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- المجلد الأول - کک ۵ کر 


«الحمد دته الذي سس قواعد دنه على آثبت دعائم» وقدس 
مباني شرعه عن وضر الشكوك ودنس أوهام كل هائم» ونفس 
که الال کرت العلا ءا اظطلخمت شات رة اسا 
کالبهائم. 
نحمده على كاله الدائم» وجاله الذي يستروح إليه كل رقيق 
الفؤاد ملائم» وجلاله الذي ترعد لديه فرائص الآساد وتجر ذيول 
الهزائم. 

ونشكره على نعمه العظائم» وديمه التي جل صوب الغائم» 
وكرمه الذي شمل ذوات البراقع وعم ذوي العائم. 

ان 9 0 هواخ اخدا كرو صا ا ت 
الأفهام وإن طلعت ثارها من الكمائم» ولا تحتوشه الأوهام وإن 
جالت في ميدان البراهين بقوادم القوائم» ولا تكتنفه الإشارات 
وإن خحطرت في أفئدة الكرام والكرائم. 
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وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين قام هم عاد دینه 
وغردت عليه الحائم» ووضح بجدهم منهاج الحق لكل رائد 
ورائم» واستقرت بعزیمتهم قواعد الملة في المشارق والمغارب» 
وعلى قدر آهل العزم تأي العزائم. 


اما بعد: 


فإن العام وإن امتد باعه» واشتد في ميادين الجدال دفاعه» 
واستد ساعده» حتی خرق به کل باب سد بابه وأحکم امتناعه.. 
فنفعه قاصر على مدة حیاته» ما لم يصنف کتابًا خد بعده» أو بُورّث 
علا ينقله عنه تلميذ إذا وّجد الناس فقده» أو تهتدي به فئة مات 
عنها وقد آلبسها به الرشاد برده» ولعمري إن التصنيف لأرفعها 
مکاتًاء لأنه أطوها زماتاء وأدومها إذا مات أحياتًا». 

ثم إن نشر كتاب من تاليف سلفنا العلام» وتصحيحه 
وحل مشكلاته.. نوع من آنواع التصنيف» وهو الأولى من تأليف 
مبتكرات النظر العليل» ما تزخر به مكتباتنا في عصر تشدّق أهله 


(1) الخطبة إلى هنا مقتبس من المصنف التاج السبكي في «منع الموانع» -۸١(‏ 
.(AY‏ 


- المجلد الأول - ك ۷ 9ک 

بفتح باب الاجتهاد وهم مثقلون بسلاسل المسلات الزائفة من 
کبوات الکبار» أو هرج الزلل من قدح زنادِ كليل الآنظار. 

وإن من نعم الله علي توجهي شطر علم الأصول وأنا أببحث 

عن راحة الفكر وطمأنينة القلب في تلاطم مواج الآراء والمذاهب» 


فبعد لأي وجدت الطريق وقد كادت السبل تستهويني في أوائل 
الطلب وأا عاطل من المنهج الناقد لزغل العلم عن اللباب. 

فمن أيام الصبا دخلت في دراسة علوم التصوف اللإسلامي 
ولا معين لي إلا الطبع السليم الذي لم تدنسه العصبيات وحب 
الصدارة» وهكذا كنت أظن أن الجميع حولي من آقراني ومشايخي | 
أو من هم بمنزلتهم من آهل البلادء فما كان لي آن أؤمن بالقول 
دون أن أفهم حقیقته» وما کان لي أتقبله على علاته مهم| کان قائله» 
وكان شعاري: إن كنت لا أفهم فأفهموني» أو كانت الأخرى فهاتو 
برھانکم إن کنتم صادقین. 

يقولون لي رآه في منامه.. فأقول: ماذا لو ريت انا أو غبري 
خلافه» هل تقبلون قولي أو تتقبلون حكاياتي» على الأقل ما هو 
ضابط الرؤيا التي نعتمد عليهاء وما هي شروط الرائي؟!. 

يقولون الإمام» وهم آهل للتفريق بين لمة الملائكة ووخذات 
الشيطان.. فأقول: وهل الإمام إلا خاطر يعرَّض على الكتاب 
والسنةء فإن قبله» وإلا فغرض الحائط أولى به؟!. 
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يقولون الخضر أخبرناعن رب العزة.. فأقول: وهل ترك عمد 
نقصًا لمتزيد؟. أو م يكمل الدين إذ ختمت البعثة؟» ليس القرآن 
حبل الله المتين» ثم السنة من اعتصم به عصم؟!. 

هذه وغيرها الكثير أسئلتي البريئة التي كانت تصدر عن قلب 
خإِص فلا تجاب إلا بكيل التهم وسوء الظنون» اللهم إلا ما كان 
من والدي ومعلمي رحة الله عليه من الوقفات الصادقة في نصرة 
السنن وإن بدون منهج واضح للتمسك با. 

وهكذا بدأت طريقي في البحث عن المنهج والخلاص من آسر 
الشبهات حتى اهتديت. 

م تكن بداية قراءتي لأصول الفقه إيماتا مني بهاء ولا اعتقادًا 
بأنها المنهج الحاكم على الصحيح والزائف من علوم الدينء وإنا 
كسائر ما أقرأه ني طريق البحث عن الحقيقة دون إدراك لكنهه» 
ولكني ما كدت أنهي أول كتاب قرآته فيه إلا ووجدت إحساسًا 
عميقا بأني في أول الطريق. 

فعدت على الكتاب أقرأه المرة الثانية وقد كان مجهولا لي 
فوجدت أني أعرفه من زمن» أعرفه لأنه الطبع السليم» وهو طبيعة 
الصبا في قبل أن تتدنس بالمصالح والعصبيات» فقرآت الكتاب 
وغيرّه ما أف في فته وكلي توق لتقرير الأمور قرارهاء وبدأت 
أشارك إخواني معارني بطيب خاطر وراحة بال» حتى وجدت 


- المجلد الأول - کک ۹ کک 


نفس وفي ریعان شبابي في حرب ل أتخير ميعاده» ولم أحدد أطرافه» 


E 2 n :‏ 
إا وجدت نفسي وسط جموع حدق بي» واسنة تشرع في 


وفي كل ذلك ل أفقد مبغصًا يتمنى وفاتي» وعبًا يقوم لتأييدي 
على حَذر» ومن کلیھ] امتجنت» کلاهما یری أن هذا العلم سيف ذو 
رین کے ا وط لاط ووک عر الان 
إلا بعد قرار العقائد والمذاهب» إلا بعد أن تعرف ما تدافع عنه ومن 
تہاجم» کلاهما یرید أن أكون من جنوده» وآنا لا آرضی إلا أن أكون 
من جنود الحق حيث كان» هكذا أوحى لي الصبا ببرائته واستنفرني 
الشباب بثورته» حتى فقدت الفئتين» وأصبحت مغضوبًا عليه من 
اھا ا ا ن ای برد قات اال 
فقد أبى احق في آيامنا هذه الشركة في الصداقةء وقديًا كان إبراهيم 
وحده أمة قانتا للّه. 

لقد دهشت بغرابة هذه المواقف من الطرفين حيتاء وأغرب 
منه ني لقيت أناسّا يسمونه «أصول اليونان»» غير أن الدهشة ما 
| كادت تتمكن مني حتى هدتني تأملاتي في لأواء الساحة العلمية 
المعاصرة على معرفة صل بلائهاء عرفت أن مصدر الداء هو 
ا لجمود الذي أصاب هذا العلم» حتى أصبح النظر في تحقيق الحق 
منه من صنف الهذيان» وأصبح مقررًا قبول كل ما فيه من الصواب 
والخطاء ک| هو ودون تقحیص» حتی استحال هذا العلم الذي 
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وجد لتحقيق الحق وحل الخلاف إلى علم آخر يقرر القول وعكسه 
ويبطل الحوار» فما لك إذا عورضت إلا أن تبين أصلك» وهو قول 
معروف لبعضهم مسطر في الجوامع. 

عرفت حينها أن هذا الداء سر التشرذم والانيزام الذي 
أصابت الأمة» وعرفت أن الداء ليس في العلم نفسه» وإنا في 
تخريفات الجاهلين المنتمين له» وعرفت أن بداية النصر والعظمة 
من تصحيح الرآي والنظر» ولا طريق إليه إلا بإعادة هذا العلم إلى 
ما كان عليه من النضج والعطاء. 

وكانت من نعم الله علي وآنافي عنفوان شبابي أن قدرلي التلمذة 
على شيخي آبي الفداء مرتضى علي بن محمد الداغستاني 4# عاد 
من دمشق إلى مسقط رأسه وهو يحمل شهادة الكتوراه في جيبه» 
وهم الأمة على كاهله» ونور الصدق مع الله ني عيّاهء فانتظمت في 
دروسه حول كتاب «البدر الطالع في حل جع الجحوامع» من حقيقه» 
وكان ذلك أول صلتي بالكتاب. 


ومن قدر الله واصطفائه آني سألته عن شروح «(جمع الجوامع» 
ومزاياهاء فهداني إلى «تشنيف المسامع» للزركشي وأشاد بأنه أفضل 
شر وحه على الإطلاق» انتهت مجالس الدرس بنهاية الكتاب» ورفع 
الشيخ يدعو دعوات الختام» ومن بينها أنفاس حارة تحسستها من 
قربي له قلا وقالبًا يرجو الله بها وفاة الشهداء» ولم تعض إلا القليل 


- المجلد الأول - دک ١١‏ جل 
من الآيام حتى نال ما تمناه» وتوفي رحة الله عليه برصاصات الغدر 


توفي الشيخ وبقي القول» ومنذ ذلك اليوم ما زال «تشنيف 
المسامع» يراودني بين الجن والآخر» هواجسه معي ف حل 
وترحالي» حتى وجدت الفراغ واطلعت على حقيقته» فكان ما 
هالني من كثرة أوهام من طبعه مع الدعاوى العريضة في تقديمه» 


وبقدر ما أحببت الكتاب وشغفت به تأكد على واجب تصحيحه 


وإخراجه» حتی کان ما قدر الله. 


كانت تلك الغربة التي قدرت علي رغًاء وهالني وقعه دهرًا 
لكني ما يئست ولن آيأس» فكم من المنح تأي في لبوس محن» لقد 
آلقاني النوى إلى رض المغرب» بعيدًا عن اصحابي وأقاربي» ثم بعيدا 
عن مکتبتي وکتبي» فلم تكن معي منها إلا القليل أعلٌل بها نفضسي» 
وخخطوطات الكتاب أسامرها ليلي ونهاري» حتى تمت المقابلة في 
أقل من ثلاثة أشهر» وقطعت شوطًا لا بأس به في إخراج الكتاب» 
والباقي أصبحت ملتزمًا به» فمن بدأ اللإحسان فعليه التام. 

ثم إنه اجتمع لدي خلال النظر في الكتاب أفكار وآراء 
كانت نواة لدراسة مفصلة عن الكتاب ومضمونه» ثم عن شغلي 
فيه واجتهادي» وقد ريت أن آنظم سلكها في أبواب عشرة» هذه 
فهرستها: 
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الباب الأول: ترجة مقتضبة للمصنف والشارح 

الباب الثاني: بيان مسيرة المصنف والشارح في علم أصول الفقه 
الباب الغالث: تحقيق عنوان المتن وآثره في علم الأصول 
الباب الرابح: تحقيق عنوان الشرح وبيان أثره 

الباب الخامس: بيان المنهح والأسلوب 

الباب السادس: العقيدة وأصول الدين 

الباب السابع: علم التصوف والسلوك 

الباب الثامن: معرفة الأصول والتراجم 

الباب القاسع: بيان عملي في الكتاب 

الباب العاشر: تصحيح متن جمع الجوامع 


والثه أسأل أن ينفع بهذا العمل ويجعله لوجهه خالصًاء 


وأستغفره ما وقعت فيه من الزلل» ورحم الله من اطلع فيه على 
عيب فأصلحه وهداني لو جه الحق فيه» وأبى الله الكال إلا لنفسه. 


أبو عامر عبد الله شرف الدين الداغستانى 


(ذوالحجة ٤‏ عام ۱4۳۸ هھ( 


- المجلد الأول - @ ۱۳ کک 


الباب الأول: 
ترجمة مقتضية للمصنف والشارح 

لقد مَبِىَّ الأمة الإسلامية في إبان الدولة العباسية بوصاية 
الشيعة الفارسية على بيضتهاء فكانت مثال القطيع الذئب راعيهاء 
والخزينة السارق حارشهاء فانتشرت الحوادث والبدع في أرجائهاء 
وتقلصت سلطان السنن وروح الاتباع عن ثغورهاء وتحولت ثروة 
معروضة تغري الناظرين ولا حامي اء وهكذا بدأت الحروب 

الصليبية تدك حصوغا وتنهب ثرواتما. 
لكن هذه الأمة لا ثرقد إلا لتستعيد قوّتّهاء ولا يعبث الأنذال 
بحُرّماتها إلا لتستيقظ نخوتهاء ولا تنتهك الأوغاد حريمها إلا لتقَوّي 
رَنبتهاء وهكذا تحركت جحافل السلاجقة الأمجاد من أقصى الشرق 
تؤدب اللأصحاب قبل أعدائهاء وهكذا بدأ أول جد كتبها أعراق الترك 
في سبيل الحفاظ على الدين الذي اعتنقوهاء ومذا ابتهل لب أرسلان 
إل ربه ونادى في جند الله يوم قام لله وقفته» وصاح على الملاء بغضبته. 
إلا أن النصر الحقيقي لم تسطر صفحاته في سهول مَلاذ كرد 
وأخواتما لمن يعرف وإنما في المدارس النظامية التي آخرجت 
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جیوشا تبتهل إلى الله ولا ترد دعواثماء وعلّمت أجيالا معنى 
الكرامة وعزة الإيان» فانتفضت على قيود الأوهام قبل جحافل 
الرومان» واجتثت جذور الخور من القلوب قبل آن يدكوا قلاع 
الذل فيتركوها كثيبًا مهيلاء وهرعوا إلى الله شوقا للقاه قبل أن 
ينزلوا الميدان» أولئك هم جيل النصر الذي ارتفعت بهم أعلام 
افای تعد أن کاذت تيف مرها 

وعلى هذا الطريق نفسه مضى الأوائل الصالحون الزنكيون 
والأيوبيون» فا أقاموا معسكرًا للشجعان» إلا بنوا معه مسجدًا 
للرهبان» ومدرسة تفقه في الدين وتحرر الناس من رق الأوهام» 
ولا فتحوا مدينة إلا وآناروا الطريق بنور العلم وعمروا مساجدها 
بالأذان» فوالله ما علت صيحات الجهاد إلا مع تكبير الأذان» ولا 
انتدبت يعات الميدان إلا من أجاب داعي الرحمن» ولا تحررت 
البلاد والعباد إلا على أيدي عباذ الله الذين تحرروا من أغلال 
ا هوى ورق الشيطان. 


ودارت الزمان دورته» واستعادت الأمة سنة الله في الأمم 
حين تترك أسباب قوتهاء فسلط الله عليهم جنودًا كا لجراد المنتشر» 
لا تبقي ولا تذرء تمر با لخضراء تتركها يباباء وتدخل المعمور فتصير 
خرابًا» لا ترعى ذمة أعطوهاء ولا تحترم عقلا أو علاء لا تعرف 
للأعلام أقدارها» ولا للحضارة قيمتهاء نقمة الله على البشرية 


- المجلد الأول - کر ۱۵ مک 
كلهاء والهزة العنيفة التي تحيي أو تميت» أولئكم المغول والتترء 
الذين عاثوا خلال الديار فأكثروا فيها الفساد. 
فالله وحده ولا أحد غيرّه يعلم كم من كنز علم دفنوه» وخزينة 
معرفة أحرقوهاء والله وحده يعلم حرقة قلوب لعلماء يوم أحرقوا 
دار الحكمة في بداد ونیسابور» والله وحده يعلم سواد وجوههم 
من اسوداد ماء دجلة يوم طمسوها بيا أودعوها من طروس 
المعرفة» والله وحده يعلم كم علم جليل كتب له الوفاة على يدهم 
دون وصی یرعی ذمامه. 
ولولا أن قدر الله لصيحات الماليك في عين جالوت أن تد 
صداها في دعوات العز ابن عبد السلام في مواعظه ودروسه.. 
لكان لدنيا الناس وجه آخر غير الذي نعيشه اليوم» إلا أن الله خرج 


ا لحي من الميت» وكان ممن أحياهم هذه البقية الباقية في أرض الشام 


ومصر› فأخذوا على أنفسهم واجب البعث الجديدء اعرا 
قواهم لترميم ما تبقى من آثارهم» وهكذا بدأت قصة ما يسمى 
بالنهضة العلمية في القرن الثامن الهجري. 

وني هذا ال جو الممتلى بالحركة سطر المصنف السبكي والشارح 
الزركشي ما خصص ه)| من صفحات التاريخ» وني عجالة نحاول 
التعرف على شيء يسير منها يفيدنا في تفهم حقيقة ما نحن بصدد 


قراءته من المتن وشرحه. 


0ک ۱٦‏ تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


)١(‏ المصنف 

فحيث نطلق المصنف في الكتاب إنا نعني به صاحب «جمع 
الجوامع»: 

«مولانا وسیدنا» مفتی الفرق» حجه المذاهب» لان 
المتكلمين» سيف المناظرين» جامع أشتات العلوم» علامة العلاء 
واللج الذي ل ينتهي ولکل بحر ساحل» فاضي القضاة. تاج 
الدين» انو نصر» عبد الوهاب» ابن فاضي القضاة. شيخ الإسلامء 
تھی الدين» أي الحسن» عل ابن تاضی القضاة. آي حمد» عد 
الكافيء الأنصاري» الخزرجى» السبّكى»'. 

ينسب إلى قبيلة ا لخزرج من الأنصار» وقد نقل المصنف هذه 
النسبة من خط جده» وقال في «الطبقات» :)4۳-۹۲/٠١(‏ «ولم 
يكتب الشيخ الإمام الوالد 4# بخطه لنفسه الأنصاري قط وإن 
كان شيخه الدمياطي يكتبها له» وإن) كان يترك الشيخ الإمام 
كتابة ذلك؛ لوفور عقله» ومزید ورعه» فلا یری أن يطرُق نحرَه 
طعن من المنكرين» ولا أن يكتبها مع احتال عدم الصحة» خشية 
أن يكون قد دعا نفسه إلى قوم وليس منهم» وقد كانت الشعراء 
يمدحونه ولا يخلون قصائدهم من ذكر نسبته إلى الأنصار وهو لا 


(1) من طرة «جمع الجوامع» نسخة رفيق المصنف خليل بن أيبك الصفدي بخط 


يذه . 


- المجلد الأول - کر ۱۷ کک 


يعرفه باطلا). 


ّ ° e : ا‎ » ٣ 
وأما نسبة «السبكي» فإلى قرية «سَبّك العبيد» التي نزهها جده‎ 


بالمنوفية من أرض مصر كا صرح به المصنف في «الطبقات» /٠١(‏ ۸۹)» 
وتعرف اليوم بلاسبك الأحد)؛ لأن سوقها الأسبوعي يوم الأحد. 

ولد بالقاهرة سنة ثأن وعشرين وسبعائة للهجرة على ما ذكره 

وأسرته عريقة في العلم والمجد» فقد ورث العلم عن أبيه عن 
جده» وعايشه مع إخوته وأخواته» فكلهم آهل علم وخلق» وري 
فلا غرو أن یکون اول ما تفتحت عليه بصره وتفتقت له آذنه حدیث 
العلم والفقه. 

وقد کان والده الذي يسمه دات بالشيخ الإمام ول شيوخه 
ومربيه» وقد ذکر ي «الطبقات» ( ۰۳/۱۰ ۲( من نصائح والده 
قوله: «يا بء تَعَود السهرّ ولو أنك تلعب»» قال المصنف: «وكان 
ينهانا عن نوم النصف الثاني من الليلء والويل كل الويل لمن يراه 
نائ] وقد انتصف الليل». 

كا أن مكانة والده المرموقة علا وعملاً ومنصبًا فتحت 
للمصنف مغاليق الأبواب إلى مشاهير علم|اء عصره» ولا ولي أآبوه 


) کر ۱۸ تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
قضاء الشام سنة تسع وثلاثين وسبعمائة للهجرة ارتحل مع والده 
إلى دمشق» وما تفتقت قريحته» وتنقبحت عريكته» والتقى الأكابر 
في کل فن. 

وقد اجتمع له كوكبة من كبار العلماء قلا تتفق لأحد 
دونه» ففي اللغة أبو حيان الأندلسي (ت ۷٤١‏ ه) وما أدراك 
ما بو حيان» «سيبويه الزمان» والمبرد إذا مي الوطيس»» وني 
الفقه شمس الدين ابن النقيب (ت ۷٤٠١‏ ه) صاحب النووي» 
«وأعظم بتلك الصحبة رتبة عليّة»» وني الحديث أبو الحجاج 
اللري (ت ۷٤١‏ ه) «إمام الحفاظء وشيخ زمانه الذي تصغي لا 
يقوله الأسماع»»ء وفي التاريخ وعلم الرجال شمس الدين الذهبي 
(ت ۷٤١‏ ه) و«هو الملجاً إذا نزلت المعضلة» ورجل الرجال في 
کل سبیل٤»‏ ونی اللأصول والكلام شمس الدين الأصفهاني (ت 
۹ ه) وارث علوم الرازي وقد «برع في فنون العقليات»» 
وفي المنطق والحكمة قطب الدين الرازي (ت ۷٦١‏ ه) وهو 
«إمّام مبرز في المعقولات»» وقبل هؤلاء وبعدهم الشيخ الإمام 
جامع أشتات العلوم والده (ت ۷١١‏ ه)» ورحم الله الجميع 
ورضي عنهم'. 


(1) النصوص بين علامات التنصيص من المصنف في «الطبقات». 


- المجلد الأول - کر ۱۹ 0 


وو لاء الأعلام وما نهل من علومهم تکاملت شخصة 
اللصنف العلمية» غير أن غريزته الوقادة وما تيز به من عقليته 


المبدعة ما رضيت له أن يكون مجرد جامع لا تشتت في غيره» أو 


مقرب لا تفتق عنه آذهان شيوخه» بل ما فتئت أن أضافت إلى 
مکنون علومه مِسْحَة تمیزه بخاتم من حر طبيعته» وهو جانب 
التميز من شخصيته»ء وله جوانب عدة من إنتاجه. 

فأوها: الحفاظ على آراء والده» فقد شهد له ببلوغ رتبة 
الاجتهاد المطلق» وشملت معرفته فنون علم الشريعة» لكن شغله 
دعوته ودروسه ومناصبه عن کثیر من تقیید فرائده» فکان من 
واجب الوفاء له القيام بتقييد ما سمحت به قريحته» وأحق من يقوم 
هذا الواجب سليله» فقد سبق أن أشرنا إلى أنه صاحب الفضل بعد 
الله فی نبوغه» فم] کان من المصنف إلا أن تجلد لیخلد ذکره فی كته 
وأن ينشر علمه واجتهاداته بين أصحابه والمنتفعين بعلمه اعتزارًا 
بإرثه» حتى صار هذه المسحة حلية لجميع مصنفاته في شتى فنون 
المعرفة» ثم آلف هذا الغرض مصنفات تستقل بجمع شتاته» ومن 
مؤلفاته هذا الغخرض كتاب «ترشيح التوشيح» ضمنه اختيارات 
والده الفقهية. 

وثانيها: تنوع المعرفة وإبداعهاء فلا يكاد كتاب له في آي 


فن من الفنون من فرائد جادت ہا قرجحته» وفوائد استخر جتها 


کک ۲٠۰‏ 9ک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


a a Ê 


تصنیف يغني عن تصانیفه» ولا مسترشد يستغني عن آفکاره مه) 
کان توجهه ومذهبه» ولا مرب مصلځ لا يستوحي ارشاداته ني 
علاج المشكلات العلمية والمعضلات العمرانية. 

وثالشها: آسلوبه السهل الممتنع» فلقد تربع على عرش الفقه 
ونظم مسائله في نثر بديع تطاول الشعر» ودخل ني التاريخ فحللها 
بفهم عميتق تبيد النقم وتعيد النعم» وترجم للأعلام با يمثل 
سرهم كصورهم وکأن لامستهم آو باشرت سرائرهم» وتطرق 
لسائل العقيدة فلئن قلد الأشعري فما غفل عن رُوّى مبصّرة لنبذ 
عنف المذاهب» وهذه المسحة سر من أسرار الآدب الذي غذي 
به بصحبة الأديب الريب خلیل بن أيبك الصفدي» وهو الذي 
م اللصنف في علم الآأدب. 


هذه وغيرها من المزايا هي تيز با المصنف هي التي أهلته 
للرياسة العلمية في الشام قبل کل شيء» وهي التي جعلته يتو 
من المناصب ما ل يحصل لأحد قبلهء وهو الذي ألّب عليه الناس 
إذ كل ذي نعمة لا يفقد الحسادء فما بالك وصاحبنا بلغ الثريا وهو 
في عتفوان الشباب. 


فتولی التدريس ٤‏ حياة والده وبعده» ودرس ٤‏ المدارس 


العديدة بين مصر والشام» وتولى مشيخة قاض القضاة» وهي التي 


- المجلد الأول = وک ۲١‏ دهي 

جرت عليه المحن وأصلته الويلات» «(فسجن وثبت» وعقدت له 
مجالس فأبان عن شجاعة» وأفحم خصومه مع تواطئهم عليه» ثم 
عاد إلى مرتبته وعفا وصفح عمن قام عليه). 

وتوف في سابع ذي الحجة سنة إحدى وسبعين وسبعم|ئة» فقد 
خطب يوم الجمعة» فأصيب بالطاعون ليلة السبت» ومات ليلة 
الثلاثاء» شهيد الفراش» رحة الله عليه. 
)؟( الشارح 

وحيث نطلق الشارح او رطلقه شراح «جمع الجوامع » مطلقًا 
فإن] يعنون به صاحب «التشنيف): 

بدر الدين» أبا عبد الله حمد بن عبد الله بن بهادر» الزرکشيٰ› 
الينهاجيٌ» الشافعيٌ. 


و«مادر» آو «بهادور» اسم فارسى معناه: البطل» و«الزركشى» 
نسبة إلى صناعة الزركش التي تعلمها في صغره» وهو الحرير 
المنسوج بالذهب» ثم عرف ب«المنهاجي» نسبة إلى «منهاج» النووي 
E‏ 


وهو تركي الآصل» مصري المولد والنشأة والوفاة» وبعكس 
ما عرف عن المصنف من أسرة غير مرموقة ومعروفة بالعلم» 
فكان مثالا لمحادة العوائق» والتغلب على الموانع» وتأصيل المجد 


۲۲ ل تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
بدون سوابق» وقد فق في كل ذلك» والله الموفق أصحاب العزائم 
للعظائم. 

وكان منقطعا إلى الاشتغال بالعلم في منزله» منجمعا عن الناس» 
وله قارب یکفونه مر دنیاه» فحفظ کتبا» ولف تصانیف» لا یتردد 
إلى أحد إلا إلى سوق الكتب» وإذا حضره لا يشتري شيئاء وإنا 
يطالع في حانوت الكتبي طول نهاره ومعه ظهور آوراق يعلق فيها 
ما يعجبه» ثم ير جع فینقله إلى تصانيفه. 

على آیدہم» ومن نقل عنه في الكتاب الذي نحن بصدده من 
شيو خه: 

الإسنويان: ابو حمد» عبد الرحيم بن الحسن بن علي» مال 
الدين اللإسنوي الشافعئ» انتهت إليه رياسة الشافعية في عصره» 
(ت ۷۷۲ ه)» وآخوه محمد بن الحسن بن علي بن عمر» عاد الدين 


وسيبويه عصره ومصره» قاضى القضاة» اء الدين» عبد الله 
بن عبد الرحمن بن عقيل» العقيلي» من ولد عقيل بن آبي طالب» 
(ت ۹٦۷ه).‏ 


- المجلد الأول - کر ۲۲ کک 

ومن اخذ عنه ولازمه: الشيخ سراج الدين البلقيني (ت 

۵ ه)» ولا ولي قضاء الشام استعار منه نسخته من الروضة 

اع ق ی ا ات ای و ت ا 

تسع وستين وسبعمائة» قال الحافظ: «فهو ول من جمع «حواشي 

الروضة» للبلقيني» وملكتها بخطه» ثم جمعها القاضي ولي الدين 

ابن شيخنا العراقي قبل أن يقف على «الزركشية»» فلا أعرتها له 

انتفع بها في كان قد خفي من آطراف امهوامش في نسخة الشيخ» 
وجعل لكل ما زاد على نسخة الزركشى زايا). 

ومنهم: شهاب الدين الآذرعی (ت ۷۸۳ ه)» توجه إلى حلب 


عمده الشارح ي الفقه وم تخرج» ومن مۇلفاتە: (( ر اه شرح 
الإسنوي على منهاج الطالبين»ء ثم أكمله لنفسه ولكن الربع 


الأول منه عدم وهو مسودة» قال ابن قاضي شهبة: «اعتمد فيه على 
«النكت» لابن النقيب» وأخذ من كلام الأذرعي والبلقيني» وفيه 
فوائد وأبحاث تتعلق بكلام «المنهاج» حسنة» لكنه يهم في النقل 
والبحث كثيرا)» ثم جمع «خادم الرافعي والروضة» على أسلوب 
«المهات» للإسنوي و«التوسط» للآذرعي في عشرين مجلدة» 
قال الحافظ : «استمد من «التوسط» للأذرعي كثيراء لكنه شحنه 


کر ٤‏ ( تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
بالفوائد الزوائد من «المطلب» وغيره»»ء وقد ذكره في عدة مواطن 
من الكتاب. 

وتخرج في الحديث بمغلطاي (ت ۷٦۲‏ ه) وابن كثير (ت 
٤ه)»‏ کان رحل إلى دمشق فأخذ عنه. 

والشارح متفنن في العلوم» كثير التصنيف» قال الحافظ: 
«(كتب بخطه ما لا محصى لنفسه ولغيره»» وقال ابن قاضي شهبة: 
«(وخطه ضعیف جدا قل من يحسن استخراجه»» إلا آنه وعلى 
عكس المصنف لم يرزق حسنها إلى فيا قل وندر» وكان ذلك في 
رأيي سبب إعراض الناس عنها. 

وشيء آخر أن الشارح ترك مصنفاته جهودًا ) تنقح وتحقق» فكان 
مجال بحث أعلام تو بعده» وكان ذلك السبب في خروج كتب هي 
العمدة في أبوابهاء ويد الشارح خفي في طياتهاء وعلى سبيل المثال: 

صنف في مصطلح الحديث كتابه «النكت على مقدمة ابن 
الصلاح» ولم جرره» وإنا أكمل بنيانه الحافظان العراقي وابن حجر 
في تعليقيه)| على «ابن الصلاح»» وقد قابلت بين الثلاثة ووجدت 
أن الأولى عمدة الحافظين ومتكأهما في تعاليقه| الرائقة. 

وصنف في القواعد الفقهية كتاب «المنثور)ء إلا أنه لم يرزق 
حسن أسلوب «الأشباه والنظائر» للسيوطي» فكان مصيره شبيهًا 


بمصير سابقه. 


- المجلد الأول - دک ۲١‏ دل 


ومن مۇلفاته في الحديث: «(تخريج أحاديث الرافعي» في 
خمس مججلدات» قال الحافظ: «مشى فيه على جمع ابن الملقنء لكنه 
سلك طريق الزيلعي في سوق الأحاديث بأسانيد خرجهاء فطال 
الكتاب بذلك»» وكأن الناس شغلوا عن هذا الكتاب بتلخيص 
الحافظ وهو من مصادره. 

بل إن حسنته التي لم يسبق إلى مثلها ولم يلحق بعده بقريب 
منها: «البرهان في علوم القرآن»» رآه الحافظ بخطه وأعجب به 
وقال: «من أعجب الكتب وأبدعهاء ذكر فيه نيفا وأربعين علا 
من علوم القرآن»» قول حتى هذا الكتاب لم يكن بحسن حظاء 
حیث وجد علَمٌ کالسيوطي بحسن اسلوبه یعید سبکه في «إتقانه) 
با يشغل الناس من بعده إلى يام الناس هذه. 

وقد توي الشارح في رجب سنة أربع وتسعين وسبع|ئة» ودفن 


بالقرافة الصغرى. 


وترجم له تلمیذه الحافظ ابن حجر العسقلاني ۸٠۲(‏ ه) ي 
«الدرر الكامنة في أعيان الائة الثامنة» و«إنباء الغمر بأبتاء العمر»» 


وكذا ابن قاض شهبة ۸١١(‏ ه) في «طبقات الشافعية». 
هذا والكلام في ترجمة المصنف والشارح مكرر معروف» وقد 
کتبت عنهما رسائل ومصنفات» والذي منا في تقديم هذا السَفْر 


کک ۲٣‏ تشنيف المسامع بجمع الجوا 


الكلام ع علم لفقه 
8 ) صولية» فلا شك أن ۶ 
IOAN‏ أصول الفة 
e‏ على قواعده تۇت | لسنن ثمارها غضة طرية ا 
ا ٠‏ ) غضة طرية كأ » 
سول» وهي القوانين إن لم هدك سبيل : 
ê ۰‏ الرشاد ؤ و 
تحميك مضلات السبل» وقد أولاه اللمصنف 
وال 
ہں 


عنایتھ] ما يوق سائر و 


- المجلد الأول - کک ۲۷ کر 


الباب الثاني: بيان مسيرة المصنف 
والشارح في عام أصول الفقه 


فأما المصنف.. 
فقد درس هذا العلم العظيم على والده وله فيه «الأسئلة 
الأصولية» التي سأله عنها بنفسه"» وهو بدوره درسه على علاء 
الدين الباجي» وكان من المتحققين به» ودرسه فيه أعلى من تأليفه. 


ا ر ا 

وكان والد المصنف كثير الشغف ذا العلم» لم يزل عبًا له 
مولعًا بالبحث فيه مذ نشاً» وعلق بكتاب «المنهاج» للبيضاوي 
بسبب قوىٌ» يراه أحسن ختصرات الأصول» ویقرئه مرات حتی 
يسأم من كثرة الوارد والصادر فيه ويعقد العزم على تعليق شرح 
عليه سماه «الإبهاج في شرح المنهاج»» وهو أجل شروح «المنهاج» 
على الإإطلاق» «لكنه أحسن الله إليه ما غاص في بحره إلى القرارء 
ولا أوصل هلاله إلى ليلة البدار» بل أضرب عنه صفحا بعد لأي 


قريب» وتركه طرحا وهو الدر اليتيم بين إخوانه كالغريب». 


(۱) ذكره في «منع الموانع) (۳۹۸) ونقل عنه. 


ص ي ي ج ا 


ي 
۲١‏ ( تشنيف المسامع بجمع الجوامع 

وقد وافق غرض المصنف غرض والده وقد كلف بتدريس 
الأصول في ريعان شبابه» فلم ير خحتصرًا أعذب لفظاء وأسهل 
فا وأجدر بالاعتناء» وأجمع بمجامع الثناءء من هذا «المنهاج» 
البيضاوي» قال المصنف: «وقد حدثتني النفس بالتذييل على هذه 
القطعة وأحاديث النفس كثرة» وأمرتني الأمارة بالتكميل عليها 
ولكني استصغرتها عن هذه الكبيرة» وقلت للقلم أين تذهب»› 
وللفكر أين تجول» أطنب لسانك أم أسهب» ووقفت وقفة العاجز 
والنفس تأبى إلا المبادرة با به آشارت» وجرت على تيارها منادية: 
ائت ب| أمرتك ب| استطعت» وتواری اللسان وما توارت». 


وهكذا وبعد تردد نفس شرع المصنف ني تاليف أول كتاب له 
ي اللأصول» وهو شر حه على «المنهاج» تكملة شرح والده» ووافق 
فراغه منه صبيحة يوم الجمعة السادس عشر من صفر المبارك» سنة 
اثنتين وخسين وسبعمائة» أحسن الله تقضيها بالمدرسة العادلية 
منزل والده من دمشق المحروسة ويي حياته» وقد رجع إليه 
بالمسائل والمشاورات خلال تأليفه» فكأنه للمصنف إنشاءًَ ولوالده 


بدءَا وتقر ا 


ومن عادته في هذا الشرح كا قال :)۱۳٦۱/٤(‏ «الاطناب 
فیا لا يوجد في غیره ولا يتلقي إلا منه» من بحث خترع» أو نقل 


(۱) انظر قصة تاليف الكتاب مقدمة 0لا ماج» للمصنف ووالده» وکذا خاتمته. 


- المجلد الأول - کر ۲۹ 9ک 
غريب» أو غير ذلك» والاختصار في المشهور في الكتب؛ إذ لا فائدة 
ني التطويل فيم سبقنا من هم سادتنا وكبراؤنا إل جمعه» وهل ذلك 
إلا مجرد جمع من كتب متفرقة لا يصدق اسم المصنف على فاعله». 


ويلاحظ أن المصنف ل يعد عمره إبان فراغه من تأليف 
الكتاب الرابعة والعشرين» وهكذا وكا قال عن نفسه: «كان لا 
و ا اغ ا ل 2 0 ارت 
تقلد عقده جواهر التأليف» ولا بخلو عليه الدهرَ ساعة فراغ إلا 
EOC E,‏ 
تأي العزائم. 

تصنيف (رفع الحاجب عن مختصر ابن الجحاجب): 

غير أن المصنف في «الإهاج» كان مضطرًا لمراعاة مقصود 
رواده من طالبي «المنهاج»» فما فتئ على طول الكتاب يعد المواعيد 
ا لجميلة بتحريرات دقيقة يأ بها إن شاء الله حال شر حه للمختصر 
الثاني في فن الأصول» وهو ختصر ابن الحاجب الذي قام بوظيفة 
الإيجاز التي قصر دونها كل بليغ وقعد» ورمى المعاني من أمد بعيد. 

وقد علق الصنف على هذا «المختصر» ا ((مہسو طا 
ومجموعاء يصبح قدر الأقران - وإن تعالى - عنه حطوطاء وكتابا 
۾ يغادر لتعنت مطلباء وعجبا عجابا ورد مناهل الأصول وصدر 


(۱) «منع الموانع) (۸۳) بتصر ف. 


کک ۴٠۰‏ تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
بهذا النباء وفهرستا جمع فأوعی» وفاق كتب هذا الفن جنسا 
ونوعاء جمع فيه أكثر ما حوته كتب هذا الفن» وأودعه مباحث کان 
يستعمل الفكر فيها إذا ما الليل جن» وذكر آراءه وناضل عليهاء 
وأوضح اختياراته والعين تأمر السهد في كراها وتنهى»» وهذا 
شر حه الكبير» ول يلع له بعد على خبر» بيد أن المصنف ذكر أنه 
« ل يستوعب فيه ما في المختصرء وإن كان م يدع إلا واضحا لا 
يفتقر إلى النظر). 

ولأجل ذلك «بدأً في شرح غاية في الاختصارء آية في جع 
الشوارد والإكثارء يأتي على تقرير ما في الكتاب كله» مع مباحث 
من قبّله»""» وسماه «رفع الحاجب عن ختصر ابن الحاجب»» على 
اسم قطعة بدأ فيه والده فعمل نحو كراسة واحدة من أوله ومن 
المنطق» قال المصنف في «الطبقات» :)۳١۸-۳٠۰۷/۱١(‏ «وآنا ن 
أقف على هذه القطعةء وقد وسمت آنا شرحي على المختصر بمذا 
الاسم تبركا بصنع الوالد درفخ». 

هذا وقد فرغ المصنف من هذا الشرح في آواخر نهار الأربعاء 
الثالث والعشرين من ربيع الآخر» سنة تسع وخسين وسبعمائة» 
وكانت البداءة فيه من مستهل سنة ثمان وسين وسبع|ئة» وعمر 
اللصنف إذ ذاك لم يجاوز الحادية والثلاثين. 


(1) انظر مقدمة «رفع الحاجب». 


- المجلد الأول - کر ۳ کک 


تصنيف «(جمع الجوامع) و(منع الموانع): 
وبعد أن بقر المصنف بواطن هذا العلم وامتلك زمامه»ء وأزاح 


اللثام عن معلمَيه «ختصر ابن الحاجب» و«منهاج البيضاوي»› 
هفا نفسه التواق إلى إقرار الأمور قرارها لتأليف يضمنه تحريراته» 
ويمذبه عا يرد على غيره من المؤاخذات والزللء فاعتلى المرتقى 
الأصول من بعده وإلى أيام الناس هذه» وهكذا كتبت ميلاد جمع 
ا لجوامع» ثالثة المختصرات التي إليها التحقيق في هذا الفن. 

وذلك أن القرن السابع لم تطل على هذا العلم إلا وقد علا في 
سمائه نجم الرازي (ت ٠۰٩‏ ه) بااحصوله» والآمدي (ت ٩۳۹‏ ه) 
ب«إحكامه»» والأول أميل إلى الحجاج والمناقشات» والثاني إلى تحقيق 
المذاهب وتفريع المسائل» ومن ثم أكب العلماء من بعدهما على كتابيه). 

فاختصر «المحصول» تاج الدين الأرموي (ت ٠٠۳‏ ه) في 
«الحاصل»» واختصره البيضاوي (ت ٦۸١9‏ ه) في «المنهاج»» 
واختصر الإ حكام» ابن الحاجب (ت ٠٤١‏ ه) في ختصره الكبير 
«منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجحدل»» ثم اختصره في 
«المختصر» الصغير» وهكذا لم تنصرم القرن قبل أن تتحدد أصول 
هذا العلم ومجال بحوثه. 


ی 


۲۲ ل تشنيف المسامع بجمع الجوامع 

لكن المصنف بعد أن شرح المختصرين واطلع على مكنون 
علومهم| من ستر رقيق» ثم حرر بحوثا ودقق مباحث.. لمح حاجة 
في نفسه لا غنی له من قضائهاء وكأني به ل يتقبل آمرين في منهح 
دراسة هذا العلم: 

أوهما: أن الكتابين كلاهما عبارة عن اختصار لكتاب من كتب 
«(ختصره» من «الإحكام»» وضمَن البيضاوي في «منهاجه» لباب 
«المحصول».. فقد بعد المصنف الرمي إذ لخص في «جمعه» العلم 
و 

وثانيهما: ما رآه يرد على عبارات المختصرَين - وقد شر حها 
وأدرك غور هما - من اعتراضات» وما اطلع عليه ما فات) من 
مههات» وما تنبه له فيه من آثار الطبيعة البشرية من أوهام 


وسقطات» فلا مناص من مصنف يضمنه زبدة ما في شرحيه مع 


«فکان ما دعا له ا لجفلی» ولم يلف غير ملب يبادر ويسارع» ورقي 
به إلى سماء التحقيق فأنشد له قمراها والنجوم الطوالع» وحشد فيه 
فكره حتى فاض على الإناء» وناداه لسان الفكر: جمع الجوامع). 

قال: «طويت فكري فيه على مة سائرًا في نشر العلم سيرًا 


2 
2 ة 


حثيثاء وملأت داري منه بمسودات آرى قديمها لكثرة ما آعاوده 


- المجلد الأول - کر ۴ 9 
حدیثاء وشغلته أو شغلت نفسی فيه با تنوع كلامًا وأصولا وفقهًا 
وحديثاء وايم الله لقد استوعب مني كثيرًّا من أوقات الفراغ» 
وأخذ من أقلامي وأفكاري ما كاد يستفرغ مدد المداد والدماغ» 
وسمع من كلمي وحکمي ما لیس عند ذوي الټلاغ لاخ فلو کان 
ذا لسان لادعى أنه نفيس عمري ونخبة فكري» والذي شمرت فيه 
عن ساق الجحد وقد عدمت في الدجور أعواتا على سهري»'. 

اتخذ فيه من ابن ا لحاجب إمامه» يقتفي عبارته وتحريره» ويتعلل 
عليه بم استفاده من البيضاوي في «منهاجه)» ويتقي ويتنکب عن 
مواطن الزلل عندهماء وقد اعترف على نفسه بآن ابن الحاجب رهه 
الله كان «إمامًا مقدمًا في الأصول والفقه والنحو والتصريف› 
أمسكته البلاغة زمامهاء وألقت إليه الفصاحة مقاليدهاء وأعطاه 
اعا ل رت ا اغ او غ 2 
فلا يظنن آنا ردنا في هذا الكتاب مطاولتهء فأين الثريا من يد 
المتطاول؟!» وإن) أردنا الاقتداء به والسر على سننه» رحه الله 


| ورضی عنه ما أکثر فائدته وأجزل عائدته). 


هذا السبر على سنن السابقين كمل على يد المصنف ما بدأو 
ورفع القواعد على ما أسسوه» حتى بلغ الكتاب بدر تمامه» وشفى 


(1) «منع الموانع» .)۸١-۸٤(‏ 


(۲) «منع الموانع» .)١١۷-١۲١(‏ 


٤ 9‏ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


به نفسه بإدراك مرامه» وخینها اأعلن على الملا قائلا: «قد تم «جمع 
الجوامع» علًاء المسمع كلامه آذاتا صًاء الآتي من أحاسن المحاسن 
بها ينظره الأعمى» مجموعًا جموعًا» وموضوعًا لا مقطوعًا فضله ولا 
منوعاء ومرفوعا عن مم الزمان مدفوعاء فعليك بحفظ عباراته» 
لا سي| ما حالف فيها غيره» وإياك أن تبادر بإنكار شيء قبل التأمل 
والفكرة» أو أن تظن إمكان اختصاره ففي كل ذَرّة منه دَرْة». 
وقد ورد في خاتمة نسخة الصفدي من «جع الجوامع» ًن 
الملصنف قال: «كان تمام بياضه في أخريات ليلة حادي عشر ذي 
ا لحجة سنة ستين وسبع مائة)» ولكن ورد في نسخة أخرى منسوخة 
من ذات النسخة في تتمة كلام المصنف قوله: «وهذه النسخة 
الرابعة نما كتبت بخطي»» فلعل النسخ الثلاثة نما سبق إخراج 
المصنف للكتاب» والرابعة هي التي نسخت عنه وقرئت عليه. 
وما يدل على ذلك ولا يدع الا للشك أن المصنف ذكر نسخة 
رفيق عمره الصفدي (ت ۷٦٤‏ ه) في «الطبقات» )١/٠١(‏ فقال: 
«ل| أخرجت ختصري في الأصلين المسمى «جمع الجوامع» کته 
بخطه» وصار يحضر الحلقة وهو يقرأ علي ويلذ له التقرير» وسمعه 
کله علي» ورب شارك في فهم بعضه رجه الله تعالی». 


)١(‏ من خاتمة «جمع الجوامع». 
)۲( انظر «جمع الجوامع» (۱۹۲) نشرة دار ابن حزم. 


جه هه هه ي ص ي ي ي ي 


- المجلد الأول - کک ۳۵ 9 


وقد كتب هذه النسخة أن تصانا بخط الصفدي ليؤكد صدق 
كلام المصنف» وقد «فرغ من تعليقه لنفسه كاتبه خليل بن أيبك 


Ogee 
وستين وسبعمائة بدمشق المحروسة)» وفي هوامش هذه النسخة‎ 
بلاغات ساعه على المصنف» وشروح يسيرة من تعليقه عن‎ 
مصنفه» وکتب في آخرها تاريخ ساعه من لفظ مؤلفه سنة اثنتين‎ 
وستين وسبع|ئة.‎ 
ولا شك أن المصنف ألفه قبل هذا التاريخ بأمدء فلم يكن‎ 
ليجرؤ على إخراج كتاب فور تأليفه ثم يعلن على الملا بإعجاز‎ 
اختصاره» وأن في كل ذرة منه درة» وظني آنه بدأ ترصیفه تزامتا مع‎ 
شر حه للمختصر» نظرًا لاقتفائه عبارته» والله أعلم بحقيقة الأمر.‎ 
ثم بالنظر إلى حقيقة نسخة الصفدي المؤرخ با ذكرنا والنظر في‎ 
حقيقة ما استقر عليه الكتاب عند شراحه يتبين كم عاد إليه الملصنف‎ 


من بعده» حتی زاد من حجم الکتاب شیئًا کثیرًا» وغیر من ترتیبه 


أشياء» وحرر من عباراته أخرى» وللتاريخ ثبت ثبت نسخة الصفدي 
وعقبه النسخة المصححة في خاتمة تمة هذه الدراسة» علا أن قسطًا من 
التعديلات طرآت نسخة الصفدي ذاته ما بین استنساخه وقراءته. 


وما سهل للمصنف مهمة تحرير الكتاب انعقاد دروسه فور 


کک ۳ 9ک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
فکانت تأتيه الأسئلة با يشكل من أساليبه» ویناقشه تلاميذه فيا 
يدق من تعابيره» ومن المعلوم أن صاحب الكتاب أقل انتباها إلى 
الخموض الذي يحوي تأليفه من سامعه ومتلقيه الذي يأخذه عفو 
لاط رل البال. 
وقد جمع المصنف في القسم الثالث من «منع الموانع» سؤالات 

وقعت في الدرس مفرقة» قال: «فأنا أذكرها على ترتيب وقوعها 
وورودها علي» لا على ترتيب الکتاب»"'» ومن تحريراته في هذا 

القسم ذلك النص الطويل الذي استشكل عليه من الكتاب في 
ا ا 
الأخيرفي نصه: «وليحفظ فإن نسخ «جمع الجوامع» ختلفة فيه وما 
سطرته هنا هو ما استقر عليه رآيي». 
وهذا القسم أطول أقسام الكتاب» بل إنه يربو على النصف منه» 
| وبالنظر فيه وني تعليقات الصفدي في هوامش نسخته وقد حضر 
ا| هذه الدروس.. يتبين طبيعة هذه الدروس» فهي دروس ختصرة» 
#| أشبه ما تكون بمجالس سباع الحديث بخية تصحيح الرواية» وقد 
| يعلق ببعض التعليقات البسيطة لحل ما تعقد من أساليبه» لكنه يتلقى 

الاعتراضات والمناقشات فيفصل فيها وجيب عنها. 


.)۹۳( «منع الموانع»‎ )٩( 
.)٤۸١( «منع الموانع»‎ (YT) 


- المجلد الأول - کک ۴۷ کر 


ئم إن لكاب اشر ن اهل العلم فور خروجه» واستنسخه 
| تلاميذ المصنف وغيرهم واعتمدوها في الشرح والتعليم» وأعجب 
بعص بحسنه کا تساءلوا عن غوامض انفراداته» وانبری آخرون 
للاعتراض عليه وتتبع السقطات في بنيانه» وكا قال المصنف 4# وهو 
يصف حاله: «وقد دار على آلسنة الناس» وصار في كل محفل كمضغة 
تلو كها الأشداق» وتتردد تردد الأنفاس» وطار بناؤه وأنا أنادي: ماني 
وقوفك ساعة من باس" فلم يتوف المصنف إلى ربه إلا وقد بدأت 
الاعتراضات والتساؤلات تنهال عليه من کل جانب. 
فمن تلاميذه النجباء شمس الدين محمد بن محمد الأسدي 
الغرّي الشافعي (ت »)۸٠۸‏ وأخذ كذلك عن والده وابن كثير 
وابن القيّم والتراجين الهندي والبلقيني» وتذكر له كتب التراجم | 
شر حًا ساه «تشنيف المسامع في شرح جمع الجوامع»» وظني به 
| آنه لاف إلى شرح الكتاب من الشارح الزركشي» وله أسثلة 
أوردها على المتن وكتبها إلى المصنف» قال في خحطبتها: «المسؤول 
من إحسان سيدنا ومولانا قاضي القضاة شيخ الإسلام والمسلمين 
بقية المجتهدين» موضح المشكلات بالدلائل الواضحات» بلغه 
الله تعالى أعلى المقامات» وختم أعاله بالصالحات» وأدام أيامه» 


وأنفذ احكامه» وجدد على يديه دين هذه الاأمة» وكشف به عنها 


1 (1) «منع الموانع» .)۸١(‏ 


9ک ۴۸ 9 تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
كل غمة» آن يوضح لنا ما أشكل علينا ودق فهمه من آلفاظه 
الشريفة العزيزة» وما عزب عنا علمه في كتابه: «جمع الجوامع 
في علمي الأصول القواطع»ء العديم المثالء المحتوي على فوائد 
هة م تخطر لغيره ببال» فلقد عم النفع به وله الحمد» وشدت في 
طلبه الرحال» وكررت عليه الطلبة» وأعرضت عن كل ختصر 
وأمعنث فيه الأكابرٌ النظرء وسُبّهت المختصرات بالكواكب وش 
هو بالقمر»' ثم ورد ثلاثة وثلاثين سؤالا على ترتيب الكتاب» 
وأجاب عنها المصنف على الترتيب» وذلك في ليلة ويوم الثلاثاءء 
تاسع عشر ادى الأولىء سنة اثنين وستين وسبع مائة"» وکان 
یکتبھها من رس القلم» حيث لا كتاب ولا وقت متسع للإرخاء 
عنان الكلام"» وهذه الأسئلة وأجوبتها هي القسم الأول من 
كتاب «منع الموانع»» وثاني آقسامها طولا وتفصيلا. 

والقسم الثاني من الكتاب: أسئلة أخرى قال المصنف: 
«بعث بها إلي الشيخ الإمام العلامة السيد الشريف جال الدين› 
حمد بن عبد الله الخرساني» نفع الله به» حين ورد علينا من مدينة 


حلب» وأرسلت له جوابماء ثم أرسل إلي جواب الجواب معترفاً 


(1) «منع الموانع» (۷۳). 
(۲( «منع الموانع» (۲۷۹). 
(۳) «منع الموانع» .)١١١(‏ 


- المجلد الأول - @ ۳۹ کک 

بصحة بعضه منازعاً في بعضه)'» فأجابه المصنف عنها كا يظهر 
من سياقاتهاء وهذه الأسئلة وأجوبتها أيضا على ترتيب الكتاب» 
E eR‏ 
الطول - وليته لإ يفعل - فصارت أخصر أقسام الكتاب» إلا أن في 
كوا مراسلات كتابية لدلالة بينة على سعة انتشار الكتاب حتى 
تعدت الفاق والأمصار. 

وقد بين المصنف أن كثرَّا من هذه الأسولة لا تختص به 
وبکتابه» بل هي على كلام الأصوليين من حيث هو"» ولکنه 
تطوع E‏ ورغبة 
ي إزالة كل مشتبك ومشتبه» و«كان المجموع كتابًا مستقلاً مسمّى 
ب«منع الموانح عن جمع الجوامع» ينتفع به حافظ «جمع الجوامع»ء 
فإن ذلك كالشرح لمشكل الكتاب» کے قال ھی . 

وقد عني الشارح في كتابه بتتبع تعليقات المصنف على ما ورد 
عليه وإيرادها جيعها في حاها من الشرح» إلا أن اللافت للنظر 
هو نقوله عن كتاب آخر للمصنف ساه في بعض المواضع ب«منع 
الموانع الكبيرا» وقد تتبعت سائر ما رجحت أنه من نقوله عن هذا 


)0( «منع الموانع» .)۲۸١(‏ 


(۲) «منع الموانع» (۲۹۳۰۸۷). 
(۳) «منع الموانع» (۲۹۳). 


کر ٤٥‏ 9 تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
الكتاب لأتصور حالته حيث إن كتب التراجم لا تسعفنا ببيان 
ماهيته» فوجدتها أكثر من عشرة نقول جعلتها على مراتب: 

فأعلاها: ما صرح أنها من الكبير. 

ومن أمثلتها: تعليقه على قول المصنف: «وأن الآمر بلفظ 
یتناوله داخل فیه. 

قال الشارح: «قد اعترض على المصنف فقيل: كيف بجتمع 
هذا مع قوله في آخر «العام): «الأصح أن المخاطب داخل إن 
کان خبرا لا أمرا»» وقد اعترف بجودة السؤال» ثم انفصل عنه 
وقال: الآمر يطلق على المنشى وعلى المبلغ عن المنشى» فيقال: الله 


سبحانه وتعالى آمر بطريق إنه المنشى الحاكم بمضمون الأمر» وهذا 
بطريق الحقيقة» ويطلق على النبي واي باعتبار أنه المبلغ عن الله 
تعالى» إذا عرفت هذا فالآمر بلفظ يتناوله قد يجيء بلفظ عام وقد 
يجيء بغيره كالتثنية وا لجحمع غير المحلى إذا تحقق دخول اللفظ فيه| 
بطريق من الطرق». 


أشار البرماوي في «الفوائد السنية» (۳/ )١١١۹‏ إلى أنه قاله في 
«منع الموانع)» ولا وجود له في المطبوع منه. 


ومنها: تعليقه على قول المصنف: «وأما النهي.. فقيل: أمر 
بالضد, وقيل: على الخلاف». 


- المجلد الأول - کر 3 9 

قال الشارح: «واعلم أن ابن الحاجب حكى الطريقة الثانية» 
وحكى بدل الأولى آنه ليس أمرًا بالضد قطعاء وبه يجتمع في المسألة 
ثلاث طرق» لكن المصنف نازعه في ثبوتها وقال: إنه لم يعثر عليه 
نقلاء وم يتجه له عقلا). 

وأشار البرماوي في «الفوائد السنية» )۱٤١/۳(‏ إلى أن 
اللصنف قاله في «منع الموانع»» ولا وجودله في المطبوع منه. 

ومنها: تعليقه على قول المصنف في قسم العقيدة: «وكرامات 
الأولياء حقء قال القشيري: ولا ينتهون إلى نحو ولد دون والد». 

فتعقب الشارح نسبة القول الثاني إلى القشيري فقال: «يتعجب 
منه في آمرين: 


أحدهما: مغايرته بين هذا القول وقول الأستاذ ك فعله في 


«منع الموانع»» وهذا لم ينقله هنا عن الأستاذ» مع أنه أقدم منه 
وأحق بالذكر. 

ثانيها: اعتقاد أن هذا قيد في ا لجواز لمن أطلقهء فقال في «منع 
الموانع الكبير»: وبمذا يصح أن قوهم ما جاز أن يكون معجزة لنبي 
جاز أن يكون كرامة لولي ليس على عمومه» وأن قول من قال لا 
تفارق المعجزة الكرامة إلا بالتحدي ليس على وجهه». 


کر 3 تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
والأمران كلاهما لا وجود هما في «منع الموانع» المطبوع. 
ويتلو هذه المرتبة: نصوص ل يصرح بنسبتها إلى «منع 
الموانع»» غير أن شدة ارتباطها وتلاحها بنص «جع الجوامع» 
ومن أمثلتها: تعليقه على قول المصنف: «أصول الفقه: دلائل 
الفقه الإجمالية». 
قال الشارح: «أورد على المصنف أنه هلا قال: «أصول الفقه: 
دلائله الإحالية»؟. وأجاب بثلاثة أجوبة: 


أحدها: انه لو أعاده مضمرا لأوهم عوده ی نفس اللأصول؛ 
لہا المحدث عنها. 


وثانيها: أن التعاريف بجتنب فيها الضائر ما أمكن الإتيان 
بالمظهر؛ لأنها موضوعة للبيانء فإذا قلنا: الإنسان هو الحيوان 
الناطق» لا يقال: هو الحيوان الناطق» تعريف؛ لأن (هو) ضمير' 
يفتقر إلى الوقوف على ما قبله. 

ثالثهاء وهو المعتمد: أن الفقه في قوله: (دلائل الفقه) غير 
الفقه في قوله: (أصول الفقه)؛ لأن الفقه في قولنا: (أصول الفقه) 


- المجلد الأول - کک 3 9ک 
أحد جزئي اسم لقب مركب من متضايفين» وني قولنا: (دلائل 
الفقه) العلم المعروف». 
ومنها: تعليقه على قول المصنف: «والأصولي العارف بها 
وبطرق استفادتها ومستفيدها). 
قال المصنف: «وقد علم بهذا أن المعرفة بطرق الاستفادة 
والمستفيد لا بد منهما في صدق مسمى الأصولي» وإن لم تكن تلك 
الطرق جزءا من مسمى الأصول. 
قال: وجعل المعرفة بطرق استفادتها جزءامن مدلول الأصولي 
دون الأصول.. أمر لم يسبقني إليه أحد» ووجهه أن الأصول لا كان 
عندنا نفس الأدلةء لا معرفتهاء لزم من ذلك أن يكون الأصولي 


هو المتصف به؛ لأن الأصولي نسبة إلى الأصول» وهو من قام به 


الأصول» وقيام الأصول به معناه معرفته إياه» ومعرفته إياه متو قفة 
على أن يعرف طرق الاستفادة؛ فإن من لا يعرف الطريق إلى الشىء 
حال أن يعرف الشيء» فمن ثم لزم كون معرفة الطرق مرا لا بد 
منه في صدق مساه؛ وههذا ذكر في أصول الفقه» وإن م تكن نفس 
اللأصول ولا منه. 

ولا ينكر اشتراطنا في الأصولي ما ليس جزءا من نفس 
الأصول؛ فإن الناس قاطبة قد عرفوا الفقه ب«العلم بالأحكام...» 


کک ٤‏ کک فاعضا بجع الوا 

آل ار وار اف اليك وغر دن اندر الرن 

عربية وأصولا...» إلى آخر صفات المجتهد. ف) قالوا: «الفقيه: 

| العام بالأحكام»ء بل: من قامت به شرائط الاجتهاد» وعددوها؛ 
| لأن بدونها لا يمكن العلم بالأحكام» فكذلك بدون الطرق لا 

يمكن العلم بالأصول» فلتكن الطرق جزءا من مساه أو شرطا 

لصدق اسمه» وإِن لم یکن جزءا ولا شرطا فلا بأس بذكرها في 


تعریفه؛ لتتمته). 


وقال الشارح: «وقد أورد على المصنف أنه إذا كان الأصولٌ 
| عنده الأدلة لزم أن یکون الأصولي العارف اء فحبنئدذ فزيادة: 


| «(طرق استفادتها ومستفيدها» غير حتاج إليه. 


وأجاب بأن اللأصول: نفس الأدلةء لا معرفتهاء وأما الأصولي: 
فهو المتلبس بتلك الأدلة؛ آي: العارف مهاء غير أن العرفان لا يتهياً 
إلا لمن عرف طرق الاستفادة والمستفيد؛ لأن للمعرفة شروطا 
لا تتهياً إلا بهاء فإذن معرفة تلك الطرق توصل إلى معرفة الأدلة 
لمقتضية لتسمية العارف أصولياء كا أن الضرب هو الإيلام» 
والضارب هو المؤلم على كيفية خاصة). 

ومنها: تعليقه على قوله: «والفقه: العلم بالأحكام الشرعية 
العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية». 


- المجلد الأول - کک 0 کک 


قال الشارح: «قوله: «من أدلعها التفصيلية» قال الإمام 
وغيره: بخرج اعتقاد المقلد؛ فإنه مكتسب من دليل إجالي» وهو أن 
هذا أفتاني به المفتي» وکل ما آفتاني به فهو حكم الله في حقي. 

وقال المصنف: خروج اعتقاد المقلد به يستدعي سبق 
حصوله» ولا أسلم أن الحاصل عند المقلد علم» وقد قال اللإمام في 
تعريف العلم: إنه لا بد أن يكون عن موجب» وعلم المقلد ليس 
لموجب» فالأولى أن يخرج بقيد «التفصيلية» علم الخلاف؛ فإنه 
علم مكتسب بأحكام شرعية عمليةء لكنها إجالية؛ لأن ا لجدل لا | 
يقصد صورة بعينهاء وإنما يبرز الصورة مثالا لقاعدة كلية» فيقع 
علمه مستفادا من الدليل الإجالي» لا من التفصيلي». 

ومنها: تعليقه على قول المصنف: «من حيث إنه مكلف» في 
تعريف الحكم. 

قال الشارح: «وهذا القيد يغني عن قول البيضاوي: 
«بالاقتضاء أو التخيير»» وهو يفهم اختصاص التعلق بوجه 
التكليف» لا يقال: فحينئذ يخرج ما سوى الإيجاب والحظر من | 
الندب والإباحة والكراهة وخلاف الأولى؛ لأنا نقول: هذه تحص 
أفعال المكلفين» وقول الفقهاء: «الصبي يثاب ويندب له» كله على 
سبيل التجوز عند الأصوليين» فلا يكون ندب ولا كراهة إلا في 


کک ٤‏ کر تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
فعل المكلف» وهذا أمر مفروغ منه عند الأصوليين» نبهوا عليه 
بقوهم: «المتعلق بأفعال المكلفين»» كذا قاله المصنف». 

ومنها: التعليق على قوله في تعريف الجهل: «وفيل: تصور 
المعلوم عل خلاف هيئته». 

قال المصنف: «وهذا أحسن من قول إمام الحرمين: «على خلاف 
ما هو به)» فان ظاهره التدافع؛ لن (دصور المعلوم) یعطی وقوع 
تصوره» وقوله: «على حلاف ما هو به» يعطي آنه م يقع تصوره). 


ومنها: التعليق على قوله: «ومعيار العموم الاستشناء». 


قال الشارح: «وقد أورد على المصنف دخول الاستثناء في 
مقادير الأعداد ولا عموم فيهاء وأجاب بأنا م نقل: كل مستثنى 
منه عام» بل قلنا: كل عام يقبل الاستشناءء فمن أين العكس». 

ومنها: التعليق على قوله في تعريف النسخ: «والمختار رفع 
الحڪم الشرعي جخطاب». 


قال الشارح: «قد يشكل على الحصر في الخطاب جواز النسخ 
بالفعل» وقد جعل الآئمة منه نسخ الوضوء مما مست النار بأكل 
الشاة ولم يتوضأًء ولا خطاب فيه» وهو كثير» ثم رأيت المصنف 
قال: قولنا: «بخطاب» لا ينافيه قولنا بعد ذلك: «أن المتأخر من 


- المجلد الأول - کک ¥۷ کر 


أقواله وأفعاله ناسخ»؛ لأنه م يرد بالخطاب إلا ما يقابل الفعلء 


ولأن المراد بالناسخ هناك ما دل على النسخ» لا أنه نفسه ناسخ» 
والفعل نفسه لا ینسخ» وإنا یدل على نسخ سابق» ولا يمن أن 
يكون فعلا ناسخاء لأن له أزمنة متعاقبة» فلو كان هو الناسخ لا 
تحقق نسخ إلا بعد انقضائه» فکان قبل انقضائه واقعا على وجه 
باطل» وهذا عال. انتهی». 

ومنها: التعليق على قوله عند ذكر النواسخ: «وبالقياسء 
وثالشها: إن کان جلیاء والرابع: إن کن في زمنه عليه الصلاة 
والسلام والعلة منصوصة». 

قال الشارح: اوقد ورد على المصنف آنه كيف يجتمع تجويزه 
هذاء مع قوله - تبعا للأصوليين - في القياس على المستنبط أن لا 
تكون معارضة في الأصل بمعارض» وإذا كانت المعارضة تقطعها 
عن العمل فقياس المستنبط ملغى عند المعارضةء وإذا كان ملغى 
E‏ 

قال المصنف: «وهذا السؤال لا بختص بناء بل هو على من جوز 
النسخ بالقياس واشترط في العلة أن لا تعارض في الأصل» قال: 
ونحن إذا قلنا: ينسخ.. فلا نريد به إلا القياس المعتبر الصحيح» 
ولا يكون صحيحا معتبرا إلا إذا سلمت العلة فيه عن معارض في 


۸+ ل تشنيف المسامع بجمع الجوامع 

الأصل» فلا مناقضة بين الكلامين» ونحن لم نقل أن القياس ينسخ 
وإن كانت علته مستنبطة» بل أطلقنا القول بأنه ناسخ» وإنا يكون 
ناسخا إذا كان معتبراء وإن| يعتر إذا سلمت علته عن المعارضة». 


ومنها: التعليق على قوله في تعريف القياس: «وهو حمل معلوم 
عل معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحامل». 


قال الشارح: «وإن)ا عدل عن قوهم: «لاشتراكه| في علة 
الحكم» إلى قوله: «لمساواته»؛ لأمرين: 

اختها: أن القاس لغ ا لماراة فاقط المساراة بطان ها 
اللخوي» بخلاف لفظ الاشتراك. 

ثانيهما: أن لفظ المشاركة يصدق بو جهين: 

أحد غا ا لاه قول ار كز ند غم 0ا اف ك زد 
مع عمرو في الالء وهذا ليس مرادهم في قوهم: «شارك الفرع 
الأصل في علة حكمه»» لأن العلة لم تقسط عليه حتى كان في كل 
منھما بعضهاء ولا ری فی| بینه|. 

وثانيها: المساواة» كا تقول: «اشترك زيد وعمرو في 
الإنسانية)» أي: تساويا فيهاء وهذا هو المقصود. 

وأما لفظ المساواة.. فلا يستعمل إلا في هذا المعنى» فكان 
ذكره أولى من لفظ الاشتراك. 


- المجلد الأول - کر ۹ کر 


هكذا قرره المصنف». 

والعبارة المنتقدة للبيضاوي في «المنهاج»» ومع ذلك سکت 
عليها المصنف في «الاٍاج» (۲۱/٦)‏ ول آطلع على تقرير 
الملصنف ذلك في تاليفه. 

وهناك موضعان تكلم المصنف فيهما عن مسائل الاصول 
التي ضمنها ( مع الجوامع»ء ول أطلع على کلامه ٤‏ المطبوع من 
كتبه» والقول بنه من «منع الموانع الكبير» لا يعدو أن يكون نوعًا 

فأوطما: التعليق على قوله في الجرح والتعديل: «وإن قال: لا 
اتهمه.. فكذلك» وقال الذهى: ليس توثيقا». 

قال الشارح: «(هذه درجة دون قوله: «أخبرق الثقة)» وتقع 
أيضا في عبارة الشافعي كقوله: «أخبرني من لا أتهمه)» فعند 
الملصنف أنه يقبل من مثل الشافعي» ومعنى قوله: «فكذلك» أي: 
في أصل القبول» وإلا فالدرجة متفاوتةء قال: «ورأيت بخط شيخنا 
الذهبي: ليس قوله: «حدثني من لا تمم توثيقاء بل نفي للتهمة» 
ولم يتعرض لاتقانه ولا لأنه حجة. انتهى)» قال: (وهو صحيح» 
غير أن هذا إذا وقع من الشافعي تجا به على مسألة في دين الله 
فهى والتوثيق سواء في أصل الحجة»ء وإن كان مدلول اللفظ لا يزيد 


کک 0۰ تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


على ما ذكره الذهبي» فمن ثم خالفناه في مثل الشافعي» أما من 
لیس مثله فالآمر على ما وصفه شیخنا 4#). انتهی). 


وثانيهما: التعليق على قوله عند تعداد المذاهب في تقليد 
اليت: «ورابعها قال الهندي: إن نقله مجتهد في مذهبه». 

نقل الشارح عن المصنف أنه قال: «وهذا التفصيل غير واقع 
في محل النزاع» لآن الكلام في) إذا ثبت آنه مذهب الميت» فإن فرض 
أن الناقل بحيث لا يوثق بنقله فهي| وإن وثق به نقلا.. تطرق عدم 
الوثوق بفهمه إلى عدم الوثوق بنقله» وصار عدم قبوله لعدم صحة 
الذهي عن امقول أله ل لان المت :ل يبقلا فلس اللفضل 
واقعا» غير أن عذر الشيخ المندي أنه م يعقد المسألة لتقليد الميت 
ک| فعل الإمام). 

والنظرة العجلى في هذه النقول كافية للتأكد أننا أمام كتاب آخر 
غير الكتاب المطبوع باسم «منع الموانع»» ويمكن أن يكون تأليقا 
للمصنف ل يعثر عليه» ويمكن أن يكون صل تأليفه المعروف 
قبل ن يلخص بعض مباحثه ویخرجه ني کتاب مجموع» ویمکن 
أن يكون عبارة عن أسئلة أخرى وردته بعد إخراجه «منع الموانع» 
المطبوع وأجاب عنها. 


وکیف ما کان فالکتاب کبره وصغبره لا یعدوان ان یکونا 


- المجلد الأول - 9ک ۵1 کک 
تعليقا وتحريراعلى «جمع الجوامع)» إلا أنه ضمنه فوائد علمية يقصر 
عن صغارها الأكابر» وتحريرات دقيقة تنبئ عن تصرف وفقه نفس 
في فنون عديدة» وما وجهود أخرى غير معروفة تفاصيلها كانت 
المقدمة لإعلان المصنف في آخر «المجمع): «فدونك مختصرًا بآنواع 
المحامد حقيقاء وأصناف المحاسن خليقاء جعلنا الله به مع الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
وحسن أولئك رفيقا». 
ورغم كل هذا الجهد الذي بذله لا ينسى تواضع أهل العلم 
حين قال: ولست آدعي آنه جمع سلامة» ولا بريه کلا توجُهت 
نحوه الملامةء ولا أتعصب له فبئست الخصلة إذا قلت لكل من 
اعترضه في الملامة: كلاء ولا أبيعه بشرط البراءة من كل عيب» بل 
أقول: يؤخذ من قوله ويترك, والته العليم بالغيب» وينظر فيه مع 
تجويز اعتراض الشك له والريب»''. 


خاتمة وامنية 


ومع هذا الإنصاف والتواضع فمه) قرأت للمصنف من كلام 
في الاعتزاز بهذا المختصرء ومه) رآيت له من نص في بيان علو 
شأنه» فإنما مردّه الخوف عليك من ورود العمیاء» وعلى کتابه من 
تخبط العشواء» على يدي آناس لا خلاق هم لا يقدرون الجهد 


.)۸۷-۸١( «منع الموانع»‎ )١( 


a E TTT 


| کک ۵۲ ده تشنيف المسامع بجمع الجوامع 

المبذول في تدقيقه» ولا يرون الدر المكنون في إشاراته» وههذاما زال 
الملصنف يراوده أمنية إن ل حمق في حياته وعلى يده» فلا أقل من نها 
آرشدت من جاء بعده ا 

قال المصنف 4# بعد أن نبه إلى دقائق توخاها في تأليفه: «ولو 
وسع وقتي لكتابة شرح عليه واف بالغرض» منبوٍ على ما رمزت 
إليه على وجه الاستقصاء» لدخل في أسفار كشرة». 

وهذا ما قام به الشارح خير قيام» بل لا أظن أن المصنف كان 
سيوفق لأفضل منه لو قدر له التام. 


(1) «منع الموانع» .)۴۷١(‏ 


- المجلد الأول - کر ۵0۴ کک 


وأما بيان مسيرة الشارح.. 
فالذي عرف من مؤلفاته الأصولية: «البحر المحيط)» و«الوصول 
إلى ثار الأصول») و«الدرر على المنهاج والمختصر»» و«مطلح النيرين»» 
وامنتهى الجحمع)» (وسلاسل الذهب»» وكتاينا الذي نحن بصدد. 
هذا ولم أنمكن من معرفة تواريخ تأليف هذه الكتب إلا 
«البحر»» والذي أظنه أن أول كتبه هو «البحر المحيط)» وأن آخرها 
«سلاسل الذهب» وكتابنا هذاء وبينه) سائر كتبه» ولم آتمكن من 
معرفة ترتيبها بم آنا م تطبع بل لم تعرف هما مكان وجود. 
تصنيف (البحر المحيط): 


قال الشارح في خانمته: «نجز سابع عشر شوال من سنة سبع 
وسبعين وسبعم|ئة بالقاهرة)» وهذا يعني أنه أنجزه وله من العمر اثنان 
وثلاثون» وقبل وفاته بسبعة عشر عامًاء وقد ذكره في كل من «السلاسل» 
و«التشنيف»» وهذا وإن كان دلالته على الأسبقية ضعيمًا إلا أنه يتأيد 
بتأمل طبيعة الكتاب» والنظر إلى اكتال الأداة وصلابة العود. 

فأما ما يتعلق بطبيعته.. فالصفة الغالبة عليه الجمع» وكا 
قال في خاتمته: «قد أحييت من كلام الأقدمين - خحصوصا الشافعي 
وأصحابه - ما قد درس» وأسفر صباحه بعد أن تلبس بالغلس»» 
وذكر في مقدمته أساء بعض الكتب التي نقل منهاء ومن تأمل 
مضمونه ضاف إليها أأضعاف ما ذكر. 


کک 0٤‏ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


وقد يستصغر الواهم هذا الغرض الذي تصدى له الشارح 
في الكتاب» ويرفع عقيرته قائلا: جرد جمع» لكن الشارح تيز في 
هذا ا لجمع آيا تميزء قال: «وآنا أرغب إلى من وقف عليه أن لا 
ينسب فوائده إليه» فإني آفنيت العمر في استخراجها من المخبات» 
واستنتاجها من الأمهات» واطلعت في ذلك على ما يحسر على 
غيري مَرامه» وعرٌ عليه اقتحامه» وتحرزت في النقول من الأصول 
بالمشافهة لا بالواسطةء ورأيت المتأخرين قد وقع هم الغلط الكثير 
بسبب التقليدء فإذا رأيت في كتابي هذا شيئا من النقول فاعتمده» 


فإنه المحرر المقبول». 


وأما ما يتعلق باكتمال الأداة.. فإني أرجح أن الشارح إن| ألفه 


إبان طلبه» وجمع شوارده مع الزمن أيام درسه» يؤيد ذلك تعسر 
هذا ا لجمع في المدد اليسيرةء لا وإن حفظ الأسفار الجليلة» فكيف 
وقد انتهی منه في ریعان شبابه» ويؤيد ذلك أيضًا ما يظهر على 
الكتاب من انخلال الترتيب» وانعدام السبك.والترصيف» وقلة 
ظهور الشارح بشخصيته الناقدة المحررة» وإن م يحرمنا من فوائده 
ودرره» ويؤيد ذلك أيضًا أن الشارح يعتمده في نقوله عن الأئمة 
في «السلاسل» و«التشنيف)» وينقل عنه - حسب ظني - دون 
الرجوع مرة أخرى إلى أصوله» وهو وإن برر ذلك بىا أوردته عنه 
قبل قليل من اعتماده في النقل فقد آوقعه في بعض أوهام في النقل 


- المجلد الأول = دک ۵۵١‏ دک 

أرجح آنها بسببه» كا أنه م يكن يمتلك مكتبة تيسر له الاطلاع 

الواسع» فظني به آنه جمع ما ظن احتياجه إليه لحاجة في نفسه» ثم 
اعتمد جمعه في مقتبل تاليفه» والتّه وحده عام الغيب والشهادة. 

وهذا الكتاب مع جلالة قدره وعظم الحاجة لمحتواه ۾ بخرج 

تخر يجا يليق به» بل ولا قريبًا منه» وطبعته الكويتية وهي آفضل 

طبعاته مليئة بالتصحيف والتحريف وأشياء ستبديا الأيام إذا 


تسلم الكتاب أيد أمينة تعظْم العلم وتحترم القارئ. 


وأما كتاب «الوصول إلى ثمار الأصول» فقد ذكره في موضعين 
من كتابناء وذكره كذلك في «سلاسل الذهب» )۲۲١۹(‏ وقال فيه 
ا «الكتاب الذي لا يستغني عنه الأصولي على ات مذهب كان» 
لا سي تحرير مذهبنا». 

وهذه الأوصاف تنطبق بالتمام على كتاب «البحر المحيط»» 
فلعله اسم من اسائه اختاره له آخیرًا» و سماه به آولا ثم استبدل به 
«البحر المحيط»» ورب كان ذلك السبب في سكوت كتب التراجم 
عن هذا الكتاب» مع هذا القدر الجليل له من إشادة الشارح. 

ومثله يقال في کتاب «منتشی الجمع)» وقد ذکره في «سلاسل 
الذهب» (۱۲۸) وقال فيه بأنه «الكتاب الجليل الذي لا يستغنى عنه». 


کر ۵٦‏ تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


وأما كتاب «الدرر على المنهاج والمختصر» فقد ذكره في كتابنا 
الذي نحن بصدده» وهو شرح لمختصر ابن الحاجب ومنهاج 
البيضاوي الأصوليين كا هو بيّن من عنوانه» وأرجح أنه نفس 
الکتاب الذي ذکره في موضعین من «السلاسل» (۱۳۲ و ۳۹۸) 
باسم «مطلع النيرين»ء وکلاهما بصدد تعلیق له على کلام ابن 
الجحاجب والبيضاوي. 

وهذا الکتاب لا يعرف له خر» بل ولا ذكر إلا عند مصنفه 
الشارح. 

تصنيف (سلاسل الذهب» واتشنيف المسامع): 

وأما «تشنيف المسامع» و«سلاسل الذهب).. فكلاهما ذات 
علاقة وثيقة ب« جمع الجوامع»» فالأول شرحه» والثاني مستخرج منه 
وعلى ترتيبه» ولم يرد فيه| ذكر لتاريخ التأليف» غير أني أرجح أا 
من أواخر مصنفاته» وأن اشتغاله ) کان متزامتا. 

وذلك أن الشارح في «السلاسل» طمح إلى استخراج علم 
من العلوم الخادمة للأصول م يسبق إليه» قال في مقدمته: «(وهذا 
كتاب أذكر فيه بعون الله مسائل من أصول الفقه» عزيزة المنال» 
بديعة المثال» منها ما تفرع على قواعد منه مبنية» ومنها ما نظر إلى 
مسألة كلامية» ومنها ما التفت إلى مباحث نحوية» نقحها الفكر 


- المجلد الأول - کک ۵0۷ کر 

وحررهاء واطلع في آفاق الأوراق شمسها وقمرهاء ليرى الواقف 
عليها صحة مزاجهاء وحسن ازدواج هذه العلوم وامتزاجها»» 
وبا لحملة هو كتاب بين فيه أسباب الخلاف الأصولي من منابعه 
الثلاثة» وأعاد فروع الأصول إلى منابتها من حقول المعرفة» بغية 
الوصول إلى فهم عميق وتصرف دقيق في هذا العلم العظيم. 

قال: «وإن بناء هذا التصنيف على هذا الأصل مبتدع» والاتيان أ 
به على هذا النحو خترع»» كذا قال» والناقد البصير لا يمكنه أن لا 
يلمح تأثره البالغ با لملصنف في هذا البحث. 

فإن كان يعني آنه المخترع هذا الباب من التصنيف بصفة 
الاستقلال فهذا حقه» وإن كانت الأخرى» وقرر أنه المخترع هذا 
النوع من المعرفة فا تى فيه بجديد بعد المصنف» بل إن اتباعه | 
لترتيب «جمع الجوامع» يستخلص منه هذه النكات العزيزة من كد 
ذهن المصنف وإن لم يصرح به لدليل على بطلان هذا الدعوىء 
اللهم إلا أن يقال بأنه من وقع الحافر على الحافر» وما ذلك ببعيد 
على الشارح بسعة اطلاعه وتبحره في الأصول» إلا أني تلمح في | 
| عبارته آنه خص الاختراع في بناء التصنيف على هذا الأصل» ول 
يدع الإبداع في الأصل ذاته» وذلك من دقته وأمانته. 


ومن هنا لزم أن يكون تاريخ تأليف هذا الكتاب متزامتا لشغل الشارح 


على «جمع الجوامع)» وهو كتابنا الذي نحن بصدد نحقيقه وإخراجه. 


وو 


۵۸ ل تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


وأقدم ما طاله يدي من خطوطات «التشنيف» يرجع تاريخ 
نسخه إلى سنة اثنتين وتسعين وسبعمائةء قبل وفاة الشارح بسنتين» 
وهي منسوخة من نسخة عليها خط المصنف في أماكن كثيرة» وهذا 
وإن لم يدل إلا على آنه انتهى منه قبل ذلك التاريخ» إلا أن قيام 
ناسخها بمقابلته على نسخة أخرى «قريت على المصنف مرتين 
وعليها خطه)» ثم تصحيحه الکتاب بناءَ على هذه المقابلة بزيادات 
وتعديلات وحذوف» کا یتضح ذلك من تتبع تعليقاتي على 
الكتاب في مواضعه»ء يضاف إليه أن نسخ الكتاب ورد في موضع 
منه بياض ترك للتعليق على بعض كلام المتن ولا يعلق» ففي ذلك 
مع سابقه لدليلاً يستظهر به أن الشارح ما زال مشغولا بالكتاب إلى 


أواخر أيام عمره المبارك. 


- المجلد الأول - کک ۵۹ 0ک 


الباب الثالث؛ 
تحقيق عنوان المتن وأثره في علم الأصول 


قد دللنا على الكتاب غير ما مرة باسم «(جمع الجوامع»» وهو العنوان 
الذي تكرر على لسان المصنف» فسوى ما ذكره في الكتاب نفسه.. فقد 
عبر به عنه في «الطبقات» (۲/۲ و )١/٠١‏ و«الأشباه والنظائر) 
(۲/ ۹و ۷۷و ٩٤۱و‏ ۱۸و ۱۹و ۰۲ و ۰۷) وامعيد النعم) 
»)۷١(‏ ولإ أطلع للمصنف على تسمية أخرى يخالف هذا. 

وهکذا سمه جمیع من آتی بعده من شرحه» إلا آن من آخرج 
لنفسه التزید فيه ب يبین عنه» وزاد في الاسم زيادة «(في أصول 
الفقه»» وكأني بم أرادوا تمييزه عن «جمع الجوامع» لأحاديث 
ا ودع 

إلا آنه أساء من حيث أراد الإإحسان» إذ عبر عن جزء المضمون 
با يعشى البصر عن الحزء الآخر» وكان عليه إذ أراد وصف مضمون 
الكتاب أن يعو د إلى المصنف لبرى كيف يصفه» فقد قال في «الطبقات» 


کک 1 تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
(۱۰/): «ختصري في الأصلين الملسمى: جمع الجوامع)» في تمييز 
واضح بين الاسم والوصف» ونحوه قوله في «الأشباه a‏ 
(/4): «كتابنا جمع الجوامع وهو ختصر جعناه في الأصلين)» وهو 
القائل في مقدمته وهو يصفه: «الآتي من في اللأصول بالقواعد 
القواطع»» وسماه شمس الدين الغزي في رسالته إلى المصنف يسأله 
عن بعض مشکلاته: مع الجوامع ٤‏ علي الأصول القواطع»' 
وني سكوت المصنف عنه ما يستأنس للسماح به. 

فالأولى أن يقتصر في الاسم على ما سماه به المصنف «جمع 
الجوامع»» وأن يضاف في ا عبارة «في الأصلين» أو «في 
علمي الأصول القواطع»» وإن شئت فقل: «ني القواعد القواطع ١أ‏ 
من علمي الأصول»ء أي ذلك فعلت فا أبعدت عن المنقول من 
اللصنف. 

هذا ما يتعلق بتحقيق اسم الكتاب» وأما ما يتعلق ببيان أثره 
في العصور التالية بعده» وإظهار عناية العلاء وحفاوتهم به.. فقد 
سبق ما يدل على انتشار الكتاب فور تأليفه» وتبجيل أهل العلم له 
| رغم حداثة ترصيفه» حتى صار ثالثة الأثافي التي عليها قيام درس 
الأصول» واقترن اسمه باسمي «المنهاج» و«المختصر» بل علاها 
کاد نجمه| من الخناس. 


.)۷۳١( «منع الموانع»‎ )١( 


- المجلد الأول - کر 11 9ک 


وإني ليآخذني العجب من شجاعة المصنف وقد عاش عصر 


سلطان «النیرین» کیف تسنی له وهو في شبابه أن يمني نفسه في 
إخراج تأليف يقضي عليه)ا» وكيف ل يفكر بن أحدًا من طلابه 
لن يأبه بتأليفه وهو شاب منصرفا عن مَعْلَمَي هذا العلم في ذلك 
العصر وه)| ماه من صولة وجولة تصرف الوجوه والأنظار؟. 

ولا أجد جوابًا إلا آنا النفس العظيمة من غير كرياء» والهمة 
العالية والعزيمة الصارمة التي تستسهل الصعاب» ثم الصبر 
والجلد على الدأب في المطالعات والنظر تدقيقا وتحريرًاء يطوي 
فيه فکره» ويملا منه داره بمسودات یری قدیمها لکثرة ما یعاوده 
حديثاء ثم البذل والسخاء با كاد يستفرغ مدد المداد والدماغ من 
أقلامه وأفكاره» ثم السهر في الديجور ليودعه نخبة فكره بسكون 
طائر وخفض جناح» وايم الله لقد استوعب كرا من آوقات 
فراغه» فلو کان ذا لسان لادعی آنه نفیس عمره. 

نم إني لا أظن أنه کان ينوي بتألیفه تقديمه إلى امطاب تكسبًاء أو أ 
تقريره في المناهج تعالًاء ولم يحدد له أحد إطارًّا زمنيًا ينهي فيه عمله» 
ولا أشرف عليه مغفًل ينعّص عليه خلوص فكره» كا أن ذلك العصر 
كان خاليًا عن مناهج البحث التي يقررها الجهلة ليخضع هما العلاء 
ما نراه ني مهازل اليوم» ولذلك بقي مؤلفنا مع کتابه إلى ما شاء الله له 


ينقحه ویعدله وذبه» حتی اخرجه وقد اضاء بدر تمامه. 


ق 


کک 1۲ 9ک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 

وإذا عرف هذا السبب بطل العجب في كثرة من عني 
بالکتاب فور صدوره» حیث إن آول شرح على الکتاب ذکره كتب 
التراجم هو «اللوامع شرح جع الجوامع» للفقيه الحنفي» عمر بن 
إسحاق بن أحهمد» الخزنوي» سراج الدين» أي حفص» اهندي» ثم 
المصري» المولود سنة أربع وسبعمائةء وا متو سنة ثلاث وسبعين 
وسبعائة" فهو أقدم من المصنف ولادة» ولم يتأخر عنه وفاة إلا 


سنتين» ثم هو حنفي والمصنف شافعي» وي قيامه بشرح کتابه 
إشارة إلى ما وفق للكتاب من علو الشان. 


وثاني شروحه: ((اتشنيف المسامع بسرح ع الجوامع»» لتلمىذ 
الملصنف» وصاحب الأسئلة التي بنى عليها كتابه «منع الموانع)» محمد 
بن حمد بن خصر› اللأسدي» الڙبيري» العيرري» المقدسئ» الدمشقى» 
الشافعيٌ» المولود سنة أربع وعشرين وسبعمائة بالقدس» والمتوف سنة 
ثمان وثانمائة""» فهو أكبر سنا من المصنف بأربع سنوات. 

تقدم سنهما» وأن ما اشتهر في الألسنة من أن الشارح أول من علق 
على «جمع الجوامع» ليس إلا باعتبار الشهرة» واله أعلم. 


(1) ذكر شرحه البغدادي في «هدية العارفین» (۱/ ۷۹۰). 


(۲) ذكره حاجى خليفة في «كشف الظنون» )١۹٦/١(‏ والبغدادي في «هدية 
العارفين» (۱۷۸/۲) وقبله| السخاوي في «الضوء اللامع» (۱۸۹/۹). 


sS 


- المجلد الأول - کک 1۳ کر 


ثم إن جهود العلاء في خدمة «(جمع الجوامع) متنوعة» فمنهم 
من شرحه أو حشی على بعض شروحه» ومنهم من اختصره أو 
شرح ختصره» ومنهم من وضع التقریرات على مشکله» ومنهم من 
نظمه تسهيلا لحفظهء أو شرح منظومته» وني بيان ذلك إشارة إلى 
عموم نفع الكتاب وشمول أثره. 

وليس غرضي هنا جمع كل ما طرق أذني علاقته بجمع الجوامع» 
فهذا مقصد كثر طارقه وآشبع موضوعه» وسهل على مرتاده آن 
ينظر في كتاب مثل «(كشف الظنون» أو «هدية العارفين» أو «جامع 
الشروح والحواشي»» علا أن المتكلم في هذا الفن دون الاطلاع 
على الكتاب موضوع حديثه معرَّض للخطاً والوهم» وقد كثرت 
أمثلته في الكتاب الأخير با يقضى الناظر العجب من غفلة مؤلفه» 
وسبحان الذي لا يسهو ولا ينام. 

ولذلك سأكتفي بالتنبيه إلى كتب في كل قسم من أنواع تيك 
ا لجهود للكلام عليه وآلتزم فيها التميز إما بجودة تأليف» أو جلالة 
مؤلف» مع مراعاة طبعه أو وصوله إلينا ولو خطوطاء فعسى أن 
يكون في ذكره تشجيع للعمل على إخراجه» والله ولي التوفيق. 

فأما الشروح.. 


فمن احسن شروحها: «البدر الطالع في حل جمع الجوامع» 
للمحقق جلال الدين محمد بن أحمد بن عمد المحل (ت ۸٦٤‏ ه). 


مک 14 0ک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


وهذا الكتاب من نفع شروح «جع الجوامع» بعد «التشنيف» 
و«الغيث»» ويتميز عليه بوثاقة ارتباطه بالمتن» وشدة عنايته بحل 
الآلفاظ» کا أن صياغته آعلى من الکتابين» فهو شرح أشبه مايكون 
بأسلوب المتون. 

ولا حرج هذا الشرح بأسلوبه الفذ انتدب له غريم الشيخ 
ومنافسه شهاب الدين أحمد بن إساعيل الكوراني القاهري الرومي 
(۸۹۳ ه) فألف كتابه «الدرر اللوامع شرح جمع الجوامع»» وغمز 
فيه المحلي بطرف خفيٌء» لبادرة حدثت بينها فأوعزت الضغائن» 
واهتم العلاء بهاته المؤاخذات وصارت عل نظرهم وبحثهم با 


يثري الكتاب ويشغل الأذهان» ومن هذا النظر ظهرت الحواشي 
الكثيرة على شرح المحلي. 


فمنها: «الدرر اللوامع في تحرير شرح جمع الجوامع» لتلميذه 
کال الدین محمد بن محمد ابن ابي شریف المقدسی ۹۰٦(‏ ه)» وهو 
حقق من زمن ولا أعرفه مطبوعًا حتى أوان كتابة هذه السطور. 
ومن آهمها وأحمعها على الإطلاق: «الآيات البينات على 
اندفاع أو فساد ما وقفت عليه ما ورد على جمع الجوامع وشرحه») 
لآحمد بن قاسم العَبَادِيٌ الشافعي ۹۹٤(‏ ه)» فهذه الحاشية البحر 
الذي ورد عنه من أتى بعده من المحشين» ومنهم البناني بحاشيته 


المشهورة. 


- المجلد الأول - ي ٠١‏ ل 

ومن حواشيه المهمة كذلك: حاشيتا شيخ الإسلام زكريا الانصاري 
اقطان 

وقد قام شيخنا وحبيب قلوبنا أبو الفداء مرتضى علي بن محمد 

الداغستاني بشرح وحقيق «البدر الطالع» على نسخة نفيسة بخط 

السيوطي تلميذ المحلي» وطبعه في جلدين في مؤسسة الرسالةء إلا 


ًن مطبوعته منيت ببعض الاخطاءء» وقد تشر فت بقراءة الكتاب 


على المحقق فكان يعلق على نسخته منه بتصحيحات كثرة» ومحكى 


ww 


عن خلاف حدثت أو لعب قام به الدار الله أعلم بحقيقته» إلا أنه 


م يرض أبدا عن الصورة التي خرج بها الكتاب» وكان مزمعًا على 


تصحيحه وتدقيقهء إلا أن الله آثره بالآخرة وراح شهيد الكلمة» 
وأراحه الله من دنيا ناس تعالى فيه التاجر بفلوسه على العام 
بطروسه» تقبله الله في الشهداء والصالحين» وألحقنا بهم غير خزايا 
ولا خذولین. 

ومن شروح «جمع الجوامع: «النجم اللامع شرح جمع 
الجوامع): لعز الدين محمد بن أبي بكر بن عبد العزيز» ابن جماعة 
الكناني ۸٠۹(‏ ه)» ومنه نسخة بخط المؤلف في قسم المخطوطات 
باهيئة المصرية العامة» رقمها: (أصول تيمور: .)١٠٠١‏ 

ومنها: « لمع اللوامع في توضيح جع الجوامع»: لشهاب الدين 
حمد بن الحسين بن رسلان الرملي ۸٤٤(‏ ه). 


کک 1 کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


ومنها: «البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع؟: لأ المواهب 
حسن بن مسعود اليوسي المالكي المغربي ۱٠١۲(‏ ه)» وهو مع أنه 
غير کامل من شروحه اجزيلة. 

ومنها: «الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك مع أ 
الجوامع»: للشيخ العلامة» سيدي حسن بن الحاج عمر بن عبد اله 
السيناوني» المدرس من الطبقة العليا في علوم القرآن بالجامع الأعظم 
جامع الزيتونة» كتبه في الثاني والعشرين من ذي الحجة» سنة: ۱۳٤١‏ هى 
الموافق للأول من يناير سنة: ۹۲۸م» وطبع بمطبعة النهضة» تونس. 

وأما التقريرات عل ما أشكل من الكتاب.. 

فأهمها: «منع الموانع عن جمع الجوامع» للمصنف نفسه» وقد 
کا عله 
ومنها: «النكت على جع الجوامع» للحافظ ابن حجر 
العسقلاني ۸١۲(‏ ه)»ء وجلالة مؤلفه يري القلب له ولعًا لو وجد. 


وأما اختصاراته.. 

فأهمها: «لب الأصول ختصر مع الجوامع) لشيخ الإسلام 
زکریا بن محمد الأنصاري ۹۲٩(‏ ه)» وقد رآيته محققا من قبل 
شيخي أب الفداء الداغستاني في منزله» وما رآيته مطبوعاء ثم إِنه 


- المجلد الأول - کک 1¥ کک 

ومن خختصراته كذلك: «الفصول البديعة في أصول الشريعة) 
لحمود آفندي عمر الباجوري (۱۳۲۴۳ ه). 

واما منظومانه.. 

فاهمها: «الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع» لجلال الدين 
عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ٩۱١(‏ ه)» وعليه شروح كثيرة» 
اهمها اثنان: 

شرح السيوطي نفسه» وقد أخذ أكثره من «الغيث المامع» 
للعراقي. 

و«سلم المطالع لدرك الكوكب الساطع» للعلامة محمد الحسن 
بن أحمد الخديم اليعقوبي المالكي الموريتاني. 

وأهمها بالنسبة لمن طالت عليه «الكو كب»: «مراقى السعود» 
للعلوي الشنقيطي» وعليه شرح نفيس لمحمد الأمين الشنقيطي» 
واعتباره نظا جع الجوامع» حل بحث وتأمل. 

ومن منظوماته: «البدر اللامع نظم جمع الجوامع» لعلي بن 


عيسى الأشموني» و«الجواهر اللوامع في نظم جمع الجوامع» 
للسلطان عبد الحفيظ ملك المغرب. 


ون اة اکر ا کرت پک بان لدی ی 
حصرها عسر» ود يكفينا من إيرادها ما دلنا إلى عموم العناية 


9ک 1 تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
بالكتاب» وعرَّفنا بهم ما آلف في أقسامها من مؤلفات» والله 
ولي التوفيق. 
ويحسن ختم هذا الفصل بإيراد ما سطره رفيق المصنف خليل بن 
أيبك الصفدي على طرة نسخته من المتن في تقريظه» قال 4# شعرًا: 
كتابٌ في الأصول غدا غريبًا 
وجمعافي الموع بلا نظير 
فلا تضرفه عنك تن مصيب 
به يقث بُدورٌ مصتّفات 
ڊشمس منه تناق أن تغببا 
فأبرَرّه مصتمُه فريدًا مثي 
را من فوائده مثيبا 
وأحكمَهفمايخش رقيبًا 


يناقضه بعيدًا ۳ قریبا 


ود ماآأ حواه وکل حرف 


وقد راقت فصاحته فما إن 


کربت يان رین به ريا 


- المجلد الأ 
٦‏ کک 
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9ک ۷۰ تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


الباب الرابع: 
تجقيق عنوان الشرح وبيان أثره 


(اتشنبف الملسامع بجمع الجوامع» ھهکذا سماه مؤلفه في خطبته» 
ولیس بعد قوله قول في اسم الکتاب» ثم ل یرد له ذکر في ساثر 
کتبه» ولا ورد قول یعتد به في مقابله. 

والکتاب أعظم مؤلفات الشارح اللأصولية على الإطلاق» 
ظهر فيه تصرفه ونقده» وحظي بتحریره وتهذیبه» وهو وان کان من 
أوائل ما شرح به «جمع الجوامع» فهو من أواخر مصنفات الشارح» 
وإن قلت أنه خلاصة بحثه ني علم الأصول ما آخطأت. 

وهو كذلك أجل شروح « جع الجوامع»» حيث لم يكن مؤلفه 
تابعًا لآي أحد في شر حه» وإنما نهل من حيث نهل المصنف» ومار 
من حيث يمر» فجاز الاطمئنان إليه حيث سلم» وصح له الرد 


والاعتراض حيث انتقد. 


وبعد جهد جهيد وصحبة طويلة للكتاب يحق لي أن أقول أن 
بالشارح وقد اطلع على مقولة المصنف» فورّى في قلبه زناد العزم» 


جه هه هه جه ي ي ي 


- المجلد الأول - کر ۷۱ کر 

فاتخذ من كتب المصنف مصدره الأول في شرحه» وحسبك أن | 
تعلم أنه ما ترك من كتاب «منع الموانع» شيًا إلا أوردهاء إن نصا 
وإن اختصاراء كا أنه أكثر من «الإبهاج»» حتى صح لي أن أتخذ 
الكتابين وكأن) نسخة أخرى للكتاب» ولم يغفِل «رفع الجحاجب»» 
ون کانت استفادته منه قل من الأولى» ثم زاد عليه ما انقدح به 
ذهنه» واستخلصه من مطالعاته» ولولا الميبة لقلت بن الشارح 
أربى على غرض المصنف وزاد» وأتعب المؤمل المستزيد. 

ولذلك نجد کل من اتی بعده استفاد منه آي| استفادة» وصار 
وصنوه «البحر» شرعة كل وارد نهر الأصول وصادر» ومن أهم 
من استفاد به کتابان اثنان: 

الكتاب الأول: «الغيث المامع شرح جمع الجوامع» لأبي زرعة 
أ حمد بن عبد الرحيم العراقي (۸۲۹ ه). 

حيث اختصر الكتاب اختصارا رائقا يقلل من لفظه ويقي أهم 
معانيه» ثم رتبه على مسائل کترتیبها في الکتاب» وزاد عليه تعقبات 
وزيادة تنبيهات» بها جعل شر حه أجمل وأيسر شرح ل«جمع الجوامع»» 
وهذا ما حدا بالسيوطي حيث جعله أصل شر حه على «الكوكب 
الساطع»» وكذا بالشيخ حلولو أحمد بن عبد الرحمن الزليطني 
القَروي (۸۹۸ ه) في «الضياء اللامع ي شرح جمع الجوامع» حيث 


ضمنه فيه ولم يزد عليه إلا زيادات يسيرة عن القرافي وغيره يبين 


کر 4 کر تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
ہا مذهبه ال|الکی» وقد التزمت إيراد جميع زيادات العراقى المهمة 


الكتاب الشاني: «الفوائد السنية في شرح الألفية» للحافظ 


الكتاب من أحمل ما قرأت وطالعت في كتب المتأخرين» وقد 
للكتاب» مع مراعاة اختلاف الت 


- المجلد الأول - کر ۷۲ کک 


الباب الخامس: 
بيان المنهح والأسلوب 


إن معرفة أسلوب المؤلف وإدراك مقصوده في تأليفه في موضع 
لمفتاح لأقفاله» والسراج المنير لدهاليزه» والمنقاش المستنبط لخبايا 
زواياه» وهي الطريق لعرفان قدره ومنزلته» والحكم على الشيء 
فرع عن تصوره» وأسأل الله السلامة عن وصمة الجهل» أو الغرور 
ببهرج الزلل. 

ثم إن سلوب أي مؤلف ومنهجه قد یعلم من لسانه وبیانه» ما 
يودعه في مقدمة کتابه أو خاتمته» أو يشید به ي سائر کتبه» أو ينقل عنه | 
رواية ني تراجمه» وقد يعرف عن استقراء الكتاب والغوص في أغواره» 
وتحسس نفس المؤلف في بداياته ونهاياته» والنظر في إن كان متقابًا ذا 
أحوال» أو متصبرًا ذا منوال» وقد يدرك عن کلام أقرانه ومن أتوا بعده 
من آهل الشغل بكتابه» وتحسس أثر الكتاب ومؤلفه ني آهل عصره 
ومصره» وتأمل تلقي العلاء وقبوهم لعمله أو رفضه ونبزه. 

وإنها والله الأثاني إذا فقد منها أصل لم يلص من المنهج إلى 
اللباب» وإنها بمحل السنْ من مفتاح المنهج» وبدونا لا يكسّر 


کک 2 تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
م ت ٠‏ ۾ 

قفل الكتاب» ومن هذه النظرة أسطر ما قدر اله لي وأسأله إمام 

وبا أن منهج الشرح مبناه على المتن المشروح سأنخذ «جمع الجوامع) 
بلا فضول» سالكا ني كل ذلك مسلك الإيجاز وترك الإملال. 

وقد تحدث المصنف عن كتابه حديثا مستفيصًا - ينبه على 
1 کک ا 2 
کتاره «منع الموانع»» ثم إنه م جحل كتاب من كتبه عن الإشادة 
بفضائله» وهذا إن دل على شىء فإن) يدل على عظيم قدره في عين 
مؤلفه» ثم إن شراح الکتاب لا لون شروحهم عن الحدیث عن 
قدر ما يشرحونه» والإشارة إلى بعض أساليب مؤلفه» وكل ذلك 

ثم إن الركائز الأساسية في منهج المؤلف تتلخص في| اختاره 
له من أسلوب الاختصار»ء وما جعله عنوانه من الجمع لمضمون 
الجوامع الأصولية» وما صرح به كثيرًا من زيادة تحقيقات على من 
سبقه» وما أعجب به من طريقة مبتكرة في ترتيب المسائل وربطهاء 
الأصول من ثقله» ثم ما كان من موقفه لا ورد عليه من اعتراض 
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أو سؤال» وانا سافرد لكل واحدة منها فصلا مستقلا ا. 


- المجلد الأول - م ۷۵ 9ک 


الركيزة الأولى: الاختصار 
وهو سلوب في التأليف يرمي إلى قلة اللفظ ودقة العبارة مع 
الوفاء بالمعنى» وقد كان الأصل في العلوم الإسلاميةء فنا كلا 
أرسل بجوامع الكلم» وعادةٌ سلفنا قله الكلام مع عمق المعاني» ويها 
بدا التأليف في التاريخ الإسلامي أول ما بدأء ولذلك جل ما أل ني 


القرون الفضلى ختصرات» وإنا ّى البسط مع سوء الفهم وانتشار 
العجمة» ومن هنا استقر بين أهل العلم أسلوبا البسط والاختصارء 
وقد قال الخليل: «الكلام يبسط ليفهم» ويختصر ليحفظ). 

والمصنف ## صرح بقصد الاختصار في أكثر من موضع» 
وكثيرًا ما يسمه بختصره في الأصلين»» وليس من غرضي هنا 
بيان مراعاة المؤلف أصل الاختصارء وإنها شرح ما توخى فيه من | 
الأساليب» وما الذي تيز به على كل من «المنهاج» و«مختصر ابن 
الحاجب»»ء ويمكن أن يلخص ذلك في نقاط ثلاثة: 

أوها: قلة اللفظ مع الوفاء بالمعنى 


ومن أمثلة شدة اعتنائه ا قوله: «لو شرط للماضي» ويقل 
للمستقبلء قال سیبویه: حرف لما کان سیقع لوقوع غیره»» قال 
اللصنف معلقا على هذه الحملة: «إنا قلنا: (شرط)» ولم نقل: حرف 
شرط؛ لأن کلام سيبويه الذي حکیناه بعد تضمَنَ كوا حرفا 
فلو قلنا: (حرف شرط)» ثم قلنا: (وقال سيبويه: حرف...) إلى 


کر ۷٦‏ تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
آخره.. لكررنا لفظ «الحرف» بلا فائدة» ولو بدأنا بافظ «الحرف» 
مع مراعاة عدم التكرار.. لأسقطناه من كلام سيبويه» ولم نكن قد 
حکیناه بلفظه» مع أن کونها حرفا من الواضحات)'. 

فإذا كان هذا اجتهاده في كلمة واحدة ذات الأحرف الثلاثة 
فا بالك بصنيعه في الكتاب كلهء لا شك آنه م يكن متزيدا إذ أعلن 
في أكثر من مناسبة باستحالة اختصار ختصره”» فتحت كل ذرة 
منه درة» والمختصر لا بختصر» وقال في خاتمته: «إنا جازمون بان 
i EY‏ 

a 

وكأني بالمصنف يخشى على مضمون تأليفه وخلاصة عمره 
آن يضیع في اختصارات من لا يٌعرف قدره» ولا يتصور ما أنفق 
لجمعه من عمره» وآجهد في ترصیفه من فکره» وأستبعد آن یکون 
ذلك تعاليًا منه على الآخرين» فالمصنف يعلم أن الهمم إلى التواني» 
ويعلم آنه لن يأتي أحد من بعده فيقرأً المطولات ويكتبها ثم 
یستخلص عصارتا کا فعل هو» وإنا جل مهم أن يحفظوا بعض 
الختصرات» ثم يزدادوا من الضمائر ويطففوا الظواهر ويتقعروافي 
العبارات» وما آحق هؤلاء أن تضيع عليهم خبايا زواياه» ولذلك 


.)۱٤١( «منع الموانع»‎ )١( 


(۲( انظر «منع نع الموانع .(4V-€۷1)‏ 


- المجلد الأول - کر 141 


کان یتمنی أن يسع وقته لكتابة شرح عليه واف بغرضه» مستقص 
ما رمز إليه من درره"'. 

إلا آنه لما كانت معاني الفتوة والقوة على هذا الإإعلان 
ظاهرة» ونبرة التحدي والاستنفار من آنفاسه بارزة.. ما کان له 
أن يمر على الأسماع مرور الكرام» وما كان هم أن يستفهموه عن 
مقصوده» وکأن لسان حامم یقول: إن کنت تریده تحديًا فنحن 
أهله وذووه» فتلقاه العلماء باقتراح آوجه من التأليف أخصر غا 
عنده» وتحول الباب إلى ميدان لإأظهار الملكات اللسانيةء وإيراد 
المشاحنات اللفظية» ولا شك أن بعضها وارد» لكن أغلبها 
متعسف مستورد. 

وآنا لا ری الاشتغال بهذه الاعتراضات من شيم العقلاء 
فمع آنه مضيعة للوقت والجهد بدون جدوى فإنه يمكن التنصل 
عنه بجواب جلي أن هذه الإطالة الموهومة لغرض الوفاء بالمقصود 
إذ ليس كل اختصار بمحمود, اللهم إلا إذا كان وجه الاعتراض 
ياء وا لجواب عنه متعسقًاء بحيث يكون الوجه المقترح أقل حروفا 
وأوضح دلالة» ومن هنا نجد الشارح لا هتم من هذا الباب إلا ب 
كان بهذه المثابة» وهذا مع آهميته من الندرة بمكان. 


ومں أمثلته: قول المصنف في صفات المجتهد: «ذو الدرجة 


.)۴۷١( انظر «منع الموانع»‎ )١( 


۷۸ ل تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
الوسطى لغة وعربية وأصولا وبلاغة»» اعترض عليه الشارح 
بقوله: «لو أن المصنف عر بدل (العربية) ب(النحو) لكان أحسن؛ 
لشموله الإإأعراب والتصريف». 

وثانيها: دقة العبارة وسلامتها من الإيرادات 

حيث إن المصنف صرح بأن مدار اختصاره هذا زبدة ما في 
شرحيه على «المنهاج» و«المختصر)» ففتح بذلك على نفسه باب 
المقارنة بين عبارته وعبارات الملختصرّين» واستنباط فوائد عدوله 
عن تعبيري البيضاوي وابن ا|لحاجب. 

ومن أمثلته: عدوله في «التعادل والتراجيح» عن قوهم: «فإن 
ظن التعادل» إلى قوله: «فإن توهم»» ولا سئل عنه قال في جوابه: 

«وآما عدولنا عن لفظ (الظن) إلى لفظ (التوهم) في «التعادل»» 
فلأن الظن ما یکون الطرف فيه راجحاء ولا ریب في أنه لا یتر جح 
التعارض في حديثين» لأنا على قطع بأنه م يقع منه ويا حديثان 
متعارضان معاذ الله. 
رسول الله ا حدیثان بإسنادین صحیحین متضادان» فمن کان 


علده فلیات به حتی اولف بینھے|) . انتھی . 


یعتق: فمن کان عنده ما حسب فيه التعارض فلیات به حتی 


- المجلد الأول - کک ۷۹ کر 


این خطاًه فی حسبانه» وإلاً فكيف يؤلف بين متعارضين حقيقة؟!. 


إذا عرفت ذلك فالمجتهد إذا اشتبه عنده أمر حديثين فهو بحسبه| 
متعارضين» ويعلم أنه لا تعارض في نفس الأمر» وأن حسبانه ناشى إما 
عن اختلال فهمه» أو اختلال السند» أو غير ذلك» ولا مهتدي إلى تعين 
تلك الجهة التي أوتي منهاء ولو اهتدى إليها ل يتوهم التعارض. 

وإذاوضح لك هذا لاح أن استعمال لفظ التوهم وهو مايكون 
الجانب المتوهم فيه مرجوحاً خير من لفظ الظن»'. 

ومن أمثلته كذلك: تبديله في تعريف الحقيقة لفظ «الأول» 
«الابتداء)» قال: «لاختلاف العلاء في «الأول» هل من شرطه أن 
يكون له ثان؟» وليس كذلك لفظ «المبتدأ»» فلو قلنا: (في) وضع له 
أولاً)؛ لأوهم عند من يرى أن الأول ما له ثانٍ أن الحقيقة تستلزم 
الملجازء ولا قائل بذلك» وإنما الجحلاف في العكس وهو استلزام 
المجاز للحقيقة فكان لفظ الابتداء أحسن». 

لكن من الإنصاف بيان أن الحتق وإن كان في الغالب حليف 
الصنف» فلا بخلو أحياتًا أن ختل تعببره وينزل عن درجة عبارة 
اللختصرين» وقد ألم الشارح بعقد هذه المقارنات إلمامًا جيداء 


ومشى مع المصنف إعجابًا واستحساناء غير آنه لم يدافع عنه في كل 


(۱) «منع الموانع» .)۲٠۷-۲١١(‏ 
(۲) «منع الموانع)» .)١٤١-١۳۹(‏ 


کک ۰ 9( تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
موطن» حیث نجده يستحسن تعبیر ما على تعبیره آحیاتا» وکثيرًا 
ما يكون سببه جمع المصنف بين ما فرقاه» أو سوء فهمه ل أراداه. 

وما سهل للشارح أمر هذه المقارنات كونه قد شرح 
المختصرين قبل شرحه ل« جع الجوامع»» ومن هنا كثر هذا الجانب 
في شر حه وآبدع فیه. 

وثالشها: قرب الدلالة للمعنى المقصود 

حيث إن المصنف من سعة اطلاعه على كلام الأصوليين 
عرف مقاصدهم و جع عباراتيم» فاختار من المعاني أقعدهاء ومن 
الألفاظ أبينها. 


ومن أمثلة ذلك قوله في اللفظ: «ثم هو محمول عى عرف 
ا مخاطب أبدا» فلا طولب بتقرير سبب عدوله عن قول الأصوليين 
بحمله على الشرعي ثم العرفي ثم اللغوي أجاب قائلا: «إني دعي 
أن كلام كل أحد يحمل على عرفه وفاقاء وإنما قدم الشرعي لأنه 
عرف الشارع» وبهذا تعلم أنه إنما يقدم في كلام الشارع ومن يتكلم 
على لسان الشرع؛ لغلبة الظن عند إطلاقه اللفظ بأآنه إنا أراد ذلك 
لأنه الغالب من أحوالهء لا ني كلام العامي مثلاء فإذا تعذر عرف 
المتكلم انتقلنا إلى العرف العام». 


قال: «وهذا شىء إن كنت لا تجده إلا في كلامنا فهو حقيقة مراد 


- المجلد الأول - 9 ۸۱ ج 
الأصوليين» وكلام من أطلق منهم أن الشرعي مقدم حمول على أنه 
ل يتحدث إِلاً ني اللفظ الوارد في الشرع» ولولا خشية الاستغراب 
لقلت: اللفظ الشرعي إذا ورد من الشارع حمول على الشرعي قبل 
اللغوي اتفاقاًء والخلاف إنا هو في وروده من غبره». 
إلاآن المصنف ذ هه ني هذا المقصد أيضا ل يسلم من الاعتراض» | 
بل قوبل بدعوى إخلال الاختصار بالمعنى المقصود أحيانًا. 
وسبب هذه الطبيعة في كثبر من المختصرات أن المؤلف حال 
تأليفه ومطالعة مبسوطاته يتوهم ضس شيء باعتبار حال نفسه 
فيسلك طريقه» فإذا أخذه خالي الذهن حَفِيّ عليه الكثيرٌ من مرامي 


الكتاب وإشاراته» ومن العجيب أن المؤلف نفسه قد لا يدرك معنى 
کلامه وختصره» كا محكى ذلك عن ابني الحاجب وعرفة ختصرًا الفقه 
الالكي وأصوله» وقد تكون بعض الأساليب بينة واضحة في وسط 
ثم تخفی على من انی بعده وأیٌا کان فإن واجب اللختصر وقي مثل 
تلك المزالق» ولا ختصر من العبارة ما جل بوضوح مقصده. 
والمصنف وإن كان أسلم ممن تقدمه في هذا الجانب فقد نال 
حظه من النقد» وقد آله الشارح ببيان مواطن الإخلال في كتابه 
بياتا شافيًاء ونما ساعده على ذلك قرب عهده بالمؤلف» فلم یکن 
لينظر إليه بعين العصمة المانعة من الزلل» وذلك الداء الذي مي به 


(۱) «منع الموانع) .)٤۷۸-٤۷٩(‏ 


۸۲ هل تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
کثیر من آتوا بعده» کا نه في اعتراضاته سلم من وصمة التحامل 
المفرط الذي يُعري القلوب عن درك المحاسن» بل كان وسطًا بين 
ذلك لا إفراط ولا تفریط» وحکًا عدلا لا ظلم ولا شطط. 

وهناك نوع آخر من الاعتراض باقتراح وجه أحسن 
تما عند المصنف» وذلك حيث لا يخل عبارة المصنف بشىء 
من قصد الاختصار وصحة المعنى» ومن أمثلته ول الكتاب» 
حيث اقترح المعترضون البداءة ب«الحمد الله» بدلا من «نحمدك 
اللهم». 

والشارح 4# اقترح على المصنف وجوها من هذا القبيل» من 
أمثلتها في تعريف الفقه في قول المصنف: «الفقه: العلم بالأحكام 
الشرعية...» قال الشارح: «لو عبر بالمعرفة لكان أحسن)»» وفي 
تعريف الصحة في قول المصنف: «والعبادة إجزاؤها - أي: كفايتها 
- في سقوط التعبد»» قال: «لو قال: (إسقاط) بدل (سقوط) لكان 


أاحسن»» وغير ذلك. 


وهذا الوجه ليس من باب الاعتراض في شيء» وإنا هو كلام 
حول الكمال والآكمل» ولقد قال الله تعالى في محكم تنزيله: ا 


ر ر و 


ت صر 0 ص ص م ےھ ے ت 
۰ ےس وھ ےہ 3۸ ۴ 9 رت و 0ر و 0 0 
عباد + الذين يستيعون القول فيتبعون احسَنه وليك الذين هداهم 


الركيزة الغانية: الجمع 


- المجلد الأول = دک ۸۲ د 
وأقصد به جمع مسائل الفن وما فيها من مذاهب واتجاهات» فمن 
المعلوم أن كل علم في بدايات تأصيله معرّض للتزيد والتفصيل» بعيد 
عن الترتيب والتأليف» وهذا كان شأن الأصول إذ وضعه الشافعي في 
رسالته» ثم نسح الأئمة من بعده على منواله» وألفوا المؤلفات في تكميل 
مبانيه وتوضيح مراميه» حتى أتى المصنف في ذلك بالقدح المعلى» وأدرك 
منه المقصد الأسنى» فأورد ختصره من زهاء مائة مصنف منهلا يروي 
ويمير» وأحاط فيه بزبدة ما في شر حه على «المختصر» و«المنهاج». 


وهذا المقصد في تأليفه وإن كان واضحًا من عنوان كتابه فقد 


صرح به في «الأشباه والنظائر» (۸/۲) حيث قال: «كتابنا جمع 


ا لجوامع ختصر جعناه في الأصلين جع فأوعى»» إلا أن العلم عميق 
بحره بعید قعره» لا آحد بحیط بوره ویحوزه بأسره» ومن هنا لا عیب 
على المصنف - وإن كان وصف كتابه ب«المجموع الجموع» - في فوته 
بعض بغيته» إذ أنجح في جل مقصده» ومن هنا سلك الشراح وني 
مقدمتهم الزركشي طريق الاستدراك والتكميل لعمله. 

أوما: ا لجمع لمسائل الأصول» ولا يمكن أن يقال أن الملصنف 
ترك مهمة من مهات مسائل الأصول لم يذكرهاء وإنما استقر هذا 
العلم على ما خلفه عله الرازي والآمدي وأتباعهاء فحين نقول 
بأنه همل مسألة من مسائل هذا العلم إن| نعني به ما ذكروه أو ذكره 


کک A٤‏ تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
بعضهم» فذلك الأصل في ورد على المصنف من الاعتراضات في 
هذاالباب مع قلتها. 

وظني به أن سبب ذلك ما لترتيب الكتب ومناهجها من أثر 
افو اا ن عا ل ااي اا ا ا 
بعيدا عن تراتيبها التأليفية قد يهم فيظن الجمع بين مفترقين» أو 
الفرق بين مجتمعين. 


ومن هنا نجد أغلب ما ذكر في الشرح من أمثلة هذا الباب 
مرجعه إلى آمرين: 
أحدها: توحمه اتحاد مسألتين من مسائلهم حيث جعله) 


وأاحدة. 


وثانيها: توهم الفرق بين مسألة أورد في الكتابين بوجوه 
الأصل الثاني: الجمع لمذاهب العلاء في المسائل» وهذا مر 
ظاهر على الكتاب» يفهمه الناظر المتأمل من أول وهلة. 

ومن هنا کان هذا الباب میدان اجتهادات المجتهدين»› وعیر | 
المتصدرين منهم» ويمكن جمع شتاعا في مباحث: 

المبحث الأول: جمع وتحرير الأقوال الواردة في المسألة الأصولية 


- المجلد الأول - کک ۸۵ کک 

وهذا مقصد جلیل ومرمی بعيد في آن واحد» من تحققه 
استطاع تمثل مجهود الأمة ني جال الآأصول وكأنه واقف أمام عينيه» 
| يتبين ملاغه» ويتحسس جوار حه وجوائحه» ومع جلالة ما قام به 
الصنف في هذا الباب إلا آنه أحياتًا يغلب عليه داء التكاثر فيورد 
بعض الأقوال المتباينة في ألفاظها وإن اتحدت معانيها على آنا 
مذاهب خختلفة. بين يأخذه أحيانا طبيعة الغفلة فيهمل ذكر بعض 


المذاهب المحققة في المسألةء وهذه طبيعة البشر في قصوره وقصر 
عمره وهو أمام بحر متلاطم الأمواج من علم الأصول. 

وقد سلك المصنف للجمع بين هذاالمقصد ومراعاة الاختصار 
مسلك طي الأقوالء وأفصح عن طريقته فيه فقال: 


«اعلم آنا وغيرنا كثيراً ما نطوي في حكاية المسألة المشتملة على 
مذاهب ذكر ثانيهاء وكذا ذكر الأول إذا ل يكن المختارء لدلالة 
لفظ «الثالث» عليهاء ثم إذا صرح بالأول وكان الثالث مفصلا.. 
فتارة يشار إلى قيد في الأول» وتارة إلى قيد في الثاني» وإنا يظهر 
ذلك بالسياق والتامل. 


2 


فقولنا مثلاًني «باب النسخ»: (وبالقياس» وثالثها: إن كان جلي 
والرابع: إن کان في زمنه عليه الصلاة والسلام والعلة منصوصة)» 
معنأه: وځچور النسخ بالقياس على الأصح» والثاني: لا جوز م 


س 


رر إ0 كاد جاو ي ال :لا غو ان كان جا 


کک ۸٦‏ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
فإنه لا يقول أحد: يمتنع با لجلي ويجوز بالخفي» وإنا المقول عكسه» 
وكذا لا يقول أحد: جوز في غير زمن النبي ىة بالمستنبطة دون زمنه 
بالمنصوصة. 

وقولنا مثلأً: (ولا يلزم المعترض نفي الوصف عن الفرع» 
وثالثها إن صرح بالفرق) عكس ذلك» والمعنى: ولا يلزم 
اللعترض نفي الوصف على الصحيح» والثاني: يلزمهء والثالث: 
يلزمه إن صرح بالفرق» وأطلقنا القول لدلالة السياق عليه فإنه لا 
يقول أحد: يلزمه إذا م يصرّح بالفرق دون ما إذا صرّح» وإن| يقال 
بالعكس.» أو مطلق اللزوم أو عدمه. 

فان قلت: فھلا جریتم على منوال واحد؟.. قلت: رعاية 
الاختصار تمنع من ذلك» فإنك إذا تأمّلت هذه الأماكن بأسرها 
و ا ف و خد ن ا افا ا ره رن 
ذلك المكانء وهذا فن من البلاغة لا يماري فيه إلا سفيه». 

وقد تكفل الشارح نشر ما طواه المصنف من الآراء وتحقيق 
كل رأي بحدة» ثم استدراك ما یعترض به علیه» وأمثلته كثيرة 
تتبين من مراجعة الكتاب. 
المبحث الثاني: ذسبة الأقوال والمذاهب إلى أصحابها 

حيث لم يلتزم المصنف بيان ذلك» بل الأصل عنده أن لا 


(1)( «منع الموانع» )٤١۲-۳۹۹(‏ بتصرف يسير. 


- المجلد الأول  -‏ دک ۸۷ دک 
که ول ا لرن اهار انى انرا إل إا ان 
الصنف خالف هذا الأصل أحياتًا لمقاصد أخرى أعز عليه من 
قصد الاختصارء وقد أبان عن حلتها في خانمة الكتاب بقوله: 
(ورب] أفصح بذكر رباب الأقوال» فحسبه الغبي تطويلا يؤدي إلى 
ا لملال» وما درى أنه إنما فعل ذلك لغرض تحرّك له الهمم العوال». 


ومن هنا تحدد جهد الشارح في هذا الباب في نقاط ثلاثة: 


النقطة الأولى: بيان أسرار وفوائد تصريح المصنف بالقائل 


فمنها: ضبط آراء والده الشيخ الإمام. 

فقد سبق أن أشرنا إلى آنه صاحب الفضل بعد الله في نبوغه» 
فكان من حت الوفاء على المؤلف آن بخلد ذكره في كتبه» وأن ينشر 
علمه واجتهاداته بین أصحابه والمنتفعین بعلمه اعتزارًا بإرثه» 
فضمن اختياراته الأصولية في کتابنا « مع الجوامع». وصرح 
بعزوها إليه إقرارًا بفضله. 

ثم إن القاعدة في جمع اختيارات الأئمة في العلوم أن لا يشتغل 
منها إلا بها هم فيه شيء من التميز»ء سواء كان في الرأي ذاته» أو في 
الاستدلال له وتقريره» أو في تصوير المسألة وتحريره» وأما ما وافقوا 
فيه ا لجمهور» أو كان فيه مقلَدًا ذهب إمامه.. فلا يشتغل بتقييده في 
كتب الاختيارات» وعلى هذا فمن الطريف المستغرب مافعله المصنف 


۸ ( تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
في مسألة فرض الكفاية حيث قال: «إنه على البعض لا الكل» خلافا 
للشيخ الإمام والجمهور)» قال المصنف: «فائدة التصريح بالوالد وإن 
خالفناه: تقوية مذهب الجمهور بهء فلا يخفى آنه إمام المتأخرين عربًا 
وعجًاء نقلاً وبحتًاء حفظًا وفهًاء في کل علب». 

فهذا من صنيع المصنف غاية في الاعتزاز بالشيخ الإمام 
والده» إلا آنه من الواضح آنه صرح باسمه في هذه الحالة ليس 
لمجرد التقوية كا قد يتوهم» وإن) له مع اعتبار الإشارة إلى اجتهاد 
نفسه الذي خالف فيه والده» على قاعدة الغلام شب عن الطوق. 

وهذا يقودنا إلى مسألة أخرى في منهج المصنف» وهي أنه 
ورغم إجلاله لوالده» وآنه وإِن كان لا يكني عنه إلا بالشيخ الإمام» 
فلا يتعصب لرأيهء بل قد خالفه أحياتًا لكن لا ينسى فضله» وقد 
| قال فيه مرة: «وللشيخ الإمام رحه الله الباع الواسع في مضائق 
الفهوم» والتحقيقات الباهرة إذا تحاجت الخصوم» ولكنا هنا نحيد 
عنه» فإن کان خطا فمنا ومن الشيطان» وإن كان صوابًا فمن الله 
وبر کته رحه الله). 

وأخررًا لا شك أن المصنف أوثق من ينقل عن والده» وبالنظر 
إلى ما تیسر من أصول نقله لاحظت آنه ينقل عنه ما سمعه في 


.)4۷- 6 ( «منع الموانع)‎ )١۱( 


(۲( «منع الموانع) .)١١١-٠١١(‏ 


- المجلد الأول - کک ۸۹ کک 

دروسه وحاضراته» وکذا ما استخر جه من رسائله وفتاواه» فکأن 
اللصنف لاحظ على والده عدم تفرغه للتأليف الكامل في العلوم» 
فأدى ذلك إلى تبعثر فوائده ودرره من اجتهاداته وبدائعه في رسائله 
وأجزائه» فخاف عليها الضياع مع الزمن» فقيد هذه المسائل بعد 
استقراء مؤلفاته وتفهم دروسه» ویؤید ذلك آنه کثرًا ما يشير في 
«الإبهاج» إلى مراجعته والده في بعض ما استصعبه أو استشكله» 
وهو الكتاب الوحيد من كتبه الأصولية آلفه في حياة والده» فلا 
وجد نفسه وحيدا لا سند له من والده في سائر المؤلفات.. استلهم 
رسائله الكثيرة ما تبعثر فيها من إرشاداته الأصولية» واللّه أعلم. 
ولذلك وجدت الشارح يتابع المصنف في هذا الباب كلية» ولا يزيد 

إلا تأیید کلامه بنصوص من رسائل والده وفتاواه» لکن ما یستغرب 


رميه للمصنف بالتوهم في نقله» وذلك في موطن واحد من الكتاب. 


ومنها: فوائد آحادية في کل موطن بجسبه. 


فربما م یکن القول مشهورًا عمن ذکره عنه ويتوهُم تفرده به کا 
صرح به في خانمة الكتاب» ومن أمثلته نسبته القول بتفضيل فرض 
الكفاية على العين إلى الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني وأبي محمد 
ا لجويني زيادة على إمام الحرمين» قال: «لأنه مشهور عن إمام الحرمين 
فقط» قال النووي في «الروضة): والأكثر إنا عزوه إليه» فأفدنا أن له 


کر %۰ تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
فيه سلفا عظيما» وهو والده الشيخ أبو محمد والأستاذ أبو إسحاق). 

وربما كان قد عزي القول إلى قائله على الوهم فيبتغي 
تصحيحه» صرح به أيضًا في خاتمة الكتاب» ومن أمثلته التصريح 
بان القاضي يمنع القياس في اللغة فائدته كا قال المصنف: «التنبيه 
على أن من نقل عنه تجويزه كابن الحاجب ل يحرر النقل عنه»» قال: 
«بل الثابت عنه ما حكيناه» وهذا شأن هذا الكتاب: إذا رأيت فيه 
رجلا مصرحا بالنقل عنه» وريت النقل عنه بخلاف ما نقل في 
كتاب آخر لبعض المصنفين.. فاعلم أن ما نقلناه نحن هو المحرر 
الثابت عنه» وآن تصريحنا به إن هو لوقوع الغلط عليه»". 

وربما كان الخلاف حادا فيصرح بأساء أصحابه إشارة إلى 
تكافئهم» ومن أمثلته تصريحه في مسألة القياس في اللغة بالقائلين 
من الطرفين» قال: «ليعلم اعتداهم» فإن بعضهم توهم أن الأكثر 
على المنع» وليس كذلك». 

ورہما کان القول غریبًا عن قائله فیصرح به لینظر في آمره ویحررء 
ومن أمثلته نسبته القول بمنع التكليف بالمحال إلى الشيخ أبي حامد 


(1) «منع الموانع) .)٤١١-٤٦٥(‏ 


(۲( «منع الموانع» (6۹). 
(۳) «منع الموانع» .)٤۹۹-٤٩۸(‏ 


- المجلد الأول - کک ۹۱ کر 


أهل السنة» فشستغرب موافقتهم للمعتزلة» وأبو حامد هو الإسفراييني 
شيخ العراقيين من متقدميهم» والخزالي من متوسطيهم» وابن دقيق العيد 
من متأخريم» فكان في التصريح بهم أيضاً فائدة أن في كل قرن منا من 
يوافقهم" قلت: والحق أنهم لا يوافقوغهم في أصوهم كا بينه الشارح 
ي موضعه» وبيان ذلك هو مراد المصنف بذكر أسائهم. 


وربما کان القول في نفسه غریبًا فيطلب تقويته بحشد أساء 
القائلين به» قال المصنف: «والغريب يتقوى بعزوه إلى قائله» لا سي) 
إذا كان قائله إماماً معت ر » ومن أمثلته مسألة تفضيل فرض الكفاية 
على العين التي سبق أن أشرت له» ومن أمثلته كذلك: تصريجه في 
مسألة مفهوم اللقب بالصيرفي وابن خويز منداد مع الدقاق» قال: 
«للتنبيه على أن للدقاق رفقاء معنيين وإن اشتهرت المسألة به وحده 
وقد كان الصيرفي أقدم منه وأجل» وهو الذي كان يقال: « لم يخلق الله 
تعالى بعد الشافعي أعلم بالأصول منه)» فبمثله يقرّى قول الدقاق» 
ويُعلم أن للدقاق سلفًا صالتا في مقالته»"» قلت: إلا آن الشارح 
وهمه ني النسبة للصيرفيء والله أعلم. 


ولا يفوتني هنا أن أنبه إل نوع من النسب أغفلها المصنف عن 


(۱) «منع الموانع) (۷ € .)64A-‏ 


(۲( «منع الموانع) (©6). 
(۳) «منع الموانع» .)٤۷١-٤۷١(‏ 


۲ ( تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
E E‏ 
بعض الاأئمة بناءً على عبارة له حتملة» فبرى أن ترئته من وصمة 
الشذوذ وحمل كلامه إلى الموافقة للصواب بنوع تأويل أولى من 
تقوية الرأي الضعيف به. 

ومن أمثلته: مسألة منع الاشتقاق من المجازات والقول بأنه 
إنا يكون من الحقائق» حيث اشتهر به القاضي أبو بكر والغزالي 
وإلكياء فلا كان مذهبهم في ذلك ساقطا م يصرح بهم» قال: «وإن 
ل نصرح بأسمائهم لاَنّا لسنا على ثقة من تصميمهم على هذه المقالةق 
بل نجوز لكلامهم حامل وإن بان عنها لفاظهم» ونرى ذلك خيراً 
من ارتکاہم هذا الشذوذ»'. 

ومن أمثلته كذلك: مسألة ما وضع له اللفظ» حيث ذكر 
فيها أربعة أقوال» أحدها: أن الوضع للصورة الذهنيةء وثانيها: 
للخارجية» وثالثها: لأعم من الذهن والخارج» ورابعها: للقدر 
المشترك ملحوظاً فيه الصورة اللخارجية» وهو رأيه» وقال: « أعز 
إلى الشيخ أبي إسحاق شيئاً منها لأن مذهبه حتمل» والأولى حله 
على المختار»". 


وربما کان قول لا تعرف نسبته» ومن آمثلته تصريحه في 


(۱) «منع الموانع» (۹۱). 


(۲) «منع الموانع» )۴١٤(‏ بتصرف يسير. 


- المجلد الأول - 9ک ۹ کر 

المترادف بثعلب وابن فارس» قال: «لغرابة ذلك» فليس في الكتب 
المتداولة اليوم ذكر من منع وقوع المترادف»'. 

وهناك أسرار خفية وفوائد مهمة غير ذلك كثرة» قال 
الملصنف: « مما يظهرها التأمل لمن استعمل قواه»"» وقد نبه إليها 
الشارح في مواطنها فلا نطيل بالإبانة عنهاء ونختم الكلام بيا ختمه 
به الملصنف حيث قال: «وبہذا تعلم آن من وقع في وهمه ن يختصر 
هذا الكتاب بحذف القائلين وطرح أسائهم» والاقتصار على ذكر 
أهل الخلاف.. فقد فوت من أغراض الكتاب غرصا عظيًاء ول 
E E E‏ 

ولا حاجة للتذكير بأن المصنف في كل ذلك إنسان تحكم عليه 
عوارض بشريته» فكان من هم الشارح توثيق ما نسبه من المذاهب 
إلى آصحاا» وبیان وهمه في بعض ما نسبه خطاً او انقلب عليه 
النسبة فيه كا سبق الإشارة إلى بعضه. 

النقطة الثانية: ذسبة ما أأغفلها المصنف من المذاهب إلى أصحابها 

وذلك ما فعله الشارح وقام به خير قيام» ولا شك آنه من آهل 
الاستقراء التام في الأصول. 


وما ينبغي ملاحظته في هذا الباب موارد الوهم في ذسبة 


(1) «منع الموانع» .)٤١١-٤٩۹(‏ 
(۲) انظر «البدر الطالع» »)٤۸٤/۲(‏ و «منع الموانع» .)٤١٤(‏ 
(۳) «منع الموانع» .)٤١١(‏ 


کک ۹٤‏ 9 تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


الأقوال» وذلك أن من ينسب إليه قول أو رأي ما.. 

إما مذهب فقهى أو عقدي» وني هذه الحالة قد يعتمد في النسبة على 
بعض أعلامه وثوقا بروايته» أو نسبة لقوله إلى فرقته» وعلماء اذهب 
ل يتفقوا عليه» بل ربا عارضوه ونسبوه إلى الوهم» وري عام من فرقة 
ليس رأي الفرقة» وهذا المورد من أهم موارد الوهم في نسبة الآراءء 

خصوصا إذا كان المؤلف يحرر مذهبا لا ينتسب هو إليه. 

وإما ري ينقله عن بعضص الأعلام وهذا ا من السابقء 

ومورد الوهم فيه أضعف» إلا آنه قد يأتي من جهات أربعة ينبغي 


للمحقق التنبه إلبها: 


الآراء سردها بتفاصيلها وجزئياتها وأدلتهاء بحيث يحتاج تلخيص 
رأيه إلى دقة في النظر» وتان وجل في البحث» وإلا فقد يغفل عن 
قيد أو تحرير مقصود في عرض كلامه» وهذا ينطبق على أمثال 


الاجتهادات فيه والمؤلفات» فغالبًا ما يكون لمن هذا شأنه الرآيان 
بالنسبة للقاضى الباقلاني والإمام الرازي. 


- المجلد الأول - 9 ۹۵ کک 

وثالشها: الاعتاد على الوسائط دون المصادر الأصلية في 
النقل» وهذه الجهة لا يطلق فيها القول» فقد يكون الاعتاد 
على الوسائط أصح في بعض الأحيان» خاصة إذا كان الإمام 
من المتوسعين في العلم» له فيه المؤلفات العديدة» والدروس 
المنعقدةء فنقل رأيه من كتب بعض تلامذته المتخصصين به 
المستقرئين لجهوده أصح وأدق من النقل المباشر عن بعض كتبه 
دون استقراء» ومن أمثلته نقل إمام الحرمين عن القاضي» ونقل 
الخزالي عن إمام الحرمين» لكن ومع ذلك يبقى الاعتاد على 
المصادر المباشرة هو الأصل في النقل. 

ورابعها: الخطا ني اعتبار تصوير المسألة والأرضية التي على 
أساسها أوردت الآراء» سواء كان ذلك في المصدر المنقول منه 
أو إليه» فكثيرًا ما يؤدي إلى زيادة قيد في المسألة أو طرحه» وذلك 
لأننا وإن نقلنا المسائل والآراء من كتب الأصول لا يمكننا أن 
ننقل جميع ما عندهم من تحريراتہم لصور النزاعات وأساليبهم في 
تصوير المسائل. 

فهذه أهم أسباب الوهم في النقل» ولا مناص منها لكبير أحد» 
وسواء كان المصنف بعلمه وتوقده» أو الشارح بسعة اطلاعه» أو 
المحقق ببضاعته المزجاة» والله يغفر لنا وههم. 


ی 


کک ۹٦‏ 9 نشيف المشامع بَجمع الجوامع 


المبحث الثالث: بيان نوع الخلاف بين الأقوال المذكورة في المسألة 

وذلك أن ما يذكر في كتب الآصول على آنه حلاف لا يعدو أن 
يكون خلافًا حقيقيًاء أو اختلافًا ني العبارة مع اتفاق المعنى» وهو 
الخلاف اللفظيء أو بحتًا أبداه بعضهم تفقهًا فنقلت عنه قو لا 
وهو الخلاف الافتراضي» أو قولا قاطهما تفلتًا من مضاتق الجدل 
وإلزاماته» ويبعد أن يتخذه منهجًا متبعًا ني الفهم والاستنباط» وهو 
الخلاف الجدلي» وني كل من هذه الأنواع ترك المصنف وسمهء 
وفاق الأقران بتحقيقه. 

فأما الخلاف اللفظى.. فالأصل عند المصنف أن لا يعنى به 
ولا يذكره إلا لبيان لفظيته» حيث يورد القول ويصرح في كثير من 
الأحيان ببيان أن الخلاف لفظي» وقد يورده آحیاتًا ویسکت عنه 
لقاصد يتفقه بها اللبيب» لكن الأصل في م يصرح فيه أن يكون 
معنويًاء وأحيانًا يشير إلى معنوية الخلاف ببناء فروع عليه» وفي كل 
ذلك تجد الشارح قد يخالفه أحياتًا وإن وافقه في الأغلب. 

فمن أمثلته قول المصنف في المقدمات: «والأصح أن المباح 
ليس جنس للواجب» وأنه غير مأمور به من حيث هوء وا لخلف 
لفظي» وأن الإباحة حكم شرعي»» فذكر ثلاثة مسائل قيد 
أوسطها بجعل الخلاف لفظيًاء ومقتضاه أن الخلاف في الأخيرة 
حقيقي» وفي الأولى عحتمل. 


جه هه ص ص ص ي ي 


- المجلد الأول = دک ۹۷ دل 

وأما موقف الشارح عنه.. فقال في المسألة الأولى: « جوز أن 
يكون قول المصنف فيا بعد: (والخلف لفظي) راجعا إلى هذه 
أيضاء فإن بعضهم ادعى ذلك هناء قال: لن من فسر المباح بالمخير 
ل يجعله جنساء ومن فسره با مأذون فيه جعله جنسا»» ولا فى على 
اللبيب دلالات هذا التعقيب. 


وأما المسألة الثانية فالمخالف فيه الكعبي من المعتزلة» وقال 
الشارح في تعقيبه على المصنف: «جعل المصنف الخلاف لفظيا 
بقوله: (من حيث هو)» يعني: فان له اعتبارين: أحدههما بالنظر إلى 
ذاته» ولا شك آنه غير مأمور به والكعبي لا يخالف فيه» والثاني: 
باعتبار آمر عارض له» وهو ترك الحرام» ولا شك آنه مأمور به من 
هذه الحيثية» والجمهور لا يخالفونه»» قال الشارح: «وأشار الهندي 


إلى أنه معنوي من جهة أخرىء» فإنه بناه على الخلاف في أن الأمر 
حقيقة في ماذا؟» فإن قلنا: ني رفع الحرج عن الفعل أو في الإباحة 
فهو مأمور به» وإن قلنا: حقيقة في الوجوب أو في الندب أو في 
القدر المشترك فليس بمأمور به»» وهذا إشارة إلى تعقب المصنف 
من طرف خفي. 

وقال الشارح في المسألة الثالثة: «المخالف فيه بعض المعتزلة 
والخلف لفظي» يلتفت إلى تفسير المباح» هل هو نفي الحرج؟» وهو 
ثابت قبل الشرع» أو الإعلام بنفي الحرج؟)» قال: «فكان ينبغي 
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للمصنف أن يؤخر قوله: (والخلف لفظي) عن هذاء ليعود للصور 
الثلاث». 

ومن أمثلته كذلك قوله في مسألة حكم الأشياء قبل الشرع: 
«بل الأمر موقوف إلى وروده» عقب قوله: «ولا حڪم قبل 
الشرع»» أورد نص عبارتين اشتهرتا عن الأصحاب دون بيان» 
قال المصنف: «إنا نبهنا به على دقيقة» وهي أن شيخنا آبا ا لجسن 
- سقى الله عهده صوب الرحة والرضوان - نفى الحكم قبل 
الشرع» وليس معنى ذلك نفي العلم به كا تومه البيضاوي وغيره» 
بل نيه نفسه» وعني بنفيه نفسه: نفي وقوعه عل)ًء وجعله موقوفا 
إلى البعثة. 

ووقع في عبارات كثير من أئمتنا اختيار الوقف في هذه المسألةه 
وتوهم متوهمون أنه غير القول بنفي الأحكام» وليس كذلك» بل 
مرادهم بالوقف أن الأمر موقوف على ورود السمع» وأن الحكم 
منتف ما لم يرد» فهم يعنون بالوقف غير ما تعنيه المعتزلة من عدم 
الدراية ونحوها». 


قال: «(وهذا من حاسن هذا الكتاب ال 5 تجدها ف غىره). 


وأما الخلاف الحقيقى والافتراضي.. فالأصل عند المصنف أن 
يذكرهماء وله في التعبير عنه) طريقة خترعة» قال #: «(من عادتي 


(۱) «منع الموانع (4۸-۹6). 


- المجلد الأول - چ ۹۹ کک 


أبدا: الإإشارة ب(لو) إلى خلاف ضعيف لا ينتهض بحيث يصرح 
صر حنا ره). 


ومن أمثلة ذلك قوله في النسخ: «وذسخ الإنشاء ولو كان 
بلفظ القضاء أو الخبر». 

قال المصنف: «وذهب بعضهم إلى أن الإنشاء إذا وقع بلفظ 
القضاء مثل قوله تعالى: #إوقضى ريك ألا بدا اليه & [الإسراء: 
۳ فلا يجوز وقوع النسخ فيه» وزعموا أن لفظ القضاء إن| يستعمل 
فيم لا يتغير حكمه» ول أجد هذا القول إلاًني كتب التفسير. 

وانسحب بعض من منع تخصيص الأخبار على المنع مطلقاء 
سواء أكان الخبر خبرًا في اللفظ والمعنى» أو خبرًا في اللفظ مع 
گنه PRED‏ المقصود با الأمر والنهي» 

ولات ضعَب أوكَدَهَنٌ 4 [البقرة: 1۲۳۲ء ‡ وَإِذَاحذّتا 
و َه [البقرة: ۸۳]». 

قال المصنف: «فإن قلت: أين تصرححك بحكاية هذين 
المذهبين؟.. قلت: قد أشرت إليها بقولي (ولو)». 

إلا أن هذا السلك لا تعم جميع الاختلافات التي شار ! ليها ي 


(۱) «منع الموانع» )۰۲۹۲-۲۹۱ ۳۹۹) بسياقتين ختلفتين لفت بينه|. 


(۲) «منع الموانع» (۳۹۹-۳۹۷). 
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الكتاب» بل هناك آنواع آخری يشير إليها ب لا يدركه إلا من أحاط 
بعلم الأصول مسبقا ثم رجع إلى كلام المصنف» ومن أمثلتها قوله 
في مسالك العلة: «والظاهر كللام ظاهرة فمقدرة خو «أن کان 
كذا)» فالباءء فالفاءء في كلام الشارع» فالراوي الفقيهء فغيره». 

لا سئل عن شر حه قال بآنه «شيء لا تجده في غير هذا الكتاب» 
وتقريره: أن ما يدل على العلية ظاهرًا له مراتب: أعلاها اللام 
لوضوحها فيه» وهي مرتبتان: أعلاهما اللام الظاهرة» وتتلوها 
المقدرةء والمرتبة الثانية: الباء» والثالثة: الفاء. 

وقولنا: (ني كلام الشارع)ء هذا إشارة إلى أن هذه الألفاظ كا 
اختلفت مراتبها في آنفسها كذلك اختلفت بحسب وقوعها في كلام 
القائلين» فهي في كلام الشارع أقوى منها في كلام الراوي» وفي كلام 
الراوي الفقيه أقوى منها في كلام غير الفقيه» مع صحة الاحتجاج با 
ي الكل» خلافاً من توهم أنه لا يحتج ها إلاً ني كلام الراوي الفقيه 
وهذا بجحث توهمه بعض المتأخرين وليس قول فلذلك لم نحكه. 

وزعم الآمدي أن الوارد في كلام الله تعالى آقوى من الوارد 
في كلام النبي ياء والحق وإياه ذكر الشيخ صفي الدين الهندي 
مساواتي|؛ لعدم احتمال تطرق الخطاً فيه)اء فلذلك عبرنا بالشارع 
لیشمل الله تعالی ورسوله کی . 

ولايتوهم من تعليله عدم ذكر القول الأول بكونه بحا أن منهجه 


(۱) «منع الموانع» (۲۱۹-۲۱۹۱) ملخصًا. 


- المجلد الأول - کک ۱١۱‏ %0 
عدم إيراد الأقوال الافتراضية» كيف وقد صرح بعكسه؟!» وإنا 
يتأول ذلك بمنع التصريح والقطع بحكايته قولا ومذهبًاء وهو نفسه 
ذكر في مسألة «أقل الجمع» من «الإہاج» )۱۳۲۹/٤(‏ مذهب الوقف 
وقال: «وهذا م آره مصرحا بحکایته في تاب يعتمد عليه» وإن) آشعر 
به كلام الآمدي» فإنه قال في آخر المسألة: «وإذا عرف مأخذ الجمع من 
ا لجانبين فعلى الناظر بالاجتهاد في الترجح» وإلا فالوقف لازم»ء هذا 
كلامه» ورأيت بعض المتأخرين بعده حكاه قولا ثالثا)» قال المصنف: 
وجرد هذا لا يکفي في حکایته مذهبا)» وهذا شبه الصريح في منع 
إطلاق الحكاية لا مطلق الحكايةء والله أعلم. 

وأما الخلاف الجدلي.. فإن المقصود الأول بالأصول تصحيح 
مسار الاجتهاد» ولكن مع مرور الوقت وانتشار التقليد والتعصب 
للمذاهب والجدل العقيم بين أتباعها ظهرت في ميدان الأصول أقوال 
كانت من وحي الإلزامات الجدلية» والتي لا يقول بها أصحابما قبل 
الخالفين حالة صفاء الذهن والنظر في النصوص» ومن أمثلتها قول 
التراجم المشهورة» وقد صرح المصنف بإنكاره ونقله كذلك عن والده. 

ومثل هذه الآراء إن عدت في الكتب لا ينبغي التعويل عليهاء 
وأرباً بالمصنف والشارح عن ذكرها إلا لقصد بيان عوارهاء إلا أن 
وغير "ما من علماء الأصول يوردونما مورد الأقوال المحققة» وقد يكون 
هم عذرهم في ذلك من أن أصحاا قالوها وإن كانت منكرة» إلا اني 
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أرى ن هذه الأقوال هي رأس الزغل الذي دخل هذا العلم حتى كادت 
تذهب ببهائه» وتمحيصه منها ببیان أصوها مقصد نبيل لا أراني إلا 
عاجزا عن تحقيقه» فإن انبرى له بعض أصحاب الممم العوال فسيقدم 
خطوة جادة في سبيل تجديد هذا العلم وإعادته إلى الأمر الأول» إلا أنه 
لا يفوتني هنا التنبيه إلى منبعين عنه) صدور هذه الأقوال في الجحملة: 
أولاهما: كتب علم الخلاف بين أصحاب المذاهب عمومًاء 
وكتب الخلاف بين الحنفية والشافعية بالأخص» فهي بمناقشاتها 
الحادة البعيدة عن مصادر الاجتهاد أدت إلى أقوال غريبة لا 


الكفاح.. طارت رؤوس المقاييس في مهاب الرياح». 

وثانيه|: مناقشات علماء الكلام في أصول الفقه» وهم مها 
أوتوا من ذكاء القريحة وتوقد الأذهان «أجانب عن الفقه ومعانيه» 
بل لا قبیل هم فيه ولا دبیر» ولا نقیر ولا قطمیر» ومن تشبع با 
E E‏ 
إلى أصول منطقهم وكلامهم» «(وعادة السوء و النشوء قطاع 
لطريق الحق» معم عن سبيل الرشد وإصابة الصواب» كا قال ابن 
السمعاني في «القواطع» .)۸۹/١(‏ 
المبحث الرابع: تحرير محل النزاع بين المختلفين وضبطه 


- المجلد الأول - وک ٠٠١‏ و 

وقد ألم به المصنف أا إلمام» وهو في ذلك أحياتًا يسلك مسلك 
التصريح» وأحياتًا مسلك التلميح. 

مثال الأول قوله في مسألة الحسن والقبح العقليين: «والحسن 
والقبيح بمعنى ملاءمة الطبع ومنافرته» وصفة الكال والنقص.. 
عقلي» وبمعنی ترتب الذم عاجلا والعقاب آجلا.. شرعي» خلافا 
للمعتزلة)» قال الشارح: «فهو حل النزاع). 

ومثال الثاني: قوله في مسألة إثبات اللغة بالقياس: «قال القاضي 
وإمام الحرمين والغزالي والآمدي: لا تثبت اللغة قياساء وخالفهم 
ابن سريج وابن آي هريرة وأبو إسحاق الشيرازي والإمام» وقيل: 
تثبت الحقيقة لا المجاز»» قال: «ولفظ القياس يغني عن قولك: 
حل الخلاف ما م يثبت تعميمه باستقراء»» يشير إلى تحرير ابن 
الحاجب في المسألة واستغنائه عن التصريح به با جعله موضوع 
المسألة من لفظ «القياس». 


ثم إن تحرير محل النزاع أصل عظيم في لم شتات الأقوال 
المتضاربةء وإرجاعها إلى أصوها المترابطةء وأرى أن تطوير هذا 
الباب من الخطوات الحادة التي لاأ بد من سبقها دعاوى التجديد 
الأصولي التي يتشدق ا كثير من متحمسي العصر دون امتلاك 
أدوات» وقد خطا فيه المصنف خطوات» وقام الشارح على منواله» 
وهي مقدمة جيدة تحتاج إلى فقه عميق ليس هذا حل تفصيل القول 


د ي 
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فيه» وأعتقد أن من يمتلك هذا الفقه يستطيع إرجاع كثير من 
الأقوال المتضاربة في أول النظر من الأصول إلى التساند والتكاتف 
من خلال النظر فيها على نها أجزاء من المنظومة الأصولية التي 
يرمي إليها أصحابا. 

المبحث الخامس: بيان أسباب الخلاف الأصولي 


والقول الحملي فيه أن سباب الخلاف الأصولي آنواع: 

فمنها: ما يرجع إلى الفقه» وذلك في الأصول المستخرجة ما 
| يصرح أئمة المذاهب بأقوالهم فيهاء فقد تكون الفروع الممهدة 
للاستخراج تيك الأصول عل نظر واجتهاد» بل ذلك هو الغالب عليه. 

ومن أمثلته: مسألة الأمر المطلق يفيد الفور أو لا يفيده نقل 
الأول عن أبي حنيفةء والثاني عن الشافعي» وقال ابن برهان في 
«الوصول إلى الأصول» :)٠٠١١-٠٤۹/١(‏ «) ينقل عن الشافعي 
ولا عن أي حنيفة را نص في ذلك» ولكن فروعه) تدل على 
ذلك»» قال: «وهذا خطأ في نقل المذاهب؛ فإن الفروع تبنى على 
الأصول» ولا تبنى الأصول على الفروع» فلعل صاحب المقالة ل¿ 
يبن فروع مسائله على هذا الأصل» ولكن بناها على أدلة خاصة»» 
قال: «وهو صل يعتمد عليه في كثير من المسائل». 

وتعقبه المصنف في الا بهاج» )۱۱۲۷-۱۱۲۲/٤(‏ فقال: 


«وني هذا الكلام نظر؛ فإن المطلع على مذهب إمام» إذا استقرا من 


- المجلد الأول - ۱۰0 کک 


كلامه في فروع شتى المصير إلى ما ليس له مأخذ إلا القول بأصل 
فصول جزم الاعتقاد بن ذلك اللأصل ختاره» ونسبه إلبه» 


وهذا صنيع أصحابنا على طبقاتهم» يقولون: مذهب الشافعي كذاء 
وإن] استنبطوا ذلك من قواعده» من غير اطلاع على نصه». 

قلت : کلام اللصنف بیان للواقع ل دبا فىه» وکلام ابن 
برهان إنكار عليه لا إنكار له» وكلا النظرين له محل ووجهة» ولم أر 
كبير أحد حرر هذه القضية رغم جلالة قدرهاء والله أعلم. 


ثم إذا أقررنا بالواقع ومشينا على وفقه فقد يختلف في المسائل 
الأصولية من وجهات نظر أخرى هي من صميم الفقه. 

ومن امثلته بيان قول الشافعي في مذهب الصحابي» 
والمشهور على الألسنة احتجاجه بها في القديم» وعدم الاحتجاج 
في الجحديد» ثم كثرت آقاويل الناس في ذلك» ومنها: القول بأنا 
حجة في التعبديات» وأصل ذلك في كلام الشافعي چ قوله في 
«اختلاف الحديث»: «(روي عن علي كرم الله وجهه الف 
ليلة ست ركعات» في كل ركعة ست سجدات)» قال الشافعي: 
«فلو صح لقلت به لآنه لا جال للقياس فيه» فالظاهر أنه إن 
فعله تو قیقًا». 

قال المصنف في «منع الموانع :)٤١ ٠-٤ 0۳( ١‏ «ولكن الأصحاب 
ذكروا ذلك من تفاريع القديم». 
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قال: «ونازعهم الشيخ الإمام وذكر أن الذي ينبغي أن يكون 
قول الصحابي هنا حجة قدي] وحديثا للمعنى الذي أبداه الشافعي» 
وأما اعتلا هم بأن ذلك من تفاريع القديم فلا يصح» لأن اختلاف 
ا لحديث من الجديدء رويناه من طريق المصريين عنه». 

قال المصنف: «ودعواه أن اختلاف الحديث من الحديث 
صحيحة» وأما استدلاله على ذلك بروايته من طريق المصريين ففيه 
نظر» فلا يلزم من روايته من طريق المصریین أن يکون جديداء ألا 
ترى أن «الآم» كلها من طريق المصريين» لأن راويما الربيع المرادي» 
وبعضها قديم قطكًاء مثل كتاب «الرهن الصغير» وغيره). 

وغرضنا من هذا النص بيان أصل الاختلاف في نسبة الرآي 
إلى القديم والجحديد بناء على الاختلاف في أصل ذلك القول» وهذه 
مسائل من صميم الفقه» ويختلف فيها وني آمثاها آهل المذهب 
الواحد قبل سائر المذاهب. 

بقي القول بأن هذا النوع من أسباب الخلاف ل يعرها المصنف 
ولا الشارح كبير اهتمام» وجلالة قدرها في آنا السبيل إلى بيان زغل 
هذا العلم ك أشار إليه ابن برهان في سبق نقله» وهو كذلك من 
ا لخطوات اللازمة في تجديد هذا العلم وإعادته إلى سابق عهده» وقد 
ولاه الشارح في «البحر المحيط» عناية لا بس با في بخص إمامنا 


- المجلد الأول  -‏ دک ٠۰۷‏ کل 

ومنها: ما يرجع إلى مسائل في علم الكلام أو العربية» أو 
مسائل أخرى في أصول الفقه ذاته تبنى عليها فروع أخرى هي 
أصول للفقه» وقد ضمن المصنف قسطا من هذه الأسباب في 
ترتيبه وطريقة تفريعه لمسائل الكتاب» فيقدم الأصل من أصول 
الفقه يفصل قوله ومذهبه فيه ويذكر مذاهب الناس» ثم يفرع على 
ما رجحه فيه مسألة أخری يوردها رقاء التفريع أو «ومن تَهً» 
وهکذا يضمن هذه الحروف العجيرة الإإشارة اللطيفة إلى سبب 


ا لخلاف» هذه طریقته وعادته في الکتاب. 


a 
e 


ئم أتى الشارح واستخرج مغازيه من ربطه بين المسائل با بين 
دقاتق هذا الفنء وهو من أصحاب الاهتمام البالغ بهذا الباب الجليل 
من العلم» وهو المبتكر إفراده بالتأليف كا سبق الإشارة إليه في كتابه 
«سلاسل الذهب»» وأشبع القول فيها كذلك في «البحر المحيط). 
اا و ا 
والاستنباط» ومن أمثلتها قول المصنف في مسألة ثبوت حكم المجاز 
لا يدل على منع البقاء على الحقيقة: «وثبوت حكم» يمكن كونه مرادا 
من خحطاب» لكن مجارًا.. لا يدل على آنه المراد e‏ الخطاب 
على حقيقته» خلافا للكرخي والبصري»» فبعد أن شرح المسألة قال 
الشارح: «إذا علمت هذا فاعلم أن المسألة مفرّعة على امتناع استعال 


اللفظ ې حقیقته ومجازه کا صرح به الأصفهاني» وهو ظاهر» فإن 


٠١۸‏ د تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
اللجوز لذلك بحمله عليهاء ويجعل ذلك الدليل قرينة إرادة المجازء 
وحينئذ فكان حق المصنف التنبيه على ذلك» وإلا لناقض اختياره في 
سبق» ثم إنه ليس من عادته التفريع على الضعيف عنده». 

فهذا النص اعترض فيه على المصنف في ترك عادة الربط بين 
المسألتين آولاء ثم في التفريع على الضعيف ثانيًاء والله أعلم. 


وينبغى في هذا الباب ملاحظة أن الخلاف في المسألة الأصولية 


الواحدة قد تعود إلى أسباب عدة» فذكر سبب في موطن وآخر في 
موطن كثيرًا ما يعود إلى اختلاف التنوع. 
الج ت السادس: الت غل السار 

وقد توسع فيه الشارح أي توسع» وإن كان المصنف أيضًا م يغفله 
كلية» ومن أمثلته ا لجامعة لمنهجه فيه قوله في بيان معاني «لو): «الصحيح 
وفاقا للشيخ الإمام: امتناع ما يليه واستلزامه لقاليهء ثم ينتفي التالي إن 
ناسب ولم يخلف المقدم غيره ک و وکن فیسا ءل مر اک سا ¢ 
[الأنبياء: ۴؟]» لا إن خلفه كقولك: (لو كان إفساناً لكان حيوانًا)» 
ویثبت إن لم یناف وناسب بالأولی» ک(لو لم خف لم يعص)؛ أو 
المساواة ك(لولم تكن ربيبة لما حلت للرضاع)ءأوالأدونء كقولك: 
(لو انتفت أخوة النسب لما حلت للرضاع). 
وترد للتمني» والعرض» والتقليل؛ حو (ولو بظلف محرق))». 
فنستنبط من هذا النص آنه لا يمثل لكل مسألة» حيث إنه 


NSS TS TSE TESS, 
المجلد الأول - کر ۱۹ رک‎ - 
ذکر من معاني «لو» التمني والعرض والتقليل في سياقة واحدة»‎ 
ولم يمثل منها إلا للأخيرة» قال: «خصصنا هذه الصورة بالتمثيل‎ 
لقلة من ذكرهاء وكثرة استعال الفقهاء والأصوليين ل(لو) في هذا‎ 
المعنى» و« جمع الجوامع) نفسه مشحون باستع اهما لذلك» وكذلك‎ 
«الحاوي الصغير» وغيره من المختصرات)'.‎ 
ثم إنه 4# في تمثيله لأحوال ورود «لو» الامتناعية أيصًا ليس‎ 


على وتيرة واحدة» قال: «من عادتي أن ما أضربه مثلاء إن كان 
موجودًاني الكتاب أو السة أو كلام العرب أو حلة الشريعة أطْلقه» 
وإن کان غير موجود آقول: (كقولك) آو (ک| قیل) ونحوه»". 

وني هذا النص إشارة إلى اختياره الأمثلة الحقيقية الواردة 
| فى النصوص على الافتراضيةء والرجال وإن كانوا لا يقفون عند 
الأمثال.. فلا يخفى قدر هذا المنهح على الحصيف» خصوصًا وهو 
يتدرب على امتلاك نواصي الملكة الفقهية بها. 

إلا أن المصنف أحياتًا قد يغيب عنه بعض الأمثلة الواقعية 
وياتي بها غيره أولى منه» ومن أمثلته آنه مثل للرخص للمباحة 
بالسلم» ولم يرد نص صحيح عن صاحب الشرع بتسميته رخصةه 
لا جرم استدرك عليه الشارح فقال: «وملّه المساقاة والقراض 


.)١۷١( «منع الموانع»‎ )١( 
.)٠١٤( «منع الموانع»‎ )۲( 


کک ۱1۰ 9 تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
والإجارة والعراياء وقد صح الحديث بالتصريح فيها بالرخصة» 
فقال: « وأ رخص ف العرايا»» فلو مثل به المصنف لكان أحسن». 
المبحث السابع: التدليل والتعليل للمذاهب 

وأعني به بيان معتمد كل قول من الأقوال الموردة في الكتاب» 
مع بیان صحته وسقمه. 

وبا أن الكتاب من جملة المختصرات فلم يلتزم المصنف ذكر 
الأدلة وعلل الأقوالء وإن كان م هملها كلية لغرض بينه حيث 
قال في خاتمة الكتاب: «ربم| ذكرنا الأدلة في بعض الأحايين» إما 
لكونها مقررة في مشاهير الكتب على وجه لا يبين» أو لخرابةء أو 
غير ذلك غا يستخر جه النظر المتين»'. 

مثال الأول قوله: «ومدلول الخبر: الحكم بالنسبة لا ثبوتهاء وفاقا 
للمام وخلافاً للقرافيء وإلاً م يكن شىء من الخبر كذباً قال المصنف: 
«هذا من الأماكن التي ذكرنا الدليل فيها ني «جمع الجوامع)» والغرض 
بذكره وقوع الخطاً لقوم في تقريره» وأوردناه على الوجه الذي أورده 
الإمام بعبارة أوضح من عبارته يزول با عنه الإشكال»". 

ومثال الثاني قوله في مسألة عدم التأثير من قوادح العلة: 
«إذ الفرض بالفرض أشبه»» نص عليه المحقق المحلي في «البدر 


.)٤۸۳/۲( «البدر الطالع»‎ )١( 


(۲) «منع الموانع )۳١١(‏ بتصرف يسير. 


- المجلد الأول - & ۱11 کک 


الطالع» .(fAT/Y)‏ 
وما الثالث.. فقد فتح به بابًا عريضا لاستنباط النكات 
التي قصدها من وراء الأدلة التي أوردهاء لكن اهتام الشارح 
بهذا الباب يكاد يكون عديًاء وإن) ينظر إلى القضية بالموضوعية» 
ويمتم بالاستدلال على الآراء مع مراعات عدم الانجرار للإكثار 

والإملال. 
المبحث الثامن: تخريج الفروع على الخلاف الأصولي 

فإن المقصود من الأصول بالقصد الأول العملء وما لا ينبني 
عليه عمل فإيراده ضمن الأصول عارية» ولا بد أن الخلاف الأصول 
يظهر آثاره في الفروع» ثم تلك الفروع يمكن تقسيمها إلى قسمين: 

أحدهما: مسائل أخرى أصولية أياء كالخلاف في دلالة 
العام قطعي هو أو ظني» تفرعت منه خلافات في تخصيص العام 
ونسخه والنسخ به» والمصنف من أكثر المؤلفين عناية بهذا الجانب» 
وقد أودعه في ترتيب الکتاب» حيث رتب مسائل أبوابه ترتيبً 
تفريعيًاء وبرع الشارح في استخراج إشاراته» ونقده أحيانًا حيث 
رآه جانب الصواب» وهذا باب من أسباب الخلاف الأصولي كا 
سبق الإشارة إليه. 

وثانيهما: الفروع الفقهية التي تنوعت أوجه الاستنباط فيها 
بسبب الخلاف الأصولي. 


9 1۲ 9ک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
والمصنف بالجملة له عناية فائقة ذا المجال» خاصة في 
کتاره «الأشباه والنظائر» حيث عقد هناك بابا لتخريج الفروع 


على القواعد الأصولية وقال في آو ها (۲ / ۷۷): «اعلم آنا لنا في 
أصول الفقه مصنفات اشتملت على قدر كبير من الفروع المخرجة 
غل اعرا ن فو عر ا ي اهر ادان 
كتبنا الأربعة وهي «شرح مختصر ابن الحاجب» و«شرح منهاج 
البيضاوي» والمختصر المسمى ب«جمع الجوامع» والأجوبة على 
الأسئلة التي أوردت عليه المسمى «منع الموانع» من الفروع 
الملخرجة على الأصول أحاط بسفر كامل من ذلك». 

إلا آنه مع ذلك فقسط كتابنا منه ليس بالكبير» وهذا طبيعي 
باعتبار مقصد الاختصار فيه» فهو وإن كان خلاصة عمر المؤلف 
وعلمه الأصول لا يسعه ملأه بالفروع الفقهيةء إلا أنه في «الأشباه» 
اتخذه هو الأصل في إيراد الفروع حيث قال: «ونحن نذكر هنا 
مشيرًا بها ينبغي أن يدخل في الأشباه والنظائر وما بعضه غير 
مذكور في كتبنا المشار إليهاء ونورده على ترتيب «جمع الجوامع) 
مستعینین بالله متوکلین مصلین على نبیه حمد ٤‏ . 

وأما الشارح فقد أولاه عناية لا بأس به» وشيخه ا لجال الإإسنوي 
صاحب كتاب «التمهيد» أشهر ما آلف الشافعية في هذا الفن» وقد 
نقل عنه في بعض المواطن» وتأكيد ذلك بالأمثلة من باب الإطالة بلا 


- المجلد الأول  -‏ دک ۱۱۳ وک 


غرض» غار أنه لا بفوتني التدبیه إل نکتتین في هذا الباب: 


أولاهما: آنه ليس كل خلاف أصولي يلزم ظهور آثره في جميع 
المسائل الفقهية الداخلة تحته» بل إن المصنف قال في «الإماج» 
0/): «قد لا ينظر الفقيه إلى الخلاف الأصول في كثير من 
الفروع» ولا يجعل هما به تعلقا البتّة». 

وثانيهما: ربط المسائل الأصولية بفوائد مستكرهة مرجعها 
إلى الألفاظ» ككثير من مسائل الأيمان والطلاق والعتاق وصيغ 
العقود» وهذه الآفة لا يكاد يسلم منها أحد» وإن فتح هذا الباب 
وتوسع فيه فلا یکاد يوجد خلاف لا فائدة له» ومن هنا لا فی 
على اللبيب ضرر انتشار هذه الطريقة في ضبط فوائد الخلاف 
وتخريج الفروع. 
المبحث التاسع والأخير: الترجيح والتصحيح بين المذاهب 

فبه يكتمل الدرس الأصول عندالمصنف والشارح»وبه كذلك 
ينبغي أن يكتمل عند كل دارس هذا العلم» فما وجدت المذاهب 
ولا دارت المناقشات إلا بغية الوصول إلى الحقيقة والإإخلاص هاء 
والمصنف 4 ذات شخصية استقلالية في تر جيحاته» لأ يتعصب 
لمذهب ولا يقلد أحداء إنا يتبع الحق الذي ظهر له آين) كان إلا أن 
هناك آئمة وقر في صدره تبجيلهم» واستعظم على نفسه خالفتهم» 


a 


کر ۱1٤‏ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


الإمام الشافعي» وهو الذي شق طريق الأصول للوجود» ثم إمام 
ارو اى ار هاا و مار ا ا 
الأشعري آبو الحسن إمامه في المعتقد» وأخيرًا الشيخ الإمام والده 
وسر وجوده» فالمصنف وإن لم يقلد حا منهم في الأصول» بل 
وإن صرح أحيانًا باختيار مذهب المعتزلة تاركا حجة الأشاعرة 
جملة.. فإنه يستصعب على نفسه خالفتهم. 

وغني عن التنبيه أن الشارح يوافق المصنف في أغلب 
ترجيحاته» وإن خالفه با يقتضيه اجتهاده أحيانا ليست بالقليلة» 
وهذه طبيعة العلم بين هله إذا أخلص أصحابه للحق قبل أهله» 
فلا أطيل بذكر أمثلته. 

الركيزة الغالغة: الزيادة والإبداع 

وهي كثيرة ومتنوعة» وقد قال المصنف في «الطبقات») :)٠/٠١(‏ 
«وهذا شأن كتابنا جمع الجوامع نفع الله به غالباء ظننا أن في كل مسألة 
فيه زيادات لا توجد مجموعة في غيره» مع البلاغة في الاختصار)» وقال 
ي «منع الموانع» (۱۹-۱۲۸): «فكم في هذا الكتاب من زيادات غفل 
ا رون رات ا ا 

وأشار إلى مصادره في جلتها بقوله: «اعلم أني لم أقتصر في هذا 
الكتاب على الموجود في كتب الأصول» بل ضممت إليه شيئاً كثيرا 
من كتب المتكلمين» زکرا فن کب الان و گرا من کب 


- المجلد الأول - 9 11۵ کک 
ا لخلافيين» وكثراً من كتب الفقهاءء وكثيرا من كتب المفسرين» 
وشيئاً جاوزا للحد مما سمح به الفكر واستخرجه النظر» ووضعه 
الفهم موضعه» ما لم سبق إليه»'. 
وأهم هذه الزيادات وأعلاها شأنًا: قيوذ وتحريرات زادها في 
العا دوذ 
ومن أمثلتها: قوله في تعريف فرض الكفاية (بالذات)» حيث 
زاده عل الغزا إذ عرفه بانه اكل مهم دي يقد الشرح حضون | 
من غير نظر إلى فاعله». قال المصنف: «فإنه يقتضي أن فرض الكفاية 
ل عه ا د ق غ 


كان متعلق الثواب والعقاب» نعم ليس الفاعل فيه مقصوداً بالذات» 
لآن المقصود بالذات وقوع الفعل» وإنا هو مقصود بالعرض» لأنه لا 
بد لكل فعل من فاعل» فلم يكن بد من الزيادة التى زودناها»". 

ومنها: مراتب الممنوع بالو» من مساو وأولى وآدون کا سبق 
معناء قال: «وهذه المراتب لم أر من ذكرها غيري». 


ومن زياداته قاعدة: «مورد الصدق والكذب في الخر هو 
النسة التي تضمنها الخبرء لا واحد من طرفيها»» قال الزركشي: 
«(اعلم أن هذه القاعدة مهمة» وقد أهملها الأصوليون» وذكرها 
(۱) «منع الموانع) .)۳۷١-۳۹۹(‏ 
(۲) «منع الموانع» )۱١١-١٠۲۸(‏ ملخصا. 
)۳( «منع الموانع» .)٠١١(‏ 


٠١١‏ د تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
البيانيون كالسكاكي» ومنهم أخذ المصنف». 

ومن زياداته: أقوال زادها في المسائل الأصوليةء أو نسب ها 
أو أدلة عليهاء لا تعرف في كتب الأصول» وقد سبق معنا المثال على 
قولين أخذهما من كتب التفسير» وزيادته في نسبة قول إمام الحرمين 
ي تفضيل فرض الكفاية على العين» وقول الدقاق في مفهوم اللقب. 

ولا اله بعضهم عن زياداته في تعريف الكتاب إذ قال: 
«الكتاب القرآن» والمعني به هنا: اللفظ المنزل على محمد ىيال 
للإعجاز بسورة منه» المتعبد بتلاوته)» وقال: إنكم زدتم في الحد 
قيودًا م يذكرها غيركم.. قال 4#: «هل رأيت في هذا الكتاب 
تعريقًا خاليًا أو مسألة خالية عن زيادة أو زياداتِ لا توجد في غيره 
حتى يخص هذا الموضوع بالذكر»'. 

الركيزة الرابعة: العرض والترتيب 

وقصدي به طريقته في العرض» من ترتيبه في تقاسيم العلم» ثم 
ترتيبه للمسائل الداخلة في تلك التقاسيم. 

ومن المعلوم أن العلوم في بدايات التأليف لا هتم مؤسسوها 
إلا بجمع أكبر ما يمكنهم من مسائلهاء وأما ترتيبها فيا بينها 
وتبويبها فيتأخر الاعتناء به إلى ما بعد تكاملها وتحديد موضوعاتهاء 


(۱) «منع الموانع» .)١۳١۸(‏ 


- المجلد الأول = دک ۱١۷‏ ل 

وهذا الشأن في الأصول أيضًا. 

فالناظر في رسالة الشافعي مع الإقرار باشتاها على عدد هائل 
من المسائل الأصولية لا يكاد يتلمس تبويبًا منطقيًا لأبواہاء ولا 
أزعم ن الشافعي الإمام م یرتب کتابه کا يشنع به بعض من لا 
خبرة هم بالكتاب» وإنما آريد أن قول أن ترتيبه م يكن على الطريقة 
المنطقية المتبعة في كتب المتأخرين. 

وقد أتى من بعده حماعة من الأصوليين رتبوا أبواب هذا 
العلم على طريقة الحكاء» من أحسنهم الشيخ أبو إسحاق في 
«لمعه)» والغزالي ف (مستصفاه)» وإلى طريقتيه| مرجع الرازي 
في «(حصوله»» والآمدي في «إحكامه»» وإليهيا مرجع «المنهاج» 
و«المختصر)» وما أصل المصنف في ختصره. 

وغو ا أريد ذكر المنهجية العامة عند المصنف في 
هذه الركيزة بركنيه: 

الركن الأول: ترتيب تقاسيم العلم 


وقد بينه المصنف بقوله فی آخر مقدمته: «( ونحص فی مقدمات 


وسَبْعَةَ كَتّب»» يعني: إن مع الجوامع ينحصر في أمور متقدمة 
أو مقدّمة على المقصود بالذات للانتفاع با فيه» مع توقفه على | 
بعضهاء كتعريف الحكم وأقسامه إذ يثبتها الأصولي تارة وينفيها 
أخرى» وسبعة كتب في المقصود بالذات» خسة في مباحث أدلة 


۱۸ ك تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
الفقه الخمسة: الكتاب والسنة والإجاع والقياس والاستدلالء 
والسادس في التعادل والتراجيح بين هذه الأدلة عند تعارضهاء 
والسابع في الاجتهاد الرابط ها بمدلوها وما يتبعه من التقليد 
وأحكام المقلدين وآداب الفتياء وما ضم إليه من علم الكلام» 
المفتتح بمسألة التقليد في أصول الدين» المختتم بيا يناسبه من خاتمة 
التصوف. 

قال الشارح: «ووجة الانحصار TE E‏ 
الأأضول 6 مقضرة بالات آي اا واكان الات ل 


$ 0 


صر 


بد أن يرقف عليه المقصوٌ وإِلاً ۾ بحْتَح إليه» والأرّل: لا كان 
الغرض منه استنباط الأحكام.. فالبحث إِمّا عن نفس الاستنباط» 
وهو الاجتهاف وإمًا عا سبط هي منه» إمَّا عند َعَارُضهاء وهو 
الترجيخ أو لاء وهو الأولّة والاستدلال». 

وأصل هذا الکلام للمصنف في «رفع الحاجب» (۲۳۹/۱- 
١‏ ) فيستنبط منه اتباعه لابن الحاجب في بنية الكتاب وهيكله» 
والته أعلم. 

والركن الغاني: ترتيب المسائل الداخلة ضمن تلك التقاسيم 

فذلك الذي يظهر فيه حسن إبداع المصنف» وقد أجمل طريقته 
في ذلك بقوله: «ولو أن الفطن تأمل صنيعي في هذا المجموع 


- المجلد الأول = دک ۱٠۹‏ کل 


الصغر الذي سميته « مع الجوامع) وات ا 
معناه» وترتيبي الأقوال وقائليهاء والمسائل وفروعهاء والقائلين 
وتعدیدهم» واطلع على مغزاي في ذلك.. لقض العجب العجاب» 
وعلم كيف أمطنا القشر عن اللباب»'. 

فأما ترتيب المسائل وفروعها.. فقال المصنف في «منع 
الموانع) (۳۳۹): «عادتنا في هذا الكتاب التي 1 نسبق إليها: البداءة 
بالتعريف» ثم استخراج مسائل الباب منه)» هذا كلامه» واشتمل 
على خصوصيات راعاها في هذا الباب: 

أوها: البداءة بالتعريف» مع اعتبار صياغته صياغة يربط 
بنفسه مسائل الباب كلهاء قال المصنف: «بحيث يلوح لذي الفطنة 
اكتفاؤه بالتعريف عن النظر في تلك المسائل؛ لإمكان فهمه إياها 
منه» ولا يبقى في إعادة ذكرها إلا فائدة التنصيص عليهاء وحكاية 
الخلاف فيهاء والتنبيه على قيود قد تعتورها)"» ومن أبرز أمثلة 
هذه الطريقة باب الإجماع» حيث نثر مسائله على الحد أحسن نش 
واستخرجها كلها من التعريف. 

وثانيها: مساعدة اصطلاح الفقهاءء ولذلك حين ذكر تعريف 
(الآصل) ي باب القياس رجح انه «عل الحكم المشبه به»» قال 


(۱) «منع الموانع» .)۳١۹(‏ 
(۲( «منع الموانع» (۴۴۲-۴۴۳۱۹). 


۱۲۰ 9ک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
الشارح: «ومساعدة اصطلاح الفقهاء أولى» لئلا يحتاج إلى تغيير 
مصطلحهم»» يعني: باعتبار أن الموضوع أصول الفقه. 

وثالثها: دقة التعريف» وهذا وإن م يكون صر يجا في عبارة المصنف 
فإنا نتلمسه من اعتاد من أتى بعده على تعريفاته» فكأن المصنف اطلع 
على جلة التعاريف التي قيلت فاختار أدقها وأبعدها عن الاعتراض»› 


وليس المراد أن تعريفاته سليمة من أي اعتراض أو رد» وإنا سدد 
وقارب» وقد قال ني «منع الموانع» )۹١(‏ حين اعترض عليه تعريفه 
للفقه باشتماله المجاز: «إني لم أر تعريقا إلى الآن لا مجاز فيه لاني المنطقء 
ولا ني الكلام» ولا الأصول» وهي العلوم التي تحرر التعاريف فيها أكثر 


من غیرهاء ف) ظنکم بغیرها؟!). 

ورابعها: عدم الإكثار من ذكر التعاريف» والأصل عنده 
الاكتفاء بتعريف واحد» وقد يذكر أكثر من تعريف للضرورة» 
آٌما الإكثار منها.. فقد قال في «رفع الحاجب» :)"۸/٤(‏ «وأنا 
بدا أستقل الإكثار من ذكر التعاريف والاشتغال بتزييفهاء فإن 
المعاني إذا لاحت ل يحسن بطالب التحقيق تضييع الأوقات في 
تحرير العبارة عنهاء والأوقات نفس من التنافس في ذلك)» انتهى» 
ونحوه في «الإہاج) .(YA“€/۷V)‏ 

وخامسها: سرد المسائل المنبنية على التعريف بطريقة التفريع» 
بحيث يقدم أصوها على فروعهاء ولذلك يعقب كثيرًا منها بالفاء 


- المجلد الأول - کک ۱۳۱ کر 


وما أشبهه وبمعناه» والكتاب كله مثال ممذه الطريقة الرائقة. 


وأما درتیب الأقوال وقائليها.. فالقاعدة عنده اليدء بالمذهب 
الصحيح» وقد قال المصنف في «منع الموانع» :)۱۸١-١۸٤(‏ «افتتاح 
المسألة بمذهب الخصوم لا بحسن»»ء وعلل ذلك بأنه يوهم أن مذهب 
ا لخحصم هو الجادة قال: «ولذلك لا بحسن من شافعي آن يفتتح سا 
كون البطيخ ربويا بقوله: (البطيخ غير ربوي إلا عند من بجعل العلة 
الطعم)» لانه هو الذي مجعلها الطعم» وهو عنده ربوي» فالأحسن 
أن يقول: هو ربوي إِلاً عند من لا مجعلها الطعم)ء ولا شك أن هذه 
القاعدة قد خالف لأغراض ومقاصد تعرف من مواضعها. 

وأما ترتيب القائلين وتعدیدهم.. فلم آطلع ي كلام المصنف 
ولا الشارح أو غيره على بيان قاعدته فيه» والمعروف عند آهل العلم: 
ترتيب القائلين على سبقهم في العلم ووفياتهم» أو جلالة أقدارهم في 
العلم الذي تذكر فيه آراءهم» أو مراعاة الموافقة للمختار أو مقاربة 
الخلاف» وأجلها وأنفعها في الترتيب مراعاة تاريخ ظهور القول 
وأسبابه» وظنى أن المصنف راعى هذا الاعتبار الخبر» حيث يذكر 
القول» ثم يعقبه الذي هو منه بسبب» حيث يكون الحامل عليه إما 


اعتراض ورد على سابقه» أو تقييد وتحرير أورد عليه. 
هذا ولا يزال الببحث عن مقاصد المصنف في ترتيب الأقوال 
وقائليها غضا طريا م يو ها الشراح ما ينبغي من الاهتمام» وهو باب 


ج ٠١۲‏ ك تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
من العلم هو في ذاته أجل من العلم نفسه أحياتاء ل| له من وثيق 
الصلة بتاريخ تطور المعرفة الأصولية» وحسبي في هذه العجالة أني 


نبهت وطرقت الباب. 


ثم إنه لا يخفى أن المصنف وهو بشر مها راعى من المقاصد 
ا لجليلة في ترتيبه يبقى عرضة للرد والنقض» والشارح قد تعقبه 
احیاتًا واستحسن صنيع ابن الجحاجب أو البيضاوي أو غيرهماء 
ولكل وجهة هو موليها. 

الركيزة الخامسة: تخليص الأصول من مباحث المنطق 

وقد صرح بذلك في «منع الموانع» )١۲١۲(‏ حيث قال: «أنا ل 
ار ذكر علم المنطق في هذا الكتاب» وأبدلته بعلم الكلام»» ولكي 
نفهم من المصنف صنيعه يجب علينا أن نستحضر قصة اختلاط 
علم المنطق بكتب الأصول» وذلك في آواخر القرن الخامس 
وأوائل السادس على يد الإمام أبي حامد الغزالي» حيث قرر «أنه 
بمنزلة المقدمة للعلوم كلهاء وأن من لا حيط به فلا ثقة له بعلومه 
أصلا»'» وبناءً عليه جعله مقدمة لكتاب «المستصفى من علم 
الأصول» وقانونًاء وتبعه في ذلك ابن الحاجب في مقدمة ختصره. 

وقد درك ابن الصلاح خطر صنيعه على هذا العلم فأورد عليه 
هذه النقطة حيث عقد في كتاب «طبقات الفقهاء الشافعية» )٠٠١۲/١(‏ 


)١(‏ «المستصفى» )۷۳/١(‏ ط دار الفضيلة. 


- المجلد الأول - 0 ۱۲۳ 0ک ) 
فصلا «لبيان أشياء مهمة نكرت على الإمام الغزالي في مصنفاته و | 
يرتضها أهل مذهبه وغيرهم من الشذوذات في متصرفاته»» وأوها كا 
قال الشيخ: «قوله في مقدمة المنطق في ول «المستصفى): هذه مقدمة 

| العلوم كلهاء ومن لا بحيط با فلا ثقة له بعلومه أصلا). 

قال الشيخ: «(سمعت الشيخ عاد الدين ابن يونس يحكي 
عن يوسف الدمشقي مدرّس نظامية بغداد - وكان من النظار 
المعروفين - أنه كان ينكر هذا الكلام ويقول: فأبو بكر وعمر 
وفلان وفلان - يعني أن أولئك السادة - عظمت حظوظهم من 
البلج واليقين» ولم يجيطوا بمذه المقدمة وأشباهها». 

قال الشيخ: «غير خاف استغناء العل|ء والعقلاء - قبل واضع 
المنطق أرسطاطاليس وبعده - ومعارفهم الجمة عن تعلم المنطق» 
وإنما المنطق عندهم - بزعمهم - آلة صناعية تعصم الذهن من 
ا لخطاء وكل ذي ذهن صحيح منطقي بالطبع» فكيف غفل الغزالي 
عن حال شيخه إمام الحرمين فمن قبله من كل إمام هو له مقدم» 
ولمحله في تحقيق الحقائق رافع له ومعظم» ثم لم يرفع أحد منهم 
| بالمنطق رأساء ولا بنى عليه في شيء من تصرفاته أساء ولقد آتى 
بخلطه المنطق بأصول الفقه بدعة عظم شؤمها على المتفقهة حتى 
كثر - بعد ذلك - فيهم المتفلسفة» والته المستعان». 

قال الشيخ: «ولأبي عبد الله المازري الفقيه المتكلم الأصولي 
رسالة يذكر فيها حال الغزالي وحال كتابه «الإإحياء»» أصدرها في 


کک ۱۲٤‏ تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
حياة الغزالي جوابا لما كوتب به من ال مغرب والمشرق في سؤاله عن 
ذلك عند اختلافهم في ذلك» فذكر فيها ما اختصاره: أن الغزالي كان 
قد خاض في علوم وصنف فيهاء واشتهر بالإمامة في إقليمه وبرع» 
حتى تضاءل له المنازعون» استبحر في الفقه وفي أصول الفقه وهو 
بالفقه أعرف» وأما أصول الدين فليس بالمستبحر فيهاء شغله عن 
ذلك قراءته علوم الفلسفة» وكسبته قراءة الفلسفة جرأة على المعاني 
وتسهيلا للهجوم على الحقائقء لأن الفلاسفة تمر مع خواطرهاء 
وليس ها شرع يردعهاء ولا تخاف من خالفة أئمة تتبعهاء فلذلك 
خامره ضرب من الاإدلال على المعاني» فاسترسل فيها استرسال 
من لا يبالي بغيره». انتهى النقل عن ابن الصلاح في «الطبقات). 
ونقل المصنف بعضه في أوائل رفع الجاجب» (۲۸۰/۱) 
وقال: «ثم أفتى ابن الصلاح بتحريم الاشتغال بالمنطق وقال: هو 
مدخل الفلسفة» ومدخل الشرء وليس الاشتغال بتعليمه وتعلمه 


ما أباحه الشارع» ولا استباحه أحد من الصحابة والتابعين والأئمة 
المجتهدين والسلف الصالين وسائر من یقتدی ہم من اعلام 
الآمة وسادتها وأركان الله وقادتهاء قد برأ الله الجميع من معرفة 
ذلك وآدناسه» وطهرهم من آوضاره». 

قال: «وأما استعالات الاصطلاحات المشنعة المنطقية في 
مباحث الأحكام الشرعية.. فمن المنكرات» وليس بالأحكام الشرعية 


ووو 

- المجلد الأول  -‏ دک ٠۲١‏ دل 
- والحمد لله - افتقار إلى المنطق آصلاء وما يزعمه المنطقي للمنطق 
ني أمر الحد والبرهان فقاقيع قد أغنى الله عنها كل صحيح الذهن» لا 
سيم من خدم نظريات العلوم الشرعية» ولقد تمت الشريعة وخاض في 
بحر الحقائق والدقائق علماؤهاء حيث لا منطق). 


آورده انف وقال: (اوتابعه غر واحد ممن بعده). 


وإذا تأملنا هذا النقد الموجه من قبل ابن الصلاح إلى الغزالي 


وجدناه دا شقن : 


أولاهما: نقد رأيه بأهمية علم المنطق» وبالتحديد قوله: أن من 
لا حيط به فلا ثقة له بعلومه» وقد أداه نقده في هذا الشق إلى القول 


إلا آن الملصنف لم يوافق ابن الصلاح في هذا النقد» بل انتقد 
نقده وقال في «رفع الحاجب» :)۲۸۱/١(‏ «قول يوسف الدمشقي: 
(أبو بكر وعمر وفلان وفلان...) المتقدم.. كلام لا حاصل له؛ فإن 
با بكر وعمر أحاطا بهذه المقدمة إحاطة لم يصل الغزالي وأمثاله 
إلى عشر معشارهاء ومن زعم أنب) لم حيطا بها فهو المسيء عليهاء 
هم ک) کان النحو الذي ندأب نحن اليوم في تحصيله». 


قال: «وما ذكره الشيخ أبو عمرو بن الصلاح ليس بالخالي عن 


کک ۱۲٢‏ 9ک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
الإفراط والمبالغة؛ فإن أحدا لم يدع افتقار الشريعة إلى المنطق» بل 
قصارى المنطق عصمة الأذهان التي لا يوثق بها عن الغلط» وهو 
حاصل عند کل ذي ذهن بمقدار ما أوتي من الفهم» وأما ترتيبه 
على الوجه الذي يذكره المنطقي فهو أمر استحدث ليرجع إليه ذو 
الذهن إذا استبهمت الأمورء وهل المنطق للأذهان إلا كالنحو 
للسان» وإنما احتيج للنحو وصار علا برأسه عند اختلاط الألسنة» 
وكذلك المنطق يدعي الغزالي أن الحاجة اشتدت إليه عند كلال 
الآذهان واعتوار الشبهات». 
قال المصنف: «وقوله: (لقد تمت الشريعة حيث لا منطق).. إن 
أراد حيث لا منطق مودع في الكتب على هذه الأساليب فصحيح» 
ولا يوجب تحريم هذا ولا الغض منه» وإِن اراد حيث لا منطق 
حاصل هم وإن لم يعبر عنه بهذا الوجه فممنوع). 

وقد لخص رآي نفسه في حكم تعلم المنطق فقال في كتابه (معيد 
النعم» (۷۸): «والذي نقوله نحن: إِلّه حرام على من لم ترسخ 
قواعد الشريعة في قلبه» ويمتلى جوفه من عظمة هذا الت الكريم 
وشرعته» وبحفظ الكتاب العزيز وشيئًا كثبرًا جدًّا من حديث الى 
ية على طريقة المحدثين» ويعرف من فروع الفقه ما يسكّى به فقيهًا 
مفتيًا مشارًا إليه من أهل مذهبه إذا وقعت حادثة فقهية.. أن ينظر في 
الفلسفة» وأمًا من وصل إلى هذا المقام فله النظر فيها للردٌ على أهلهاء 


- المجلد الأول = کک ۱١۷‏ چ 


ولکن بشرطين: 

أحدهما: أن يثق من نفسه بآنه وصل إلى درجة لا تزعزعها 
رياح الأباطيلء وشبَه الأضاليل وأهواء الملاحدة. 

والثاني: ألا يمزج كلامهم بكلام علهاء الإسلام فلقد حصل 
ضرر عظيم على المسلمين بمزج كلام الحكاء بكلام المتكلمينء 
وأدّى الحال إلى طعن المشبُهة وغيرهم من رَعَاع الخلق في أصحابناء 
NA Cal E‏ 
الطوسيٌ ومن تبعه لا حيّاهم اللّه». 

هذا كلامه» وهو في ذلك مقتف أثر والده» شيخ المسلمينء 
وإمام الأئمةء الذي خضعت له الرقاب» حيث نقل عنه في «رفع 
ا لجحاجب» (۲۸۲/۱) آنه قال وقد سئل عن ذلك: «ينبغي أن يقدم 
على الاشتغال به.. الاشتغال بالقرآن والسنة والفقه» حتى يرسخ 
في الذهن تعظيم الشريعة وعلمائهاء فإذا تم ذلك» وعلم المرء من 
نفسه صحة الذهن حتى لا تروج عليه الشبهة» ولقي شيخا ناصحا 
حسن العقيدة.. جاز له والحالة هذه الاشتغال بالمنطق» وانتفع بهء 
وأعانه على العلوم الإسلامية»» قال: «وهو من أحسن العلوم 
وأنفعها في كل بحث)» قال: «وفصل القول فيه: إنه كالسيف» 
يجاهد به شخص ني سبيل الله» ويقطع به آخر الطريق». 


هذا ما يتعلق بالشق الأول» وموقف المصنف منه» وقضية 


٠۲١‏ د تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
كهذه لا يبت فيه القول» وأهل العلم في أمثاطها يأخذون ويؤاخذون 
على السعة» وإن كنت أظن أن إطلاق التهمة بعلوم من خلا عن 
المنطق من الكبوات التي لا تغتفر. 

وأما الشق الثاني.. فهو نقد خلطه للمنطق بعلم الأصول» 
وهذا الشق لم يصرح به ابن الصلاح في كلامه» وإن) أشار إلى قضية 
خلط المنطق بعلوم الشريعة» وحين نعتبر بأن سبب النقد صنيع 
الإمام في «المستصفى)».. نتأكد أن حط هذه الإشارة بالدرجة 
الأولى هو علم الأصول» حيث إنه هو صورة السبب الذي دار 
الجحديث على أساسه. 


والملصنف ل يول هذا الجانب كبير اهتمام في نقده لابن 
الصلاح» بل إني م أجد كبير أحد ولاه من الاهتمام ما ينبغي» ومن 
المعلوم أن خلط العلوم أمر مرفوض في المنهجية العلميةء وقد نص 
الشارح على عاذرة المصنف عنه» حيث ل يتكلم عن لفاظ الرواية 
باعتبارها من صناعة المحدثين» والغزالي نفسه أخذ على الأصوليين 
حشرهم لمسائل الكلام في علم الأصول بتأثير نزعاتهم» ف) الذي 
تغبر في المنطق ولاذا حشره هو بالذات؟!. 


الجواب على هذا السؤال» ثم فهم طبيعة صنيع الغزالي.. هما 
المقدمة اللازمة لنقده ثم تبني رآيه أو رده» وأنا وإن لم كن أهلا 
لذلك .فلا مانع من ذکر بعض ما خطر بالبال في هذا المجال» والله 


ی 
- المجلد الأول = دک ٠۲۹‏ دک 


الموفق للصواب»فأقول: 

قد سمعت بعض المتعصبين لكلام الإمام يجحاول أن يدافع 
عنه بآنه م بخلط المنطق بكلامه الأصولي» وإنا جعله مقدمة لكتابه 
وصرح بأن «من شاء أن لا يكتب هذه المقدمة فليبداً بالكتاب من 
القطب الأول» فإن ذلك هو ول أصول الفقه»'» ثم بدأ يرمي 
الشيخ ابن الصلاح بعدم فهم كلام الغزالي وسوء التجني عليه» 


والحق ن هذا المعاصر آتي من سوء فهمه هو» حيث ظن أن كل || 
ا لخطب إنا هو في المقدمة من حيث ذكرهاء وما درى أن حط النقد 

ليس هو جرد ذكره في بداية الكتاب» وسواء ميزه أو لم يميزه» وإنما 
هو في جعله قانوتا للكلام على المسائل الأصولية ومنهجًا متبعًاء 
فالغزالي يرى ن علم المنطق ذو صلة خاصة بعلم الأصول» باعتباره 
أصول العلوم العقلية» وأصول الفقه من العلوم التي تشترك فيه 
النقل والعقل»ء ومن هنا لم ير إدخاله في الأصول من قبيل الجمع 
بين الغرائب» وإن) هما عنده من المتلازمات» وهكذا تحول العلم | 
بعد أن كان مرتبطًا بالنصوص إلى ميدان الاستنتاجات العقلية 
التي لا طائل تحتهاء وبعد أن كان تدربًا على الاستنباط والتفقه في 
الأمثلة الواقعية إلى مهارات في حصر التقسيمات المنطقية» وبعد 


)١(‏ «المستصفى» )۷۳/١(‏ ط دار الفضيلة. 


٠١١‏ ده تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
أن كان بياتًا للأصول ومدى الوثوق ہا إلى إقامة حدود سليمة 
من الاعتراضات ومناقشتهاء ولم يزل الخرق يتسع وينمو إلى أن 
كثر المتفلسفة في الأصوليين كا أشار إليه ابن الصلاح» هذاماعن 
للنظر الكليل واله أعلم بالصواب. 

وبعد فهم قصة اختلاط المنطق بالأصول حُقّ النظر في مقصود 
املصنف بتنكبه عن ذكر المنطق في هذا الكتاب» وهي دعوى 
تبدو غريبة وغير واقعية من أول النظر»ء فأقول: 

أول ما عناه المصنف بهذه الدعوى هو عدم ذكره المنطق في 
مقدمة الكتاب كا فعل الغزالي ومن بعده ابن الحاجب» بل إني أرى 
آنه لم يعن إلا هذا حيث عبر بإخلاء الكتاب عنه واستبداله به علم 
الكلام» فطرح المنطق من المقدمة» وألحق الكلام في الخاتمة. 

ولكن فهم موقف المصنف من عموم علم المنطق كا بيناه 
أولاء ثم استقراء الكتاب والنظر فيه يدلنا إلى نوع آخر أيضا من 


تتعارض مع رؤية علاء الكلام ذوي النرعة الأشعرية. 

ومن أمثلة ذلك في الكتاب وهي كثيرة قوله: «وأن المثلين 
لا يجتمعان كالضدين» بخلاف الخلافيينء أما النقيضان فلا 
يجتمعان ولا يرتفعان»» حيث اعترض عليه بأن هذا التقسيم ليس 
بحاصر لخروج المتساويين والمتضايفين والعدم والملكة ونحوهاء 


- المجلد الأول - 9 ۱1 9ک 


فأجاب المصنف: 

«اعلم أن لمشايخنا تقسيً وللحكاء تقسيًا» وهذا السائل خاط 
التقسيمين وركب منه) سؤاله» وأنا جريت على طريق أهل الستّة 
والتقسيم على مصطلحهم» وهو حاصر. 

وسأتحفك بتقسيم حرّرته على طريق مشايخنا رضي الله عنهم» 
وق رت عل ریق اکا وبا ن لك مداد الک 

فأقول: هذا تة نقسيم «المعلوم» عند علمائناء ولا آقول «الشىء»» 
فأجعل مورد التقسيم «المعلوم»» ليشمل المعدوم والموجود» ولو 
قلت: «الشيء» لاختص بالموجود على قول أئمتنا. 

إذا عرفت هذاء فالمعلوم إما معدوم أو موجود» الأول 
المعدوم» وهو إما مكن أو مستحيل. 

والثاني: الموجود» وهو إما واحد أو كثير» وهذه عبارة 
المتكلمين» وإن شئت قل: إما واجب أو مغكن» وهذه عبارة الحكاء 
ومن تبعهم من المتأخرين في التعبير لاني الاعتقاد من أهل الستة. 

الأول: الواحد» وهو الواجب» وهو الشيء الذي لا يقبل 
القسمة ولا الشبه بوجه من الوجوه سبحانه وتعالى. 

الثاني: الكثر» وإن شئت قل: الممكن» وإن شئت قل: الاثنانء 
وهو ثلاثة أقسام» المثلانء والضدان» والخلافان. 


کر ۱۲ مک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 

فهذا تقسيم حاصر على رأي أئمتناء جار عن إنكار الأحوال» ونحن 
قاطعون بنفيها نصا ني «جمع الجوامع»» ونفيها هو المأثور عن أبي الحسن 
الأشعري» واضطرب إمام الحرمين» ثم استقَرً رأيه على ما ذكر في كتابه 
اللسمى ب«المدارك» حيث قال ما نصه: «اخترنا في «الشامل» المبنى على 
أساليب الكلام القطع بإثبات الأحوال» ونحن الآن نقطع بنفيها). انتهى. 

فإن قلت: هل الاثنان غيران؟.. قلت: آما عند الحكاء فنعم» 
وأما مشانخنا قاطبة فقالوا: الغبران مو جودان» جوز انفكاك أحدهما 

فخرجت الأعدام إذ لا تمايز فيهاء والأحوال إذ لا يثبتها 
المحققون من أئمتناء وما لا ينفك كالصفة مع الموصوف» والجزء 
مع الكل» فإنه لا هو ولا غيره. 

وقولنا: ي حیز أو عدم» ليشمل المتحيز وغبره. 

وتقسيم الفلاسفة للواحد والكثير متضمّن زندقة وإلحادا 
وإنكار الواحد الحقيقي» وهو هو الرب تعالى؛ لأنهم م يجعلوا ني 
الأقسام واحدأء بل وحدةء فحومواعلى أن ربمم وحدة» لا واحدأ 
وذلك كفر وضلال» وتبعهم هؤلاء المتأخرون الذين مزجوا 
الحكمة بعلم الكلام» وضيٌّعوا الأذهان» وأوجبوا تطرق سوء الظن 
إلى آهل السنة». 


.)١٤١-٠۳١( «منع الموانع»‎ )١( 


- المجلد الأول - دک ٠٢٢‏ دک 

وهذا النوع هو الذي اشتكى منه ابن الصلاح وغيره من 
العلماءء ولا شك أن الذي فتح بابه هو الإمام الغزالي وإن م يكن قد 
توسع فيه» وهو بعينه الذي حمل المصنف على تطهيره منه وإبداله 
بعلم الكلام. 

وأخيرًا هناك نوع ثالث من التمحيص لا بد منه لتجديد هذا العلم 
العظيم وإعادته إلى نضرته الأولى» وهو التمحيص الكلي عن علم 
المنطق بحيث لا يبقى له عين ولا أثر» وهي مهمة في غاية الصعوبة» 
بسبب اختلاط العلمين في أمّات كتب الأصول» أمثال «المحصول» 
و«الإحكام» وغيرما» ورب] كان ذلك السبب في عدم اهتمام المصنف 
به» وحتى لا يقال بأنه ترك شيئا من الأصول أو آهمله» أو يكون سببا 
لانصراف الدارسين عن كتابه» ولكل وجهة هو موليها. 
لركيزة السادسة: تقل الاعتراض وترك التمحل لتوجيه الرأي 

وأحق ما أختم به الكلام على منهح المؤلف قوله: قد تم «جمع 
الجوامع» علًاء المسمع كلامه آذاتا صًاء الآي من أحاسن المحاسن 
بها ينظره الأعمى» مجموعا جموعاء وموضوعا لا مقطوعا فضله ولا 
منوعاء ومرفوعا عن "مم الزمان مدفوعاء فعليك بحفظ عباراتهء لا 
سي) ما خالف فيها غبره» وإياك آن تبادر بإنکار شىء منه قبل التأمل 
والفكرة» أو أن تظن إمكان اختصاره ففي كل ذَرّة منه دَرّة). 


(1) «البدر الطالع» .(SAT-TA1/۲)‏ 


کک ٤‏ ( تشنيف المسامع بجمع الجوامع 

فمن البين من تأمَلنا منهج المصنف في ترصيف هذا الكتاب 
آنه لم يقل هذا الكلام إلا بكامل حقه» إلا أن العلاء فيي عصره ل 
يقبلوا قوله قبل نقده» حيث انتشر الكتاب بينهم فور تأليفهء 
وأعجبوا بحسنه کا تساءلوا عن انفراداته» وك قال المصنف ف 
وهو يصف حاله: «وقد دار على ألسنة الناس» وصار في كل حفل 
كمضغة تلوكها الأشداق» وتتردد تردد الأنفاس» وطار بناؤه وأنا 
أنادي: ما في وقوفك ساعة من باس»'» وهكذا ل يتوف المؤلف 
إلى ربه إلا وقد بدأت الاعتراضات والتساؤلات تنهال عليه من 
كل جانب» وقد ذكرنا ما كان من ذلك في كتاب «منع الموانع». 

ورغم كل هذا الجهد الذي بذله المصنف لا ينسى تواضع 
أهل العلم حين قال: «ولست آدعي آنه جمع سلامة» ولا بريه كلما 
توجُهت نحوه الملاءة» ولا أتعصب له فبئست الخصلة إذا قلت 
لكل من اعترضه في الملامة: كلاء ولا أبيعه بشرط البراءة من كل 
عیب» بل آقول: يؤخذ من قوله ويترك واله العليم بالغیب» وینظر 
فيه مع تجويز اعتراض الشك له والريب»". 

فترك باب الاعتراض والنقد والرد مفتوحًا لمن يأتي بعده من 
أهل العلم» ولم يكن دعواه الذي بدآنا به شرح هذه الركيزة إلا 


(۱) «منع الموانع» .)۸١(‏ 
(۲( «منع الموانع» .)۸۷-۸١(‏ 


- المجلد الأول - کک ۱۴0 کر 
تنبيها منه إلى الاعتدال في النقد» ولكن ليس كل ما يتمناه المرء 
يبلغه» فقد تعصب عليه وله أناس» وشققوا المباحث في الرد عليه 
والجواب عنه» فحسن بي أن أجل الموقف الصحيح تجاه هذه 
الاعتراضات والأجوبةء والذي إليه المرجع في حل إشكالاتيا 
وفصل الخصومةء وخلاصته أنه ينبغي الاحتراز فيها عن أمرين: 
أحدهما: التحامل المفرط على المؤّلف» وإنك حين تقرأً بعض 
تلك الاعتراضات ليخيل إليك أن بين المؤلف وبين صاحبها 
ثارات وترات» وني ظني أن السبب الأساسي في هذا التوجه ل 
يكن رد مظلمة أو قصاص.» وإن| عحاولة إظهار شخصية المعترض 


وتصرفه في جالات العلوم» وآشهر هؤلاء المعترضين الكوراني 
ف «الدرر اللوامع»» وإليه مرجع جحملة ما ورد على المصنف من 
الإاشكالات» ومن العجيب أن جملة تلكم الاعتراضات مرجعها 
المسائل الكلاميةء وقل وندر ما يتصل منها بلب الأصول. 


وثانيهما: التوجيه المتعسف عن المؤلف» والدفاع المتكلف 
عن بعض هناته» ورب] كان هذا التوجه وليد التحامل من الطرف 
الأول» حيث نجد أن مدارها على الكوراني إن تصر يجا أو تلميخًاء 
والصواب وإن كان غالبا مع المصنف ومن يدافع عن عرضه فلا 
يمكن أن يكون هو المصیب داتًاء وأن كل كلمة قاطا عنى ا معاني 
عجز الخلق عن استنباطهاء ومن أشهر المدافعين عن المصنف من 


کک ۱۳٦‏ کر تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


الشراح ابن قاسم العبادي في «الآيات البينات» وابن عطار في 
حاشته. 

والاشتغال بهذين النوعين ليس من سمات الأصول الأريب» 
ولا تفيد المتعلم في دنيا و دين» وأعدل الاتجاهات ما سار عليه 
الشارح في الكتاب الذي نحن بصدده» فقد حصر اعتراضاته في 
يعني دارس الأصول أولاء ثم اقتصر منها على ما بان وجهه ثانا 
ولا يضبره بعد ذلك أن يكون قد أخطاً فيها قليلا أو كثرّاء وقد 
کان کل ذلك ک| سیاتي ني حینه وله من الکتاب. 


- المجلد الأول - . کر ۱۴۷ 9ک 


الباب السادس: 


العقيدة وأصول الدين 


اللصنف طرح المقدمة المنطقية من الأصول وألحق بدله 
الخاتمة الكلامية كا سبق» وقد ذكرنا قوله: «آنا م أر ذكر علم 
المنطق في هذا الكتاب» وأبدلته بعلم الكلام»'» وذلك عکس 
ما فعله الغزالي إذ دعا إلى تمحيص الآصول من الكلام و جمع | 
معه علم المنطق» وقد ذكرنا رؤية الغزالي في صنيعه» وأما رؤية 
املصنف ووجهة نظره.. فهو ما بين العلمين من المناسبة» باعتبار 
أن أحدهما أصول للفهم» والآخر أصول للإيمان» وقدم أصول 
الفقه على أصول الدين لأن الفهم قبل اللإيمان والاعتقادء وبهذه 
النظرة وصف الكتاب في خطبته ببلوغه «من الإإحاطة بالأصلين 
مبلغ ذوي ا لحد والتشمير». 

وبقدر ما لا يعنينا نقد الملصنف في صنيعه وتصويبه أو تخطتته 
يعنينا فهم منهح المصنف ني العقيدة التي آلحقها بالكتاب» كا 
يعنينا إدراك وجهة نظره إلى مسائل العقيدة بالوجه العام. 


)١(‏ «منع الموانع (9۲۲) بتصرف. 


٠۲١‏ دك تشنيف المسامع بجمع الجوامع 

ومن المعلوم أن المصنف في معتقده متبع أو متعصب لأبي 
الحسن الأشعري معتن بشرح دقائق کلامه» ویصمه باشیخ 
آهل السنة والجاعة ومقتدى الطوائف الذين هم على حقيقة 
الطاعة)'» وهو مراده في الكتاب عند إطلاق «الشيخ»» إلا أن 
المذهب الأشعري تحول مع مرور الزمن إلى اتجاه واسع يدخل فيه 
كل أحد» وقد أوردنا من كلام المصنف ما يدل على طائفة منهم 
مزجوا الحكمة بعلم الكلام» وأوجبوا تطرق سوء الظن إلى آهل 
السنة ككل» فمن هنا لا يكفي مرد أشعريته لإدراك حقيقة مذهبه 
في العقيدة. 

بل إن المصنف انتقد ما وصل إليه حال الأشاعرة في أيامه شديد 
النقدء وسبق معنا بعض كلامه في ذلك» وسبب ذلك خلطهم ما 
يسمى زورًا علوم الحكمة والفلسفة بمذاهب الأشعرية» فضيعوا 
الأذهان» وأوجبوا تطرق سوء الظن إلى أهل السنةء وأول من دخل 
هذا النوع من الخلط في ري المصنف هو حجة الإسلام الغزالي 
والإمام فخر الدين الرازي من متكلمي الأشاعرة» إلا أنه اعتذر 
عنه) بأمرين: 

آحدها: قاله في «معید النعم» (۷۸): إن هذين إمامان 


۰ ا‎ : ۰ 2 ٤ 
جليلان» وم يحض واحد منه) في هذه العلوم حتى صارَ قدوة في‎ 


.)١٤١( «منع الموانع»‎ 6D 


- المجلد الأول  -‏ دک ۱۳۹ وک 
الدين» وضربت الأمثال باسمه) ني معرفة علم الكلام على طريقة 
أهل الستّة والجاعة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم» فإِيّاك أن 
يع شيئًا غبر ذلك فتضلَ ضلالًا مبيسَاء فهذان إمامان عظیان» 
وكان حقا عليها نصر المؤمنين وإعزاز هذا الدين بدفع ترّهات 
أولئك المبطلين» فمن وصل إلى مقامه) لا ملام عليه بالنظر في 
الكتب الفلسفيةء بل هو مثاب مأجور». 


وثانيه): قاله الملصنف في «منع الموانع» )٥٤١(‏ بشأن الإمام 
فخر الدين الرازي» وذلك «أنه وإن جمع من كلام أهل الستة 
والحكاء إلاً أنه أفرد لكل مصنفاتِ» فصنف على طريقة أهل الستَة 


والماعة «الأربعين» و«الخمسين»ء وعلى طريق الحكاء «المطالب 
العالية» و«المحصل» ونحوهما»» ولا فى أن هذا بعينه وارد بشأن 
الغزالي أيضا. 

وخلاصة هذا النقد أن الإمامين معذوران في صنعاء إلا 
أنه) فتحا الباب لمن أتى بعدهماء فعم الخطب وطم «منذ نشا 
نصير الدين الطوسي ومن تبعه لا حياهم الله» كا سبق التنبيه 
إليه» ثم جاءت في زمان المصنف وقبله بيسير طائفة من أتباع 
هذا المخذول وشيعته» «(عحفت على هذه الحكمة TT‏ 
نشأت» لا تدري شينًا سواهاء اشتبه علیها أقوال كمارها بأقوال 
علماء الإسلام» وتصرفت فيها بعقل خسيف ل يقم بكتاب وستة 


٠٠١‏ ( تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
ولم يضيء له نور ببرهان من النبوٌات» ثم ڌ تعتقد آنا على شيء». فتلك 
الفرقة الخاسرة الضالة الضلة)» قال المصنف: «وقصارى آمرهم 
«صحائف» السمرقندي» أو «جريد» النصير الطوسي» وأقلها شرا 
«طوالع» البيضاوي. 

أما «تجريد» الطوسى.. فإنه عندنا من أرداً الكتب وأضرها 
على المسلمين» مع كونه في نفسه ختصرًا لا طائل فيه. 

وأما ((صحانف») السمرقندي.. فحسله مستثقل العبارة» و سيه 


وأما «طوالع» البيضاوي.. فمصنفه إمام عام صالح دين 


أشعري العقيدة» إلا أنه أكثر فيه من الحريان على قواعد الحكاء من 


حيث لا يدري غائلة ذلك مع علمه ودینه» ولکن کثر عليه کلام 
أولئك فصده عن كثير من كلام أهل الستّةء ثم هو مع ذلك خير 
هؤلاء). 

قال المصنف: «فهذه فرقة حاصل أمرها أنها اتبعت طريقة 
آي نصر الفارابي وابن سيناء وهلم جرا إلى هذا النصير المخذول» 
وغیرهم من الفلاسفة التي نشآت في هذه الآمة» واشتغلوا 
أباطيلهم وجهالايم وسموها «الحكمة الإسلاميةه» ولقبو 
أنفسهم «حكاء الإسلام)» وهم أحق بان پسموا سفهاء جهلاء 
من ان يسموا حکاء عل|ء). 


- المجلد الأول - کک ۱٤١‏ 9 
قال: «وقد اعتبرت -ولا ينبئك مثل خبير- فلم أجد أضرّ على 
آهل عصرنا وأفسد لعقائدهم من نظرهم في الكتب الكلامية التي 
آنشأها المتأخرون بعد نصير الدين الطوسي وغيرهم» ولو اقتصروا على 
| مصتفات القاضي أبي بكر الباقلاني والأستاذ أي إسحق الإسفراييني 
وإمام الحرمين أبي ا معاي ا جويني وهذه الطبقة لها جرى إلا الخير». 

قال: «ورآيي فيمن أعرض عن الكتاب والستة واشتغل 
بمقالات ابن سينا ومن نحا نحوه» وترك قول المسلمين: قال أبو 
بكر وقال عمر رضي الله تعالى عنهاء وقال الشافعي وقال أبو 
| حنيفة» وقال الأشعري وقال القاضي أبو بكر» إلى قوله: قال الشيخ 
الرئيس - يعني: ابن سينا -» وقال خواجا نصير» ونحو ذلك.. أن 
يضرب بالسياط» ويطاف به في الأسواق» وينادى عليه: هذا جزاء 
من ترك الكتاب والستة واشتغل بأباطيل المبتدعين»٠‏ 

هذا هو الصفة العامة للمنحى الأشعري عند المصنف» وما 
كتبه في خانمة الكتاب وأثنائه حصيلة ذلك المنهجية وخلاصته» وقد 
قال 4#: «وبا ل حملة عقيدة الأشعري هي ما تضمنته عقيدة أبي جعفر 
الطحاوي التي تلقاها علاء المذاهب بالقبول» ورضوها عقيدة» وقد 
ختمنا کتابنا ( مع الجوامع) بعقيدة ذكرنا أن سلف الأمة عليهاء وهي 


(۹) انظر «(معيد النعہ) )۸٠-۷۹(‏ و«منع الموانع» )١٤١-١٤١(‏ فه| مصدر ما 
اوردته من النصرص. 


٠١١‏ دك تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


و«عقيدة الطحاوي» واعقيدة أي القاسم القشيري» والعقيدة 
المسماة ب«المرشدة).. مشتركات في أصول أهل السئة والمجاعة». 

ولكي نتلمس منهجية المصنف في باب العقيدة لا بد من إلقاء 
نظرة عامة حول هذه العقائد الثلاثة. 

فأما «عقيدة الطحاوي).. فهي حل إجاع الطوائف المختلفةء 
أو تكاد تكون كذلك» ولكن ينبغي ملاحظة أن هذا الإجماع وإن 
وجد على صل العقيدة.. فلا وجود له في فهمه وشرح مراده» وهذه 
العقيدة على صراحتها في تمثل مذهب أصحاب الحديث تسلمه في 
القديم والحديث أي غير أمينة» فشر حته شر وحًا غاية في البعد عن 
مقصود جامعهاء وأوفى شروحها وأدقها وأوفقها بمراد صاحبها 
هو الذي قام به الفقيه الحنفي ابن أي العز» وظني أن هذا النوع 
من الشرح هو بعينه مراد المصنف أيضًا بنقل الاتفاق على قبوله» 
وذلك أني أتلمس في كلامه نبرة تقبل اتجاهي التأويل والإثبات» 
وتقرير أن منهجان مقبو لان عند الأئمة» فجعل عقيدة الطحاوي 
مثلا لمنهج الإثبات» والعقيدتان الأخريان مثلين لاتجاه التأويل» 
وبغض النظر عن تقبل هذه المنهجية في حل الخلاف العقدي.. 
فلا جرم أنه مذهب مقرر عند بعض الحلة من الأئمةء آمثال الإمام 


(۱) «(معيد النعم .)۷٥(‏ 


- المجلد الأول - I‏ & 


وأما عقيدة أستاذ الطائفة أي القاسم القشيري.. فقد وصفه 


أا ات رجا اة اررق لرا اهر ر و اده 
محققو الأشاعرة» سلطان الكلام» وغضنفر الأعلام» إمام الحرمين» 
أبو المعالي الجويني» وغيره من مشايخ الشافعية» كوالده بي محمد 
ا لجويني» والشيخ آبي إسحاق الشيرازي» والحافظ أي بكر البيهقي› 
وهؤلاء أئمة ذلك العصر الذين لم يأت بعدهم م نظير»'. 

والمراد ا قصته المساة: «شكاية أهل السنة بحكاية ما 
ناهم من المحنة). وقد أورد المصنف نصه كاملا في «الطبقات» 
»)٤۲۳-۳۹۹/۳(‏ قال: «إنه يخشى على مثلها الضياع إذا تمادى 
الزمانء فإن هذا شان المصنفات اللطاف» لا سيا ما يغيظ آهل 
الباطل» فإنهم يبادرون إلى إع|ال الحيلة في إعدامه»» وخلاصته بيان 
موافقة الأشاعرة لعامة أصحاب الحديث في مسائل شتع عليهم 
اء فهي عقيدة مكتوبة بروح دفاعي» عامة غرضه حمل كلام 
الأشاعرة على موافقة أصحاب الحديث» وهي من هذه الحهة قريبة 
التناول من عقيدة الطحاوي. 

وأما «العقيدة المرشدة).. فينسب إلى أبي منصور عبد الرحمن 
بن محمد بن الحسن بن هبة الله ابن عبدالله بن الحسين الدمشقي | 
المعروف بفخر الدين ابن عساكر (ت »)1۲١‏ وكان يقرأ بها في المدرسة 


(۱) «منع الموانع» (۲۲۳-۲۲۱). 


کک ٤٤‏ کر تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
الصلاحية» قال المصنف: «وهذه العقيدة جرى قائلها على المنهاج 
القويم» والعقد المستقيم» وأصاب في| نزه به العلي العظيم»'. 

ثم ورد نص هذه العقيدة وهي: 

«اعلم أرشدنا الله وإياك ! 


آنه بحب على كل مكلف أن يعلم آن الله » عز وجل » واحد في 
مُلكه » خلتق العام بأسره » العلويّ والسفلّ » والعرش والكرسي › 
والساواتِ والأرص وما فيه| وما بيتهماء جيع الخلائق مقهورون 
بقدرته» لا تتحرك ذرة إلا بإذنه» لیس معه مدبر في الخلق ولا 
شريك في الملك» حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم» عام الغيب 
والشهادة» لا فى عليه شيء في الأرض ولا في الساء» يعلم ما 
في البر والبحر» وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبةٍ في ظلمات 
الأرض ولا رَطْب ولا يابس إلا في كتاب مبين» أحاط بكل شيء 
علا وآحصی کل شيء عدداء فعال ل) یرید» قادر على ما یشاء» له 
الك والغنى» وله العز والبقاء» وله الحكم والقضاء» وله الأساء 
الحسنى» لا دافع لا قضى» ولا مانع ل] أعطى» يفعل في مّلكه ما 
یرید» ويحکم ي خلقه بم یشاءء لا يرجو ثوابا ولا حاف عقاباء لیس 
عليه حکم ولیس عليه حق يلزّمه» وكل نعمة منه فضل» وكل نقمة ِ 
منه عدل» لا يسال ع) يفعل وهم يسآلون» موجود قبل الخلق» 


.)١۸١ /۸( «طبقات الشافعية»‎ )١( 


- المجلد الأول - 0 ۱٤0۵‏ 9ک 


لیس له قبل ولا بعد» ولا فوق ولا تحت» ولا یمین ولا شمال» 
ولا مام ولا خلف» ولا کل ولا بعض» ولا یقال: متی کان؟ ولا 


ین کان؟ ولا کیف کان؟» کان الله ولا مكان» كؤّن الأكوان» 
ودبٌر الزمان» لا تقید بالزمان» ولا يتخصص بالمکان» ولا يشعله 
شأن عن شأن» ولا یلحَقه وهم» ولا یکتنفه عقل» ولا تخصص | 
بالذهن» ولا يتمثل في النفس» ولا يتصور في الوهم» ولا يتكيف في 
العقل» لا تلحَقه الأوهام والأفكار» ليس كمثله شىء وهو السميع 
البصر). انتهى. 

وقد سئل عنه شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني كيف كان أصلها 
وتألیفها؟» وهل تجوز قراءتها ام لا؟» فأجاب 44 بها خلاصته: 

«آنه وضعها بو عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت 
الذي تلقب بالمهدي» وكان قد ظهر في المغرب في أوائل الائة 
ا لخامسة» وقد دخل إلى بلاد العراق وتعلم طرفا من العلم 
وفيه طرف من الزهد والعبادة» ول رجع إلى المغرب صعد إلى 
الجبال» إلى قوم من البربر وغيرهم جهال» لا يعرفون من دين 
اللإسلام إلا ماشاء الله» فعلمهم الصلاة والزكاة والصيام وغبر 
ذلك من شرائع الإإسلام» واستجاز أن يظهر هم أنواعا من 
المخاريق ليدعوهم ہا إلى الدين. 


کر ۱ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


وکانت عقیدته کا قد صرح بذلك في کتاب له کبیر شرح 
فيه مذهبه آن الله تعالى وجود مطلق كا يقول ذلك ابن سينا وابن 
سبعين وأمثاهم» وههذا لم يذكر في مرشدته شيئا من اللإثبات الذي 
عليه طوائف آهل السنة والجاعةء ولا ذكر فيها الإيمان برسالة 
النبي وء ولا باليوم الآخرء وما أخبر به النبي ايا من أمر 
الجنة والنار والبعث والحساب وفتنة القر والحرض وشفاعة 
النبي ويي ني أهل الكبائرء فإن هذه الأصول كلها متفق عليها بين 
أهل السنة والجاعة» ومن عادات علمائهم نهم يذكرون ذلك في 
العقائد المختصرة» بل اقتصر فيها على ما يوافق أصله»ء فذكر فيها 
ما تقوله نفاة الصفات» ولم يذكر فيها صفة واحدة لله تعالى ثبوتية. 
ثم زعم في أوهما أنه قد وجب على كل مكلف أن يعلم ذلك» ولقب 
أصحابه موحدين اتباعا لنفاة الجهمية من المعتزلة وغيرهم سموا 
نفي الصفات توحيدا. 

وقد اتفقت الأئمة على أن الواجب على المسلمين ما أوجبه 
الله ورسوله» وليس لأحد أن يوجب على المسلمين ما م يوجبه 
الله ورسوله» والکلام الذي ذکره بعضه قد ذکره الله ورسوله 
فیجب التصدیق به» وبعضه لم یذکره الله ولا رسوله ولا آحد من 
السلف والآئمة فلا يجب على الناس أن يقولوا ما لم يوجب الله 
قوله عليهم). انتهى ملخصا من كلام ابن تيمية في «الفتاوى». 


- المجلد الأول - %0 ۱14۷ 9 


وقد وقف المصنف على هذه الفتوى وقال: «دعواه أن ابن 


تومرت کان معتزليا لم يصح عندناء والأغلب آنه كان أشعريا 
صحيح العقيدة» أميرا عادلاء داعيا إلى طريق الحق»"» وهذا 
عجيب من المصنف» أن يرد على دعرّى ل يدعه ابن تيميةء فالمعتزلة 
عنده خير منه وآتقی» وإن) قال بموافقته هم في أصل تسمية نفي 
الصفات توحيدا» والأعجب من هذا ادعاء المصنف صحة 


اعتقاده وعدله في إمارته وقد ما الدنيا جورًا وإلحادًا» وأعجب من 
العجيب أن خلاصة نقد ابن تيمية لمرشدته هو عين نقد المصنف 
للنصير الطوسي» فكيف صرف ذهن المصنف عن ذلك» وكيف 
صح له إنكاره على «الصحائف» و«الطوالع» وأشباهھ| مع اللإقرار 
ب«المرشدة» وهي المرَلّة المضلةء والثه أسأل السداد. 

فإذا تأملنا في العقائد الثلاثة وجدناها كلها ختلفة المشارب» 
متباينة الوجهات» فكيف تسنى للمصنف دعوى اتحادها كلها 
على السنة؟» هذا الذي يجب البحث فيه والاطلاع على جلية أمره» 
والمنهح العام الذي يضبط قواعده أمران: دعوى أن الخلاف الدائر 
بينها مر جعه إلى اللفظ والأسلوب» لا المعنى والحقيقة» أو دعوى 
أن الخلاف حيث وجد الخلاف الحقيقي ما يحتمله سعة مذهب 
السلف» ويشمله عموم عفو الله عن الخطاً فيهاء ومر ثالث هو 


.)۱۸١ /۸( «طبقات الشافعية»‎ )١( 


9 ۱4۸ اخ تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
البراءة عن بعض المسائل المستشنعة التي لا تمت إلى أصل المنهح 
بصلةء وإنما هي من آثار شذوذات بعض من ينتمي إلى المذهب من 
الأعلام» كا سبق في كلامه عن الرازي والبيضاوي. 
وأنا وإن كنت أعتقد صحة هذا المنهج في الجمع أرى آنه لا 
يسلم له في كل موطن» فهناك مسائل تحقق فيها الخلاف الذي لا 
يتسامح فيه» وليس هذا محل تفصيل القول فيهاء والله أعلم. 
وأخيرا هذا هو التوجه العام لمنهح المصنف في العقيدة» ولا 
شك أنه من قرب الاتجاهات الأشعرية إلى السنة وهل الحديث» 
وإن لم يكن هو بهاء والمصنف في كل ذلك وإن لم يوافقه كثبر من 


الفئات المتصارعة في هذا المجال فقد أتى باراء وعروض ينبغي أن 
أ تكون محل عناية الجميع واحترامهم» ولا آنسى أن برأ إلى الله من 
كل كلمة لا تتفق مع سنة النبي ييي ومنهج الصالين العدول من 
ساف الامة. 


- المجلد الأول - دک ٠٤١‏ ده 


الاب السابع: 
2 التصوف والسلوك 


قال الشارح: «ختم به ليكون الدعاء إلى تطهير القلب خانمة 
أمره» وتابع في ذلك صاحب «الشامل الصغير» فإنه جعل ذلك في 
آخره» ومنه استمد المصنف وزاد عليه». 

والذي يظهر لي أن وجه مناسبته كونه الأثر الطبيعي لسلامة 
الاعتقاد ورسوخه»ء ف كان التصوف الإسلامي الصحيح إلا ثمرة 
التربية الإيمانيةء وما كانت الأخلاق الربانية إلا فروعًا وأفنانًا علا با 
شجرة الإيمان المتجذر في قلب المؤمن» وهذا كان جيع أئمة التصوف 
الأوائل من أصحاب الحديث والأثر» وكانت ثمرته حكرًا على من 
اتبع آثار السلف الصالحين وسيرهم» وسيأتي في آواخر الكتاب التنبيه 
إلى هذا الأصل من كلام شيخ الاسلام ابن تيمة 4#%. 

والمصنف إذ يشيد بالتصوف ويعظم من قدره فإن)| يعنيه طريق 
ا لجنيد شيخ الطائفة ك صرح به في أواخر الكتاب» وقد انتقد في كتابه 
الفريد «معيد النعم (۱۲۹-۱۹۹) آعالا وسلو کیات کانت من 
خلائق المتوسمين بالتصوف» ونبه إلى كثرة المتلبسين بهم البريئين من 


9ک 10۰ 9ک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
منهج أئمتهم» وهم في أيامنا أكثر منهم في أي وقت» بل إن التصوف 
یسدد خطانا | بجحب ویرضی» ویرزقنا حبه وا لحب له. 


- المجلد الأول - 9 ۱۵۱ کک 


الباب الثامن: 


معرفة الأصول والتراجم 


وذلك لأن معرفة مصادر الكاتب السبيل إلى فهم اطلاعه» ومن 
ثم فهم مدى تصرفه وفقهه وإبداعه» ومعرفة ترجة القائل الطريق إلى 
الشعور بعظمة القول وإن م يكن دليل صدقه أو حقيته» ولو أن أهل 
العصر عرفوا أو آمنوا بمقادير من يردون عليهم لأقصرواء ولعدوامن 
مناقبهم السكوت عن كثير نما نشرواء والله ولي التوفيق. 

وني هذا الباب سنحاول حصر مصادر الشارح في شرحه» 
مع التنويه بتراجم مقتضبة لأصحابهاء ولا شك أن كثيرًا من هذه 
الصادر مصادر للمصنف آیضًا ک| هي للشارح» إلا آي مرجعي 
في الحكم إلى الشارح فقط» ثم الكتاب الذي نحن بصدده من كتبه. 


ثم إنه لا بخفى صعوبة الحكم في هذا الباب» وسبب إشكاله 
ما عرف من عادة أهل العلم من نقلهم عن العام بالوسائط› 
والشارح وإن عرف بسعة اطلاعه ورجوعه إلى المصادر الأصلية 
ت استثناء من هذه القاعدة» وهناك أماكن لا شك فيها آنه نقل 
بالواسطة حتى عن الملصادر التي كانت تحت يده ومتناول اطلاعهء 
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لكن تفاديت هذا الإإأشكال باقتصاري على المصادر التى نص 
ثم إن اقتصاري على ما ذكرت من المصادر ليس مرادًا ومقصودًاء 
له مصادر لم يتسن لي الاطلاع علیهاء وکثبر ما کان في متناول يد الشارح 
من الموارد لا نستطيع أن نحلم به حتى في الرؤى» نتيجة ضعف امم 
الذي دى إلى ضياع الكثبر من تراث الأجداد. 
وقد رتبت تلك المصادر على معجم أعلام أصحا اء وتخبرت 
من أعلامهم وآلقا بهم ما اشتهروا به ني كتاب الشارح» وقد يقتصر 
على الكنية فأعتبر بالاسم الذي ارتبطت به» وقد يقول صاحب كذا 


اها اا غ ا قر 


وبعد هذه التنبيهات رأيت تقسيم آصول الشارح إلى قسمين: 
القسم الأول: الأصول السماعية 


الكتاب: 


الإسنوي: وها اثنان كلاهما من شيوخه: 


- المجلد الأول - کر ۱0۴ کک 

أشهرما: بو محمد عبد الرحيم بن الحسن بن عليء جمال 
الدين الإسنوي الشافعىٌء انتهت إليه رياسة الشافعية في عصره 
(ت ۷۷۲ ه)» وله المصنفات الحليلة في الفنون العديدة» ونقل 
الشارح من كتابه «التمهيد في تخريج الفروع على الأصول». 

وثانيه]: محمد بن الحسن بن علي بن عمر» عاد الدين الإسنوي» 
(ت ۷٦٤‏ ه). 

بهاء الدين بن عقيل: وهو قاضي القضاةء بهاء الدين» عبد 
الله بن عبد الرحمن بن عقيل» العقيي» من ولد عقيل بن أبي طالب» 
ولد في المحرم سنة ثمان وتسعين وستمائة» ومات في ربيع الأول سنة 
تسع وستين وسبعم|ئة» تفنن في العلوم» وولي قضاء الديار المصريةء 
وله تصانيف» منها: «المساعد في شرح التسهيل» واشرح الألفية). 


العارف ولي الدين: كذاعرفه ووصفه بشيخه» ولعله بو عبد 


الله» محمد بن آحمد بن إبراهيم بن يوسف» ولي الدين» العثماني» 
الديباجي» المعروف ب«ابن المنفلوطي» وب«الملوي)» فقيه شافعي› 
أصولي» مفسر» صوني. 
القسم الغاني: الأصول الكتابية 
الآمدي: وهو أبو الحسن› E E‏ 


الدین» الآمدي» ولد ب«آمد» من «دیار بکر»» کان حنبلً فتشمع» 
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وتعلم في بغداد والشام» وانتقل إلى القاهرة فدرْس فيهاء ونسب إلى 
فساد العقيدة والتعطيل ومذاهب الفلاسفة» فخرج مستخما لل 
حاة ومنها إل دمشق» فتوفي بها سنة (ت ٠۳١‏ ه)»ء ينقل الشارح 
عنه من كتبه: «الإإحكام في آصول الأحكام»» و«أبكار الأفكار في 
أصول الدين»ء و«غاية المرام في علم الكلام»ء و«رموز الكنوز». 

الابياري: وهو آبو الحسن» شمس الدين» علي بن إسماعيل 
بن على بن حسن بن عطية» الصنهاجى» الأبياري» (ت ٦۹۸‏ ه)» 
ينقل الشارح عنه من كتابه «التحقيق والبيان في شرح البرهان في 
اصول الفقه). 

ابن الأثير: وهو أبو السعادات» جد الدين» المبارك بن محمد بن محمد 
بن حمل ابن عبد الكريم» الشيباني» الجزري» ابن الأثر» (ت ۰٦‏ ٦ه)»‏ 
ينقل الشارح عنه من کتبه: «جامع اللأصول ف أحاديث الرسول»» 
و«الشاني شرح مسند الشافعي)» و«النهاية ني غريب الحديث والأثر). 

الأخفش: وهو ابو اخسن سعيد بن مسعده المجاشعى 
بالو لاء المعروف بالأخفش الأوسط» نحوي عام باللغة والآدب» 
من آهل بلخ» سكن البصرة وأخذ العربية عن سيبويه» (ت ۲٠١‏ 
ه)» ينقل الشارح عنه من كتابه «معاني القرآن». 

كتاب «الأدوات): وساه في «البحر المحيط) ب«معاني 
الآدوات»» وهو لبي عل البخاري» ول هتد لتر حته. 


- المجلد الأول - کر ۱0۵ کر | 


الأزهري: وهو أبو منصور» محمد بن أحمد ت الأزهر اهروي» 
أحد الأئمة في اللغة والأدب» نسبته إلى جده «الأزهر)» (ت ۳۷١‏ ه)ء 
ينقل الشارح عنه من كتابيه: «عبذيب اللغة)» و«الزاهر في غريب آلفاظ 
الشافعي». 


أبو إسحاق الإسفرايينى: وهو الأستاذء أبو إسحاق» إبراهيم 


بن محمد بن إبراهيم بن مهران» الإسفراييني» أحد أئمة الدين كلاما 
وأصولا وفروعاء اتفقت الأئمة على تبجيله وتعظيمه وجمعه شرائط 
الإمامة» توفي سنة ٤۱۸(‏ ه)»ء ينقل الشارح عنه من كتبه «الترتيب 
في أصول الفقه» واشرح الترتيب» و«الحدود)» وقد ذكر المصنف في 
«الإهاج» )۱۳۷٤/٤(‏ أن له «أصول الفقه» الذي انتخبه والده. 


ابو إسحاق الشيرازي: وهو الشيخ أبو إسحاق» إبراهيم بن 
على بن يوسف» الفيروزآبادي» الشيرازي» الفقيه الأصول النظارء 
(تث “۷ ھ)» ينقل الشارح له من کتبه: «(التبصرة ف أصول 
الفقه»» و«اللمع في أصول الفقه»» و«شرح اللمع»» و«الملخص في 
الجدل»» و«الحدود والحقاتق»» و«المهذب» في الفقه» كا ينقل عن 
عقيدة له غر ما طبع واشتهر. 
دهاق» الأوسي» المالقي» يكنى أبا إسحاق» ويعرف بابن المرأة 
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ينقل الشارح عنه من كتابه «شرح كتاب الإرشاد لأبي المعالي 
ا لجويني» في أربع مجلدات. 

أسعد بن على الزنجاني: وهو أبو القاسم» سعد بن علنَ بن 
محمد بن علي بن حسين» الرنجانئ» الزاهد الحافظ» جاور بمكة 
زماتا فصار شيخ الحَرّم» (ت ٤١١‏ ه)» وله «الرائية» المشهورة في 
السنة و«شرحه»» وعنه نقل الشارح. 

الأشعري: وهو أبو الحسن» علي بن إساعيل بن أبي بشر 
إسحاق بن سام بن إساعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن 
أي بردة عامر بن أبي موسى الأشعري» صاحب الأصول والقائم 
بنصرة مذهب السنةء وإليه تنسب الطائفة الأشعرية» وتوفي سنة 
نيف وثلاثين وثلثائةء وقيل غير ذلك» ينقل الشارح عنه من كتبه: 
«مقالات الإإسلاميين واختلاف المصلين)» و«الوجيز» و(النوادر). 

الأصفهاني: وهو شمس الدين» محمد بن حمود بن محمد بن 
عبد الكاني» الأصفهاني» الأصول» انتهت إليه الرياسة في معرفة 
الأصول» وله «شرح المحصول للرازي»» أكثر عنه الشارح. 

إلكيا الطبري الراسي: وهو آبو الحسنء علي بن محمد بن 
ا علي» الطبري» إلكيا الهراسي» الملقب عاد الدين» تفقه على إمام 
الحرمين وهو أجل تلامذته بعد الغزالي» مات في المحرم سنة أربع 
وس مائة» أكثر عنه الشارح» وبعض نقله من كتابه: «أحكام 


- المجلد الأول  -‏ دک ٠١۷‏ کل 
القرآن» له» وصرح كذلك بالنقل عن كتابي «التعليق» و«التلويح» 
له» وله كذلك «المدارك» و«مطالع الأحكام» و«الرد على مفردات 
الإمام أحهمد». وقد صرح بالنقل عنها في سائر كتبه. 
الإمام: المراد به عند اللإطلاق في كتب الأصول أبو عبد الله 
محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين» التيمي» الرازي» خطيب الري» 
ملقب بفخر الدين» (ت ٠٠١‏ ه)ء ينقل الشارح عنه من كتبه: 
«المحصول»» و«المعا لم في أأصول الفقه)» و«منتخب المحصول»» 
و«مفاتيح الغيب» المشهور بالتفسير الكبير» والوامع البينات 
شرح أساء الله تعالى والصفات»» و«المحصل)»» و«الأربعين في 


أصول الدين». و«الخمسين في أصول الدين»» و«مناقب الإمام 
الشافعي»» و«نهاية العقول في دراية الأصول»» و«المطالب العالية 
في العلم الإلهي»ء و«المعالم في أصول الدين»» و«نهاية الإيجاز في 
دراية الإإعجاز). و«الرسالة البهائية»ء و(تحقر اللذات الحسانية). 


تنبيه: المشهور أن الأصوليين حين يطلقون «الإمام» يريدون 
به الرازي» والفقهاء «إمام الحرمین»)» وقد تقض الشارح هذه 
القاعدة أحياناء وسببه إما النقل عن کثب الفقهء فيوافقهم ٤‏ 
اصطلاحهم» ًو الاعتاد على السياق» حیث پیل المقصود. 

إمام الحرمين: وهو أبو المعالي» عبد الملك بن عبد اللّه بن يوسف 


بن محمد ا ملقب بإمام الحرمين» الحويني» نسبة إلى مولده ي جوين 
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من نواحي نيسابور» أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعيّ» رحل 
إلى بغداد» فمكة حيث جاور أربع سنين» وذهب إلى المدينة فأفتى 
ودرس» ثم عاد إلى نيسابور» فبنى له الوزير نظام الملك المدرسة 
النظامية فيها (ت ٤۷۸‏ ه))» ينقل عنه الشارح من كتبه: «التلخيص 
في أصول الفقه)» ويسميه «ختصر التقريب»» و«البرهان في أصول 
الفقه)» و«غياث الأمم في التياث الظلم»ء و«نهاية المطلب في دراية 
امذهب» في فقه الشافعية» و«مغيث الخلق في ترجيح القول الحق»› 
و«الرسالة النظامية في الأركان الإسلامية)» و«لمع الأدلة في قواعد 
عقائد هل السنة»ء و«الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد»» 
و«الشامل في أصول الدين»» و«الأساليب». 


ابن الأنباري: وهو أبو بكر» محمد بن القاسم بن محمد بن 
بشار» الأنباري» من أعلم أهل زمانه بالأدب واللغة» ومن أكثر 
الناس حفظا للشعر والأخبار» توفي ليلة عيد النحر سنة ثيان 
وعشرين وثلشائة» ينقل الشارح عنه من کتابه غریب الحدیث»)» 
وهو من أجل كتبه. 


ابن إياز: هو جال الدین» ابو حمد» حسین بن بدر بن إياز بن 
والتصريف»› (ت “A۱‏ ھ)» ينقل الشارح عه من کتابه (اشرح 


فصول ابن معط». 


- المجلد الأول - 9 ۱0۹ 9ک 


الباجي: وهو بو الوليدء سليمان بن خلف بن سعد بن يوب 
بن وارث» التجيبي» الالکي» الأندلسي الباجي» (ت ٤۷٤‏ ه)» 
ينقل الشارح عنه من كتابه «إحكام الفصول في أحكام الأصول». 

البارزي: وهو أبو القاسمء هبة الله بن عبد الرحيم بن 
إبراهيم» شرف الدين ابن البارزي» الجهني» حافظ للحديث» من 
كابر الفقهاء الشافعية» من آهل حاةء ولي قضاءها مدة طويلة بلا 
أجر» (ت ۷۳۸ ه)» ينقل الشارح عنه من كتابه «التمييز». 

بدرالدين ابن مالك: وهو بدر الدين» محمد ابن الإمام جال الدين 
محمد بن مالك» النحوي ابن النحوي» (ت 3۸٦‏ ه)ء ينقل الشارح عنه 
من كتابيه: (شرح الخلاصة)» وذيله على «(شرح التسهيل» لوالده. 


صاحب (البديع٤:‏ وهو آحمد بن علي بن تغلب ابن أي 
الضياء بن مظفرء الشامي الأصل» البغدادي المنشأء المنعوت 
بمظفر الدين» المعروف بابن الساعاتي» كان أبوه يعمل الساعات» 
(ت ه)» وله «البديع في أصول الفقه)» جمع فيه بين «أصول فخر 
الإسلام البزدوي» و «الإحكام» للآمدي» وقد طبع في جامعة آم 
القرى باسم «نهاية الوصول إلى علم الأصول». 


ابن برهان: وهو بو الفتح» أحمد بن علي بن برهان» البغدادي» 
تفقه أولا بمذهب أحمد بن حنبل على أبي الوفاء بن عقيلء ثم تحول 
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شافعياء فاشتغل على الغزالي وإلكيا وأبي بكر الشاشي» والشارح 
ينقل عنه من كتابيه «الوجيز» و«الأوسط)» ولا أعرفه| مطبوعاء 
لكني أعزو آراءه إلى كتابه «الوصول إلى الأصول»» وهو وافية 
بنقول الشارح إلا في ندر. 

البزدوي: وهو فخر الإسلام» آبو الحسن» علي بن محمد بن | 
الحسين بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى بن مجاهد» البّردّوي» 
الحنفي» (ت ۲ ه)» له كتاب «كنز الوصول إلى معرفة اللأصول» 
المشهور ب«أصول البزدوي». 


ابن بطال: وهو أبو الحسن» عل بن خلف بن عبد الملك 


بن بطال» الحافظً الالكىٌء البكرى» أصله من قرطبة» وأخرجته 
الفتنة إلى بلَنْية» وولي قضاء لُورْقَة» (ت ٠٤۹‏ ه)» ينقل الشارح 


عنه من كتابه «(شرح صحيح البخاري». 

البغوي صاحب («التهذيب): وهو عيي السنة» بو محمد 
الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء» البغوي» (ت ١١١‏ ه)» 
ينقل الشارح عنه من كتابه «التهذيب» في الفقه. 

أبو البقاء العكبري: وهو عبد الله بن الحسين بن عبد الله 
| أبو البقاءء حب الدين» العكبريّء البغدادي» عام بالأدب واللغة 
والفرائض والحساب» (ت ٦۱٦‏ ه)» ينقل الشارح عنه من کتابه 
«اللباب في علل البناء والإعراب». 


- المجلد الأول  -‏ دک ۱١١‏ کل 


ع ° ء 2ے ۶ E‏ 
مَنصور بن ابي ور د السمعاني» کک ا اظ الگبیر 
VARÎ >‏ اے 3ے ب پر ار a۹‏ 


الْعلوم» فقيهاء أديباء محدثاء وَاعظا ححطيباء (ت ٠٠١‏ ه)» ينقل 
الشارح عنه من كتاب «الأمالي». 

بهاء الدين خو المصنف: وهو أبو حامدء اء الدين» أحمد 
بن علي بن عبد الكاي» السبكي» (ت ۷۷۳ ه)» ينقل الشارح عنه 
بواسطة المصنف» ونقل عنه من كتابه «عروس الأفراح في شرح 
تلخيص المفتاح» أيضًا. 

بهاء الدين بن النحاس: وهو محمد بن إبراهيم بن محمد بن 
أي نصرء بهاء الدين ابن النحاس» الحلبي» النحوي» شيخ العربية 
بالديار المصرية» (ت 1۹۸ ه)» ولم يصنف شيتًا إلا إملاء على 
كتاب «المقرب» لابن عصفور من آول الكتاب إلى باب الوقف أو 
نحوه» وقد طبع باسم «التعليقة على المقرب» من قبل وزارة الثقافة 
بعمان الأردن بتحقيق جميل عبد الله عويضة» وعنه ينقل الشارح. 

البندنيجي: وهو أبو نصر» محمد بن هبة الله بن ثابت» 
البندنيجي» نزيل مكة» ويعرف بفقيه الحرم» كان من كبار أصحاب 
الشيخ أبي إسحاق الشيرازي» توفي سنة ٤۹٥(‏ ه) وقد نيف على 
الثانين» ينقل الشارح عنه من «تعليقته». 


9ک ۲ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


البويطي: وهو آبو يعقوب» يوسف بن يحيى» البويطي» تلميذ ) 
الشافعي» وصاحب «المختصر)» (ت ۲٣۳١‏ ه)» ينقل الشارح عنه 
من ختصره. 

البيضاوي: وهو ابو الخر» ناصر الدين» عرد الله بن عمر بن 
محمد القاضی» تولی قضاء شبراز» وکان صاا متعبدًا من بلاد فارس» 
(ت 3۸١‏ ه)» ينقل الشارح عنه من كتبه: «المنهاج في أصول الفقه»» 
و«مصباح الأرواح ي أصول الدين»» و«طوالع الأنظار». 


البيهقي: وهو آبو بكرء أحمد بن الحسين بن علي بن عبد اله 
بن موسى» البيهقي» الخسروجردي» الفقيه الشافعي والحافظ 
الكبير المشهور»ء من كبار أصحاب الحاكم آبي عبد الله ابن البيع 
في الحديث» وزاد عليه في آنواع العلوم» (ت ٠٥۸‏ ه)» ينقل عنه 
الشارح من كتبه: «الجامع لشعب الإيمان»» و«السنن الكبير)ء 
و«معرفة السنن والآثار»ء و«دلائل النبوة)ء و«المدخل»» و«إثبات 
عذاب القر وسؤال الملكين)» و«الساء والصفات)» و«مناقب 
الإمام أحمد»» ورسالته إلى العميد في الفتنة» وذكر في كتب التراجم. 

صاحب (تاريخ إربل): وهو المبارك بن آحمد بن المبارك بن 
موهوب اللخمي الإربليء المعروف بابن المستوفي» (ت ۳۷ه)» 
نقل عن کتابه: «تاريخ إربل. 


- المجلد الأول = وک ٠١۳‏ وج 


صاحب «التحصيل): وهو القاضي» سراج الدين» بو البناء 
حمود بن أبى بكر بن أحمد» الأرمرى» مات بمدينة «قونية» سنة 
(۸1 ه)» نقل عن كتابه «التحصيل من المحصول». 

التستري: وهو محمد بن سعد اليمني (ت ۷۳۲ ه)» نقل عن 
کتاره «مجمع الدررفي شرح المختصر» في أصول الفقه. 

صاحب (تلخيص المحصل): وهو محمد بن محمد بن الحسن» 
نصير الدين» الطوسي» الفيلسوف» صاحب علم الرياضي» كان 
رأسّا في علم الأوائل» خدم هولاكو والتتر» وتوفي غير مأسوف 
عليه في ذي الحجة سنة اثنتين وسبعين وستمائة ببغداد» نقل الشارح 
عن كتابه «تلخيص اللمحصل». 
صاحب (التنقيحات): وهو شهاب الدين» حى بن حبش 
بن أميرك» السهروردي» العلامةء الفيلسوف» قال فيه السيف 
الآمدي: «ووجدته كثير العلم» قليل العقل»ء وقال الذهبي: «كان 
يتوقد ذكاء» إلا أنه قليل الدين»» وكان يتهم بالانحلال والتعطيل» 
ويعتقد مذهب الأوائل» وأفتى علماء حلب بقتله» و«أحسنوا 
وأصابوا» كا قال الذهبي» قال: «قتل في آوائل سنة سبع وثمانين 
ومس مائة)» ينقل الشارح عنه من كتابه «التنقيحات في أصول 
الفقه). 


کر 14 کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


ابن تيمية: ينقل الشارح عن «المسودة الأصولية)» وقد 
اشترك في تأليفه: أبو البركات مد الدين» عبد السلام ابن تيمية» 
(ت ٠٠۲‏ ه)» وولده أبو المحاسن» عبد الحليم بن عبد السلا 
(ت ٩۸۲‏ ه)» وحفيده أبو العباس» أحمد بن عبد الحليم بن عبد 


السلامء (ت VTA‏ ھ). 


وينقل الشارح كذلك من بعض مؤلفات الأخير غير 
«المسودة»» ک«منهاج السثة)» و« مجموع الفتاوى»). 

ابن التلمساني: وهو شرف الدين» عبد الله بن عمد بن 
على» الفهري» المعروف بابن التلمساني» كان إماما عال| بالفقه 
والأصلين» وتتلمذ على تقي الدين المقترح فرزق من تحقيقه» 
(ت ٠٤٤‏ ه)» ينقل الشارح عنه من كتبه: «شرح المعالم في أصول 
الفقه»» و«اشرح المعا م في أصول الدين»» و«تعليقة على منتخب 
اللحصول»» ولا أعرفه مطبوعاء بل لم أجدهم نسبوه له» فينبغي 
زیادته في ثبت کتبه» وني الکتاب آماکن عزت عل تخرججهاء ورب 
كانت من هذا الكتاب» فقد نقل عنه الشارح في «البحر المحيط). 


تمام: وهو تمام بن محمد بن عبد الله بن جعفر» آبو القاسم» 


البجلى» الرازي» تم الدمشقئ» من حفاظ الحديث» نقل الشارح 
عنه من کتابه «الفوائد). 


- المجلد الأول - کک 0۵ کر 


ابن جرير الطبري: وهو آبو جعفر» محمد بن جریر بن يزيد 
ه)» ينقل الشارح عنه من (تفسيره). 

المجزولية: ينقل الشارح عن «المقدمة الجزولية في النحو»» 
وهي لأبي موسى عيسى بن عبد العزيز ا لجزولي (ت ٠۰۷‏ ه). 


ابن جني: وهو أبو الفتح» عثان بن جني» النحوي» من أحذق 
آهل الأدب وأعلمهم بالنحو والتصريف» وصنف في ذلك كتبا ابر 
۲ هھ)» وکان «جتی» ابوه ملوکا رومیا لسلا ن ب فهك الاردی 


الموصلى» ينقل الشارح عنه من كتبه: «(الخصائص)»» و«المحتسب 
ف تبیین وجوه شواد القراءات والإيضاح عنها)» ولاسر صناعة 
الإعراب»» و«اللمع» في النحوء و«الخاطريات». 

ا لڄجوريّ: وهو أبو الحسن» على بن الحسن»› القاضي» ال جوري 
- بضم الجيم ثم لواو الساكنة ثم الرّاء بلدة من بلاد فارس -» أحد 
الأئمّة من أصحاب الوجوه» ينقل الشارح عنه من كتابه «المرشد 
في شرح مختصر المزني»ء أكثر فيه من ذكر أبي على بن أبي هريرة 
وأضرابه» وقد أكثر عنه ابن الرَّفعَة والشيخ السبكي والد المصنف 
النقل» ولم يطلع عليه الرافعي ولا النووي. 


٠١١‏ هل تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


ابن الجوزي: وهو أبو الفرج» عبد الرحمن بن علي بن محمد 
شش علي» ابن الجروزي» القرشي› البکري» البغخدادي» (ت ۹۷ ه)» 
ينقل الشارح عنه من كتابه: «الموضوعات). 

ا لجوهري: هو بو نصر إسباعيل بن حاد الجوهري» صله من 
فارات» وسافر 4 الحجاز ذطاف البادية» وعاد ی خراسان» تم 
أقام ٤‏ نیسابور» وصنع جناحین من خشب وربطهم| بحبل» وصعد 
سطح داره» ونادی في الناس: لقد صنعت ما لم أسبق إليه وسأطير 
الساعة» فازدحم آهل نیسابور ینظرون إليهء فخځانه اختراعه وسةط 
إلى الأرض قتيلا سنة (۳۹۳ ه)ء له معجم «تاج اللغة وصحاح 
العربية» المشهور ب«الصحاح)» ينقل عنه الشارح. 

ابن حاتم: وهو أبو عبد الله» ا لحسين بن عبد الله بن حاتم» الأذري 
- نسبة إلى أذربيجان -» المتكلم الأشعري وتلميذ القاضى أي بكر بن 
الطيب الباقلاني وناشر مذهبه في بلاد المغرب» استقر في القيروان وبا 
توفي سنة ٤۲۳(‏ ه)» ينقل الشارح عنه من كتابه «اللامع». 


أبو حاتم القزويني: وهو أبو حاتم» حمود بن الحسن بن 
محمد بن يوسف بن الحسن بن محمد ابن عكرمة بن أنس بن مالك 
الأنصاري» الطبري» القزويني› اخ اتوت أصحاب الوجوه» 
تفقه ببغداد على الشيخ أبي حامد الإسفرايني» وقرأ الأصول على 


- المجلد الأول - کر 11۷ کک 


القاضي أي بكر بن الباقلاني» وقراً عليه الشيخ بو إسحاق وقال: 
«لم أنتفع بآحد في الرحلة كا انتفعت به وبالقاضي أبي الطيب»» (ت 


٠‏ ه)» وله كتاب «جريد التجريد). 


ابن الحاجب: وهو آبو عمرو» جال الدين» عثان بن عمر 
بن أبي بكر بن يونس» المشهور بابن الحاجب» كان بوه حاجبا 
فعرف به» كردي الأصل» ولد في «أسنا» من صعيد مصر» ونشاً في 
القاهرة» وسكن دمشق» ومات بالإإسكندرية سنة ٦ ٤١(‏ ه)» فقيه 
وأصولي مالكي» ومن كبار العلماء بالعربية» ينقل الشارح عنه من 
كتبه: «المختصر الكبير منتهى السول والأمل في علمي الأصول 
والحدل»)» اختصر فيه «الإحكام» للآمدي» و(المختصر الصغبر» 
اختصره من الأول» و«الكافية في النحو»» و«الشافية في الصرف»»› 
و«شرح المقدمة الكافية في علم النحو)» و«الإيضاح في شرح 
المفصل للزخشري»» و«الاآمالی». 

صاحب (الحاصل: وهو تاج الدين» أبو الفضائل» محمد بن 
الحسين بن عبد اللّه» الأرموى» أحد الأعيان من تلامذة الإمام 
فخر الدين» مات ببغداد قبل واقعة التتار» وكانت واقعتهم في 
الحرم سنة ست وخُسين وستمائة» وأرخه الذهبي ب(٥٠٠‏ ه) 
وابن کثیر ب(۳٥٠‏ ه)» ينقل الشارح عنه من كتابه «الحاصل ختصر 
اللحصول». 


کک 4 کر تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


بن نعيم بن الحكم» الصَبَيّء الطهماني» النيسابوري» أبو عبد الله 
الجحاكم» المعروف بابن البيع» (ت ٠٠١‏ ه)ء ينقل الشارح عنه من 
كتبه: «المستدرك على الصحيحين)» و«معرفة علوم الحديث وكمية 
أجناسه»» و«كتاب الإكليل»»ء ولا أعرفه مطبوعا إلا «المدخل» إليه. 

ابو حامد: وهو الشيخ أبو حامد» أحمد بن أبي طاهر محمد بن 
آحمد» اللإسفراييني» ثم البغدادي» له «التعليقة في شرح المختصر» 
في خمسين مجلداء ذكر فيها خلاف العلماء وأقواهم ومآخذهم 
ومناظراتہم» وکان يقال له: «(الشافعي الثاني)» ويرونه مجدد المائة 
الرابعة (ت ٠٠١١‏ ه)» ينقل الشارح عنه من «كتابه في الأصول»» 
وقد یکون نقل من تعليقته أيضًا. 

الحريري: وهو أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثهان» 
الحريري» البصري» (ت ٥۱١‏ ه)» الأديب الكبير» ينقل الشارح 
عنه من كتبه: «المقامات» في الأدب» و«شرح ملحة الإعراب» في 
النحوء و«درة الغواص في أوهام الخواص». 

ابن حزم: وهو آبو حمد» علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» 
الفارسي الأصل» ثم الآندلسي القرطبي النشأةء اليزيدي الأموي أ 
الولاءء (ت ٠٠١‏ ه)» ينقل الشارح عنه من كتابيه: «الإحكام في 
أصول الأحكام». و«الفصل في الملل والنحل». 


- المجلد الأول - کک ۹ مک 

القاضي حسين: وهر ابو علل» القاضى» الحسين بن مد 

بن أحمد المرورذي» (ت €۲ ھ)» ينقل له الشارح من کته 
«الفتاوى)» والتعليقة على ختصر المزنى)ء و«كتاب الأسرار». 

أبو الحسين البصري: وهو محمد بن علي بن الطيب» ابو ا لحسين» 


البصري» اك ائم المعتزلة» ولد في البصرة» وسکن بغداد وتوني ہا 
سنة ٤۳۹(‏ ه)» ينقل الشارح عنه من کتابه «المعتمد في أصول الفقه». 


الحليمي: وهو بو عبد الله» الحسين بن الحسن بن محمد بن 
یې الکاری ارجا ای ت ٠۴‏ يقل الغا 
عنه من كتابه «المنهاج في شعب الإي)ان)» وقد طبع في دار الفكر 
بتحقيق حلمي محمد فودة» ويلاحظ على طبعته كثرة الأخطاء 
ويحتاج إلى إعادة حقيق يليق بعظيم قدر الكتاب. 

الحناطي: وهو أبو عبد الله» الحسين بن محمد بن عبد الله 
الحتاطي - بحاء مهملة بعدها نون مشددة -» الطبري» توفي بعد 
الأربعمائة بقليل» ينقل الشارح عنه من «فتاواه». 


أبو حيان الأندلسي: وهو أثبر الدين» أبو حيان» محمد بن 
بویا ی عل ن و ا ااه لاطي الانالیي 
الجياني» النفزي» من كبار العلماء بالعربية والتفسير والحديث 


والتراجم واللخات» (ت ۷٤١‏ ه)» ينقل الشارح عنه من کتبه: 


9 ۱۷۰ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
«(البحر المحيط» في التفسيرء و«التذييل شرح التسهيل»» و(«ارتشاف 
الضرب من لسان العرب». 

ابن خالويه: وهو أبو عبد الله» الحسين بن أحمد» ابن خالويه» 
(ت ۳۷۰ ه)» ينقل عنه الشارح من كتابه «الطارقيات»)» وقد طبع 
في دار ومكتبة الهلال باسم «إعراب ثلاثين سورة من القرآن»» هذا 
وقد ذكر الشارح كتابه «الإأباع والإلباع». 


الخبازي: وهو جلال الدين» عمر بن محمد بن عمر» الخبازي» 
ا لحنفي» (ت 1۹۱ ه)» درس بالخاتونية وکان من شر طها آن يکون 
درس بها من آفضل الحنفية» ينقل الشارح عنه من حواشيه على 
«(اضمداية). 

ابن خروف: وهو أبو ا لحسن» علي بن محمد بن علي الحضرمي» 
المعروف بابن خروف» النحوي الأندلمي الإشبيلي؛ كان فاضلاً في 
علم العربية» وله فيها مصنفات شهدت بفضله وسعة علمه» وتوف 


سلة ( ٭ ۱ ه) بعد ن اختل عقله» شرح کتاب سیبویه شر خا جو ده 


| غاية الإجادة» وسماه: «تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب»» 
وهو من مليح مصتفات أهل الأندلس في هذا النوع» وعنه ينقل 
الشارح. 


صاحب (الخصال»: كتاب الخصال اسم توارد عليه علاء 


مذاهب متعددة» وقد اعتمد الشارح منهم اثنين: 


- المجلد الأول  -‏ کک ۱۷١‏ کل 
فمنهم: بو بكر» أحمد بن عمر بن يوسف» الخفاف» من فقهاء 
الشافعية بعد طبقة ابن سريج» له كتاب «اللخصال» في الفقه» وأورد 


في أوله نبذة من أصوله» وقد يعزى الكتاب إلى أبي العباس ابن 


سريج » وزيفه المصنف ني «الطبقات» (۳/۳) وصحح نسبته إل 
ابنه آبي حفص ابن سريج» والشارح يصرح في مواطن كثيرة من 
«(البحر المحيط» بنسبته إلى الخفاف. 

مھ ارغ ان و اح ین عد ا بن اا 
البغدادي» الحنبلي» (ت ٤١١‏ ه)» له كتاب «الخصال والعقود 
والأحوال والحدود». 


أبو الخطاب: وهو أبو الخطاب» خحفوظ بن أحمد بن الحسن 
الكلوذاني - من ضواحي بغداد -» إمام الحنبلية في عصره» (ت 
۰ ه)» ينقل الشارح عنه من كتابه «التمهيد في أصول الفقه». 

ا لخطابي: وهو بو سليان» حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب» 
ا لخطابي» البستي» كان إماما فى الفقه والحديث واللغة» وأخذ الفقه عن 
أبى بكر القفال الشاشي وأي علي بن أبي هريرة» وينقل الشارح عنه من 
كتبه: «معالم السنن»» و«آعلام الحديث)»» و«غريب الحديث». 

الخطيب البغدادي: وهو أبو بکر» أ همد بن علي بن ثابت» البغدادي» 
المعروف بالاطيب» أحد الحفاظ المؤرخين» (ت ٤٤۳‏ ه)» ينقل الشارح 
عنه من كتابيه: «الفقيه والمتفقه»» و«الكفاية في علم الرواية). 


کک ۱۷۲ کر تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


الخطيب القزوينى: وهو قاضى القضاة» جلال الدين» عمد بن 
عنه من كتابيه: «التلخيص)» و«الإيضاح)» كلاه ما في علوم البلاغة. 


ا لخطيبي: هو حمد بن مظفر الخلخاليء شمس الدين الخطيبيء 
(ت ۷٤١‏ ه)» نقل الشارح عنه من كتابه «(شرح تلخيص المفتاح). 

ا لخواري: وهو أبو محمد عبد الحبار بن محمد بن أحمد (ت ٠ه‏ 
ه)» الخواري - بضم الخاء المعجمة من فوق» وراء مهملةء نسبة إلى 
«(خوار» بلدة من عمال بيهق» نقل الشارح عنه من كتابه «النهاية». 

أبو ا لخير الطالقاني: هو الشيخ أبو الخير» أحمد بن إساعيل بن 
یو سف بن مد بن العباس» القزوينى» الطالقانيء اللقب (رضصی 
الدين»» ولد في سنة اثنتي عشرة وخسمائة بقزوين» وتفقه بها على 
ملکداد بن علي» ثم ارتحل إلى نيسابور وتفقه على محمد بن مجيى» 
ورحل إلى بغداد وعظم شآنه اء ثم عاد بأخرة إلى قزوین وبه توفي 
۹١(‏ ه)» نقل الشارح عنه من كتابه «العروة الوثقى». 

ابن درستويه: وهو أبُو حمد» عبد الله بن جعفر بن محمد 
آ1ا بن درسو ره ابن المرزبان (ت ۷٤۳ه)»‏ وله (تصحيح الفصيح 
وشرحه)» ولم يذكر الشارح عمدته من كتبه في النقل عنه» ولا أنا 


اهتديت إليه. 


- المجلد الأول - 9 ۱۲ کک 


ابن دقيق العيد: وهو بو الفتح» قي الدين» محمد بن علي بن 
وهب بن مطيع» القشيري» المعروف بابن دقيق العيد» ولي قضاء 
الديار المصريةء من أكابر العلاء بالأصول» (ت ۷٠۲‏ ه)» قال 
فيه الشارح في «البحر المحيط) :)۸/١(‏ «وبه ختم التحقيق في هذا 
الفن»» ومن هذا المنطلق عني أي عناية بجمع آراءه في الأصلين» 
ومصادره في ذلك: «إحكام الأحكام شرح عمد الأحكام»» 
واشرح الإلام في أحاديث الأحكام» ولم يتمه» و«شرح العنوان 
للمطرزي» في أصول الفقه» و«اشرح ختصر ابن الحاجب الفقهي». 
ونقل كذلك عن جزء له في العقيدة» کا نقل عنه سا 


بواسطة شيخه الإسنوي في موضع. 


ابن أي الدم: وهو القاضي أبو إسحاق» إبراهيم بن عبد الله 
بن عبد المنعم بن علي بن محمد ابن فاتك بن محمد بن بي الدم» (ت 
۲ ه)» ينقل الشارح عنه من كتابيه: «أدب القضاء)ء و«تدقيق 


العناية في تحقيق الرواية). 


ابن الدهان النحوي: وهو آبو محمد سعيد بن المبارك بن 
علي بن عبد الله» المعروف بابن الدهان النحوي» البغدادي» ينتهي 
نسبه إلى كعب الأنصاري رة (ت ۹۹ ه)» ينقل الشارح عنه 
من كتابه «الغرة في شرح اللمع). 


کک 4 کر تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


الديبلى: وهو على بن أحد الديبليء انظر «الطبقات» للمصنف 
(۹/۳)» ينقل الشارح عنه من كتابه «أدب القضاء». 

الذهي: وهو أبو عبد الله» حمد بن همد بن عثان بن قايمازء 
الذهبي» مؤرخ الاسلام» وحكيم الأمة» وعالم الجرح والتعديل» 
(ت ۷٤۸‏ ه)» ینقل الشارح عنه من كتبه: «الكبائر»» و«تلخيص 
مستدرك الحاكم»» و«ميزان الاعتدال في نقد الرجال». 

الراغب: وهو أبو القاسم» الحسين بن محمد الأصفهانيء 
(ت ۲٠٠ه)»‏ ينقل الشارح عنه من كتابيه: «المفردات في غريب 
القرآن»» و«الذريعة إلى مكارم الشريعة». 

الرافعي: وهو أبو القاسم» عبد الكريم بن محمد الرافعيء 
(ت ٩۲۳‏ ه)» ينقل الشارح عنه من كتبه: «العزيز شرح الوجيز»» 
و«المحرر»» واشرح فس الشافعي». 

الرامهرمزي: وهو آبو حمد» الحسن بن عبد الرحمن بن خلادء 
الرامهرمزي» الفارسي» (ت ۰٣۳ه)»‏ نقل عنه الشارح من کتابه 
«أمثال الحديث». 


ابن أي الربيع: وهو عبيد الله بن أحمد بن عبيد الله» ابن أبي 
الربيع› القرشى» الآموي» العثاني» الإإشبيى» إمام النحو في زمانه» 


الزجاجي»› وعن عره اسا 


- المجلد الأول - کر ۱۷۵ کک 


ابن رشد: وهو أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحد» المعروف 
بابن رشد الد والفقىه» شيخ الالكية› وفاضی الح|عة بقر طبة» 
(ت ٠٠١‏ ه)» ينقل الشارح عنه من كتابه «المسائل». 

ابن الرفعة: وهو أبو العباس» نجم الدين› امد بن حمد» ابن 
الرفعة» (ت ۷٠١‏ ه)» قرين والد المصنف في الفقه» وأوحد زمانه» 
ينقل الشارح عنه من كتابيه: «كفاية النبيه شرح التنبيه»» و«المطلب 
العالي شرح وسيط الغزالي». 

الرماني: وهو أبو الحسن» علي بن عيسى بن علي بن عبد اللّه» 
الرمانى» مفسر معتزلى» من كبار النحاة» له نحو مئة مصنف» (ت 


«(a TAS“‏ ول يصرح الشارح باصل نققله» ونقل عله ف «البحر 
المحيط» من كتابه «(شرح آآصول السراج» و«التفسير» و«إعجاز 
القرآن» و(اشرح الموجز». 


الروياني: وهو أبو المحاسن» عبد الواحد بن إساعيل بن أحمد بن 
محمد الروياني» (ت ٠١۲‏ ه)» صاحب بحر المذهب)»» وهو كثر النقل 
عن «الحاوي» للاوردي» والشارح كثيرًا ما يقرن في النقل بينهاء فيكون 
أصل الكلام المنقول للهاوردي» وإنا يورده الروياني عنه مقررًا له. 


الزبيدي: وهو آبو بکر» محمد بن الحسن بن عبيد الله بن 
مذحج» الزبيدي» الآندلسى» الإشبیی» (المتوی: ۳۷۹ه)» نقل 


٠١١‏ ( تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
الشارح في «البرهان» )٠٠١ /١(‏ عنه من كتابه «(طبقات النحويين»» 
ول هتد إلى أصل نقله عنه في «التشنيف». 

الرَجّاج: وهو أبو إسحاق» إبراهيم بن محمد بن السري بن 
سهل» الزجاج» النحوي» (ت ١‏ ه)» ينقل الشارح عنه من 
| كتابه «معاني القرآن وإعرابه». 

الزجاجي: وهو آبو القاسم» عبد الرحمن بن إسحاق» 
الزجاجي» نسبة إلى شيخه أبي إسحاق الزجاج» (ت "٤٠١‏ ه)» 
ينقل الشارح عنه من كتابه «|لجمل في النحو). 

الزخشري: وهو جار الله أبو القاسم حمود بن عمرو بن 
أحمد الزخشري (ت ٥۳۸‏ ه)ء كان إمامًا في التفسير والنحو واللغة 
والآدب» ينقل الشارح عنه في كتبه: «الكشاف عن حقائق غوامض 
التنزيل»» و«المفصل في صنعة الإإعراب)»» و«الأنموذج»» و«الفائق 
في غريب الحديث». 

ابن الزملكني: وها اثنان: 

أوم: الشيخ كمال الدين» أبو المكارم» عبد الواحد بن عبد 
الكريم بن خلف» ابن خطيب زملكاء وكانت له معرفة تامة بالمعاني 
#| والبيان» وتوني بدمشق سنة إحدى وخسين وسترائة. 
وثانيه|: قاضي القضاةء كال الدين» محمد بن علي بن عبد 


- المجلد الأول - کک ۳۷ کر 
وقراً الأصول على الشيخ صفي الدين الهندي» والنحو على الشيخ 
بدر الدين ابن مالك» وتو سنة سبع وعشرين وسبعائة بمدينة 
بلبيس من أعمال مصر. 

وهذا الثاني أشهر بابن الزملكاني» وإلى كليه| ينسب كتاب 
«البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن» الذي نقل عنه الشارح. 


أبو زيد الدبوسي: هو أبو زيد» عبد الله بن عمر بن عيسى» 
الدبوميٌ» كان من آذكياء أصحاب الإمام أبي حنيفة دوو ممن 
يضرب به المثل» وهو أول من وضع علم الخلاف وأبرزه إلى 
الوجود» ينقل الشارح عنه من کتابه «(تقویم الدلة». 

زين الدين الكتاني: وهو عمر بن أبي الحرم بن عبد الرحمن 
بن يونس» الشيخ زين الدين ابن الكتاني» ولد سنة ثلاث وخسين 
وستمائة» وأقام بدمشق مدة» ثم انتقل إلى مصر» وتولى قضاء المحلة 
فانصرف إليها وأقام بها مدة» ثم عاد إلى القاهرة» وشاع اسمه حتى 
ضربت به الأمثال» وتوني بمسكنه على شاطى النيل في خامس 
عشر شهر رمضان سنة تمان وثلائين وسبعائة. 


قال المصنف في «طبقات الشافعية» :)"۷۷/٠٠١(‏ «وكان قد 
ولع في آخر عمره بمناقشة الشيخ حيي الدين النووي» وأكثر من 
ذلك وكتب على الروضة حواشی وقف والدي اطال الله عمره 
على بعضها وأجاب عن كلامه» وكان بينه وبين الشيخ الإمام الوالد 


۱۷۸ ( تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
رحه الله ما يكون بين الآقران» ول بحفظ أحد عن الشيخ الإمام في 
حقه كلمة سوء» وقد كان الشيخ الإمام رهه الله لا يغتاب أحدا لا 
ابن الکتاني ولا غبره». 

الساجي: وهو زكريا بن يحيى بن عبد الر حن بن بحر بن عدى 
بن عبد الرحمن» البصري» أبو بحيى» الساجى» كان من الثقات 
الأئمة» ومن تلاميذ الربيع والمزني» (ت ۳۰۷ ه)» ينقل عنه من 
کتابه «نصوص الشافعی»» ولا اعرفه مطبوعا ولا منسور إليه. 

ابن السراج: وهو أبو بكر» محمد بن سهل» النحوي» البغدادي» 
أآخذ النحو عن أبي العباس المبردء وإليه انتهت رئاسته بعد وفاته» 
(ت ۳٠١‏ ه)» ينقل الشارح عنه من كتابه «الأصول في النحو». 
سهل» السرّخسي» ا لحنفي» (ت 4۸۳ ه)» ينقل الشارح عنه من 
كتابيه: «المبسوط» في الفقه» و«الأصول»» ونقل الشارح كذلك من 
كتابه (شرح السير الكبير محمد بن الحسن» بالواسطة. 


ابن سريج: وهو آبو العباس» أحمد بن عمر بن سريج» 


- المجلد الأول  -‏ کک ۱۷۹ ل 
صاحب المزني» وبه انتشر مذهب الشافعي ببغداد» وتخرج به 
الآصحاب» (ت ۳٠١‏ ه)» نقل الشارح عنه من كتابه «الودائع 
لنصوص الشرائع». 
السكاكي» من أهل خوارزم» علامة إمام ني العربية والمعاني والبيان 
والأدب والعروض والشعر» (ت ٠۲١‏ ه)» نقل الشارح عنه من 
كتابه «مفتاح العلوم» ي اثني عشر علا. 

سليم الرازي: وهو ابو الفتح» سليم بن ايوب بن سلیم» 
واللغة» ثم سافر إلى بغداد فتفقه بها على الشيخ أبي حامد» حتى برع 
في المذهب» ينقل الشارح عنه من كتابه «التقريب». 


الحبار ابن امد المروزي» السمعاني» إل لتمیمی» من العل|اء 
بالحديث والتفسير والفقه وأصوله»ء قدمه نظام الملك على أقرانه في 


مرو وکان مفتي خراسان» (ت ٤۸۹‏ ه)» وکان حنفيًا ثم تشمع» 
ولذلك قال عنه الشارح: «(عمدة في الحكاية عن الحنفية)» نقل 
الشارح عنه من كتابه «القواطع في آصول الفقه»» قال فيه المصنف 
ي «رفع الحاجب» :)۲۴١-۲۳٤/١(‏ «وهو أنفع كتاب للشافعية 
في الأصول وأجله»» وقال الشارح في «البحر المحيط) :)۸/١(‏ 


۱۸١‏ دل تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


«أجل كتاب للشافعية في أصول الفقه نقلاً وحجاجًا»» ونقل 
كذلك من كتاب «الاصطلام» له. 


السهروردي: هو ابو حفص» عمر بن محمد بن عبد الله بن 
محمد بن عمويه» البكري» الملقب شهاب الدين» السهروردي» كان 
فقيهًا شافعي المذهب شيخا صالا ورعًا كثير الاجتهاد في العبادة 
والرياضة» صحب عمه آبا النجيب وعنه آخذ التصوف والوعءظ 
والشيخ أبا محمد عبد القادر بن أبي صالح الجيلي وغيرهماء وتخرج 
عليه خلق كثير من الصوفية في المجاهدة والخلوة» وم يكن في آخر 
عمره في عصره مثله» (ت ٩۳۲‏ ه)» ينقل الشارح عنه من کتبه: 
(عوارف المعارف»» و«ارشف النصائح الإيمانية)» و«الأمالي». 

السهيلي: وهو أبو القاسم» عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد 
بن أصبغ بن الحسين بن سعدون بن رضوان بن فتوح» السهيليء 
الأندلسى» المالقي» النحوي» الحافظء (ت ٥۸١‏ ه)» ينقل الشارح 
عنه من كتبه: «الروض الأنف في شرح السيرة لابن إسحاق»» 
و«نتائج الفكر)» و«حلية الحر. 

سيبويه: وهو آبو بشر عمرو بن عثان بن قنبر ا لحارثي بالو لاء 
| الملقب سيبويه» (ت ١۸١ه)»‏ له «الكتاب»» ينقل عنه الشارح. 

ابن السيد: هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي 
(ت ٠۲١‏ ه)ء من العلهاء باللغة والأدب» قال ابن لكان في 


- المجلد الأول  -‏ دک ۱۸١‏ دک 
«وفيات الأعيان»: «السيد: بكسر السّين المهملة وسكون الياء 
لمشتاة من تحتها وبعدَها دال مهملة» وهو من حملة أساء الأ 
سمي الرَّجل به)» ينقل الشارح عن كتابيه: «الاقتضاب في شرح 
أدب الكتاب لابن قتيبة)» و«الإنصاف في التنبيه على الأسباب التي 


أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم». 


ابن سيده: وهو آبو الحسن» علي بن إساعيل بن سيده» 
المرسي» (ت ۸١٠٤ه)ء‏ وله معجم «المحكم والمحيط الأعظم». 
ينقل عنه الشارح. 

ی سا ر او غ اک رااان ار 
ابن سيناء الباطني القرمطي» (ت ٤۲۸‏ ه)» صاحب التصانيف في 
الطب والمنطق والطبيعيات والإهيات» نقل الشارح عنه من كتابه 
«الشفاء). 

الشافي: محمد بن إدريس الإمام» (ت ٠١ ٤‏ ه)» ينقل الشارح 
عنه من کتبه: «الأم» و«الرسالة)» و«اختلاف الحديث)» و«المسند». 

الشريف: ينقل الشارح عنه في معرض التعليق على كلام 
للعضد في شرحه على ختصر ابن ا لحاجب» ويبعد أن يكون السيد 
باح اا الور ات هرق عك 
شرحه ل«للإرشاد» لإمام الحرمين» ولم آتبين من هماء وهل هما 


۸۲ دج تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


الشريف المرتضى: وهو أبو القاسم» علي بن الحسين بن موسى 
بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق» 
الملوسوي» العلوي» البغدادي» من علاء الشيعة» (ت ٤۳١‏ ه)» ينقل 
الشارح عنه من كتابه: «الذريعة إلى أصول الشريعة). 


الشلوبين: وهو آبو علي» عمر بن محمد بن عمر بن عبد 
الله الآزدي» الشلوبين» من کار عل|ء النحو واللغة باشبىلىة» 
(ت ۰٤‏ ه))» ينقل الشارح عنه من كتابيه: «التوطئة)» واشرح 
الجزولية». 


شمس الدين السروجي: هو أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني» 
نسبته إلى سروج بنواحي حرّان من بلاد الجزيرة» كان بارعًا ني 
علوم شتى» تفقه على الصدر سليان» وولي قضاء الديار المصرية» 
(ت ۷۰۱ ه)» ینقل الشارح عنه من كتابه «الغاية شرح الهداية» في 
الفقه الحنفى. 
بکر» الشهرستاني» (ت ٤۸‏ ۵ه)» له کتاب «الملل والنحل». 

أ الشيخ الإمام: هو والد الملصنف» شيخ الإسلام في عصره» آبو | 
ا لحسن» تقيٌ الدين» علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام» السك 
ولد في «سبك» من أعمال المنوفية بمصر» وانتقل إلى القاهرة» ثم 


- المجلد الأول - کر ۱۸۴ کک 
ال الشام وولي قضاءهاء واعتل فعاد إلى القاهرة فتوفي فيها سنة 
۷١(‏ ه)» ينقل الشارح عنه من كتبه: «الإ هاج في شرح المنهاج 
للبيضاوي» وانقطع في آوائله» و«الحلبيات» أو «قضاء الأرب في 
أسئلة حلب»» و«الفتاوى»» و«إبراز الحكم من حديث رفع القلم»» 
و«آحکام کل وما عليه تدل»» واورد العلل في فهم العلل»» وهو 
عبارة عن ورقة» وقد قمت بتصحيحه وإدراجه في هامش الكتاب» 
واشرح المنهاج للنووي». 
شیرویه: وهو إلکیاء بو شجاع» شیرویه بن شهردار بن 
شیرویه بن فناخسرو بن خس ر کان» الديلمي» اهمذاني» (ت ٥٠۹‏ 


ه)» ينقا الشارح عنه مر كتابه «التجا , فى المنامات»). 
: ر ي 


الصابولي من الحنفية: وهو آبو حمد» نور الدين» امد بن 
محمود بن أبي بكر الصابوني» تفقه على شمس الأئمة الكردري» 
(ت ٥۸١‏ ه)» ينقل الشارح عن عقيدة له» وله كتاب «المغنى في 
أصول الدين» و«البداية في أصول الدين». 

ابن الصباع: وهو او ف دالا ف ع 
الواحد بن أحمد بن جعفر بن الصباغ» تفقه على القاضي أي الطيب› 
وانتهت إليه رياسة الأصحاب في عصره» توفي يوم الثلاثاء ( ٤۷۷‏ 
ه)» ینقل الشارح عنه من كتبه: «الشامل» و«الكامل» واعدة 
العا و«الطريق السا وينقل كذلك عن «الفتاوي» التي جمعها 


و 
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ابن آخیه ابو منصور القاضي من کلامه وفیها کثیر من کلام نفسه» 
وهو أبو منصور» أحهمد بن محمد بن محمد بن عبد الواحد بن الصباغ» 
البغدادي» ابن خي الشيخ أي نصر وزوج ابنته» تفقه على القاضي 
آبي الطيب الطبري وعلى عمه الشيخ أبي نصر» (ت ۹٤‏ ھ). 

صاحب (الصحائف): وهو شمس الدين عمد بن أشرف 
السمرقندي» کان حيًا سنة ٩۹۰(‏ ه)» ولا يعرف عن تر جته شيء 
يذكر» ينقل الشارح عنه من كتابه «الصخائف الإهية». 


صدر الدين بن الوکيل: وهو حمد بن عمر بن مکي بن عبد 
الصمد الشيخ الإمام صدر الدين بن المرحل» ويعرف في الشام 
بابن الوكيل» ( ت ۷٠١‏ ه)» ينقل الشارح عنه من كتابه «الأشباه 
والنظائر» مات ولم بحرره فلذلك ربا وقعت فيه مواضع على وجه 
الغاط. 


الصفار: وهو القاسم بن علي الشهير بالصفار (ت ۰ ه)» 
له شرح کتاب سیبویه). 
ابن الصلاح: وهو آبو عمرو» عثان بن عبد الرحهنء 
الشهرزوري» (ت ٠٤٣‏ ه))» ينقل عنه الشارح من کتبه: «علوم 
ا و(آدب المفتي والمستفتي»» E O‏ واشرح 
مشكل الوسيط»» و«طبقات الفقهاء». و«فوائد الرحلة». 


- المجلد الأول - کر ۱۸۵ کک 


الصيرفي: وهو أبو بكر» محمد بن عبد الله» المعروف بالصيرفي 
- بفتح الصاد المهملة وسکون الياء المثناة من تحتها وفتح الراء 
وبعدها فاء -» أخذ الفقه عن أبي العباس بن سريج» كان أعلم 
الناس بالأصول بعد الشافعي» (ت ۳١‏ ه)» ينقل الشارح عنه 


من كتابيه: «شرح الرسالة للشافعي»» و«الدلائل والأعلام». 


صاحب (ضوء المصباح: وهو محمد بن يعقوب بن إلياس» | 
بدر الدين» المعروف بابن النحوية: عام بالعربية» (ت ۷۹۸ ه)» 
صنف «اضوء المصباح» اختصر به «المصباح ٤‏ المعاني واليان» 
لبدر الدين ابن مالك» والذي اختصر به «مفتاح العلوم) للسکاکي» 
وله عليه شرح ساه: «إسفار الصباح عن ضوء المصباح»» هذا ولم 
يتسن لي تخريج نص الشارح الذي أورده من الكتاب المطبوع» 
فلعله نقل عن الشرح وتجوز في العزو. 

وهناك كتاب آخر بعنوان «(ضوء المصباح» لتاج الدين عمد 
بن محمد بن أحد الأسفراييني (ت ۶ ه)» شرح به «المصباح في 
النحو» لأبي الفتح ناصر بن أبي المكارم عبد السيد بن على المطرزي 
الجخوارزمي النحوى الآديب (ت ٠٠١‏ ه). 

الطرطوشي: وهو أبو بكر» محمد بن الوليد بن محمد بن خلف 
بن سليمان بن أيوب» الفهري» الطرطوشي» صحب أبا الوليد 
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الباجي مدة» ثم رحل إلى المشرق» (ت o1۰‏ ه)» نقل عنه الشارح 
من كتابه: «الرد على أرسطاطاليس»» وصرح في «البحر المحيط) 
بالنقل من «التعليقة في الخلافيات)» وكتاب «العمد» أو «المعتمد) 
أو «العمدة»» هكذا اختلف اسم الكتاب من موضع إلى موضع. 
القاضي أبو الطيب الطبري: وهو أبو الطيب» طاهر بن عبد 
الله بن طاهر بن عمر» الطبري» الشافعي» (ت ٠٠١‏ ه)» ينقل 
الشارح عنه من «تعليقته» التي علقها على تعليقة الشيخ أبي حامد. 


ابن ظفر: وهو أو عبد الله محمد بي محمد بن ظَمًر الصَقَلَء 


ےم ع 


ء ر ت 
أحد الاأدياء الفضالاي ولد بصقلرة» وه نشا بمَكة» واستو طن بح أة» 


ولم یزل یکابد الفقر إل أن تو با سنة ٠٠١(‏ ه)ء ينقل الشارح 
عنه من كتابيه: «ينبوع الحياة في تفسير القرآن»» واشرح مقامات 
ا لحريري»» وله عليه شرحان کبیر وصغبر» وقد قرات أن أحدهما 
حقق في رسالة جامعية باسم «التنقيب على ما في المقامات من 
الخريب)» ولم يتسن لي مراجعة أي من الكتابين. 
العالمي: وهو علاء الدينء أبو الفتح» محمد بن عبد الحميد» 
ا السمَرقندي» الحنفي» المعروف بالعلاء العالمي» (ت 
٠١١ |8‏ ه)» ينقل الشارح عنه من كتابه «بذل النظر في أصول الفقه». | 
العبادي: وهو ابو عاصم» محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله 
بن عباد» الهروي» العبادي» كان إماما جليلا حافظا للمذهب» أخذ 


- المجلد الأول - 0 ۱۸۷ 9ک 


الفقه عن الأستاذ ای إسحاق فاعداه ردائه» وذدهب به ٤‏ مذهب 


الإيضاح عن سوائه» فكان معروفا بغخموض العبارة وتعويص 
الكلام؛ ضنة منه بالعلم وحبا لاستع|ال الأذهان الثاقبة فيه» ومات 


في شوال سنة ٤٥۸(‏ ه)» ينقل الشارح عنه من کتبه: «(طبقات 
الفقهاء» و«الزيادات» و«الفتاوى). 


ابن عبد البر: وهو أبو عمر» يوسف بن عبد الله بن محمد 
بن عبد البرء النمري» القرطبي» الفقيه الالكي» وحافظ المغرب» 
(ت ٤٩۳‏ ه)» ينقل الشارح عنه من كتبه: «التمهيد ل) في الموطأً 
من المعاني والأسانيد)» و«الاستيعاب في معرفة الأصحاب»» 
و«الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء». 

العبدري: وهو أبو عبد الله» محمد بن آبي العباس أحد بن 
أبي غالب» كان أديبا كاتا وشاعرا مطبوعاء وله ولوع بالمنطق» 
(ت ۲١‏ ه)» ينقل الشارح عنه من كتابه «المستوق في شرح 
المستصفى»» عني في مسائله ببيان كيفية الإإنتاج بإظهار المقدمتين 
في كل مسألة مسألة وما تنتجه» وانظر كتاب «الذيل والتكملة» 
(44۷/۳). 


القاضي عبد الجبار: وهو أبو الحسن» عبد الجبار بن أحمد 


بن عبد الحبار بن أحمد بن الخليل بن عبد الله القاضى المعتزلي 
الشافعي» الهمذاني» الأسداباذي» (ت ٠٠١‏ ه)» ينقل الشارح 
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عنه من كتابيه: «العمد» في أصول الفقه» وقد ضمن أبو الحسين 
البصري بشرح آقواله فيه في «المعتمد»» و«طبقات المعتزلة». 

عبد الجليل القَضري: وهو أبو حمد عبد الجليل بن موسى 
بن عبد الجليل» الأنصاري» الأوسي» صله من قرطبةء ونسبته إلى 
قصر كتامة في المغرب الأقصى» (ت ٠٠۸‏ ه)» ينقل الشارح عنه 
من كتابه: (شعب الإیان). 

عبد العزيز البخاري: هو عَلاء الدين» عبد العزيز بن أحمد بن 
محمد» البخّاري» فقيه حنفى من علاء الأصول» من آهل بخارى» 
(ت ۷۲۹ ه)» له «كشف الأسرار شرح أصول البزدوي». 

عبد القاهر الجرجاني: هو أبو بكر» عبد القاهر بن عبد 
الرحمن بن محمد الجرجاني» واضع أصول البلاغة» (ت ٤‏ ۷ھ( 
ينقل الشارح عنه من كتابيه: «المقتصد في شرح الإيضاح لأب علي 
الفارسي»» و«اشرح الجمل». 


عبد اللطيف البغدادي: وهو انو ل عبد اللطيف ابن 


الفقيه بي الع يوسف بن محمد بن عل بن أي سد مُوفق الدينء 
رصل الأصل» الخدادي» الفقيه التاق التخرى» اللخري» 

ت ا ا ا 
سبع وخسين وخسائة» وكانت إقامته بحلب» وسافر منها ليحج 
ا العراق» فدخل حران وحدث ہاء ودخل بغداد مريضاء 


- المجلد الأول - 0 ۸۹ کک 
فتعوق عن الحج» ومات با في ثاني عشر المحرم سنة تسع وعشرين 
وستمائة» ينقل الشارح عنه من كتابه «شرح الخُظب الَبَاتية»» 
شرح مها خحطب ابن نباتة. 
ابن عبد المعطى: وهو أبو حمد» عبد المعطي بن محمود بن 
عبد المعطي ابن عبد الخالق» ابن آبي الثناءء اللخمي» الإسكندري» 
(ت ٩۳۸‏ ه)» ينقل الشارح عنه من كتابه «شرح منازل السائرين». 
القاضي عبد الوهاب: وهو آبو حمد» عبد الوهاب بن علي بن 
نصر بن أحمد بن الحسين بن هارون بن مالك بن طوق» التغلبي 
البغخدادي» الفقيه الالكي» (ت ٤۲۲‏ ه)» ينقل الشارح عنه من 
كتابيه: «الملخص)» و«الافادة». 


بو عبيد: وهو آبو عبيد» القاسم بن سلام - بتشديد اللام 


-» اشتغل بالحديث والأدب والفقه» وكان ذا دين وسيرة جيلة 
كتبه: «فضائل القرآن)» و«غريب الحديث)» و«الايان). 

ابن العرلي: وهو آبو بكر» محمد بن عبد الله بن عمد 
المعافري» الإإشبيلى» الہالک» ابن العري» (ت ٥٤۳‏ ھ)» ينقل 
الشارح عنه من كتبه: «أحكام القرآن»ء و«المحصول في أصول 
الفقه»» و«قانون التأويل». 
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عزالدين: هو أبو حمد» عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام 
بن بي القاسم بن الحسن» السلمي» الدمشقي» الملقب بسلطان 
العلماء» (ت ١٠٠ه)»‏ ينقل الشارح عنه في كتبه: «قواعد الأحكام 
في مصالح الأنام)» وختصر ٥‏ الفوائد في اختصار المقاصد)» و«مجاز 
القرآن»» و«الفتاوي المصرية والموصلية)» و«مقاصد الصلاة)» 
و«الأمالي». 


عزالدين عمر النشائي: وهو عز الدين» عمر بن آحد بن أحمد 
بن مهدي» المد لجى» النشائى» توفي بمكة في ذي الحجة سنة ۷١١(‏ 
ه)» وصفه الشارح بالعبد الصالح» ولم يصرح بأصل نقله عنه» وله 


«(إشكالات على الوسيط». 

ابن عساکر: وهو آبو القاسم» علي بن الحسن بن هبة الله 
ابن عساکر» الدمشقي› مرل وحدث الديار الشامىة» (ت ٥۷١‏ 
ه)» ينقل الشارح عنه من كتابيه: «تاريخ دمشق)» واتبيين كذب 
المفتري في ما نسب إلى أي الحسن الأشعري». 

العسكري: وهو الحسن بن عبد اله بن سهل بن سعيد بن 

كور الآهوازء الأديب الشاعر» (ت ۳۹٩‏ ه)» ينقل الشارح عنه 
من كتابه «الفروق في اللغة». 


- المجلد الأول - 9ک ۱۹1 کر 


ابن عصفور: وهو آبو ا لحسن» علي بن مؤمن بن محمد ا لحضرَميء 
الإشبيلي» المعروف بابن عصفورء حامل لواء العربية بالأندلس في 
عصره» (ت 1۹۹ ه)» ينقل الشارح عنه من كتبه: «المقرب)» واشرح 
جمل الزجاجي)» و«شرح الإيضاح العضدي» و«ما قيده على الجزولية). 
العضد: وهو أبو الفضل» عبد الر من بن أحد بن عبد الغفارء 
عَضد الدين الإجي» عالم بالأصول والمعاني والعربيةء ينقل الشارح 


عنه من کتابه «شرح ختصر ابن الحاجب». 


بن تمام بن عطية الأندلسى المحاربي (المتوفى: ٤١‏ ٠ه)»‏ له كتاب 


«المحرر الوجيز في التفسير». 

ابن عقيل: هو بو الوفاء» علي بن عقيل بن محمد بن عقيلء 
البغدادي» الظفري» يعرف بابن عقيل» كان شيخ الحنابلة ببخداد في 
وقته» ينقل الشارح عنه من کتابه «الواضح في أصول الفقه». 

علاء الدين بن النفيس: هو علي بن أبي الحزم» القرشى» علاء 
الدين بن النفيس» الطبيب المشهور» (ت 3۸۷ ه)» ينقل الشارح 
عنه من کتابه «الإٍیضاح). 

العلائي: وهو ابو سعيد» خليل بن كيکلدي» صلاح الدين 
العلائي» ( ت ۷١١‏ ه)» له كتاب ني الأشباه والنظائر سباه 
«المجموع المذهب يي قواعد المذهب)». 


۹۲ 9ک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


بو عل التميمي: ينقل الشارح من كتاب «التذكرة في أصول 
الدين» لأبي علي التميمي تلميذ الغزالي» ولم أستطع تحديد شخصه. 

أبو علي السنجي: وهو آبو علي» الحسين بن شعيب بن محمد 
السنجيٌ - بكسر السين المهملة وسكون النون وبعدها جيم - نسبة 
إلى سنج قرية كبيرة من قرى مرو أحد الأئمة الشافعية المتقنين 
بخراسان» وهو أول من جع بين طريقتي العراق وخراسان» 
وكان يقال في عصره: «الأئمة بخراسان ثلاثة: مكثر حقق ومقل 
حقق ومكثر غير حقق» فال مكثر المحقق: أبو علي السنجي» والمقل 
المحقق: أبو محمد الجويني والمكثر غير المحقق: ناصر المروزي»» 
وكانت وفاته في سنة نيف وثلاثين وأربعائة» رحه الله تعالى» 
وينقل الشارح عنه من كتابيه: «شرح الفروع لأبي بكر ابن الحداد 
الملصري»» وهي من أجل شروحها مع كثرتها لم يقاربه فيه أحد» 
و(اشرح التلخيص لأ العباس ابن القاص». 

العمراني: وهو آبو الحسين» يحيى بن أبي الخير بن سالم بن 
سعید بن عبد الله بن محمد بن موسى بن عمران» العمراني» شيخ 
الشافعيين بإقليم اليمن» (ت ٠١۸‏ ه)» ينقل الشارح عنه من كتابه 
|٣‏ «البيان في شرح المهذب»» ونقل عنه من كتابة «زوائد فروع سليم 
الرازي» بواسطة ابن الرفعة. 


- المجلد الأول = دک ٠۹۳‏ دک 


القاضي عياض: وهو أبو الفضل» القاضي» عياض بن موسى 
بن عياض بن عمرون» اليحصبي» السبتي» عا م المخرب وإمام 
آهل الحديث في وقته» توفي بمراكش مسموما سنة ٠٤٤(‏ ه)» 
ينقل الشارح عنه من كتبه: «الشفاء بتعريف حقوق المصطفى»» 
و«مشارق الأنوار على صحاح الآثار»» و«الإلاع إلى معرفة أصول 
الرواية وتقييد السماع»ء و«إكال المعلم بفوائد مسلم». 


الغزالي: وهو أبو حامد» حجة الإإسلام» محمد بن حمدبن محمد 


الطوسي الغرَالي - بتخفيف الزاي نسبة إلى «غزالة» من قرى طوس 
-» صاحب المصنفات الكثرة النافعة» مولده في الطابران قصبة 
طوس» درس على يد إمام الحرمين في نيسابور» وتصدر المجالس 
في بغداد» ثم اعتزل الناس وسافر إلى الحجاز فبلاد الشام» ثم عاد 
إلى الاجتاع والتدريس في طوس وتوفي هناك سنة ٠٠١(‏ ه)» 
ينقل الشارح عنه في كتبه: «إحياء علوم الدين»» و«المنخول من 
علم الأصول»» و«المستصفى من علم الأصول»» و«شفاء الغليل 
٤‏ بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل»» و«البسيط» و«الوسيط» 
و«الوجيز) ٤‏ الفقهء و«الفتاوى)» و(تهافت الفلاسفة»» و(مقاصد 
الفلاسفة)» و«ميزان العمل»» و«المقصد الأسنى في شرح أساء 
الله الحسنى)» و«الاقتصاد في الاعتقاد)» و«إلجام العوام عن علم 
الكلام»» و«الأجوبة الغزالية في المسائل الأأخروية». 


کک ۱۹4 کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


الفارايي: نقل عنه الشارح نقلاً واحدا يتيًا ني حرف من اللغة» 
ولعله أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين الفارابي (ت 
٠*ه)»‏ وهو خال الجوهري صاحب «الصحاح)» وله كتاب 
«ديوان الأدب)» إلا آني م أجد فيه ما نقله الشارح. 


ابن فارس: وهو ابو ا لحسين» أحمد بن فارس بن زکریاء 
بن محمد بن حبیب» الرازي» اللخوي» کان إمامًا ي علوم شتی 
وخصوصًا اللغة فإنه أتقنهاء وعليه اشتغل بديع الزمان المهمذاني 
صاحب «المقامات»» ينقل الشارح عنه من كتابيه: «الصاحبي» أو 
«فقه العربية» كا يسميه الشارح» و«المجمل» في اللغة. 

الفارسي: وهو ابو علي» الحسن بن أحمد بن عبد الغفار 
الفارسئ» الأديب اللخوي» صاحب التصانيف» (ت ۳۷۷ه)» 
ينقل الشارح عنه في كتبه: «الحجة للقراء السبعة»» و«الإيضاح 
العضدي»» و«التذكرة»» و«كتاب الشعر)» و«الحروف». 


ابن أبي الفتح: وهو أبو عبد الله شمس الدين» محمد بن أي الفتح 

بن أي الفضل» البعلي» فقيه حنبلي» محدث» لغویٰ» (ت ۷۰۹ ه)» له 
«(الفاخر في شرح الجمل)» وقد حقق وطبع جزء منه» ولم يتسن لي مطالعته. 

| الفراء: وهو آبو زکریاء یی بن زياد بن عبد الله بن منظور 
| الديلمي» الفراء» (ت ۲٠۷‏ ه)» وله كتاب «معاني القرآن». 


- المجلد الأول - 9ک ۹۵ کک 


أبو الفضل بن عبدان: وهو أبو الفضل» عبد الله بن عبدان بن 
محمد بن عبدان» الهمذاني» فقیه شافعیٌ کان شيخ همذان ومفتیهاء 
(ت ٤۳۳‏ ه)» ينقل عنه الشارح من كتابه «شرائط الأحكام». 

صاحب (الفلك الدائر): وهو عز الدين» أبو حامد» عبد 
الحميد بن هبة الله بن محمد بن حسين بن آبي الحديد المدائني» (ت 
٠‏ ه)» ل) بلغه كتاب «المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر» 
لابن الأثير تصدى لمؤاخذته والرد عليه» وجمع هذه المؤاخذات في 
كتاب ساه: «الفلك الدائر على المثل السائر». 

ابن فورك: وهو أبو بكر» محمد بن الحسن بن فورك» المتكلم الأصولي 
الأديب النحوي الواعظ الصبهاني» (ت ٠٠١‏ ه)» وينقل الشارح عنه 
من كتابيه: «مجرد مقالات أب الحسن الأشعري)» و«التفسير». 

أبو القاسم الأنصاري: وهو سلمان بن ناصرء أبو القاسم 
الأنصاري» (ت ٥۱۲‏ ه)» ينقل الشارح عنه من كتابه «(شرح 


الإإرشاد» لإمام الحرمين. 


ابن القاص: هو آحد بن بي أحمد» الطبري» أبو العباس ابن 


كتابه «التلخيص». 


۱۹١‏ د تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


القاضي: وهو محمد بن الطيب بن محمد أبو بكر القاضي» 
المعروف بابن الباقلاني» المتكلم على مذهب الأشعري» من آهل 
البصرة» وسکن بغداد وسمع ہا الحدیث» (ت ٤٠١۳‏ ه)» ينقل عنه 
الشارح من كتبه: «التقريب والإرشاد)» وهو كبير ووسط وصغيرء 
وقد طبع النصف الأول من «الصغير» في مؤسسة الرسالة بتحقيق 
عبد الحميد بن علي آبي زنيد» و«الانتصار للقرآن»» و«كتاب البيان 
عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحر 
والنارنجات»» و«كتاب إكفار المتأولين). 

ابن قتيبة: وهو أبو حمد» عبد الله بن مسلم بن قتيبة» الدينوريّ› 
من أئمة الأدب» ومن المصنفين المكثرين» (ت ۲۷١‏ ه)» ينقل الشارح 
عنه من كتبه: «تأويل ختلف الحديث»» و«غريب الحديث)» و«كتاب 


السياسة والإمامة)» وفي نسبة هذا الأخير إليه كلام مشهور. 


القرافي: وهو شهاب الدين» أبو العباس» أحد بن إدريس 
بن عبد الرحهمن» الصنهاجي - نسبة إلى أصله من قبيلة صنهاجة 
المغرب ¬« القراني» المحلة المجاورة لقر الإمام الشافعى بالقاهرة» 
وهو من كبار علماء المالكيةء وتلميذ العز بن عبد السلام» وينقل 


| ه)» ینقل الشارح‎ 3۸٤ عنه فوائده في دروسه مما زاد على کتبه» (ت‎ ê 


عه من کنة: «نفائس اللأصول ٤‏ شرح المحصول»» و(تنفيح 
اللحصول» وشرحه» و«آنوار الروق في أنواء الفروق). 


- المجلد الأول  -‏ کک ٠۹۷‏ ل 


القزاز: وهو أبو عبد الله محمد بن جعفرء القيرواني» التميمى» 
كان إماما علامة قيا بعلوم العربية» مات بالقيروان سنة (۲١٤ه)‏ 
وقد قارب التسعين» وله کتا نت «الجامع ٤‏ اللغة»» کتاب كبر 


A 
على حروف المعجم» ولا أعرفة مطبوعا.‎ 

القشيري: وهما اثنان ينقل عنه| الشارح: 

أحدهما: الأستاذ بو القاسم» عبد الكريم بن هوازن بن 
عبد الملك بن طلحة بن محمد النيسابوري» القشيري» الملقب 
زين الإسلام» (ت ٠٤١‏ ه)» ينقل عنه من كتبه: «الرسالة»» 
و«الإشارات»» و«شكاية أهل السنة بحكاية ما ناهم من المحنة»» 
وقد أورده المصنف في الجزء الثالث من «الطبقات». 

وثانيهما: بو نصر» عبد الرحيم ابن الأستاذ أبي القاسم عبد 
الکریم بن هوازن» القشيري» النيسابوري» (م ٥۱٤‏ ه)» ينقل عنه 
من كتبه: «المرشد» و«التفسبر) و«الأصول». 

ابن القطان: وهو أحمد بن عمد بن أحمد» ابن القطان. 
البغدادي» آخر أصحاب ابن سريج وفاة» ومن كراء الشافعيين» 
(ت ۳١۹‏ ه)» ينقل الشارح عنه من كتاب له في أصول الفقه. 


کک ۹۸ 9 تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


أما الشاشي.. فهو أبو بكر» محمد بن على بن إسماعيل» القفال 
الكبر» من أهل ما وراء النهر» ومن أكابر علاء عصره بالفقه 
الفقهاءء وعنه انتشر مذهب الشافعى في بلاده» ووفاته في الشاش 
وراء نهر سيحون سنة ۳٠١(‏ ه)» وينقل الشارح عنه من «شرح 
الرسالة للشافعي»» ومن كتاب له في أصول الفقه. 

أما المروزي.. فهو أبو بكر» عبد الله بن أحمد بن عبد الله 
المروزي» القفال الصغيرء وإنا قيل له القفال؛ لآنه كان يعمل 
الأقفال في ابتداء أمره» وبرع في صناعتها حتى صنع قفلا بآلاته 
ومفتاحه وزن اربع حبات حدید» فل| کان ابن ثلاثين سنة أحس 
من نفسه ذکاء فأقبل على الفقه» فاشتغل به وبرع فيه» وصار إماما 
يقتدي به فيه وي الزهد» وشيخ الشافعية بخراسان» وهو شيخ 

والثاني أشهر وآذكر في كتب الفقه» والشاشي أكثر ذكرا في 
عدا الفقه من الأصول والتفسير وغيرهماء ولا يذكر الثاني غالبا 
أ إلا مطلقاء وإذا أريد الأول قيد بالشاشي» ورب) أطلق في طريقة 
العراقيين لقلة ذكرهم للثاني. 


- المجلد الأول - دک ٠۹۹‏ د 7 


القواس: وهو آبو الفضل» عر الدين» عبد العزيز بن جمعة بن زيد 
بن عزيز» القواس» الموصلي» نزيل بغداد» له «شرح الدرّة الألفيّة في 
علم العربية). 

قوام السنة: هو آبو القاسم» إساعيل بن محمد بن الفضل» 
الأصفهاني» (ت ٠١‏ ه)» ينقل الشارح عنه من كتابه «الحجة في 
بيان المحجة في شرح التوحيد ومذهب آهل السنة». 

صاحب (الكفي): هو أبو حمد» حمود بن محمد بن العباس 
بن أرسلان» المشهور ب«الخوارزمي» (ت ٥٦۸‏ ه). 

الكسائي: وهو أبو الحسن» علي بن حمزة بن عبد اللهء الأسدي ‏ 


بالو لاء الكوفي» الكسائى» المقرئ»› (ت ۱۸۹ه)» وله کتاب 
«معانی القرآن». ) 


الكلاباذي: هو أبو بكر محمد بن بي إسحاق بن إبراهيم بن 
يعقوب» الكلاباذي» البخاري» الصوفي» الحنفي» (ت ۳۸۰ ه)». 
ينقل الشارح عنه من كتابه: «التعرف لمذهب آهل التصوف». 

أبو الليث السمرقندي: هو أبو الليث» نصر بن حمد بن أحمد 
بن إبراهيم» السّمَرقندي» الملقب بإمام ا لهدى» من أئمة الحنفية» 
(ت ۳۷۳ ه)» ينقل الشارح عنه من كتابه «البستان). 

لمازري: وهو آبو عبد اللّه» محمد بن علي بن عمر بن محمد 
التميمي» المازري» (ت ٥۳١‏ ه)» ينقل الشارح عنه من كتابه 
«إيضاح المحصول من برهان الأصول». 


کک ۰۰ 9ک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


ابن مالك: وهو أبو عبد اللّه» جمال الدين» محمد بن عبد الله 
ابن مالك الطائي الجياني» (ت ۹۷۲ه)ء ينقل عنه الشارح في كتبه: 
«التسهيل»» و«شرح التسهيل» ولم يكملهء وإنا ذيل عليه ولده بدر 
الدين» ولاشرح الكافة»» ولاشرح العمدة)» و«الفيصل شرح المفصل». | 

الماوردي: وهو آبو ا لحسن» علي بن محمد بن حبيب» البصري» 
اللعروف بالماوردي» كان من وجوه الفقهاء الشافعية ومن 
کبارهم» (ت ٤٥۰‏ ه)» ينقل الشارح عنه من کتابيه: «الجاوي» 
الذي لم يطالعه أحد إلا وشهد له بالتبخر والمعرفة التامة بالمذهب» 
و«النكت والعيون» في التفسير. 


المتولي: وهو أبو سعد» عبد الرحهن بن مأمون» النيسابوريّء 
المعروف بالمتولي» فقيه مناظر عالم بالأصول» ولد بنيسابور» وتعلم 
بمرو» وتولى التدريس بالمدرسة النظامية ببغداد» وتو فيها سنة 

٤۷۸(‏ ه)» وله كتاب «تتمة الإبانة للفوراني». 

صاحب «المثل الشائر»: وهو أبو الفتح» نصر الله بن أبي بكر 
محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد» الشيباني» الملقبِ 
ضياء الدين» المعروف بابن الأثير الجزري؛ كان مولده بجزيرة ابن 
|| عمر» (ت 1۳۷ ه)» ينقل الشارح عنه من كتابه: «المثل السائر في | 
أدب الكاتب والشاعر». 


- المجلد الأول  -‏ کک ۲١۱‏ دک 


جد الدين: وهو أبو الحسن» علنّ بن وهب» القشيريٰء 
الصريّ» جد الذين المعروف بدقيق العيد» وهو والد تقي الدين 
ابن دقيق» من أفاضل علاء المالكية» (ت ٩٦۷‏ ه)» نقل الشارح 
عنه من كتابه «تلقيح الأفهام». 


محمد بن الحسن: وهو محمد بن الحسن بن فرقد» الشيباني» صاحب 
أي حنيفة» وعنه آخذ الفقه» ثم عن آبي یوسف» (ت ۱۸۹ ه)» ينقل 


الشارح عنه من كتابه «|لجامع». 


إمام في الفقه والحديث» كان من أعلم الناس باختلاف الصحابة فمن 
بعدهم في الأحکام» (ت ۲۹٤‏ ه)» له كتاب «تعظيم قدر الصلاة). 


محمد بن يجی: وهو آبو سعید» محمد بن بجیی بن منصور» 
النيسابوري» تلميذ الغزالي» قتل شهيدًا في شهر رمضان سنة 
٥٤۸(‏ ه)» قتله الغز ل خرجوا على السلطان الكبير أعظم ملوك 
السلجوقية سنجر بن ملكشاه السلجوقي» ينقل الشارح عنه من 
«تعليقته» في الخلاف. 


الله بن يوسف بن محمد بن حيويه» الجويني» والد إمام الحرمين»› 
(ت ۸ ه))» ينقل الشارح عنه من کتابه «الجمع والفرق). 


کک ۲ کر تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


المرادي : وهو بدر الدين» الحسن د بن قاسم بن عبد الله بن علي» 
المرادي» (ت ۷٤۹‏ ه)» ينقل الشارح عنه وإن م يصرح به من كتابه 
«|لجنى الداني في حروف المعاني». 

المزني: هو أبو إبراهيم» إساعيل بن بجحيى بن إساعيل» المزنيء 
صاحب الإ مام الشافعيٰ» (ت ۲٠٤‏ ه)» ينقل الشارح عنه من «المختصر». 

المصنف: تاج الدين» عبد الوهاب بن تقی الدين اسیک 
للبيضاوي)» و«رفع الحاجب عن ختصر ابن ااج منع الموانع) 
الصغير والكبير» و«الأشباه والنظائر»» و«طبقات الشافعية». 


أبو المظفر الاسفراييني: TATE‏ بن طاهر بن محمد ابو 
المظفر الأسفراييني» فقىه شافعي عام باللأصول» ينقل الشارح عنه 
من کتابه «التوجيه). 


المغترح: وهو تقي الدين» أبو العز» مظفر بن عبد الله بن علي» 
الملصري» جد الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد لأمه» لقب بالمقترح 
لأنه كان يحفظه» وهو كتاب في الجدل لأبي منصور البروي» كان إمامًا 
| كبيرًا له التصانيف في الفقه والأصول والخلاف» (ت ٠١١‏ ه)» ينقل 


الشارح من کتبه: شرح الإإرشاد ارمام الحرمين»» و«حواشي 
الرهان لإمام الحرمین)» واشرح المقترح». 


- المجلد الأول - دک ۲٠٢۲‏ وک 
ابن مكي: هو تاج الدين» محمد بن هبة اله بن مكي» الحموي» 
الصري» (ت ٠١١‏ ه)» له «القصيدة الصلاحية» في العقيدة» 
واسمها: «حدائق الفصول وجواهر الأصول»» نقل عنه الشارح. 


ابو المناقب» شهاب الدين» الزنجاني» (ت ٠٠١‏ ه)» نقل الشارح 
عنه من كتابه «تخريج الفروع على الأصول». 

ابن منده: هو الحافظ أبو عبد الله» محمد بن إسحاق بن محمد 
بن منده» الأصبهاني» (ت ۳۹١‏ ه)» صاحب التصانيف» نقل 
الشارح عنه من «كتاب الروح والنفس» له. 

الأستاذ ا شور وهو عبد القاهر بن طاهر بن محمد 
التمیمی» الاستاذ آبو منصور البغدادي» (ت ٤۲۹‏ ه)» ينقل 
الشارح عنه من كتابيه «التحصيل في أصول الفقه» و«المقنع». 

ابو منصور البروي: هو آبو منصور» محمد بن محمد بن حمد 
بن سعد ابن عبد الله» البروي» تلميذ محمد بن بحيى تلميذ الغزالي» 
(ت ۹۷ ه)» له كتاب «مقترح الطلاب في مصطلح الأصحاب» 
في الحدل. 


ابن المنير: ورد ذكره مرة واحدة في «التشنيف)»ء وأكثر منه في 


کر 4 9 تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
يحتمل أن يكون المقصود في «التشنيف» واحدا منهاء أوها: أبو 
العباس ناصر الدين أحمد بن محمد بن منصور الجذامي الجروي 
الإسكندراني» القاضي ابن المنير ختصر «البرهان» وصاحب 
«التفسير»» (ت ۹۸۳ه)» وثانيه]: زين الدين علي بن محمد (ت 
ه)» ابن المنير شارح «البرهان»» وانظر «البحر المحيط» 
)1/^( ومقدمة تحقيق كتاب «التحقيق والبيان في شرح البرهان» 
للآبياري .)۱٣٤/١(‏ 

صاحب (الميزان): هو أبو بكر» علاء الدين» محمد بن أحمد 
بن بي أحد» السمرقندي» من كبار فقهاء الحنفية» ينقل الشارح 
عنه من كتابيه: «ميزان الأصول في نتائج العقول»» و«اللباب في 
أأصول الفقه». 


(نسبة إلى ميافارقين)» احذاقي (نسبة إلى حذاقة بطن من قضاعة)» 


وجالس شاعره المتنبي» وتوفي سنة ربع وسبعين وثلاث مائة 
بميافارقين» قيل: عن عمر ا يبلغ الأربعين» قال الذهبي: «ول 


وثلاث مائة وهو إذ ذاك خطيب عيز»ء فلعله عاش خسين سنة أو 
أكثر»» له «الديوان الفائق في الحمد والوعظ». وقد طبعت خطب 


- المجلد الأول - کر ۲+0 کک 


تنسب إليه وهي منحولة» إلى أن أخرجها ياسر محمد خير المقداد 
حققة في مجلة الوعي الكويتيةء إلا نه أساء إذ تصرف فيها تهذيبًا 
وترتيبا» وهي طريقة مني ا بعض المحققين» إذ لا يبالون بالقيمة 
التاريخية للكتاب» واله يغفر لنا وهم. 


جم الدين البالسي: وهو نجم الدين» محمد بن عقيل بن 
أبي الحسن» البالسي» كان فقيها حدثًا ورعًا قوامًا في الحق» درس 
بالمعزية» وناب في الحکم بمصر عن ابن دقیق العید» (ت ۷۲۹ 
ھ)» ينقل الشارح عنه من «(شرح التنبيه» و«النهاية» له. 


نجم الدين الطوفي: هو نجم الدين» أبو الربيع» سليمان بن عبد 
القوي بن عبد الكريم بن سعيد» الطوفي» الحنبلي» (ت ۷١١‏ ه)ء ن 
يصرح الشارح بأصل نقله عنه مع إقلاله» وله كتاب «شرح ختصر 
الروضة في أصول الفقه». 

النحاس: وهو أبو جعفر التخاس» أحمد بن محمد بن إسماعيل 
بن يونس المرادي» النحوي» (المتوف: ۳۳۸ه)» ينقل الشارح عنه 
من كتبه: «إعراب القرآن»» و«معاني القرآن»» و«الكافي في النحو». 


أبو نعيم: وهو الحافظ أبو نعيم» أحمد بن عبد الله بن أحمد بن 
إسحاق بن موسى بن مهران» الأصبهاني» الإمام الجليل ا لجامع بين 
الفقه والتصوف والحديث والتاريخ» (ت ۰{ ه)» ينقل الشارح 
عنه من كتابيه: «حلية الآولياء وطبقات الأصفياء»» و«تاريخ 


کر ۲٠‏ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


أصبهان». 


النووي: وهو عيي الدين» آبو زكرياء يحیى بن شرف» 
النووي» (ت ٦“‏ ھ)» ينقل الشارح عله من کتبه: «المجموع 
شرح المهذب». و«روضة الطالبين»» و«منهاج الطالين». 
و«المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج»» و«الأذكار» 
و«إرشاد طلاب الحقائق إلى سنن خير الخلائق)» و«جزء القيام» 
أو «الترخحيص في الإكرام بالقيام» لذوي الفضل والمزية من آهل 
الإسلام على جهة الر والتوقیر والاحترام» 5 الرياء والاإعظام»» 
و«لغات الروضة» أو «اللإشارات إلى ما وقع في الروضة من 
الأساء والمعاني واللغخات». 

الني: وهو عز الدين» أبو حمد» الحسن بن القاسم بن هبة 
الله» البغدادي» (ت ۷٠۲‏ ه)» يعرف بالنيلى نسبة إلى «النيل» بليدة 
في سواد الكوفة على قناة تخرج من الفرات الكبير حفره الحجاج 
وساه بنيل مصر» ينقل الشارح عنه من كتابه في الجدل» ولعله' 
يقصد «(شرح جدل الشريف». 

الواحدي: هو أبو الحسن» علي بن أحمد بن محمد بن علي بن 
(#| متويةء الواحدي» النيسابوري» الأديب المفسر» (ت ٤٦۸‏ ه)» 


ينقل الشارح عنه من تفسيره «البسط». 


صاحب (الوافی): وهو آبو العباس» اهمد بن عیسی» له کتاب 


- المجلد الأول - کک ۰۷ %0 
«الوافي بالطلب في شرح المهذب)» ذكره السبكي في مقدمة تكملته 
لشرح «المهذب»» ولم أطلع على ترجمته. 

صاحب (الهداية): وهو برهان الدين» أبو الحسن» علي بن أي 
بکر» المرغینانی» (ت ٥۹۳‏ ه)» له «الهداية شرح بداية المبتدي» في 
الفقه الحنفي. 

المروي: وهم ثلاثة: 

أحدهما: الهروي الأديب اللغوي» وهو آبو الحسن» علي بن 
حمد» الهروي»(ت ٤١١‏ ه)» ينقل الشارح عنه من کتابه «اللأزهية 
في علم الحروف)» وقد طبع في مجمع اللغة العربية بدمشق بتحقيق 
عبد المحسن الملوحي 

وثانيهم: أبو إسماعيل» عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري» 
الهروي» (ت ٤۸١‏ ه)» ينقل الشارح عنه من کتابيه: (ذم الكلام 
وأهله»» و«منازل السائرين». 

وثالثها: المروي الفقيه الشافعي» وهو آبو سعد بن آحمد بن 
ابي يوسف» اهروي» تلميذ القاضي آي عاصم العبادي» وقاضي 
همذان» (ت ٤٨۸‏ ه)» له شرح «آدب القضاء» للعبادي» وهو 
المسمى ب«الإأشراف على غوامض الحكومات»» ينقل عنه الشارح. 


ابن هشام: وهو شهاب الدين» أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله 


۲۰۸ دك تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
بن يوسف» الأنصاري» المعروف بابن هشام النحوي» (ت ۸۳١‏ ه)» 
ينقل الشارح عنه من كتابه «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب». 
الهمداني» (ت ٥۲١‏ ه)» ينقل الشارح عنه من كتابه «(طبقات الحنفية). 
الهمندي» (ت ۷٠١‏ ه)» ينقل الشارح عنه من كتابيه: «نهاية الوصول 
في دراية الأصول)» و«الرسالة السيفية). 

ابو يعلی: وهو القاضي» محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن 
أحمد» أبو يعلى ابن الفراء البغدادي» كبير الحنابلة» (ت ٤٥۸‏ ه)» 


ينقل الشارح عنه من كتابيه: «المعتمد الكبير» في أصول الدين» 
اة ن صل ا 


ابن يوئس: وهو عبد الرحيم بن محمد بن محمد بن يونس بن 
ربيعةء مولدہ بالموصل سنة ٥۹۸(‏ ھ)ء وکان ہا إلى أن استولت 
عل ر ل ال و ااا ب ال ریا ردا 
مات سنة ٠۷١(‏ ه)ء وله كتاب «التعجيز ختصر الوجيز» واشرح 

التعجيز»» وعنه ینقل الشارح» وينقل كذلك عن كتاب «غختصر 
الأصول» له. 1 


- المجلد الأول - 9ک ۲۰۹ کک 


الباب الناسح: 
بيان عملي في الكتاب 


إن إخراج الكتاب ونشره في ظل انتشار المطابع صار فتًا له 


أصوله وقواعده» غير أن حجر الأساس فيه بلا نزاع لا يعدوا 
أن یکون إخراج نصه مصحًا مدةقًا کأقرب ما یکون من مراد 
مؤلفه» ثم يتفنن المزاولون فيا يأتي علاوة على ذلك على حسب 
فهمهم وآغراضهم» وقد کثر کلام آهل الفن في بيان منهجه» وکل 
معجب بطريقته» وقد يمتلكه الشطط فيلزم غيره ب التزمه» ولا 
يزالون ختلفين ولذلك خلقهم. 

وزآيى = إن كنت من آهل الرأئ .هذا الباب> د أن ذلك 
ينبغي تفريعه على النظر في نوع الكتاب الذي يخرجه»ء والفن الذي 
أف فيه» ومنزلة مولّفه بين هله وذويه» وخصوصية العصر الذي 
عاش فيه» وعلى قدر تفهم الناشر وإحساسه وشعوره هذه الرباعية 

ا ا ا 

ومن هذا المنطلق كان عملي في هذا الكتاب» وأصوله أربعة أفرد 
كل واحدة منها بفصل» وأختم الباب بالكلام عن طبعات الكتاب. 


کک ۲1۰ 9 تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


الفصل الأول: تصحيح النص 


وقد اعتمدت في ذلك على مقابلة نسخ الكتاب اللخطوطة» 
ثم مقابلة نص الكتاب على ما يقوم بمثابة نسخه مما طاله يدي من 
موارد الشارح ومصادره» ثم ما صدر عن بحره على يد صاحبيه» 
العراقي ٤‏ (اغیثه)» والبرماوي ٤‏ «فوائده). 

مخطوطات الكتاب المعتمدة 

فأما مقابلة خطوطاته.. فقد استعنت في تصحيح هذا الكتاب 
المبارك بأربع نسخ خطية أعطيت ها الأرقام الهندية ١(‏ و ۲ و ۳و »)٤‏ 
وحتى لا يذهب الوهم بعيدا ما أعطيت هما هذه الأرقام باعتبار منزلتها 
في القوة والاعتبار» وإن كان ذلك الأولى في رأيي» ولكني ل يقدر لي أن 
أحوز هذه النسخ كلها ني آن واحد حتى أقارن بينها ورتبها في الاعتبارء 
فرتبتها على حسب ترتيب اطلاعي عليها وحوزي إياها. 

فأما النسخة الأولى والتي رمزت ها برقم ..)١(‏ 

فهي عبارة عن الجزء الأول للكتاب من آوله إلى آخر كتاب 


السنة» وهی مودعة ف حامعة اللك سعود برقم (T°)‏ 


- المجلد الأول - کک ۲١١‏ دک 

وتناوب على كتابته شخصان اثنان» فتجده يبدا بالخط المغربي من 

أول الكتاب حتى صفحة (آ) من اللوحة »)۲١(‏ ثم ينتقل إلى خط 

النسخ المعتاد حتى صفحة () من اللوحة »)٠١(‏ ثم ينتقل إلى 
ا لخط المغربي مرة أخرى إلى آخر الجزء في لوحة .)١٠١(‏ 

وهي نسخة كثيرة السقط والغلط في قسم الخط المغربيء 


ويوافق غالبًا نسخة )٤(‏ ثم (۲) في أحرف الاختلاف» حتى إنه 


قاربت أن تكون عديمة الفائدة بعد امتلاك نسخة .)٤(‏ إلا أنه في 
بعض الأحيان تنفرد بالصواب» وأحياتًا كثيرة تعين في الترجيح. 


وعلى هذه النسخة حواش جلها من «البدور اللوامع» لأ 


علي اليوسي» والظاهر أن كاتبها بعض قراء النسخة» وليست من 
الناسخ» حيث أنها كلها كتبت با لخط المغربي حتى في القسم الذي 
N ga‏ 
شيو خنا)» فإذا اعتبرنا ذلك بتاريخ وفاة اليوسي عام )۱٠١۲(‏ تبين 
لنا أن تاريخ الحواشي يكون أواسط القرن الثاني عشر للهجرة» ولا 
شك أن تاريخ النسخة ذاته أقدم منه. 

وقد كتب في بيانات النسخة أن بعضها كتبت في القرن العاشر 
وبعضها في الجادي عشر تقريبًاء ولا دري ما اساس هذا الحدس 
ومن صاحبه» إلا آني آظن أن سبب المفارقة بين التاريخين هو 
اختلاف الخط, واله أعلم. 


۲٠۲‏ دك تشنيف المسامع بجمع الجوامع 

وني آخر النسخة: «انتهى» والحمد لله وكفى» وسلام على 
عباده الذين اصطفى» وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا حمد 
الصطفى» وعلى آله وصحبه أهل المجد والوفاء خصوصًا ساداتنا 
ا لخلفاء ورضي اله تعالى عن كافة أصحابه وآله أجعين» والحمد لله 
رب العالمينء وهو حسبنا ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالته 
العلي العظيم». 

وكتب بجواره: «الجزء الأول من شرح العلامة الزركشي 
لجمع الجوامع». 

وأما النسخة الثانية والتق رمزت ها برقم ..)١(‏ 


فهي نسخة الجامعة الأميريكية ببيروت» كتبت بخط نسخ 
متقن قليلة الأخطاء» وعليها تعليقات تدل على إلام صاحبها أو 
من تداو ها بالعلم» وذکر في صفحة (۲۹۹) منها ما يدل على آنا 
منسوخة من نسخة عليها خط المصنف في أماكن كثرة» حيث | 
أورد قول المصنف في تعريف المجتهد: «وقال الشيخ الإمام: هو 
من هذه العلومُ ملكة له» وأحاط بمعظم قواعد الشرع ومارسهاء 
| بحيث اكتسب قوة يفهم با مقصود الشارع»» ثم ترك الناسخ 
| فراغا بقدر أربعة أسطر ونصف» وكتب وسطه: «كذا في نسخة | 
| عليها خط المصنف في أماكن كثبرة)» ما يدل على أن هذه النسخة 
هي صله في النسخ. 
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وني آخر هذه النسخة: «وافق الفراغ من نسخه عشية يوم 
ا لخميس بالمسجد الأقصى الشريف» سادس شهر رمضان المعظم 
من شهور سنة اثنتين وتسعين وسبعمائة» على يد أضعف عباد الله 
وأحوجهم إلى عفوه وغفرانه محمد بن محمد بن سعد الله الواسطي 
الشافعي» غفر له ولوالديه ولمالكه ولحميع المسلمين» آمين». 

ويلاحظ أنها كتبت قبل سنتين من وفاة المؤلف 4 فمن 
الوارد أن المؤلف رجع إليه بالتمحيص والتدقيق والزيادة 
والنقصان بعد نسخه خلال السنتين» ولكن كاتب النسخة رجع 
هو الآخر إلى نسخته بالمقابلة والتصحيح على عادة المتقنين» فقابله 
على نسخة «قريت على المصنف مرتين وعليها خطه»» وعلق 
بحواشيها بلاغات ودوائر منقوطة. 

وقد يتوهم الناظر من أول وهلة أن هذه النسخة هي النسخة 
االأصل الذي استنسخه» ولکن الوهم ما يلبث أن يزول حين 
نجد الناسخ في صفحة ۳۲١(‏ بترقيم المخطوط) يعَلِم على فقرة 
| من الشرح كتبها في أصله ثم يعلق عليه بقوله: «من هنا إلى قوله: 
«مسألة: اختلف في التقليد...» لم يوجد في نسخة قريت على 
اللصنف مرتين وعليها خطه». 


وقد أنتجت هذه المقابلة حذف فقرات من الكتاب كأن 


الشارح رأى ذلك ابتغاء الاختصار وعدم الإملالء ففي بعض 


٠١‏ د تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
الآحيان يعلم الناسخ على الجزء من الكتاب بعلامات «من» في 
بدایته و«إلل» في نهایته و«(ح» في وسطه وینص على حذفه ب) لا 
مجال للشك.» وأحيانا يكتفي بعلامات «من ح إلى» أو «من إلى» 
و «ح با لا یمکن ان يبت على مرادہ بہا» غير آني رجح آنا 
للحذف» حيث أن بعض تلك الفقرات في حين المقابلة لا وجود 
ها في نسخة (۱ و )٤‏ بينم تكون موجودة في نسخة .)١(‏ 

وآيا كانت حقيقة الأمر فرأيت الأسلم لي من الجراءة وأخلص 
للقارئ في النصح إثبات جيع تلك الفقرات مع التنبيه» وأن ترك 
للقارئ الباحث مهمة البت فيها نفيا وإثباتاء مع التنبيه على ما ها 
من آثر طيب في تصوير أطوار الكتاب وشيء من تاريخه واعتناء 
مؤلفه به» فليتأمل القارئ الموفق. 

وشيء أرباً بنفسي عنها التصرف في الكتاب بالاجتهاد على 
غير دليل» أو العمل بالظن لا عن أصل» إلا في أماكن رأيت لزامًا 
علي سلوك هذا المضيق مع البيان والتنصيص. إلا أن الشكوى 
إلى الله من أيد ظالمة لا تعرف أدب الكتاب» سطت على هذه 
النسخة القيمة وتسلطت ب) حسبته تصحيًاء فأفسدت أكثر مما 
| أصلحت» فقد تبين لي من ممارسة النسخة آنا من بعض القراء 
وليست من كاتب الأصل» والظاهر أن بعض هذه الإصلاحات 
من مقابلة النسخة على نسخة أخرى» حيث تجدها توافق ما في 


- المجلد الأول - کک ۲10 کر 
نسخة »)٤(‏ وأما البعض الآخر فلا تعدوا أن تكون من اجتهاده 
اللحض» وليته إذ أطلق يده اكتفى بالتنبيه في حواشي الكتاب» 
وترك لنا سواده» لكنك تجده حك ما في الأصل ويثبت مكانه 
ما يراه الصواب الذي لا خطأ فيه» وهذا دليل جهالته بأدب 
الكتاب» وقلة عنايته باساليب العلاء» لكن هذا العيب وإن بدا 
كبيرًا فقد تداركته بمعونة سائر النسخ بعد الله» واستلهمت ما 
كان بالأصل من آثار ا لحك وافتراق القلم» وقد أكون وقعت في 
شراكه أحياتًاء والعفو من شيم الكرام. 
ومن عيوب هذه النسخة آنا أصابها خرم وانقطاع في أوصال 
صفحاتها أدى إلى سقط ني وما وأوساطهاء واختلال في نظام 
أوراقها» فحاول بعضهم جمع شتاتها ولم شعثها ثم ترقيمها على 
ترتيب جمعه» لكنه لم يوفق في ترتيب الموجود من أوراقها على 
ترتيب الكتاب» ولتم الفائدة رأيت الإشارة إلى ترتيب الكتاب 


حسب الترقيم المثبت على آوراقها. 


فول ما وجد منها: يتضمن شرح معاني «آو» من قوله: 
«بالتفريق المجرد...»» وإلى قوله: «الثانية:...» عند ذكر فوائد 
متعلقة بمعنى التعدية للباء» وهو في المخطوطة من صفحة ٠١(‏ 
إلى .)١‏ 


۲٠١‏ د تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


وثانیه: شرح حرف «حتی» من قوله: «(من جنس ما قبلها...٠»‏ 
وإلى قوله: «قال: وإن| التردد...»» وهو في المخطوطة من صفحة 
(۲۹ الى .)۷١‏ 


وثالثه: الكلام على الاستشناء من قوله: «جاء الرجلان إلا زيدًاء 


فظهر الجمع بين...٠»‏ وإلى قوله: (وصححه ابن عصفور...» وهو 
في المخطوطة من صفحة ۷٦(‏ إلى .)٠١١‏ 

ورابعه أيضًا: الكلام على الاستشناء من قوله: «(وهو في الزائد 
صحيح...)» وإلى قوله: «وهذا يعطف...»» وهو في المخطوطة من 
صفحة ۱١(‏ إلى .)١١۷‏ 


وخامسه: الكلام على التخصيص بالعادة من قوله: «المعتاد 
ولا على ما وراءه...)» وال قوله: «إذا أمكنت معرفه...)» وهو ي 
اللخطوطة من صفحة (۱۸ إلى .)٠۹‏ 
وسادسه: الكلام على المطلق والمقيد من قوله: «التأصيل. 
قال الآآمدي...»» وإلى قوله: «وإن جهل فأحدهما...»» وهو في 
اللخطوطة من صفحة (1 إلى .)٠١‏ 
| وأخيرًا: نصل إلى صفحة )٠٠١(‏ حيث بدا الكلام على | 
أكل مال اليتيم من جلة الكبائر التي عدها في «كتاب السنة» من 
قوله: (ضد هذا المعنى...»» فيجتمع الأمر الشتيت على الترتيب 


- المجلد الأول - 9ک 1۷ 9ک 


الصحيح وبدون سقط إلى آخر الكتاب بصفحة »)٤۸۷(‏ 


وأما النسخة الثالغة والتي رمزت ها برقم (۳).. 


فهي نسخة كاملة للكتاب في مكتبة إحسان إهي ظهير من 
الظاهريةء تتألف من )٠٤٠٠(‏ لوحة و(٥۸٤)‏ صفحة يزيد عليها 
صفحتين فارغتين» وصفحة للعنوان كتب عليها: «شرح جمع 
ا لجوامع للشيخ الإمام العام العاملء فريد زمانهء البدر الزركشي» 
تغمده الله تعالی برحته ورضوانه» وأسکنه بکرمه فسیح جنانه 
والمسلمين أجعين» آمين»» وصفحة للوقفية مكتوب عليها: 
«آو قف هذا الكتاب الدستور المكرم» والمشير المفخم الحاج محمد 
باشاء والي الشام حالاء دام فضله على طابة العلم» وشرط أن لا 
يخرج من مكانه إلا لمراجعةء وذلك سنة .)١١١۹۰‏ 

وني آخر هذه النسخة بیان اسم ناسخه وتاریخ نسخه حیث 
قال: «وافق الفراغ بحمد الله تعالى من تعليقه في اليوم المبارك 
يوم الأربعاء» الرابع عشر من شهر جادى الأولى» من شهور سنة 
تسع وأربعين وثانمائة من المجرة النبوية» على صاحبها أفضل 
الصلاة والتسليم والبركات والتكريم وعلى آله وصحبه أجعين» 
وذلك بالمدرسة الصلاحية بالقدس الشريف» على يد العبد الفقيرء 
المعترف بالتقصير»ء الراجي عفو ربه الكريم» أحد بن عثان بن 


| کک ۲۸ د تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
داود السعدي» لطف الله به» وعفی عنه» وغفر له ولوالديه ولجمیع 
الملسلمين» والحمد لله رب العالمينء وحسبنا الله ونعم الوكيل» ولا 
حول ولا قوة إلا باله العلي العظيم». 

ثم كتب فائدة تتعلق بتفسير العدالة لغة واصطلاحًا أوردتها 
آخر الكتاب حيث مكانه من النسخة» ثم كتب: 


«سألتك يا من طالع المخط دع 


وة لعبد ضعبف اُوثقته ذنوبه 
بأن يغفر الرحمن ما كان قد جنا 
ویرحم من قد أوثقته عیوبه). 
ويي النسخة بعض تعليقات علمية تشير إلى إلام كاتبها بفنونه. 
ومع مايوحي هذه من ثقة في هذه النسخة.. فهي نسخة عن الصورة 
الأولية للكتاب» قد اعتراها تعديلات من الشارح وتصحيحات» ول 
قعظ ب حظيت به النسخة السابقة من المقابلةء اللهم إلا أوائل الكتاب؛ 
حيث إن كاتبه بدأ يقابله على نسخة لم يصفها ولو في موضع واحد» 
ولكن يبدو من المقابلة أا تشبه النسخة السابقة» حيث أشار إلى إبطال 
أ ما ني الأصل وإثبات ما يوافقها كا يبدو ذلك من تعليقاتي على الكتاب» | 
ولكن هذه المقابلة م تستمر طويلا ونخلص إلى القسط الأكبر من 
الكتاب باخطائها وتصحيفاتها وسقطاتما. 


- المجلد الأول = دک ٣٠۹‏ دک 
وأما النسخة الرابعة والق رمزت هما برقم ..)٤(‏ 


فهي نسخة كاملة للكتاب من مكتبة الحرم النبوي (رقم: ۳ » 


)١ / ١‏ ويتألف من سبع وتسعين ومائة صورة» منها واحدة 


لبيانات مقتضبة عن النسخة» واثنتان صورة لدفتيه» وأخرى 
صفحة مزركشة للعنوان» ويخلص للكتاب بقية الصور. 
وقد كتب في صفحة العنوان ول هذه النسخة: «كتاب تشنيف 
(السامع) بجمع الجوامع» تأليف الشيخ الإمام العام العلامة بدر 
الدین الزرکشي تخمده الله بر مته ورضوانه)» وبهامشه وقف بالخط 


ا لمغري على خزانة المدينة المنورة» وأرخ بغرة رجب سنة .)١١۲١(‏ 


وني آخر النسخة: «وافق الفراغ من كتابته يوم الأحد المبارك 
السابع من شهر جمادى الثاني» من شهور سنة مس وثانين وثمان مائة» 
على يد العبد الفقير سعد بن إبراهيم بن أحهمد الطيبي» غفر الله له ولوالديه 
ولمشايخه ومن كتبه ولجميع المسلمين» وحسبنا الله ونعم الوكيل). 

وهي نسخة جيدة متقنة حلاة بدوائر منقوطة تدل على مقابلتها 
على الأصل المنقول منه» ومعدل الخطاً فيها يسير» وتوافق في الأعم 
الأغلب النسخة الثانيةء وتأتي في الصحة معها وني مرتبتهاء وكثيرًا 
ما يغفل ذكر ما أشير إلى حذفه في الثانية» وذلك دليل على أنه 


وو 


کک 14 e‏ الجوامع 


ولا يعيبه إلا أن جملة لا بأس بها من أوراق الكتاب ليست 


بخط كاتبها الأصلي» فكأن الكتاب تناثرت أوراقه فقام بعض 
المعتنين بلم شعثها واستدراك ما فقد منهاء لكنه م يكن بدرجة 
كاتب الأصل من الدقة بل ولا قريبًاء بل إني شك أحياتا في آنه فهم 
ما كتب أصلا» حيث نجد الكلمات تتحول عنده إلى أخرى قريبة 
منها في الرسم» وقد يربط بين كلمتين أو يجعل الواحدة اثنتين. 
وهذه فهرس لوحات هذا الكاتب على حسب ترقيم اللوحات 
في المصورة: (£-0 .14-1۳ 04-0۷(« V4-VV (Vo -Vf‏ 
“EV IfO—\EF (19V ۰0 CAVA" «A-A! «‏ 
۹ ,10-۱0 .110-1۳11-104 


. A1-17۷۹ «. 1V۷V-1V۷°0 «< 1VT—-17۷٩1 <C ۱(4 —- 1V « 


۱۸9-۴۳ » ۱۸۹-۱۹۸۷ . ۱۹۳-۱۹۲). ویلاحظ أن الاط 
الرديء يبدا في صفحة ب و ينتهي في أ من جيع الأرقام المتقابلةه 
ومجموعها اثنتان وسبعون صفحة» ويقرب من سدس الكتاب. 
ثم إن هذه النسخة كسائر الأعمال البشرية لا تخلوا من سقط أو 
تحريف» وقد نبهت إلى مواضعه من القسم الصحيح منها حيث يكون 
أ التنبيه مفيداء وأما القسم الرديء منها فلا أشتغل بالتنبيه إلى شىء منه» 
بل إني م أعتمد عليه إلا في جال الترجيح» وأقل من النادر أعتمد عليه 


مع التنبيه» حيث أقول: «وفي القسم الرديء من .٠...: ٤‏ 


- المجلد الأول - 9 ۲١‏ 


يما ينبغي التنبيه عليه قبل التخلص من الكلام على 
مخطوطات الكتاب أن عادة العلماء من قديم الزمان أن يعودوا 
إلى تاليفهم بالتدقيق والتمحيص» وإمامنا م يبعد كثيرًا عن 
هذه العادة الشريفة التي تنبع عن الطبيعة البشرية إذا أشربت 


حب الإنصاف» فتجده يزيد فيه وينقص› ویغر منه ویعدل» 


يختصر مبسوطًاء أو يبسط مرمورًاء ويترك البياضات ليملأها | 


حين تصفو له الفكرة» ومن هنا فإن بعض الفروق بين النسخ 
تبعد أن تکون مصدرها اختلاف تسخ أو تَساخ» وحيث أننا لا 
علم لنا بالناسخة منها وأا المنسوخة استحسنت إثبات كل ما 
ورد من هذا القبيل» وأغلب ظني أن قرب النسخ إلى ما أراده 
اللصنف هي النسخ (۱ و ۲ و »)٤‏ بينها تمثل نسخة (۴) الصورة 
الأولية للكتاب» ولولا خوفي داء العجلة لرفعت بها صوتي عاليا 


۲۲۲ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


مقابلة الكتاب على ما يمثل له النسخ التابعة 


وأعني به 

مقابلة نص الكتاب على موارده ومصادره: 

وقد ذكرت سعة مصادر المصنف والشارح في كتابيه|ء 
وأوردت حصرًّا ها على قدر طاقتي» ولا أنفي عن نفسي الغفلة عن 
بعضهاء لكن يجب أن ينبه هنا إلى أن مصادر الشارح قسان: منها 
ما صرح بالعزو إليه» وذلك الأصل عنده حيث يأتي برآي أو تحرير 
تفرد به بعضهم» ومنها مصادر أخذ الشارح نصوصها وسكت عن 
العزو ناء وذلك الأصل ني المعلومات العامة في العلم. 

فأما القسم الأول.. فقد جعلت من اهتماماتي تخريج نصوص 
الكتاب» وقمت بمقابلة كل نص خرجته على أصله» وراعيت في 
هذه المقابلة اتحاد المعنى وتقارب اللفظ, إلا أن سعة مكتبة الشارح 
حالت بين تحقيق هذا الهدف على وجه الكال» حيث إني قصرت 
المقابلة على ما طاله يدي من مطبوعات المصادر دون غيرهاء 
ففاتني تخريج الكثير من نصوص الكتاب ومقابلتهاء وم ر ربا ني 
التنبيه إلى ذلك عند كل مورد من موارده نظرًا لكثرتهاء والقاعدة 
عندي آني حيث خر جت النص من هذا القسم في الهامش فهو دليل 
مقابلته» وحيث أسكت عن التخريح.. فهو دليل عدم المقابلة 


- المجلد الأول = دک ٣٢٢۲‏ کک 
والاطلاع» إما لآن الكتاب غير مطبوع» أو أنه م يتسن لي مطالعته» 
es‏ 
e e‏ «اليحر المحيطا والشار 
وإن م يصر ح بالنقل عنه إلا مرة واحدة فإن المىأارسة ومعرفة سيرته 
لا يدع الا للشك حول اعت اده عليه في نقوله» وقد اعتمدت منه 
على طبعة وزارة الأوقاف الكويتية رغم حشرها صنوف الأخطاء 
حشرًاء غير آني اجتهدت ول أسلم له القياد. 


وأما نصوص الكتاب التى لا يعزوها الشارح إلى مصادرها 


وهي القسم الثاني.. فقد سلكه الشارح في يتعلق بتصوير المسألة 
وطريقة شر حه» وعمدته في ذلك غالبا الهندي في «ناية الوصول»» 
والملصنف ف «الإٍماج» و«ارفع الحاجب» و( منع الموانع , 

وقد حاولت قدر طاقتي مقابلة نصورص الشارح هذه 
| المصادر» وخاصة حيث اختلفت علي خطوطات كتابه» بغية 
الاهتداء إلى الوجه الصحيح في قراءة الكتاب» ويتبين ذلك من 
النظر في هوامش الكتاب» حيث أعلل ترجيح وجه على وجه 
بموافقته للمصدر الذي اتكأً عليه الشارح. 

وقد اعتاد كثير من المعاصرين مخريج مثل هذه النصوص 
| إدلالا على صاحب الکتاب وتعریصًا به» ویکتبون في ملاحظاتہم 


9ک ٤‏ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
عليه أنه «ينقل ولا يعزو»» يلمحون بذلك إلى نسبة المؤلف 
للسرقات الأدبية» ونسبة أنفسهم إلى التحقيق والتدقيق» وأنا لا 
أرى هذا العمل إلا نوعا من بيرج القول وخبل العقل» حيث إن 
ذلك منهج سلفنا ني المعلومات العامة في العلم» ومنطلقهم في ذلك 
أها ليست ملكا لأحد» وليست مالا للتميز» وليس هذا مرادهم 
بقوهم: «من بركة العلم أن ينسب إلى قائله)» وإن| يعنون به ما تميز 
به العام من فائدة أو رآي أو تحرير وتدقيق» وليس معناه أن تعزو 
کل نص تدرجه في كتابك» کا هي عادة آيامنا وبحوثنا. 

ومن هذا المنطلق كان منهجي في هذا النوع من النصوص السكوت 
عنها في الغالب» وقد أنبه نادرًا حين راه مفيدا لتصحيح الكتاب. 

ثم يأتي بعد هذه المرتبة أو قبله: 

مقابلة نص الكتاب على نصوص من صدر عنه: 

ومن المعلوم أن «تشنيف المسامع» أصل جميع من شرح «جمع 
الجوامع» على كثرتهم» وأصل الكثير ممن كتب في أصول الفقه من 
بعده» وقد استعنت من بين تلك الكتب بكتابين آلفه| تلميذان 
بارٌان للشارح. 


أوهما: كتاب «الغيث المامع في شرح جمع الجوامع» للحافظ 
ولي الدين أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي (ت ۸۲۹ ه). 


- المجلد الأول - کک ۵ کر 
وهو من آفضل شروح الكتاب بعد كتابنا» وهو ختصره» وقد 
حافظ على كثير من نصوصه إما تصريًا أو تضميناء فحيث كان 
لتوافتق نصيًا أطلق القول به» وإذا کان ضمنيًا حیث يفهم من خلل 
الكلام بينت أن سياقه يؤيد بعصا من الوجوه المذكورة. 
وقد اعتمدت من الكتاب على طبعة دار الفاروق المصرية 
وهي طبعة قيمة بذل فيها جهد يشكر القائمون به» إلا نهم وقعوا 
في أوهام أيضًا ليست بالقليلة» بعضها في اختيار الخطإ وإدراج 
الصواب في الحواشي» وهذا آمره هين» وبعضها أراها من اعتادهم 
مطبوعة «التشنيف» التي سيأتي الحديث عنها إن شاء الثه» وهناك 
أخطاء أخرى في قراءة المخطوط ذاته. 
وهذا ما ضعف ثقتي بها وجعلني أرجع للمخطوط› وقد 
تسنى لي نسخة في )۱١١(‏ لوحة من المكتبة الأزهرية ليست في 
قائمة ما اعتمدها الناشر من خطوطاته» وأظن آنا أصح من 
جيعهاء وعليها حواش كثيرة علمية بعضها من «التشنيف»» وأما 
عن دقتھا فحدث ولا حرج إلا آن بها سقطا كثيرًا جعلني حيران 
أسفا لا مرجع لي فيها سوى المطبوع» فاستأنست به ونبهت عليه 


والله الموفق. 


وثانيهما: كتاب «الفوائد السنية في شرح الألفية» للحافظ 


شمس الدين محمد بن عبد الدائم البرماوي (ت ۸۳١‏ ه). 


۲٢١‏ ده تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


وهذا الكتاب من أحمل ما قرأت وطالعت في كتب المتأخرين»› 


أخرى للكتاب» مع مراعاة اختلاف الترتيب. 


وقد طبع الكتاب في مس ملدات من «مكتبة التوعية 
الإسلامية» بتحقيق الشيخ عبد الله رمضان موسى» وهو بتحقيقاته 
الجيدة اشهر من أن يعرف به. 

وبا أن الكتاب الأول على ترتيب الشرح وشرح آخر لمتنه ‏ 
أعتن ببيان أرقام صفحاته إذ أعزو إليه» ولم أغفل ذلك في الثاني 
تسهيلاً على من أراد المراجعة. 

وغني عن التنبيه أن الشارح إذينقل من مصادره وكذا تلاميذه 
ومن أتى بعده حين ينقلون عنه إن ينهجون مسلك الاختصار 
والتصرف في المنقول» لكن ذلك لا يمنع من التصحيح عليهاء 
فإن من شرط الاختصار المحافظة على معنى الأصل» كا أنها 
تكون مشبعة بعبارات الأصل ونصوصه» ومن هنا تأتي أهمية هذه 
المقارنةء ک] آنا تكشف أحياتا آثار السهو وعدم الدقة في نقل 
بعض الآراء ونسبتها. 

ولذلك استعنت ذه الآصول التابعة ذات العلاقة بكتابتاء | 
واستلهمت منها الإشارة الدالة على ترجيح ما رجحته من الأحرف 
المختلفة بين النسخ» واستوحيتها طريقة القراءة الصحيحة للنسخ 


- المجلد الأول  -‏ دک ۲۲۷ کل 
حال استبهامهاء وأحياتا آثبت وجهًا لا وجود له في آي من النسخ 
اعتمادا على هاتيك الأصول التبعية غير أني لا أفعل ذلك إلا مع 
التنبيه والبيان» وحيث يكون الو جه الوارد في النسخ منخرم البنيان 
أو متعسف البيان» والمرجع في مثل ذلك غلبة الظن والاجتهاد. 


۲۸ ده تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


المصل الثاني: النخردحج 


وقد شمل: الآيات القرآنيةء والأحاديث النبويةء والاأبيات 
الشعرية» وسائر النصوص النقليةء والآراء العلمية. 


فأما الآيات القرآنية.. 


فقد حولتها إلى الرسم العثاني المعروف بقراءة حفص عن 
عاصم» وذکرت بجوارها وي نص الكتاب اسم السورة ورقم 
الآية بين معقوفتين» وقد يذكر الشارح بنفسه اسم السورة فأكتفي 
بذكر رقم الآية فقط. 

ويلاحظ أن النسخ قد تخطى في الآية فأصلح الخطاً وأرده إلى 
صوابه دون تنبيه» إلا حين تجمع النسخ على خطإ فأنبه إليه؛ لأن 
الغالب في هذه الحالة أن الخطاً من الشارح نفسه» فآثبت الصواب 
في النص وأنبه إلى الخطإ في الهمامش. 

وأحياتا يورد الشارح الآية على وجه خطإ ثم يبني عليه 
ا استدلاله اء بحيث إن أوردتا على الصواب سقط وجه دلالته» 


فأثبت الخطاً في النص وأنبه على الصواب في الهامش. 


- المجلد الأول - کک ۲۲۹ 9 


فمن المعلوم أن الاستشهاد الأصول بها منحط على آلفاظهاء 
بحيث لا يصح تخريج الحديث برواياته المختلفة في كتب الأصول» 
بل جب مراعاة محل الشاهد منه في آي رواية ينبه إليهاء هذا ما 
رأيت الحافظ يلاحظه في كتابه العظيم «موافقة الخبر الخبر»» وهذا 
المسلك الذي حاولت انتهاجه في تخريج أحاديث الكتاب. 

وآثرت الاختصار في عزو الحديث معترًا بمحل الشاهد منه إلى 
مصادره» فإن صح الحديث من الصحيحين أو أحدهما اكتفيت به» وإن 
توسلت له صحيًا من الكتب الستة أو بعضها لم آتزيد عليهاء وإذا ل¿ 
أجده فيها رجعت إلى مصادره المعروفة» واكتفيت منها على البلغة. 

وإذا وجدت الحديث تكلم عليه الأئمة من سلفنا لم أقل فيه 
شيتّاء وحسبي أن أورد مقولتهم وأقرب مرادهم للقارئ» وني 
الأقل النادر أستنبط الحكم بالنظر لإسناده ورجاله» والله العاصم 
من الزلل. 

وأما الأبيات الشعرية.. 

ی ف کاب ابات رارع ن 2 ا ر 
جعلت اهتمامي في نسبتها إلى أصحااء وذلك بتخريجها سواء من 


دواوينهم إن وجدت» أو كتب العربية وشواهدها. 
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وأما النصوص النقلية.. 

فقد أكثر منها الشارح أي| إكثار» واستيعاب جيعها بالتخريح 
من جنس المحال» لكني سددت وقاربت» ويمكنني القول بنا 
صارت على ثلاثة أقسام: فأكثرها التي راجعتها على أصوهاء 
وأشرت في الهوامش إلى مواضعها عند أصحابهاء ثم ما لم أجد ها 
أصلاً مطبوعًا فلم هتم بمراجعته غخطو اء وقليل منها أصوها 
مطبوعة» لكني لم يتح لي مراجعتهاء والكريم يعذر. 

وأما الآراء العلمية.. 

فقد جعلت من مي تخريج كل رأي ذكره الشارح معزوا 
إلى إمام من كتب ذلك الإمام أو من له به صلةء فإذا عزا قولا إلى 
القاضي أبي بكر الباقلاني.. فالذي وصلنا من تأليفه النصف الأول 
من «ختصر التقريب والإرشاد»» وختصره المسمى ب«التلخيص» 
لإمام الحرمين» فأعتمدهما في تخريج آراءه إذا وجدتها فيه|ء وقد 
يعسر علي ذلك.. فأرجع إلى «البرهان» لإمام الحرمين باعتباره 
خريج مدرسته ومؤلفاته» فهو أخص الناس به ني علم الأصلين» 
وأحق الناس بمعرفة آراءه وتمحيص كلامه. 

وقد أعتمد في نقل آراء إمام الحرمين على تلميذه الغزالي بذات | 
الاعتبار» خصوصًا في كتاب «المنخول» له» والذي يعتبر تلخيصًا 


أمينا لعلم شيخه. 


- المجلد الأول  -‏ دک ۲٣١‏ کل 


أما حيث يتعذر هذا النوع من التخريح.. فلم أشغل بالي به» 
ولا أرى كبير فائدة في التعليق على نص الكتاب باللإشارة إلى كتب 


وشيء كريه إل أن أقراً لبعض المعتنين بالتحقيق والنشر من آهل ِ 
العصر أن خر جوا آراء العلماء في الكتب العلمية من أخرى في مرتبتهاء 
بل إني قرآت تخريجات من كتب هي قل شأنًا من الكتاب المعلق عليه 
فأي معنى لتخريح آراء الأئمة في كتب السبكي من كتاب للشارح» أو 
آراء العلاء في كتاب الهندي من كتب السبكي» بل تخريج الاآراء من | 
كتب علاء أكثر تأخرًا ونزولاء بل إني جد المسألة المشهورة من مسائل 
العلم تخرج من كتاب أو مذكرة لبعض الأساتذة الجامعيين» ولاآری 
ذلك إلا نتيجة غياب المنهجية العلمية»ء أسأل الله العصمة. 

بقي شيء أخير أرى لزامًا علي التنبيه إليه» وهو ما يتعلق 
بالتحقيق في آراء المذاهب الأربعة الأصولية» فقد ريت الكلام 
فيه سهلا صعبًاء فهي سهل آن آتخذ لنفسي في كل مذهب أصلا 
ما قيل فيه أنه العمدة» ثم أنقل كلامه في تحقيق المذهب» وهي 
صعب أن اقول القول مما بحثت فيه جهدي» واطمئن له قلبي» 
وريت الحاجة إلى الأول ضئيلاء بل ريت ضرره على المعتني 
بالعلم وبيلاء ورآيت الطريق إلى الثاني على نفسى مسدودًاء فآثرت 
العزوف بنفسي عن هذا البحر» والسلامة في السكوت. 
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الفصل الثالث: التعليق والتحشية 


أما التعليق على النص بالحواشي.. فالقاعدة في مثل ذلك 
الاكتفاء منها بم يذكر علاوة على الكتاب» فليس من المنهجية في 
إخراج الكتاب أن يعلق عليه بكل طريف مفيد هز مشاعر خرُجه» 
وليس من الصواب أن يتخذ خرج الكتاب نصوصًا أعدها من ذي 
قبل يعلق ہا على كل كتاب مخرجه»ء وكأن همه الشاغل له أن لا 
بخ رج له کتاب بدون تعلیق مه) کان حاله. 

ومع ذلك ل أر خلو الكتاب عن بعض التعليقات المفيدة. 


فمنها: ذكر المفيد من فروق النسخ» ولا آذكر ما تنفرد به 
نسخة )١(‏ وقسم الخط الرديء من )١(‏ لكثرة ما فيها من أخطاء 
وسقطات» وذلك باستثناء القليل النادر الذي أذكر ه مع التنبيه» 
وما ما زاد على ذلك.. فهي نوعان: 

الأول: اخحتلاف حروف الكتاب» فأنظر في وجه الحق منهاء 
#| فحيث أراة واضًا جليّاء إماجاعتبار المعنى واتساقه> وإمابمراجعغة | 
| مصادر النص وأصوله.. فأثبت الذي رأيته صوابًا وأعرض 
عن باقيهاء وقد شير في المامش إلى الخطاً للتنبيه أحياناء وحيث 


- المجلد الأول = وک ٢٢٢‏ دک 


تتجاذب الآراء وتختلف الوجهات.. فأنظر إن كان الفرق موثرًا في 
المعنى مفيدًا للفهم» فأثبت الذي آختاره في سواد الكتاب» وأشير 
إلى الحروف الأحرى في الهوامش» وإن كان الفرق عا لا تأثير له.. 
فلا أرى التنبيه إليه إلا جهدًا في غير أرب» وهي فروق كثيرة من 
الصعب التعليق بجميعها وال بانة عنها كلها. 

والثاني: السقطات التي وقعت في النسخ› ولم تسلم منها أي 
نسخة من النسخ المعتمدة» لكنها بمجموعها سدت الفراغء وأكاد 
أجزم بأنها حفظت نص الكتاب على التمام» وهذه السقطات بعضها 
ترجع إلى زيادات وإسقاطات قام با الشارح بنفسه» وبعضها 
صادر عن انتقال نظر الناسخ بلا ريب» وآيا كان فرأيت من المنهج 
التنبيه إليها ني الموامش. 

ومنها: ذكر تعقبات العراقي والبرماوي على الشارح» فرآيت 
هذين العالمين كثير الاستفادة من الشارح» بحيث أن قراءة كتاب 
الشارح قد يغني عن كتابيه) أو يكاد» فرأيت من الفائدة عدم 
حرمان القارئ عن تحريراتي| التي تكمل جهد الشارح وتنقحه» 
وأنا أكثر تتبعًا للعراقي مني للبرماوي» وني كل منهم| خير. 


ومنها: شرح غريب أو تقريب عويص في كلام الاتن أو 
الشارح ب) يسهل تناوله» ويفتح مستغلقه. 

ومنها: التعليق بقوائد شوارد من نتائج النظر وفرائد البحث 
ly,‏ 


9ک Ak‏ کر تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


المصل الرابع: اللصرف في النص 


ليس من المنهج العلمي أو الأدب التصرف في كتاب أحد 
ونصه زيادة أو نقصًاء ولم أستجز لنفسي شيتًا من ذلك» إلا أني أذكر 
آمورًا آنبه إليها: 

فمنها: قمت بتفقر الكتاب وتقسيمه إلى وحدات مستقلة» 
وتطلب ذلك تخصيص كل وحدة منها با يدل على مضمونها 
من العناوين» وقد استلهمتها من نصوص المصنف والشارح» 
وراعيت فيها على قدر فهمي مقاصد هما ومنهجها. 

ثم إني وضعت تلك العناوين بين معقوفتين [] تنبيهًا إلى نها 
مني» ولم علق عليها بشيء اکتفاءًَ بها ذكرته هنا. 

ومنها: قمت بالاجتهاد في قراءة بعض الكلات التي اتفقت 
النسخ فيها على رسم غير مقروء» وأظن آنا كانت مشكلة في 
"| الأصل فاعتمدوا في نسخها طريقة الرسم القريب» فأجتهد في 
| قراءتما وأقارب» ثم أثبت ما بحفظ تناسق النص في أصل الكتاب 


بين معقوفتين 1[ وأنبه إلى رسم المخطوط في الهامش. 


- المجلد الأول - کر ۲0 9 
ومنها: قمت باستدراك سقطات اتفقت عليها النسخ كلهاء 
وحتل الكلام بدونها» وذلك اعت )ادا على مصادر الشارح» لک 
أأضعها بين المعقوفتين [] وآنبه إليها رعاية للأمانة. 


ومنها: قمت بإدراج تخريج الآي ني نص الكتاب بين معقوفتين 
[]» وكذا درج في نص الكتاب الإشارة إلى أرقام الأحاديث 
وصفحات ت حیث يذکر الشارح مصدره» وكل ذلك تفادیا 
لكثرة التعليقات والحواشي. 


Al @‏ 9ک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


الخاتمةه: الكلام على طبعات الكتاب 


المعروف أن للكتاب طبعتين اثنتين قبل طبعتي هذه: 

فمنها: طبعة دار الكتب العلمية في مجلدین بتاریخ ۱٤٩١(‏ د 
۰ م)» وكتب على طرته: «تحقيق بي عمرو الحسيني بن عمر 
بن عبد الرحمن»» والله أعلم بحقيقة حاههاء فلم أطالع هذه الطبعة 
إلاللعلم بها. 

ومنها: طبعة مكتبة قرطبة ذات الأربع مجلدات» ولم أطلع 
على تاريخ كتابته وطبعه» وهي عبارة عن تحقيق ودراسة قام | 
الدكتوران والأستاذان بجامعة الأزهر سيد عبد العزيز وعبد الله 
ربيع كرسالة #إعلمية 4 وهذه الطبعة التي أعنيها ببعض النقد» 
وهي التي شير إليه ب«المطبوعة». 


فأما ما يتعلق بدراسة الكتاب فإن المتبع في نظام الرسائل 


من المطبوعة فحدث عنها ولا حرج» وقد حاولت أن أستلهم من 
الدراسة المطبوعة طبيعة الجهد الذي بذله الباحث في تحقيق الكتاب. 


- المجلد الأول - دک ۲٢۷‏ دک 


فعلى حسب الباحث اعتمد على نسخة واحدة للكتاب رمز 
ها ب«اك» إشارة إلى دار الكتب المصريةء وأما النسخة الأخرى التي 
شار إلى المقابلة بها والتي رمز ها ب«ز» إشارة إلى المكتبة الأزهرية 
فلم تقع منها في قسمه إلا (۷۸) ورقةء وقد تبين لي خلال العمل أن 
هذه النسخة أصح إسنادا وأكثر صوابًا من الأولى. 

ولكن الباحث رأى غير ذلك» فذهب يزعم أنه حقق الكتاب 
على نسخة بخط أآحمد بن عثان كتبت بقلم نسخ سنة »)۸٤۹(‏ 
ولکنه ولسوء حظه أثبت صورة صفحات منه ليدل على صدقه 
فأتت على بنيانه من القواعد. 

فهي نسخة متأخرة التاريخ ETE‏ 
معاصرة نسخت عن النسخة التي رمزت ها برقم (۳)ء والدليل 
على ذلك توافق أماكن البياضات فيه|اء ولك أن تقول أن ذلك 
مطرد في غلب المخطوطات» ولكن الوهم يزول إذا عرفت أنه 
في نسخة الظاهرية انطماس بسبب العوادي» وني المصرية بياض 
بسبب عدم اتضاح الخط في النسخة المنقول منه» ومن أمثلته آخر 
صفحة في الكتاب» حيث أورد في حاشية نسخة الظاهرية تعليقا 
للمصنف منقولا عن خطه»ء فذهب إحدى سطوره مع ما عدى 
عليها الزمن من هوامش النسخة» ولم يبق من سطره ما بين كلمتي 
«فوصل إلى.... إليه)» وهو في النسخة المصرية خط مستقيم» إشارة 
إلى عدم إمكان قراءته في النسخة المنقول منه. 


۲۲١‏ ده تشنيف المسامع بجمع الجوامع 

ثم إن ناسخه بارك الله فيه كفانا عناء التأمل» وأطلعنا على 
جلية الأمر من دون تدليس» إذ كتب عقب ما أوردته من تاريخ 
النسخة (۳): «كذا في الأصل الذي نسخ منه» وهو خط قديم» 
وفيه بعض تحريف» أصلح الله من أصلحه» وحين نسخه من 
مكتبة الملك الظاهر بدمشق المحمية ومقابلة نصفه الذي هو اول 
كتاب القياس إلى هنا كنت أراجع نسخة أخرى في المكتبة المذكورة 
في بعض المواضع» ولكن هذه أصح من تلك بكثير» وأما من أول 
الکتاب إلى كتاب القیاس فهو بخط كاتب آخر,» ولم يقابل لکونه 
من مهرة طلبة العلم» وقد اعتنى به» أعان الله من أعان على نشر 
هذا الكتاب بين الطلاب بسبب من الأسباب» وأصلح منه مواضع 
اللارتياب» بجاه محمد وآله وكل سالك على منواله»» والعجب من 
المحقق كيف لم يتنبه لذلك وقد نقل هذا النص في آخر الكتاب» 
وإذا عرف السبب بطل العجب» فكأني بالباحث الكبير بيا أنه ل 
يكلف لدرجة دكتواره إلا قسيًا من الكتاب لم يقرأه بالكاملء ولماذا 
حشر آنفه فيا لا يعنيه وقد حاز الشهادة؟!» فكاتب هذا النص غير 
كاتب الدراسة» وإنما هو الباحث الآخر على ما يبدو لي. 

ولئن عذرته في هذا فكيف أعذر وهمه في تأريخه هذه النسخة 
|Q#‏ بتاريخ نسخة الظاهرية» حيث ل يتنبه في أسفل الصفحة الأخيرة التي 
صورهاء وادعى التصحيح عليه كتابة تاريخ النسخة» حيث كتب فيه: 
«تم كتابة قبيل الظهر يوم الجمعة في ٠١‏ رمضان سنة .)١١۲١‏ 


- المجلد الأول - کک ۹ 

ولك أن تتصور إذا كان هذا عمله في ول مبادئ التحقيق 
الذي يدعيه فاذا سيفعل في) يليه» لكن لا ينكر ما للمحققان 
من فضل بنا أول من أزاح الغبار عن الكتاب» إلا أا وبقدر 
إحسانا قصرا في الصورة المشوهة التي خرج با الكتاب» فقد 
امتل الكتاب بالكثير من الأخطاء التي انتقلت هم من اعتاد 


اللخطوطة الوحيدة» ثم عدم اهتمامهم بتصحيح نصوص الكتاب 
على مصادره» وغير ذلك من مبادئ التحقيق العلمي. 

وبدلا من ذلك بذلا جهدًا طيبًا في تضخيم الكتاب بالتعليقات 
المتطاولة التي ليست من التحقيق في شىء» حيث حشرا بحواشي 
الكتاب الكشر من النقولات عن الكتب المختلفة» واللإشارات إلى 
مصادر المسائل الأصولية بيا لا يجحتاجها اللبيب ولا تنفع البليدء 
ويتخلل ذلك صدقات من المديح على شيخهم وإمامهم علي جمعة» 
ونقولات من کتبه نما لا خصوصية له فيه. 

هذا وما شاه لم أر فائدة من بيان خالفات المطبوع لكثرتها 
وعدم قيمتهاء إلا في القليل النادر أذكرها للتنبيه إلى غرائب 
الأخطاء. 
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الباب العاشر: 


نصحيح منن جمع الجوامع 


فمن المعلوم أن المصنف بيض «جمع الجوامع» في أخريات ليلة 
الحادي عشر من ذي الحجة» سنة ستين وسبعمائة» فهذا التاريخ 
الذي ورد ذكرها في الكثير من نسخ الكتاب» وعن هذا الأصل 
نسخت ما اطلعت عليه من خخطوطاته» وعليها قوبلت. 

إلا أن المدهش في ذلك تلك الاختلاف الشاسع بين تلك 
النسخ» وهي اختلاف زيادات وتعديلات لا يتصور فيها أن تكون 
عن صل واحد» وحل هذا اللإشكال بداية التحقيق في تصحيح 
هذا المتن» فأقول: 

أولا: إن المصنف وإن بيض الكتاب في هذا التاريخ فلم 
يتوقف أبدًا عن التعديل فيه» وهذه التعديلات فيا يبدوا سطرها 
على هامش الكتاب في مستمر الأيام» وهكذا صار تاريخ تبييض 
أ الأصل على التصحيحات الواردة في الهوامش. 

وأصل هذه القضية شيء لا أشك فيه أبداء والدليل القاطع عليه 
أن الصفدي رفيق المصنف استنسخ نسخته عن أصل المصنف المبيّض 


- المجلد الأول - کر ا 
بالتاريخ المذكور» وعقب تبييض المصنف له بأربعة أشهر» وبالتحديد 
فرغ من تعليقه في خامس شهر ربيع الآخر سنة إحدى وستين وسبعمائة 
وأثبت في آخر الكتاب تاريخ تبييض المصنف ككثبر غيره ممن فعل ذلك. 

ثم إن نسخة الصفدي ختلفة عن المعهود من صورة الكتاب 
تغامًاء بل إن الصفدي وبعد تعليقه للکتاب سمعه هو وولداه وفتاه 
التركي على المصنف» وذلك في العشر الأواخر من شهر ربيع 
الأول سنة اثنتين وستين وسبعمائة» أي: بعد تاريخ تعليقه بسنة 
كاملة» وني هوامش هذه النسخة وبخط الصفدي أيضًا تعديلات 
وزيادات» ولا يمكن أن تكون هذه التعديلات من غفلة الصفدي 
حال تعليقهء أو على الأقل لا يمكن أن تكون كلها من هذا القبيل. 

وإن) ا لحقيقة فيها أنها من تعديلات المصنف خلال السنةء فلا 
قرا الكتاب على الصفدي ومن حضر غيره قام بإضافة الزيادات 
| والتعديلات إلى نسخته. 

ومن هنا صح أن يقال أن ال لنسخ | لمستنسخة عن هذا الأصل 
صح الاختلاف بينها بناء على تاريخ الاستنساخ. 


وثانيًا: إن المصنف أثبت تاريخ تبييض الكتاب للتاريخ» 
وكذلك فعل سائر من استنسخ أصله» ولم يقصدوا به أنهم قابلوا 
على تلك النسخة بصورةا التي كانت عليها حال التبييض» وهذا 
شيء بين» خصو صًا في النسخ المتأخرة. 
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بقي شيء آخير قبل الدخول في تفاصيل العمل على تصحيح 
الكتاب» وهو ما ورد في إحدى النسخ التي اعتمدتها عقيلة حسين 
في نشرتها من المتن» وهي التي تشير إليها بحرف (أ) والمستنسخة 
بتاریخ ۱۱۳۹ ه» آقول: ما ورد فيها من أن أصل المصنف المشار 
إليه النسخة الرابعة مما كتبها بخطه» وفيها بعض تفسير وزيادة 
ونقص» قال: «وهي المعتمدة التي استقر عليها رأيي»» وبناءً عليه 
اتخذتها عقيلة نسختها الام. 

وهذه مجازفة مكشوفة» فإني أقطع بأن النسخة التي أخرجتها 
ليست هي النسخة المشار إليه في كلام المصنف إن صح يدل عليه 
مقارنتها بنسخة الصفدي وملاحظة الفروق المتكاثرة بينهاء وإنما 
مرجع ذلك إلى أمرين: 

أولاهما: أن الناسخ نسخ هذا الكلام من أصله» ولم يرد في 
كلامه ولا في أصله أي إشارة إلى أن النسخة المشار إليه في كلام 
الصنف أصل نسختهاء وهذا شيء بين حتى من ملاحظة الصور 
التي أبتتها الباحثة في نشرتها. 

وثانيها: إن سلمنا آنا مقابلة على تلك النسخة فلا نسلم آنا 
|Q‏ كانت بتلك الصورة التي أخرجتها الباحثة» فربم) نسخت بتصحيحاتها 
الواردة على هوامشها بحيث تنطلق على تلك التصحيحات تاريخ 


أصل النسخة» وهذا شيء بعيد عن الأمانة العلمية إن صح حدوثه. 


- المجلد الأول - کر 3 9 


وأما ما ذكر فيه عن المصنف من أن هذه النسخة رابع نسخة 
کتبها بیده.. فلا يمتنع أن الثلاثة الأول كانت مسوداته» ک| یدل 


عليه تنصیصه بأن تبییضه کانت بذات التاریخ» ویمتنع آنه کتب 


أربع نسخ في ذات الليلة» كا يمتنع أنه انتهى من تأليفه قبل سنة 
تسع وخمسين وسبعم|ئة» وهو تاريخ انتهائه من شرح «ختصر ابن 
الحاجب» الذي أودع زبدته في « مع الجوامع». 

وهكذا تنقشع ضباب الإشكالات» ويفتح الطريق إلى 
تصحيح المتن على مصراعيه» فأقول بحمد لله: 

با آني بصدد تصحيح أجل شروح المتن أولاء ثم بصدد 
تصحيح المتن نفسه ثانيًا» وباعتبار أن هذا المتن ها تاريخ أودع فيه 
المصنف خلاله خلاصة فكره.. فقد جعلت هدفي إخراجه بصور 


آوههما: الصورة الأولية من المتن» وهي الصورة التي أشار 
اللصنف إلى تبييضها ليلة الحادي عشر من ذي الحجة سنة ستين 
وسبعمائة» وعمدتي في ذلك نسخة الصفدي التى بخط يده. 

وثانيها: الصورة المصححة من المتن على ما ترجح عندي أنه 
الذي استقر عليه المصنف. 
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وذلك لا سبق بيانه من أن المصنف كان يتصرف في الكتاب 
تحریرًا وتمحیصًا با آدی إلى اختلاف نسخه بین ناسخ ومنسوخ» 
فكان من المهم معرفة مبتدإ أمره وما استقر عليه في نهاية المطاف» 
وني ذلك من الفوائد الكثرة ما لا يخفى» ما يتعلق منها بالكتاب» 
وما يتعلق منها بتطور اجتهادات المصنف الأصولية. 

ثم بها أن الشرح فرع المتن كان لزامًا الببحث عن نسخة 
الشارح حال تحقيق متنه المضمن في الشرح تحقيقا للصورة التي 
ورد عليها كلام الشارح» وهذا ما حاولت بحقيقه قدر المستطاع 
خلال تصحيح فقرات المتن الواردة ضمن الشرح. 

فقد تبين لي من المقابلة والتصحيح أن الشارح يعتمد على 
| نسخة جديدة للمصنف» وقد تكون نسخة المصنف بخط يده» وإن 
لا يكنها فلا أقل من أا مقابلة على نسخته وعليها تصحيحات 


يتبين ذلك من تعليق الشارح والعراقي على قول المصنف في 
دلالة المنطوق: «ثم قال الشافعي والإمام: دلالته قياسية)» وتعليق 
الشارح على قوله في شروط المجتهد: «وإن أنكر القياس» وثالثها: 
| إلاالحل». 1 
وأوضح ذلك تعليقه على قول المصنف في تعريف التقليد: 
«التقليد: أخذ قول الغبر من غير معرفة دليله»» حيث نبه إلى أنه 


- المجلد الأول - کک ۲40 0ک 
كذلك «ثبت في النسخة الأولى بخط المصنف» ولكن المصنف 


اذهب من غر معرفة دليله». 


ومن هنا لا بجفى على اللبيب قيمة تصحيح نسخة الشارح» 
وقد رتبت هذا الغرض أصول التي أعتمد عليها في التحقيق: 
فأوها: نسخ الشرح التي سبقت الإشارة إليهاء حيث جعلت 
النسخة الثانية (۲) عمدت في ذلك» أولا لقرب عهدها بالشارح» 
وثانيًا لتوفر صاحبها عليها بالتصحيح والمقابلة» ثم أتبعتها في 
الرتبة بالنسخة الرابعة »)٤(‏ وأما النسخة الأولى )١(‏ فقد عرفت 
حاهها من السقم» والنسخة الثالثة (۳) كتب متنها بخط مغاير كثيرًا 
ما یتعذر قراءته لزوال حره» فلا یعدوان إلا ان يکونا مر جحین. 
ثم إني استعنت في تصحيحه بمتن «الغيث اههامع)» حيث إِنه 
اختصار للكتاب» وأغلب الظن أنه آخذ الشرح بمتنه» اللهم إلا في 
مواطن نبه فيها على مخالفته لنسخة الشارح اعتادًا منه على نسخة 
مقروءة على المصنف» ثم إني لم أعتمد في ذلك إلا خطوطته» وأما 
المطبوعة فقد تصرف ناشره في متنه ب) ظنه تصحيسًا» وجعل يقابله 
ا 
وأخيرًا: نصوص المتن التي ضمنها المصنف في كتاب «منع 
لموانع»» حيث إن الشارح اعتمد عليه بل كاد يضمنه في شرحه 
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بأكمله.. فالفرض آنه اعتمد على نصوص المتن الواردة فيه أيضاء 
وقد صرح بذلك في مسألة «المصيب ني العقليات واحد» التي 
سبقت الإشارة إليه. 


ولا فى صعوبة هذاالمقصد الذي توخيته من تصحيح نسخة 
الشارح» خصوصًا مع العلم بأن بعض النساخ لا يتورع أن يصحح 
نصوص المتن على المشهور المتداول بين الشراح» وخصوصًا على 
ما جرى عليه المحقق المحلى» ولكني سددت وقاربت» وكان في 
صحبتي للأصول التي سبقت الإشارة إليها خير معين لتخطي 
هذه الصعوبات» ولا أدعي السلامة» وحسبي أني حاولت» والعلم 


عند الله. 


وأما تصحيح المتن على الصورتين الأولى والثانية.. فأوردهما 


- المجلد الأول - کر €۷ 0ک 


(الصورة الأولية على نسخة الصفدي) 
كناب جمع الجوامع 
تصنيف مولانا وسيدنا مفتي الفرق 
حجة المذاهب جامع أمات العلوم 
قاضي القضاة أي نصر عبد الوهاب 
السبكي الشافي أمتع الله المسلمين 
بفضائله وأوزع العافين شكر 
فواضله مته وکرمه 


- المجلد الأول  -‏ دک ۲٤۹‏ د 


لقد شرت إلى أن نسخة الصفدي هي الصورة التي شار 
المصنف إلى تبييضها ليلة الحادي عشر من ذي الحجة سنة ستين 
وسبعمائة» وهي عبارة عن ثمان وعشرين ورقة» الورقة الأولى منها 
عبارة عن طرة كتب عليه اسم الكتاب ومؤلفه» وأبياتا من إنشاءه 
قد أوردناها ني موضعه. 

وقد رجحت أا نسخة أولية للمتن بناءً على قرب تاريخ 
كتابتها من تاريخ تبييض المصنف لكتابه» وقد ذكر كلاه ما في آخر 
النسخة؛ حيث ورد فيها: «قال مصنفه آدام الله فوائده: كان تمام 
بياضه في أخريات ليلة حادي عشر ذي الحجة سنة ستين وسبعائة 
بمنزلي بالدهشة من أرض النيرب بظاهر دمشق۲» ثم كتب الصفدي 
لنفسه: فرغ من تعليقه لنفسه كاتبه خليل بن يبك الصفدي عفا 
الله عنه في خامس شهر ربيع الآخر سنة إحدى وستين وسبعائة 
بدمشق المحروسة» الحمد لله حق حهمده» وصلاته على سيدنا عمد 
نبي الرحمةء وهادي الأمةء وآله وصحبه» وسلامه» إلى يوم الدين» 
حسبنا الله ونعم الوكيل». 

إلا آنه يعكر عليه التصحيحات التي وردت بهوامش النسخة» 
والضرب في بعض سطورها والإحاقات» إلا أن صورتبا الأولى 
لإ تنطمس من آثار ذلك» وهذا جعلت من منهجي في إخراج هذه 


۵١‏ ل تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
النسخة أن لا درج في نصه شيتًا من تلك التصحيحات» وإنا 
أحافظ على النص الذي كتبه الصفدي سنة إحدى وستين» ثم 
التنبيه على ما طراً على هذه النسخة من التطور في هوامش الكتاب. 
وقد كان عمدتي في ذلك أولا ما نبه عليه في هوامش النسخة 
ذاته» وقد رأيت قسمتها إلى أقسام ثلاثة: 
وكلها بخط الصفدي نفسه» ولا يمكن إرجاع هذه الهوامش إلى 
تطور الكتاب» فأدرجتها في النص دون تنبيه. 
وثانيها: إلحاقات وتعدیلات خط الصفدي» ویصح فرأءة 
النص بدونهاء فالظاهر آنا من تطور الكتاب عقب استنساخ 
الصفدي ها سنة إحدى وستين» وأرجح آنا كتبت سنة اثنتين 
وستين» تاريخ سماع الكتاب على المصنف» فإن هذه النسخة تم 
مقابلتها على صل المصنف بعد تعليقها بسنة ومن ثم تصحيحهاء 
وقد ورد في آخر النسخة من تعليق الصفدي قوله: (اسمعته أنا 


وولداي المحمدان أبو عبد الله وأبو بكر» وفتاي... عبد الله 
التركي» من أوله إلى آخره» من لفظ مصنفِه سيدنا ومولانا قاضي 
| القضاة تاج الدين» أدام الله أيامه» في مدة كان آخرها تي العشر ا 
الأواخر من شهر ربیع الأول ا ا 
بالمدرسة العادلية الكبرى)» فالتصحيحات التي هوامشها وبخط 


- المجلد الأول - کک ۲۵1 کر 
الصفدي أرجح أنها من هذه المقابلة» وإن لم تكن فلن تكون بعد 
سنة أربع وستين وسبعمائة» تاريخ وفاة الصفدي 4#. 


وثالثها: إلحاقات وتعديلات بغير خط الصفدي» وهي 
تعديلات يسيرة» نبهت إليها في مواضعهاء ومن هنا يعلم ني حيث 
أطلقت عرف آنا للصفدي نفسه. 

ثم إني قابلت هذه النسخة على النسخة المصححة التي وردتها 
عقيبهاء وآثبت الفروق المهمة في هامشها دلالة على مدى اجتهاد 
اللصنف في تصحيحه» ورمزت إلى هذا النسخة بحرف (ص). 

ا ا و و ص 
الكتاب إلى أن يصل إلى ما وصل إليه» وهذا مقصد عزيز لولا 
عثورنا على نسخة الصفدي كان من قبيل المحال. 
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ا st‏ 
SSS‏ 
عفوك اللهم ورحمتك 
قال مولانا وسيدناء قاضي القضاةء حجة المذهب» مفتي الفرق» 
لسان المتكلمين» سيف المناظرين» علامة العلاء» واللج الذي لا 
يتتهي ولكل بحر ساحل» تاج الدين» بو نصر» عبد الوهاب» ابن 
قاضي القضاةء شيخ الإسلام» تقي الدين» بي الحسن» علي» ابن قاضي 
القضاة» زين الدين» أي حمد» عبد الكاني» الأنصاري» الخزرجي» 
السبّكي» الشافعي» أمتع الله المسلمين بأيامه وبفوائده: 
تَحمَدّك الله على نِعَّم بوذن الحم بازويادهاء ونْصلي على 
ی ا رع راا ا ات 
ا والسّطو ر لِعُيونٍ الألفاظ مَقام بياضها وسوادِها. 


تضرع إليك في نع الموانع عن إكال «جمع الجوامع)» الآتي 
ين و الأول بالتامد قرطي الال ين لإحاطا الماد 
بلع ڏوي الجد وال وارد هاا مُصتف مَنهَلاَيُرْوي 
|| ووي المحيمط ببدة ماني قرحي على «المختصر» و«التها» مع | 
مریل کثیر. 
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وينحصرٌ فى مقدمات وسبعة كتب. 


- المجلد الأول - کک ۲0۳ کر 


الكلام في المقدمات 


ا الفقه): دلائل الفقه الإجالية وطرق E‏ 
ومشبتها ومستفیدِ‌ها. 

و«الفقه»: العلمّ بالأحكام الشرعية العمَليةء المكتسَب من 
أدلتها التفصيلة. 


ومن َم لا حكم إلاأ ثي والحسنٌ والقبح بمعنى مَلاءَمة الطبع 
ومُنافرته» وصفة الكال والتقص.. عقلّ» وبمعتى رتب الم 
عاجلاً والعقاب آجلا.. شر عي خلاقا للمعتزلة. 

وشكُرٌ انعم واجبٌ بالشرع» لا العقل. 

ولا حُكّم قبل الشرع» بل الأمرٌ موقوف إلى وَرُودِه» وحَكّمتِ 
المعتزلة العقلّء فإن لر يقض.. فثالثها هم: الوقفٌ عن الحظر 
والاإباحة. 


(1) ألحق مامش الأصل: « وقيل: معرفتّهاء و«الأصول: العارف بهاء وطْرقٍ 
استمادتما) . 
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[والغافل والمكرهإكراهًا ملجِئًا ولو على القتل غر مكلف" ]» 
وأ ۰ لإیثاره نفسه. 
لى الأمرٌ بالمعدوم َع E TS‏ 


فان اقتَضًّى الخطابٌ الفعل اقتضاءَ جازمًا.. فإجات» أو غر 


ا فندت» او الك جازما.. فتحریم» او غر جازم بنهي 0 


حصوص. N:‏ وي . فخلاف ف الان آر 


e رشم وقد عرفت‎ e 


و«الفرض» و«الواجبُ» مُتراوفانء خلاقا لاي حنيفة» وهو 


و«المندوت» واالمستحت») و«التطوع» و«السنة) ا 
خلاقا لبعض أصحابناء وهو لفظي» ولا چب بالشروع؛ خلاقا 
لي خف وو جوت إتقام ا لحح؛ لان كفرضه نية وا 
وغیرهما. 


و«السببٌ»: ما يضاف الخكم إليه للكعلق 4خت | 

ا أو غرّه» و«الشر طا يأتي» و«المانع ل دی 
الظاهرُ المنضبط الف نقيص الحكم» كالاَبوة في القصاص» 
(1) ماين المعقوفتين عدل ني ص إلى: «والصواب امتناع تكليف الغافل والملْجَل 
وكذا المكرَهِ على الصحيح» ولو على القتل». 


- المجلد الأول - 9ک ۲0۵ کک 


[و«الصحة) و«الاجزاء): و الشع ]» وقي ": إسقاط 
القضاءء وبصحه ة العقد: ر ا ( n‏ «البطلان»» وهو 
«الفساد)» خلافا لأ حنيفة. 


و«الأداء): فعل بعض - وقيل: کل - ما دخل وقته قبل 
خرو وا ی هوالت اران الد له عا 
ظا و(«القضاء): غل کل ”وتیل بعض - ما خرج وقت 
أدائه» استدراکا لا سبق له مةد مقتض للفِعل ظا و«المقض): 
المفعولء و«الإعادة»: فعله في وقتِ الأداءء قيل: حلّل» وقيل: 
لذر» فالصلاة المكررة مُعادة. 

Cy 


ر 


َع إلى سُهولة لِعذر مع قيام السّبب 
للحكم الأصل.. فرخصة» كأكل الميتق والقصر» والسَلم» وفطر 


G7 


مُسافر لا تجهده الوم واجبًاء ومندوبًاء ومباخًاء وخلاف الأول 


E lL 


اللي ما يُمكِنْ التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب 
خبري» واختلف أئمَتنا هل العلم عَقيبة مكتَسَب. 


(1) مابين المعقوفتين عدل في ص إلى: (او(الصحة»: موافقة ذي الوجهين الشرّع. 
(۲) ألحق مامش الأصل: «في العبادة». 


(۳) ألحق مامش الأصل: «والعبادة: إٍجزاؤهاء أي: كفايتها في سقوط التَعبلء 
وقل: إسقاط القضاء وص الإ جرا بالطلر برقل الواجتة: 


کر ۲0٦‏ تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
و«الحدً»: الجامع المانع» ویقال: المطرذ المنعكس. 
والكلامٌ في الأزل. . قیل: لا یسمّی خطابًاء وقیل: لا يتنو نوع 
و«النظر»: الفكر المؤدي إلى علم أو ظن. 


و ر و 

و«الإدراك: بلا حكم.. «تصور» والخكم.. «تصديق»» 
وجازمه الذى لا قبل التخر. . اعلم)» والقاا: . «اعتقاد)» 
صحیح إن طابق» فاسل إن لم يطابق» وغيرٌ ا لجازم.. «ظر“) واوّهي» 


e 
واشك)»؛ انه إما راجح او مرجوح» او مساو.‎ 


و«العلم): قال الإمام: صروريٰ» قال: هو حکم الذهن 
الجازم المطابق لوچب» وقیل: ضروري فلا مح وقال إمام 
الحرمين: عَيرٌ فالرَأيٌ الإمساك عن تعريفِه» ثم قال المحققون: لا 
يتفاوت» وإن] التفاؤت بكثرة لفات و«الجهل»: انتفاء العلم 
ast‏ وقيل: تَصورُ ر المعلوم على خلافِ هيتته» و«السّهو): 
و عن لمعلوم. 

مسألة: 

«الخسن»: لاون واجبًا» ومندوباء ومباخاء قیل: وفعل غير 
| المكلّف» و«القبيخ»: انه ولو بالعموم» فدححل خلاف الالء | 
وقال إمام الرمین: لیس اکرو قبیځا ولا حسنًا. 


- المجلد الأول - کر 0۷ 9 


فسا ة: 


جائز اترك ليس بواجب» وقال أكثر الفقهاء: ٍب الصو على 
الحائض والمريضص والمسافر» وقیل: المسافر دونپ|» وقال الإمام: 
عاجرال واف ف 

وني كَونٍ المندوب مأمورًا خلاف والأصح: ليس مكلفًا به» وكذا 
المباح» ومن تَمٌ كان التكليفٌ إلزامَ ما فيه كلم خلاقًا للقاضى. 

والأصح: ان المباح لین یں للواجب» وأنه غير مأمور 
به من حيث هو والف لفظیٌ وان الإباحة کم شرعیء وان 
الوجوبَ إذا نسخ بي الجوار”. 

مسألة: 

الأمر بواحلِ من أشياءَ يوجب واحدًا لا بعينه» وقيل: الكل 
او ا ا ن 2 ا 
هو ما تاره الك 


فإن قعل الكل.. فقيل: الواجبُ أعلاهاء وإن تركها.. فقيل: 


عاقب على أدناها. 


(1) ألحق امش الأصل: «لا طلبه». 


(۲) ألحتق بهامش الأصل: «أي: عدم الحرج » وقيل: الاستحبابٌ» وقيل: 
الإباحة». 


9ک ۲0۸ کر تشنيف المسامع بجمع الجوامع 

ووز تحريم واحلِ لا بعينه» خلافا للمعتزلة» وهي كالمخ 
وقيل: لم ترد به اللغة. 

مسألة: 

[قال الأستاذ وإمامٌ الحرمين وأبوه: فرص الكفاية - وهو: كل 
مهم يُقَصدٌ حصولّه ِن عَبٍْ غر بالذاتِ إل فاعِله - أفصل مِن 
الع ]. 

وهو على البعض وفاقًا للإمام» لا الكل خلاقًا للشيخ الإمام 
والجمهور» والمختار: البعض مبهمٌ» وقيل: مُعيَنْ عند الكه» وقيل: 


سے ت ا ۴ ت 
ويتعين بالشروع على الاصح. 


الأكثرٌ أن جيعَ وقتِ الظهر جوارًا ونحوه وقت لدائهء ولا 
ِ ر a‏ ت r.‏ 
يجب على المؤخر العَرمٌ على الامتثال» خلافا لقوم» وقيل: الأول 
فإن أخر.. فقضاء وقيل: الآخرُ فإن قَذّم.. فتعجيل» والحنفية: ما 


(1) ما بين المعقوفتين عدل في هامش الأصل إلى: «فرض الكفاية: مهم يقصد 
حصولّه من غير تظّر بالذاتِ إلى فاعله» ورَعَمَهٌ الأستاذ وإمامٌ الحرمين وأبوه 
أفضل من العين». 


- المجلد الأول - کر ۲0۹ کک 
اتصل به الأداءٌ من الوقتِ» وإلا.. فالآخرُ والگرحىٌ: إن قَدّم.. 
وقح واجبًا بشرط بقائه مکلّفا. 
ومن ا مع ظر الموت.. عص فإن فان ل 
فالجمهورً: أداء* والقاضيان أبو بكر والحسين: قضاءٌ ومن أخُر 
مع ظنٌ السلامة.. فالصحيح: لا يعصي» بخلاف ما وقته العمرٌ 
کالحج. 
مسألة: 
امقدورٌ الذي لا يم الواجبٌ المطلق إلا به واج وفاقً 
للأكثرين» وثالثها: إن كان سَببًا كالنار للإحراق»ء وقال إمامُ 
ا لحرمین: إن کان شرطًا شرعيًاء لا عقليًا أو عاديًا. 
فلو تعذر ترك الحرم إلا بترك غيره.. وجب أو اخحتلطث 
منكوحة بأجنبية.. حَرّمتاء أو طلّق معينة ثم دَسيها. 


فا 


مطل الأمر لا يتناول المكروة خلافًا للحكفيّةء فلا لصح الصلاه 
ي الأوقاتِ المكروهة وإن كانت كراهة تنزيوٍ وهو الصحيح. 

أما الواحد بالشخص له جهتانِ كالصلاة في المغصوب.. 
فالحمهور: صح ولا یثات» وقیل: يثاب» والقاضی والإمام: 5 
صح ويَسقط الطلبُ عندَهاء وأحمدٌ: لا صِحَةً ولا سقوطً. 


9ک 5 تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
والخارج من المغصوب تاتبًا آتِ بواجب» وقال آبو هاشم: 
بحرام» وقال إمامٌ الحرمين: هو مُرتبكڭ في المعصية مع نقطاع 
تکليفي النهي عنه» وهو دقيق. ۰ 
والساقط على جريج يله إن استمرًّ» وعَيْرّه إن م يَسَْمِر.. 
SS‏ کک وقال إمام الحرمين: لا حكم فيه» 
وتوقف الغزال. 


ع 


مسالة: 


جور التكليف بالمحال مطلقاء ومَنع أكثر المعتزلة والشيخ أبو 
حاملٍ والغزالعٌ وابنُ دَقيتق العِيدِ ما ليس متنْعًا عت العم بعدم 


وقوعه» ومعتزلة بغداد والآمديًّ: ا حال لذاته» وإمامٌ الحرمين: 
كوه مطلوبًاء لا ورود صِيغة الطَّلب. 
والحق: وقوعٌ الممتنِع بالغيرء لا بالذاتِ. 


ع 


مسالة: 
الأكثرٌ أن حصولً الثّرط الشرعيٌ ليس شرطًا في صِحَةٍ 
: ا 2 
التكلرف» وهي مفروضة في تكليف الكافر بالفروع» والصحيح: 
وقوعه - خلافا لأ حامد الإسفرايينى وأكثر الحنفية - مُطلقًاء 
|| ولقوم: في الأوامر فقط »و لآخرينَ:فيمن عدا المرتد» وقال الشيخ | 
| لا الإتلاف والحنايات وترتب آثار العقود. 


- المجلد الأول - 9 ۲1 کک 


مسالة: 
لا تكليفَ إلا بعل ”“ قبل المباشرةء بعد دُخول وقته إلزاما 
وقبله إعلاماء والا کر : بستمر حال الناة شرَة» وقال الإمام والغزال: 
ينقطع» وقال قوم: لا اند لبا فالملاءُ قبلها على 
مسألة: 
يصح التكليف "مع علم الآمر ‏ انتفاءَ شرط وقوعه عند وقه 
كأمر رجل بصوم يوم عَلِم موه قبله» خلافا لإمام الحرمين والمعتزلة. 
مسألة: 


نكم قد تعلق على الترتيب.. قيحر المع أو باح أو بسن 
pea‏ 


) ألحق مامش الأصل: «فا لمكب به في النهي الكف» وقال قومٌ: م: الانتفاء وقيل: 
يشرط فص اركب والأمر عند الجمهور ينعاي باليعل »٤‏ وني ص: e‏ 
النهي: الكف أي: الانتهاء؛ وفاقا للشيخ الإمام» وقيل : فعل الضدًء وقال قومً:...٠.‏ 


ألحق امش الأصل: وهو التحقيق». 

ألحق بهامش الأصل: «ويو جد معلومًا للمأمور إثرّه». 
أ لحت مامش الأصل: «وكذا الماآمور في الأظهر». 
آلحق مامش الأصل: «أما مع جهل الآمر فاتّفاق». 


کر ۲ کر تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


الكتاب الأول؛ 
في الكتاب ومباحث الأقوال 


«الكتاتُ»: القرآن» والمعني به هنا: اللفظ ا لرل على كد لا 
للإعجاز بسورة منه» ا عبد بتلاوته. 

ومنه البسملة في أوَلّ كَل سورة غي ابراءة على الصحيح لا 
ما تقل آحادًا على الأصح. 

والسَبِحٌ متواترةء قيل: فيم ليس من قبيل الأداءِ كالّد والإمالة 
NEN Vg UOC,‏ 

ولا جور القراءءة بالشاذء والصحيح أله ما وراءَ العشرق ق» وفاقا 
للبغويّ والشيخ الإمام» وقيل: اورا ال اا چاه 
الآحاد.. فهو الصحيح. 

ولا جور ورود ما لا مَعتّى له في الكتاب والستةء خلاق 
للحَشَوِية» ولا مايُعْتّی به غير ظاهره إلا بدليل» خلافا للمر جئة. 

وني بقاءِ اللجمّل غير من الها الأصح: لا يَبقى المكَلَفُ 
والحق: أن الأدلَة اقل قد تمد اليقينَ بانضام توائّر أو غيره. 


- المجلد الأول - کر 1۳ کک 
المنطون والمفهوم 


و و ر 2 ° و 
«المنطوق»: ما دل عليه اللفظ في حل النطق» وهو «نص» 
ef‏ 2 ّ ۾ ت 2 
إن آفاد مَعنی لا محتمل غبرّه کزید» «ظاهر» إن احتمل مَرجوحا 

گالاسد. 

و ت و ت 4 

واللفظ إن دل جزؤّه على جزء الَعتّى.. ف«مُركت»» وإلا.. 
فامفرّد). 


۰ م 3 ا و و 
ودلالة اللفظ على معناه «مطابقة)» وعلى جزئه «تضمن)»› 


مه ج ءّ a‏ ا ا 
ولازمه الذهني «التزام»ء والأولى لفظيةء والثنتانِ عقليتانِ. 


م المنطوق إن تَوقّفَ الصّدق أو الصحَةَ على إضمار.. ف«دلالة 
اقتضاءٍ)» وإن يتو قف ودل على مالم يقصد.. ف«ولالة إشارة). 
[ ر و o a‏ 
و«المفهوم): ما دل عليه اللفظ لا في سحل النطق. 
فإن وافقٌ حكمه المنطوق.. ف«موافقة)» «(فحوى الخطاب» إن 
کان ا ولىنه) إن کان مساوتًا وقیل: 5 کان مساویًاء تم 
قال الشافعيٌ والإمامان: دلالته قياسية» وقيل: لَمْظية فقال الغزال 
س 3 ره 8 3 
اللأخص على الأعمٌ وقيل: قل اللفظ ها عرقا. 


٠٠١‏ ل تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
وإِن خالف.. ف«خالفة» ور أن لا يكونَ لكوت ر 
لخوفي ونحوه» ولا يكون المذكورٌ حرج للغالب» خلافا لإمام 
الحرمين» أو لسۇال» أو حادتة» او للجهل بحکمه» أو غره ما 
8 ال 2 بال . 
وهو: صفة ك«الغنم السائمة» أو «سائمة الغنم)» لا جرد 
«السائمة» على الأظهرء وهل النفِىٌ غ سائمتهاء أو غ مطلق 
السوائم؟» قولان» ومنها: العلة» والظرف والحال والعد 
وشرط NT‏ و(إن]»» e‏ لک عاج إلا 0 وفصل المبتداً 
من الخر بصمير القصلء وتقديم المعمول» وأعلاه: «( لک عاي إلا 
زیدا» ثمٌ ما قيل: منطوق» آي: بالإشارة» ثم غيره. 
مسألة: 


لی سے 


1 س ےو ٍ ر ٍ 
المفاهيم إلا اللقب حجة لغة» وقیل: شرعاء وقیل: معنئی» 


S3 


واحتج باللقب الدقاق والصيرَ وان حوَيْزمنداد وبعض الحنابلة 
وأنكَرّ أبو حنيفة الكل مطلقاء وقوح في الخبرء والشيخ الإمام في غير 


اشر وإمام الحرمين صفة لا تناب وقومٌ العدد دون غيره. 


(1) ألحق بهامش الأصل: «ولا يُمنع قياس المسكوتِ بالمنطوق» بل قيل: يعمه 
العروض» وقیل: لا يعمّه إحماعًا»» و«ايمنع) کذا ضبطت مييتًا للمجهول» 
و«قیاس» نائب عن فاعله. 


جه جه هه هه هه د د 


- المجلد الأول - کر ۳۵ 9 
مسألة: 
الغاية قيل: منطوقء والحق مفهومُ يلوه الشرط فالصفة 
المناسبةء فمطلق الصَفَةٍ غير العددء فالعدف فتقديم المعمول 
لدعوَى البَيانيينَ إفادته الاختصاص» وخالفهم ابن الحاجب وأبو 
ان 
والاختصاص الخصر خلاقا للشيخ ارمام حیث اه وقال: 
ليس هو الحصر. 


۶ 


مسالة: 


«إنا» قال الآمدی وآ وان لا فد اض واو اشاف 
الشبرازي والغزالٌ وإلكيا والإمام والشيح الإمام: يفي ف 
وقیل: ا وبالفتح: الأصح أن حرف «أن» فيها فرع المكسورة» 
ومن َم ادعى الرعحشري إفادتة ا لحصر. 


9 9 تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
مسألة: [الموضوعات اللخوية] 


من الألطافِ حدوث الموضوعاتِ اللغويّة يعبر ع 
الضمر» وهی فيد من الإإشارة والمثال وأیسرُ وهی الألفا 


ف 
ظ 


ونُعرَف بالنقل تَواترًّا أو آحادًاء أو باستنباط العقل مِن التقلء 
لا بمجردالعقل. 

NE a 

و مه ٠»‏ 0 ۶۵ ۶ و 
مستعْمَّل كالكلمة» فهي [لفظ وضع لمعن ] مفرد» أو مَهمّل 
كأساءِ حروف اليجاءء أو مركبة. 

و«الوضع»: جَعل اللَفظ دليلاً على المعتى» ولا د ا 
اللفظ لِلمعتى» خلافًا لِعبَادِ حيتُ أثبتّهاء فقيل: بمعتى أّها حاملة 
للواضع على الوَّضع» وقيل: بل كافية في دلالة اللّفظ على المعتى. 

واللفظٌ موضوعٌ لِلمَعتّى الخارجيٌء لا الذهنيّء جلاف 
4 لالومام". 


)١(‏ ما بين المعقوفتين عُدّل في هامش الأصل إلى: «قول». 


(۲) زاد ني ص : «وقال الشيخ الإمام: للمَعتى من حيتُ هو». 


- المجلد الأول - کک 71۷ کر 
ولیس لكل مَعتّى لفظ بل لكل مَعتّى حتاج إلى اللفظ. 


و«الححكم): نضح المعتى» و«المحشابة): ما استأثر الث تعالى 
بولوه» وقد يطلغ عليه بعص أصفيائه. 


فال الإمام: واللَفظٌ السَائِمٌ لا جور أن يكونَ موضوعًا عى 
حَفِيّ إلا على الخوَاص» كا يقول مُنبتو الحال: الحركة: معتّى 
الات 

مسألة: 

قال ابن ا اللغاتُ r E‏ 
بالوځي» آو حَلق الغا أو العلم الضرّوري» وعزي ب 
الأشعريّء وأكثر المعتزلة: اصطلاحية» حصّل عرفانها بالإشارة 
والقرينة کالطفلء والأستاد: القَدرٌ المحتاح في التّعريف توقيف 
ا ا 
القطع» وأن التوقيف مظنون. 


£ 


مسالة: 


قال القاضي وإمامٌ الحرمين والغزالحٌ والآمديٌ وطائفة: لا 


ر E‏ ٤ء‏ ر 

تبت اللغة قياسًاء وخالفهم ابن سَرّيح وابن أبي هريرة وأبو 
4 

إسحاق الشيرازي والإمام» وقيل: ثبت الحقيقةء لا المجارً. 


(۹) أشار في هامش خ إلى نسخة: «الأصوات». 


۲۸ ل تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
و و 
ولفظ «القياس» يُغني عن قولك: محل الخلافِ ما م يبت 
» 24 مه 
مسنالة: 
0 2 ص 8 ر 6 چ د ب 6 ۰ 3 
اللفظ والمعتى إن اتحدا.. فإن منع تَصورٌ معناه الشر كة.. فاجزئى»» 
۰ 4 ۰ 2 4 ر ۰ ٠‏ 2 ت 
وإلا.. ف كإ)» «متواط» إن استوى» «مشكك» إن تفاوت» وإن تعددا.. 
E 8 :‏ ٍ 
ف«متباين)» وإن اتحد المعتى دون اللفظ.. ف«مترادف)»» وعكسّه»ء إن كان 
u o‏ 
حقيقة فيه|.. فامشترك)» وإلا.. فاحقيقة وخجاز). 
2 ت ت 8 ۾ ت » 2 
و«العلم»: ما وضع لعيّن لا يتناول غيرَّه» فإن كان التعين 
I12 0 O‏ 1 4 
خارجيا.. ف«علم الشخص)» وإلا.. ف«علم الجنس»» وإن وضع 
للاهية من حيث هي .. ذ(اسم جنس). 
مسالة: 
5 + ر ت » » ard‏ ص 5 
«الاشتقاق»: رد لفظ إلى أحَرَّ ‏ لمناسبة بينها في المعنى 
والحروف الأصليّةء ولا بد من تغيير» وقد يَطرد كاسم الفاعل» 
ا 
وقد مختص كالقارورة. 


ر ك ص ۶ رس ۶ 
ومن م يقم به وصف.. لم جز آن پشتق له منه اسم خلافا 


واختلافهُم هل إساعیل مذبوځ فان قام به ما لَه اشٌ.. وجب 


(۱) احق مامش الأصل: «ولو مجارًا)» ثم إنه شطب على قوله: «لمناسبة بينه| في 
المعتّى والحروف الأصلكة». 


- المجلد الأول - 9 4 

الاشتقاق» آو ما ليس له اسم كانواع الرّوائح.. م تیب. 
وار على قا المشتی منه فى ون المشتقٌ حقيقة إن امك 
وإلا فآحرٌ جُزي والتها: الوقف» ومن تَمّ كان اسم الفاعل حقيقة في 
الحال - أي: حال التلَبّس -» لا النطتيء خلاقًا للقرافئ» وقيل: إن طَرا 


۶ 


على المحل وَصْفٌ وجودئ يناقض الأول سم سم بالاو ب حماعا. 


ولیس ي المشتق اا فد الدات. 
مسألة: 

المترادف واقع» خلافا نعلت وابنِ فارس مطلقاء وللومام ي 
الأساء الشرعية. ۰ 

E E,‏ . غَبْرٌ متراوِفبْنِ على الأصح. 

والحق إفادةٌ التابع القوي ووْقوع كل من الرَدِيمَيْن مكانً 
الآخر إن ل کک بلفظ» خلاقا لارمام مطلقًاء مطلقاء وللبيضاوي 
واهندي إذا كانا من لغتْن. 

مسألة: 


ر و و ا ڪر ك 
المشترّك واقع» خلافا لثعلب والا ري والبلخيٌ مطلقاء 
ولقوم: في القرآنِ» قيل: والحديث» وقيل: واجب الوقوع» وقيل: 
ا E TT‏ 
متنع» وقال الإمام: متِع بين النقيضين فقط . 


(1) ألحق مامش الأصل: «اشتراط». 


کک ۷*۰ کک نة الماع حف اتواه 


فال 


يصح إطلافّه على معنييّه معا مجارًاء لا حقيقةًء وعن الشافعيّ 
والقاضي والمعتزلة: حقيقةء زاد الشافعي: وظاهرٌ فيه عند التج رد 
عن القرائنِء فيحمَل عليهماء وعن القاضي: مجمَل» ولكن حمل 
احتياطًاء وقال أبو الحسين والغزال: يَصِْحٌ أن يرات لا آنه لخ 
وقيل: جور في النفي» لا الإثباتِ. 

والأكثرٌ أن جه باعتبار معنيّه ”مني عليه» وني الحقيقة 
والمجاز الخلاف خلافا للقاضي”» وكذا المجازان. 

e HE‏ فيا وضع له ابتداءً. 

وهي: لوت وغرفة وشر عي ووقع الاأوليانِ فی قوم إمکان 
الشرعيّةء والقاضي وابنٌ القشيري وقوعهاء وقال قوم: وفت و 
وقوم: إلا الإيمادء وتوفّف الآمدىّء والمختار وفاقًا لأي إسحاق 
الشيرازيّ والإمامَانِ وابنِ الحاجب: وقوعٌ الفرعيةء لا الدينية. 

ومَعتى الشرعي: ما م يستقّد اسمّه إلا من الشرع» وقد يُطلق 
على المندوب والباح. ۰ 


(0 اى مامش الاضل: «(إن ساع». 


)۲( زاد في ص : «ومن تم عَم نحو «وافعلوا الختر» الواجبَ والمندوبَ خلافا لمن 
خصّه بالواجب» ومن قال: للقدر المشترك». 


- المجلد الأول - کر 44 9 


۶ 


مسالة: 
«المجار) : الفط الا وضع ثانٍ لعلا 
فعلِم وجوب سبق الوضع وهر شاف 5 الاستعال» وهو 
المختارء قيل: مطلقاء والأصح: ل عدا المصدرء وهو واقعء جلاف 
للأستاذ ”“ مطلقاء وللظاهرية في الكتاب والسنة. 


/ ر ب ا ا ۶ ر ۶ ۶ 
وإنما يعدل إليه لثقل الحقيقةء أو بشاعتهاء أو جَهلهاء أو 
ع ۰ ۶ 2 4 ۰ 8 
بالاغته» او شهرنه» أو غر ذلك. 


ولیس غالبا في اللْغاتِ» خلافا لابن جني“ 


وهو والنقل حلاف الأصل» وأولى من الاشتراك قيل: ومن 
الإضار» والتخصيص اول منها. 

E‏ بالشّکل» أو صفة ظاهرةء أو باعتبار ما يَكونء 
ي ا ل وات وار وال 
والنقصان» والسّبب للمسبّب» والكلّ للبعض» والمتعلق للمتعلق» 
وبالعكوس» وما بالفِعّل على ما بالقوة. 

وقد يَكون في الإسنادء خلافا لقوم» وني الأفعال والحروفِ» 
وفاقًا لابن عبد السلام والتقشَرّاني» ومنع الإمام احرف مطلقًاء 


(1) ألحق مامش الأصل: «والشهرستان». 
(۲) ألحق امش الأصل: «ولا E‏ خلاقا لأبي حنيفة). 


9ک 44ا 9 تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
والفِعْل والمشتقّ إلا بالتَبّع» ولا يكون في الأعلام» خلاقًا للغزالي 
ي م تلمح | لصفة. 

ويُعرّف تبر غبره لولا القرينة وصح الثفي» وعدم وجوب 
الاطرادي وجوه على خلا جع الحقیقق وبالتزام کقیه ووه 
على المسمّى الآحَر» والإطلاق على المستحيل. 

والمختارٌ اشتراط السّمع في نوع المجازِ» وتَوقفَ الآمدي» 
وصِيَع العقود ك«بعت» إنشاء خلافا لأبي حنيفة. 


تا 


«المعّب»: لفظ غير عَلَّم استعملته العرَبٌ في مَعتى وضع له 
۴ 
في غير لغتهم. 

وليس في القرآنِء و وفاقا للشافعيٌ وابن جَّرير والأكثر. 


فال 


اللَفظ: إمّا حقيقة أو جا أو حقيقةٌ وجار باعتبارين 
والأمرَانِ مُنتَفِيَانِ قبل الاستعال. 

ٿم هو ل عل عرف المخاطب أبدّا» هة ففی فضي الشرع.. 
e‏ اهعرف م العرف العام ڈ اللغوىّء وقال الغزا | 
ا ارف ٤ون‏ الى.: ل 


- المجلد الأول = وک ۲۷۳ دک 
وني تعاض المجاز الرًّاجح والحقيقة المرجوحَة.. ثالثها 
ل ۰ 
وثبوت حُکم يُمکِنْ کونه مُرادا من خطاب» لکن مجارًا.. 
لا يذل على أله مراد منهء بل بى الطاب على حقيقته خلا 
للكرخيٌ والبصري. 


£ 


مسالة: 


«الكناية»: لفط افا في معناه مرادا منه لازم المعتى» فهى 
9 


مه موه + ر 2 ت ت کہ 
حقيقةء فإن م يرد المعتى» وإنما عبر بالملزوم عن اللازم.. فهو جاز. 


و«التعريض»: لفظٌ استعمل في معناه ليوح بغيره» فهو حقيقة 


أبدًا. 


کک Yt‏ 9ک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


الحروف 


الأول: «إذن» قال سيبويه: للجواب والجزاءِء قال ارين 
داتا» وقال الفارسئ: غالبًا. 

الاني: «إن» للشرط» والنفي» والزيادة. 

القالث: «أو» للشك» والربهام» والتخيير» ومطلق الجمع» 
والتقسيم» وبمعنی «إ»» والإضراب ک«بل»». قال الحریر 
E‏ 

الرابع: «أي» بالفتح والسكون: للتفسير» ولنداء القريب» أو 
الخت ار اله رال را ط» والاستفها» 
ا ا و و معنى الكمال» ووضلة لنداء ما فيه «أل». 

الخامش: «إذ» اسم للاضي ظرقاء ومفعولا به» وبدلا مِن 
المفعول» ومضافا إليها اسم رّمانِء وللمستقبل"'» ورد للتعليل 
حرقا» وقيل: ظرقًاء وللمفاجَأةء وفاقًا ِسيبويه. 
السادس: «إدا» للمفاجَأة حرفا وفاقا للأحمش وابن 


. و اھ پر وك () ٩.‏ .2 : و 


(1) زاد في ص :في الأصح». 


(۲) عدل في ص إلى: «وقال المبرد وابن عصفور». 
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والزخشري: ظرف زمانِ [ ورد ظرفًا لا يستقبل من الرّمان» وفيه 
معتى الشرط غالبًا]ء ودر ينها للاضي والحال. 

السابع: «الباء» للإلصاق» خف وحار والعدية 
والاستعانة» والسبيية والمصاحَبَةء والظرفيةء والبدّل» والمقابلة 
والمجاورّة» والاستعلاءء والقسّم» والغاية» والتوكيد» وكذا 
التبعيض» وفاقا للأصمَعي والفارسيٌ وابن مالكٍ. 

القامن: «بّل» للإضراب” إمًا للإبطالء أو للانتقالِ من 
عرض إلى آخرَ. 


التاسع: ((بيك) بمعتی «(غر)» وبمعنى: من أجل»» وعليه: 


۶2 
(بيد اني من فرَیش». 
ھ۶ 4 2 ۰ 7 0« ت 
العاشرّ: «ثم» حرف عطف» للتشريك والمهلة على الصحيح» 
وللترتیب خلافا لِلعبادي. 
الحادى عَشَّر: «حتى» لانتهاء الغاية وهو الأغلتُ”" »و 
ونك الاسء. 


() ما بين المعقوفتين عدل في ص إلى: «وتَردةُ ظرفا للمستقبل 


الشرط غالبًا). 
(۲) كذافي الأصل» ثم كتب على هامشه كلمة «للعطف» وزيد الواو قبل «الإإضراب» 
ليصير «للعطف والإضراب)»» والظاهر أنه ليس من خط الصفدي. 


ا 


(۳) في ص «غالبًا» بدل «وهو الأغلب». 


کک ۲۷٦‏ کر تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


الثاني عشَرَ: «(ربٰ» لتر وللتقليلء ولا عص بأحدهنا 
خلافا لزاعمی ذلك. 


الثالث > عَشَرَ: «عل» الأصح نّا قد تكون اسًا, بمعتی «فوق»)» 
وحرقًا للاستعلاءء والمصاحبةء والمجاوَرّة والتعليلء والظرفية 
e e‏ 

الرابع ع الا الخاطفة لل : س الَنويٌ» والذكريّء 
وللتعقیب ف ل شي بحسبه» وللسبيية. 

الخامس عَسشّرَ: «ني» CL ETS‏ 
والتعليل» والاستعلاءِء والت وكيد والتعويض» وبمعتى «الباء» 
a‏ 

السادس ع «کيٰ» للتعليل» وبمعتى (أن» المصدرية. 

السابح عَشَّرً: «كل» اسم لاستغراق أفراد انكر اعرف 
المجموع» وأجزاءِ المغرد المعرّفِ. 

اقام E‏ «اللامُ للتعليل» والاستحقاق» والاختصاص» 
واليلك والصَبْرورة - أي: العاقبة -» والتمليك» وشبهه» وتو کید 
التقي» والتفدة والتأکید» وبمعنى: «إلى)» واعلل)» و«في)» 


و(عند)» و(بعد)» و«امن)»› و«اعن). 


(۱) احق مامش الأصل: «أمّا «علت ا َفعْل». 
ص إلى «للظرفين». 


(۲) عدل في 


- المجلد الأول - کر ۷ کک 


التاسع عَشّر عشم 1ال قال سوه حرف لم كان سَيقعٌ لوقوع 
غبرها» وقال غبره: حرف امتناع لامتناع»"]. 


o 7 A, 0 7‏ و 4 ےم ص 
العشرون: «لن» حرف نفي ونصب واستقبال» ولا تفيد تاكيد 

۰ 2 Ct ّ ‌ 2 4 صر ا‎ o 
النفي ولا تأبيده خلافا لن رَعَمّه» وترد للدعاءِ وفاقا لابن عصفور.‎ 


الحادي والعشرون: ما( ترد اسمية ا ضو 
و و ّ ا هام و شر طا ماو غر 


زمانية» ومصدرية كذلك» ونافية» وزائدة» كافة» وغ كافة. 


القانى والعشرون: «م» لابتداء الغاية غالبًاء وللتبعيض› 
والتبيين» والتعليل» والبدل» والغايةء وتنصيص العُموم» والقَصلء 


ومرادفة «الباء»» واعن)» و(ني»» و«اعند)» و«(على). 


و Es 4 A a a‏ 2 
الغالث والعشرون: «مَّن» شرطيةء واستفهامية» وموصولة» 


(1) ما بين المعقوفتين كذا في الأصل» ثم شطب عليه وألحق بامشه: ««لَولا) 
حرف يقتضي ني ا لحمل الاسميّة امتناع جوابه لؤجود شرطه» وفي ا لمضارعة: 
التحضيص؛ والاضية: : التوبي» قيل: : ورد للتفي. 
زه حرف شر للضي ولق للمستقبل» قال سیبویه: احرف لا کل صق 
و غیره)» [وقال غره]: احرف و 8 وقال السلَرين: 3 
ا امتناع ما یلیو واشتلزامه تاليدم يي 
الثاني إن لَاسَبَ ول اف لدم غر ک 3 لون ا اا لفسا د 
[الأنبیاء: ۲۲]» لا إن لَه كقولك: «لَو كان إنساتًا کان حیواتًا)» ویشبت 
يناف ورد للتّمني» والعَرْض» والتقليل» نحو «ولو بظلفي حُرّ»». 

وما بين المعقوفتين زدته لأضرورة الصحة. 


9ک ۸ تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


ا A E e‏ ت 
ولكرة موصوقةء قال أبو عَلٌ: ونكرة تامة. 


الرابع والعشرون: «هل» خرف موضوع لطلب التصديق 
عار ع 


الخامس والعشرون: «الواو) لطلق الجمع» وقیل: ا 
وقيل: للمعية. 
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الأمر [والنهي] 


«أ م ر» حقيقة في القول الَخْصوص» جار في الفِعًل» وقيل: 
ِلقَذرٍ المشَرَكِ وقيل: مشترك بيتهما وبين الشَأنِ والصةٍ والسَيءِ. 


ّ 


حده: قضاءٌ فعل» غر گف» مدلول عليه بغر «کفً). 
ولا ر N Ea a‏ وقیل: يعتران» واعترّت 

الا وأو اسن ارا واب" بن الصباغ والسّمُعاف: اا 

وأبو الحسين والامام والآمدي وابن الحاجب: الاستعلاء واعتر 


والطلت دي والاأمرٌ غر الإرادة خلاقا للمعتزلة. 
مسألة: 
AR :‏ ر ء 4 سو ت 
القائلون بالنفيئ اختلفوا: هل لامر صيغة مخصه؟» والنفى عن 

الشيخ» فقيل: للوقف» وقيل: للا شتراك» والخلاف في صيغة «افعًل). 

وترد للوجوب» والثدب» والإباحة» والهاديد: والاذن» والتأديب» 
والإرشادء والانذارء والامينان» والإكرام» والتسخي والتكوينء 


0 0 ت 6 
والتعجيز» والاهانة» والتسوية» والدعاء» والتمنی» والاحتقار» والختر» 
1 6 6ر و نره . رو 
والإنعام» والتفويض» والتعجب» والتكذيب» والمشورَة» والاعتبار. 


کر ۸۰ 9ک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


والجمهور: حقيقة في الوجوب» لغةء أو شرعًاء أو عق 
مذاهبٌ» وقيل: في التدب» وقال الاثريدي: للمشترك بينهاء 
وقیل: مشترَكة بينها» ونَوقّفَ القاضي والغرال والامدى فیھ|ء 
وقيل: مشتركة فيه| وني الإباحة وقيل: في التلاثة والتّهديد» وقال 
عبد الجحبّار: لإرادة الامتثال» وقال امز الله ا 
و مر الى بايا المبتدَأ للدب» وقيل: وا ال 
وقيل: بي الأحكام الخمسةء والمختار وفاقا للشيخ أبي حامد 
وإمام الحرمين: حقيقة في الطّلب ال جازم فإن صَدَر من الشارع 
N,‏ 

فإن وَرَدَ بعد حَظر - قال الإمام: أو استئذانِ -.. قللإباحة 
قال او أطت والشيرازِي والسّمْعانعٌ والإمام: للوجوب» 
ورف مام الحرمين. 

أمّا النهِيٌ بعد الوجوب.. فالجمهورٌ: للتحريم”"» وقيل: 
باح وإمام احرمین عل وآ 


۶ 


مسالة: 


الأمر طب الاهنة 5 لتکرار ولا مر 6 رو 


٤ E‏ 1 م ® °« A.‏ د 
(۱) زاد ني ص : «وني وجوب اعقادِ الوجوب قبل البحثِ خلاف العام). 
(۲) زاد في ص : «وقيل: للكراهة». 


(۳) زاد في ص : «وقيل: لإسقاط الوجوب». 


- المجلد الأول = دک ۲۸۱ کل 
وقیل: مَدلولّة» وقال الأستاذ والقرويني: 0 مطلقاء وقيل: 
إن علق بشرط أو صفةء وقيل: بالوقف» ولا فوّر» خلافا لقوم» 
وقيل: للقَورٍ أو العزم» وقيل: مشتَرك والمباور ميل خلافا ل 
مَتَحَ ومن وَقفَ. 


۶ 


مسالة: 
الرازيّ والسيرازيّ وعبد الجبار: الأمرٌ الأرَليَستَلزم القضاى 
| وقال الأكثرًّ: القضاءٌ بأمر جديلِ. 
والأص: أن الإتيانَ TT‏ الإجزاء وأن الاأمرَ 
بالأمر باللَيْءِ ليس أمرًّا به» وأن الاَمِرَ بلفظٍ يتناوله داخل فيه» ون | 
| النيابة تدحل المأمور إلا لمانع. 
مسألة: 
قال آبو ا ت والقاضي: لامر | ف بشيءِ معان ہی عن 
ضده الوجودي» وعن القاضي: يتصمنه» وعليه عبد ا لجار وأبو 
الحسين ‏ والآمدي» وقال إمامٌ الحرمين والغرالج: لا عينه ولا 
َد دفیل ر الوجوري ت فقط أمًا اللفظيٌ.. فليس 


ا 


وا النهئ.. فقيل: أمرٌ بالضدٌء وقيل: على الخلافِ. 


(1) ألحق بهامش الأصل: «والإمام». 


کک YAY‏ 9 تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


فا 


الأمرانِ غير متعاقيين» أو بغبر متماثلين. . عبرال والمتعاقبان 
متماثلین» ولا مانع من التكرار» والتاني عر ر معطوف.. قیل: 
" مه ا . 2 ۰ َء 
معمول )اء وقيل: تأكيد» وقيل بالوقف» وفي المعطوف التأسيس 
أرجَحُ» وقيل: التأكيڈ فإن رَجَحَ التأكيد بعادي قَدّم الأزْجخ 
وإلا.. فالرَقف. 
«التَهىٌ): اقتضاءُ كف عَنْ فعل لا بقول: «كفً». 
وقضيته: الدّواةٌ. 


س 


ونرد صيخته للتحريم» والكراهةء والإرشادء والدعاي » وبيان 
العاقة» والتقليل» والاحتقار» واليأس. 


وني الإرادة والتحريم ماني الأمر. 


وقد و n‏ المخر» رقا 
كالنعليْنٍ ثلبسَانِ أو ثترَعانِ ولا يرق وميا كارن والسرقَةٍ 


ومطلق تبي التحريم - وكذا التنزيه في الأظهر - للفساد ” 
فيا عدا المعاملاتِ مطلقًاء وفیها إن رَجَحَ ” إلى آمر دال آو لازم 


(۱) زاد ني ص : «ما م يميد بالْرَة» وقيل: مطلقًا». 
0ص رعا وقل: لوقل م». 


(۳) زاد في ص : «قال ابن عبد السّلام: أو احمل رجوعه». 


- المجلد الأول - 9 YA‏ 9ک 


وفاقا للأكثرء وقال الخزالحٌ والإمام: في العباداتِ فَقط. 


0 ا 0 
فإن کان ارج کالوضوءِ Sat‏ ا يهد عزل الاكثر» 
مھ (0( ۹ .< ھ. 3 ص 3 ا S۰‏ 
rt‏ ا « 3 ص ۰ 2 7 
فاده عرض قال : والمنهى لوصفه يفید [ اأص 


۰ 
صر ھم 


4 ع ٠‏ ع ك ر 0ر ٍ 
(1) زاد ني ص : «أحمد: يفيد مطلقاء ولفظة حقيقة وإن انْتمَى الفسادٌ لدليل» وأبو 


مه...). 
(۲) ألحق مامش الأصل بخط مغاير خط الصفدي: «وقيل: إن تفي عنه القبولء 


وقيل: بل اتف دليل الفسادء ونفيُ الإجزاء كتفي القبول» وقيل: أو 
بالفساد». 


کک A4‏ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
[العام والخاص] 


«العام»: لفظ يَسْتَعْرق الصاح له من عير حصر. 

والصّحيح دخول التاورة ”“ تنه" وألّه من عوارض 
الألفاظ قيل: والمعاني» وقيل به في الذهنيٌ. 

وال للمعت : أع ولِلَفظٍ: عامٌ. 

ومدلوله كيه أيْٰ: حکومٌ فيه على كَل قَرْدٍ ” إثباتًا وسَلَبّاء لا 
وو وس 
کے ولا کل. 

ولع ا ال ف رورغ ا اف ووا 
e n‏ 4 ا 
فردٍ ببخصوصه ظنية» وهو عن الشافعية» وعن الحنفية قطعية. 

وعموم الأشخاص يَستلزمٌ الأحوال والأزمتة والبقاع» 
وعليه اسي الإمام. 


)١( |||‏ ألحق بهامش الأصل: «وغير المقصودة». 
(۲( زاد ني ص : «وأنّه قد کون جارًا». 
(۳) ألحق مامش الأصل: «مُطابقَة» 

)٤(‏ ألحق بهامش الأصل: «اعموح». 


- المجلد الأول - 9ک ۲۸۵ کک 
ف 
«کل) وج)۱ و«الَّذِي» و«التي» و( اى و(ما) و«مَتى» 
و(آير“) و«احي|) ونخځوها للعموم E‏ وقیل: للخصوص» 
ا 
وقيل: مشترّكة» وقيل بالوقف. 
والجمع المعرَف باللام أو الإضافة للعموم ما م يتَحَقق عه 
خحلاقا لي ا ا و الحرمين إدا اول معهود. 
والمفرد ا مثلّه» خلاقًا امام مطلقاء ولإمام الحرمين 
والغراى إدا يکن اة بالتّاء زاد الغزال: او اة 


والتكرة في سياق التي َعم وَضعًاء وقيل: روما وعليه 
الشْيْحٌ الإمام نصا إن بيّث على الفتح» وظاهرًا إن ۾ تبْنَ. 


وقد يعم اللّفْظٌ عُرْنَا؛ كالفحوى» و حرمت ع رڪم 
کک 4 [الساء: ۲۳] أو عَقلاً؛ كترتيب الحم على 
الوَصفِ» وكمفهوم المخالمَةء والخلاف في أنه لا عموم له لفظي 
وفي أن الفحْرَى بالعرفي وأن المخالَمةَ بالعقل كَمَدَمَ. 

والأصحٌ أن ا لجمع المنكَرَ ليس بعامء وأن أقل مُسَكّى الجمع 
لات لا اثنان» ا على الواحد جارا» وتعويم العام بمَعتی 


(1) كلمة «جميع» مشطوب عليه في الأصل. 


۲۸١‏ دك تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
المدح والذمإذا لم ُعارضة عام آحَر وثالثها: يعم مطلقاء وتعميم 
نځو: «لا يَستّویان»» و«لا أكلت»» و«إن أكلت». 


لا المقتفى. والعطفِ على العامً» والفعل المثبّتِ» ونحو «كان 
ّمع في السفر»ء ولا | ل ف ا 
ذلك. 


ر ترك الاستفصال يرل منزلة العموم. 


وان ر ا ا لاينارَل الام ونحوٌ E,‏ 


اا عليه الصلاة والسلام اناق 0 ب«قل»» وثالثها: 


التفصيل» واه بعم العبد والکافرَء ویَناولٌ الوجودِينَء دون من 
ےہ و 


وان «من» الئّرطية اول الإناك وأ جع المذكر السَالٍ لا | 
E‏ خحطابَ الواحد لا تعدا وقيل: 
ث مم عاد" وان المخاطِبَ داخل في خطابه إِنْ کان خبّراء لا مرا 
أ ¿ نحو حدم اموي يقتي الأخد من کل وع کک 
الآمدئ. 
«التخصيص): فصر العام على بعض أفرادِه» والقابل لَه حکھ 


(۱) 5 «وأنَ خطابَ القرآنِ والحدیث ب اهَل الكت لا يسمل 
الاأَمَةَ). 


- المجلد الأول - کک ۲۸۷ کل 

والحق جواره إلى واحد إن ل يكن لفظ العام اء وإلى قل 
إن كانء وقيل: مطلقًاء وسَدً ا لمنعٌ مطلقًاء وقيل بالمنع إلا أن 
بھی غير حصور وقیل: إلا أن يی قريب من مدلوله. 

والعام تت e‏ 
به ا لخصوص ليس مُرادًاء بل کل استعولَ في جُڙئيّ» ومن ته 
كان مارا قطعًاء والأول.. الأشبة: حقيقة. وفاقًا شيخ الإمام | 
والفقهاءء وقال الرازي: إن كان الباقي غير مُنحصر» وقومً: إن 
ا ق 
والاقتصار عليه» والأكثرٌ: جار مطلقا. 

a yy,‏ : إن حص بمُعينٰ» وقيل: 
بمُنّفصل» وقيل: إن أنباً عَنه العُمومٌ» وقيل: ي قل الجمع» وقيل: 
E‏ 


e‏ بالعام قبل الببحث عن الخصص.» خلاقا 


للصبْرف]ء ڈ ثم يكفِي ٤‏ البحث الظر“ خلاقا للقاضي. 


(1) زاد في ص : «وقيل: إن استَثْنِيّ منه» وقيل: إن حص بغر لفظ». 
() مابين المعقوفتين عدل ني ص إلى: «ويتمسّك بالعام في حياة النبى ايا قبل البحثِ ‏ 
عن المْخصّص» وكذا بعد الوفاةء خلافا لابن ربج وثالثها: إن ضاق الوقت). 


OT O m™ 9 | 


| ا لمخصص فقسمان: 
الأولّ: المتصل 


الأول: الاستثناء 
وهو: الإخراج إلا او إحدی اخرای. 
يِب اتصالّه عادةًء وعن ابن عبّاس: إلى شهر» وقيل: سنق 
وقيل: أبذّاء وعن سعيد بن جُبير: أربعة أشهر» وعن عطاءٍ والحسن: 
في المجُلِس» وعن مجاهلٍ: سنتينِ» وقيل: ما م يَأحذ في كلام آخرَ 
وقيل: بشرط أن ينوي في الکلام» وقيل: وز ني کلام ا 


أا المحقطع.. فثالًها: متواطٌِ» والرابع: مشتَرك. والخامش: 


ا ا ا أن المراة ر« عَشرَةٍ» في قولِك: 


«عَضْرَّةٌ إلا تَلالّة» العشرة باعتبار الأفراي ثم اشر جحت ثلاث ثم 
سيد إلى الباقى تَقديرًا وإن كان قله ذكرّاء وقال الأكثر: المراذ 


سبع و«إلا؟ قرينةء وقال القاضى: عفر إلا ثلائة بإزاء اين 


0 د و 


(1) زاد في ص : امن متکلّم واحلِ» وقیل: مطلقا». 


- المجلد الأول  -‏ دک ٣۸۹‏ کل 

ولا ر ال خلاقا لشذوذ» قیل: ولا الاکثر قیل : 

ولا المساوي» وقيل: إن كان العدذ صر ياء وقيل: لا يستئتى من 
العدد عق ضحي وقيل: لا مُطلقا. 


والاستشناءٌ من المي إثباتّ وبالعكس» خلافا لأبي حنيفة. 
والمتعدّدَة إن عاطَمَّث قَلِلأوّل وال فل لا يليه ما ستغرة قه 
والوارد بعد مل متعاطقّة للكلٌ» وقيل: إن سيت الكل 
رضي وقيل: إن عب بالواو» وقال أبو حنيفةً والإما: 
للأخيرة» وقيل: مشتَرك وقيل بالوقفِ. 
والوارد بعد مُفرداتِ اول بالكل ”. 
القاني: الشرط 


وهو: ما يلرم من عدمه العَدَمُ» ولا يلرم من وجو ده وجو دولا 


وهو كالاستفناءِ اتصالاء وأو بالعَوْدِ على الكل على الأصح. 


يجوز إخراج الأكثر به وفاقا. 


(۱) زاد ني ص : «تفريقاء وقیل: مَعّا». 


(۲( زاد ني ص : «أمًا القران بين الجملتين لفظًا. . فلا يقتضي التسوية في غير 
المذكور حكًاء خلافا لأبي يوس والمرّن». 


کک ٧۹۰‏ 0ک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


الغالث: 
و کالاستثناء ٤‏ العود ولو قدت ما المتوسطة.. 
فالمختار اختصاصها با ولبته. 
الرابع. 
الغاية كالاستثناء في العود وا مراد غاية تقدَّمَها عمو م يَشْمَلّها 
لو لر تأتِ» مثل حى يعطوا ألجرْيةَ % [التوبة: ۲۹]ء أمًا مل 
# حى مطل نَج 4 [القدر: ..]١‏ فلتَحقيق العموم» وكذا «قَطْعّت 
| أصابعه من الخنصر إلى البنصر). 
ا لخامس: بدّل البعض من الكل 
ولٍ يذكره الأكثرون. 
القسمُ الثاني: المنفصلٌ 
و التخصيص با لجس والعقل» خلاقا لشذوذ ومَنع 
الشافعی تسميته تخصيصًاء وهو لفظي. 


والأصح جوارٌ تخصيص الكتاب بالكتاب» والسنة بها 
وبالكتاب» والكتاب بالمتواترة. 


| )0( زاد في ص : «(وصو م الشيخ الإمام». 


هه هه ي و ي ي ج ي ي 


- المجلد الأول  -‏ د کي 
وكذا بخبر الواحدِ عند الجمهور» وثالثها: إن حص بقاطع» 
وقال الكَرْخيٌ: بمنفصل» وتَوَقفَ القاضى. 
راان لاق لاإمام مظان وللجبائیٌ إن کان 
و إن ك 2 1 زفے aT‏ إمام الحرمين. 
وبالمحرّى» وكذا دليل الخطاب على الأصحٌ 


والأصح أن خالمَة الام َتضكَنُ ناسء وأنْ عطفَ العام على 
ا لخاص» ورجوءَ الضمير إلى البعض» ومذهب الراوي”"» وذكر 
بعض أفراد العامٌ.. لا حْصَّص» وأن العادةً بترك بعض المأمور 
تحص إن أقرّها الس باجا أو الإحاع وأن العاءً ل يضر على 
المعتادء ولا على ما وراءه» بل ثُطرَح له العادةٌ السابقةء وأنْ نحو 
«قضى بالشفعة للجار» لا يعم وفاقًا للأكثر. 


£ 


مسالة: 


جوابٌ السائل غير المستقِل دوله تاب للسؤال في عمومه» والمستقل 
الأخص جائ إذا أمكدّث معرفة اللكسوتِء والمساوي واضخ. 


(۱) زادفي ص : «اوعندي عکسه). 


٢ 8 2‏ ر ٥ء‏ و > 
(۲( زادني ص : «ولقوم إن م يكن أصله حصْصًا من العموم». 
)( زاد ني ص : «ولو صحابنًا). 


کک 4۲ 9 تشنيف المسامع بجمع الجوامع 

والعامٌ على سبب خاص معتبرٌ عمومُه عند الأكثر» فإن كانت 
قرينة التعميم فأجدرٌ. 

وصورةٌ السبب قطعيةٌ الدخول عند الأكش فلا حص 
بالاجتهاد. وقال الشيح الإمام: ظنية قال: ويَقرْبُ منها حاص في 
القرآنٍ تلاه في الرسم عام للمناسبة. 


ر 


سال 


إن تأر ا لخاص عن العمل نسَح العام وإلا حَصَص» وقيل: 
إن كقارًنا تعارضا في قَذْرٍ الخاص كالنصّيْن» وقالت الحنفية وإمامُ 
الحرمين: العام المتأخرٌ ناسء فإن جُهلّ.. فالوقف أو التَسَاقط. 


a 2 u هه‎ 4 OT 
وإن كان كل عامًا من وجي.. فالترجيح» وقالت الحنفية:‎ 


المتأخرٌ ناسخ. 


- المجلد الأول - کر 4۲ کک 
المطلق والمقيد 


ت 2 ت 5 ا و 
«المطلق»: الدال على الاهية بلا قيِ» وزعم الامدي وابن 
الحاجب دلالته على الوحدة الشائعةء توهماه التكرةًه ومن َك قالا: 
E e‏ 


ع 


مسالة: 
الط واد کالعام والخاص» وة أا ِن اتد جک 


بے 


وموجبهماء وكانا مثيّنِ» وتَأخر المقيد عن وقتِ العمل بالمطلق.. 


فهو ناسء وإلا.. حمل المطلق عليه وقيل: المقيّد ناسخ إن تأخُر» 
ا 2 
وقيل: حمل المقَيّدٌ على المطلق. 

وان كانا مَنفِيّّن.. فقائل المفهوم بيده به وهي خاص وعاء. 


ار کان احا غاا وا ااا ا 


EC. 
لفظاء وقال الشافعيٌ: قياسًا.‎ 
وإن اتد الم وجب واختَلفَ حكمُه|.. فعلى الخلاف.‎ 


والمقید بمتنافین يستَغْتی عنها إن م يكن اول بأحدِهما قياسًا. 


(۱) زاد في ص : «وقیل: بکل جُزئِیٌ» وقیل: إذن فيه». 


کک ۹4 کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


الظاهروالمؤول 


ے2 


NE 0 «الظاهرُ)‎ 


و#التأويل»: كمل الظاهر على المحتَمَل المرجوح» فإن حمل 
AGG‏ 
لأاو 

ومن البعيد ا «أمُسك أَرْبَعّا» على «ابتدئ»» واستين 
NEE E N SS r‏ 
والأمة والمكاتبةء و«لا صِيام لن لم يبيّث» على القضاء والنذر"» 
ونا الصدقات») على بيان اصرف ومن ملك ذا رحم) على 
الأصول والفروع" ۰ 


)١( |‏ ألحق بهامش الأصل بخط مغاير خط الصفدي: «و«دَكاة الجنين ذكا 
على التشبيه). 


ا 


(۲) آلحق مامش e‏ «و«السّار یر 
على الحديد» و«بلال د شفع الأذان» على ا ا لأذان ار 


- المجلد الأول - کر 4۹۵ @ 
[المجمل والمبين] 


«المجمَل»: ما م ضح دلالته. 

فلا إجمال في آية السرقة ون لمت ج مگ [ |لراء: 
۲ #8 وامس حو 2 یکم 14المائدة ٦‏ ولا نکاح إلا بوَلً)» 
رفع عن مني ا لخطا»» «لا صااة إل بفاتحة الكتاب»؛ لوضوح 
دلالة الكل وخالف قوم. 


ونا الاحمالٌ في مثل «القرءِ» و«النور» و«الجسم»ء ومثل 
«الختار» لرذُوه بين الفاعل والمفعولء وقوله تعال: بترا 


[البقرة: 1۲۳۷ء الل مات عك 4 [الائدة: ١۲ء‏ وما يشم 
اوی له € [آل عمران: ۷ وقوله ل: «لا يمع أحدكم 


جارّه أن بضع خشبه فی جداره»» وقولك: ارد طبیتٰ ماهر)» 
E Ea‏ 
«الثلاثة زوج وفرد). 
۹ ت و * 3 ¢ ى 2 ت 
والاصح وقوعه فى الكتاب والسنة» وان ERE‏ 
و ر ر 
N E‏ 
اوضح من اللغوي» وقد تقدم. 
و ا سور س ٣ 3 ٣‏ ا 
فإن تعذر حقيقة.. فرد إليه بتجوز» او مجمل» أو حمل على 
سار ي و م 
اللغوى» اقوال. 


۹١‏ ده تشنيف المسامع بجمع الجوامع 

العا ا ا اله ل ر وا ا د 
الع أخدها غم »فان كان أخدهاب قحم نوبوت الاك 

الياده: إراج ايء ين عبر الإشكال إل عبر لجل 
إا بحب لن أَرِيدَ فهمه اتفاقا. 

والأصح أنه اکن بالفعل» و المظنون يبن المعلو ون 
اتقدّمَ - وإِن جهلتا عيته - من القول والفعل هو البيانء وإن ل فق 
| البيانان» كا لو طَاف بَخْد احج طواين وأمر بواحلٍ.. فالقول وفعلّه 
ندب أو واجب» متقدمًا أو متأخُرًّاء وقال أبو الحسين: المتقدم. 


فا 


تأخيرٌ ابيا عَن وقتِ الفِعْل غير واقع وإِن جارّء وإلى وقته 
جائ عند الجمهور» سواءٌ كان للمبين ا لک وثالثها: يمع 
في غير المجمل» وهو ما له ظاهرٌ ورابعها: يَمتيِع تأخيرٌ البيان 
الإجاليّ في) له ظاهرْ» بخلافِ المشتَرَكٍ أو المتواطئ» وخامشها: 
يمسَيْعٌ في غير التشخ» وقیل: جوز تأخير النسخ اتفاقا» وسادشها: 

وعلى المنع المختار أنه جور للرسول يا تأخيرٌ التبليغ 
إلى الحاجة» و کو ا لا َعَم الموجود بالمخصص. ولا باه 


- المجلد الأول - 9ک 4% کر 


النسخ 


ي أله رَفْعٌ أو ياء والمختارً: رفع الحكم الشرعيّ 


َ9 ك۶ 


و جور على الصحبح نح بعض القرآن تلاوة وحکًاء او 
أحدها فقط والفعل كَل لمكن والنسح بالقرآنِ لقرآنِ سنو 
وبالسنة للقرآنِ» وقيل: يم ينيع بالآحا والح | بع بقع إلا بالمتواترة 
قال الشافعى: ب اا او بالقرآن فمعه 


سد ى 


ف عاضدة ا الكتاب ds‏ وبالقياس» وثالثها: 
إن کان جلا والًابة: إن کان في زمنه ا الل مضو 
ET ّ e 2 : 7‏ 
ونسخ القياس ي زمنه ع اسل وشر ط ناسخه إن کان قیاسًا آن 
ا e e a‏ 
[ونسخ الفخْرّى» والنسخ به[ والاکثر أن ن 
(WN Al 7‏ 
(۱) زاد yT‏ ص : «فلا نسح بالعقلء الإمام: «مَن سقط رِجُلاه تسح 
عَسلّها) .. مدخولٌ ولا بالإجاع» وغالفهم صن ناسسًا». 
(۲) ما بين المعقوفتين عدل في ص إلى: «و ور نسخ الفحرَى دون صله كحكيه 
على الصحيح» والنسخ به). 
(۳) زاد في ص : «ونس المخالَمّة وإن تجَرَّدَث عَن أصلهاء لا الأصل دونما ني 
الأظهرء ولا النسخ بها». 


کک ۲۹۸ 9ک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 

ونسخ الإنشاء ولو كان بلفظٍ القضاءء أو ا لخر أو فيد بالتأبيد 
وغيره» مثل «صوموا بدا صَومَّا حَتًا»» وكذا «الصومٌ واج 
مسَمرٌ أبدًا» إذا قاله إنشاءً خلاقا لابن الحاجب. 

ونسخ الأخبار بإيجاب الإخبار بنقيضه» لا الخ وقيل: جور 
إن کان عن سنب 


مسألة: 
مه ر e,‏ 2 ۹ %. 
النسخ واقع عند كل المسلمين» وساه أبو مسلم مخصيصاء 
فقيل: خالف فالفلف لفظي. 
والمختارٌ أن نسح حكم الأصل لا يى مَعَه حكمُ الفرع» 
ون كل شرعي يقل النسخ» ومَتَعَ الخزاليٌ نسح جيع التكاليفي» 
والمعتزلة نسح وجوب المعرفة والإجماع على عدم الوقوع. 
ا ا ا 


ما اا على ا ا بنسح» u‏ للحنفة» 
ومارُه: هل رَقَعَّت؟» وإلى المأحذٍ عَودٌ الأقوال المفصََة والفروع 
المستةه وکذا الخلاف في جزء العبادة أو شر طها. 


- المجلد الأول  -‏ دک ۲۹۹ دل 


و۶ ء2 


يتعين الناسخ بتأخره. 

eT‏ العلم تاره الإجماع أو قوله ا4: «هذا ناسخ»» 
أو «بعد ذاك)» أو «كنث بْب عن كذا فافعلوه»» أو النَّص على 
خلاف الأول او قول الراوي: «(هذا سابقٌ». 


ولا اثر لموافقة أحَدِ النصَيْنٍ للأصل» وثبوتِ إِخْدَى الاَييْنِ 


٤‏ اللصحف» وتأخر إسلام الراوي» وقوله: ((هذا ناسخ»» آ۷ 
«الناسخ»» خلافا لزاعمیها. 


کر ٠۰‏ تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
الكتاب الثانى فى السنة 

َ “r © و‎ 

وهي أقوال حمَبِ ياك وا 
الأنبياء عليهم السلام خضو هال لا ا عنهم ذنت» 


ول صغيرة سَهُوّاء وفاقا للأستاذ والشهُرَستان وعياض والشيخ 
الإمام. 


2 
فعاله. 


۶ 


فان لا قر محمد ایا أحدًا على باطل» وسکوئه “ دلیل 
الجواز". 


4 0 مه م ت 
وفعله غير حرم للعصمَة» وغیرٌ مکروو للندرة» وما کان جبلياء 


أو بي أو صا به.. فواضح وفيا ردد بن ا جيلع والشرعيّ 
ص ي ر 9 ۰ f.‏ ا ۹ ت 
کا لح راکبا ردد وما سواہ إن عا aI‏ 


وهو ك ي 
وتعلم بنص» وتسوية لمعلوم الجهة» ووقوعه 


لدال على وجوب أو ندب أو إباحة. 


9| 0( زاد ف ص : «بلا سیب ولو غیر مستبشر على الفعل مطلقاء وقيل: إلا 
فعل مَن يُغريه الإنكارُ» وقيل: إلا لکافر منافقاء وقيل: إلا الكافرَ غير 
المنافق)» وقد استدرك بعضه في هامش خ بغير خط الصفدي. 


(۲) ألحق بهامش الأصل: «للفاعل» وكذا لغيره» خلافا للقاضي». 


- المجلد الأول - کک ۴۰۱ کک 

وا ا 
ْب كا تان والندبٌ جرد قصِ القربةء وهو كثير. 

وإن جُهلّث.. فَللأوجوب» وقيل: التدب» وقيل: الإباحة 

وقيل بالوقف ني الكلّ» وني الوكين مطلقًاء وفيهم إن ل يَظهَرْ قصدٌ 


a ٍ‏ و ت ك ا ٥ر‏ ر 
وإذا تعارض القول والفعل» ودل دليل على تكرر مقتضی 
القول.. فان کان خاصًا به.. فالمتأخُرٌ ناس فإن جُهل.. فثالثها 
اللأصح: الوقف» وإن كان خاصًا بنا.. فلا معارَصة فيه» وفي الاأمَةَ: 
E E E EE Î‏ 
المتأخرٌ ناسخ إن دل دليل على التأسّي» فإن جهل التاريخ - فثالثها 


2 


الأصح: يُعمَل بالقول» وإِنْ كان عامًا لنا وله.. فيقدم الفعل والقولٌ 
له وللأَمَة کا مر إا أن يكو العام ظاهرًا فيهء فالفعل تخصيص. 


۲٠۲‏ ده تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


الأخبار 


مركب إمّا مُهمَل» وهو موجود خلاقًا للإمام» وليس 
موضوعًاء وما مسْتَعْمَل» والمختاز أله موضوع. 
والكلام ما تضمّن من الكَلم إسنادًا مُفيدًا مقصودًا لذاته. 
وقالت المعتزلة: إِلّه حقيقة في اللسانئ» وقال الأشعري مَرةً: 


ا ن r A E. Sd‏ و 
في النفساني» وهو المختار» ومَرَّة: مشترّك وإنا يتكلم الأصول ني 


فإن أفاد بالوضع طلبًا.. فطلب ذكر الماهية «استفهام»» 
ر ار ا اا رون اس رمال 
وإلا.. فا لا كَل الصّدق والكذِبَ تبي وإنشا وغتوله 
الخبر» وقد يُقال: الإنشاءُ ما حصل مدلولّه في الخارج بالكلا 
والب خلافه» أيْ: ما له خارځ» صدق أوگزڭ. ۰٠۰‏ 

ولا َرَج له عنهاء لاه ما مُطابق للخارج أو لاء وقيل 
|4| بالواسطة, فالحاحظ: إمّا مطابق مع الاعتقاد e‏ فا 
مع الاعتقادِ ونفيه» فالثاني فيه واسطةء وغيره: الصدق مطابقة 


(1) زاد في ص : «وأبًى قوم تعريمّه كالعلم والوجود والعدم». 


لمجلد ال ۲۲ 0 
لاعتقاد الملخر» طابی ا لجارج او ل وکذيه عدمهاء فالسادح 
واسطةء والراغبُ: الصدق المطابقَة الخارجية مع الاعتقادء فإن 
فقِدَا.. فونه گذِْبُ» وموصوف بيا بجهتين. 

4 ك ٍ 
ومدلول الغتر: الحكم بالشبة» لا بوا وفاقًا للإمام» وخلاق | 
للقرا» وٳلا م يکن سىء من الخر کنبا 
ومورد الصدق والكذب: النسشبة ال تَضمَتهاء لا غر 
ک«قائم) في رند بن عمُرو قائہ)» ا ريد» ومن ت قال مالك 
وبعض أصحابنا: الشهادة بتوكيل فلان ابن فلانٍ فلاا شهادة 
GS AIG I RT‏ 
مسألة: 
E‏ 2 د ء٤‏ 
ا لخر إمًا مقطوع بكَذبه: كال معلوم خلافه ضرورةء أو استدلالا 
وة o‏ ا ل وه a‏ 
وکل خر أَوْهَمَ باطلا ولم قبل التأویل.. فمكذوب» أو نَقَص منه 
EY‏ هر 
ما يزيل الوهم. 


۽ ِء م ا ےم 
وسببٌ الوضع: نسیان» أو افتراءٌ أو عَلَط أو غيرُها. 
ومن المقطوع بکَلٍبه عل الصحيح: خر مدعي الرسالة 
بغير معجِرَةٍ» أو تصديت الصادق» وما تقب عنه ولم يُوجَد عند 


ویو وبع المنسوب إلى التب یا والمنقول آحادًا فی تور 
الدواعى على تقله» خلافا للرافصة. 


کک € کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


وإمًا بصدقه: كخر الصادق» وبعض المنسوب إلى حمر ا 


3 “o م‎ 


وهو حبر مع تيع َوَاطْوهُم على الگذِب» عن حسوس. 

وحصول العلم مي على اسجماع شراتطه» ولا تقض عن 
ارا ی را و ا د ر 
ورقف القاضي في النمسةء وقال الإصطكري: أقله عشرةٌ وقيل: اثا 
عَسَرَّ» وعشرون» وأربعون» وسبعون» وثلائائة وبضعة عشَرَ. 

والأصح: لا يشرط فيه إسلام ولا عدم احتواء بلٍ. 

وان العلمَ فيه ضروریٌء وقال الكَعْبيٌ والامامان: ظري» 
وفسرّه إمام الحرمين بوه على مقدّماتِ حاصلةٍ لا الاحتياج إلى 
التظر عقيبه» وتَوقف الآمدي. 


ا 7ه * E‏ ۰ ا 
E‏ فيشترّط ذلك في كل 


ا 


الطّبقاتِ» والصحيح ثالنها: أن عله لك العدد مىن واا 
قد تَضطَر بُ فيَحْصل لزید دون عمْرو. 

وان الجاع عل وف حر لا يدل على صدقب وثالثها: إن 
ا :بالقبول» وكذلك بقاءُ خر ود الذوّاعي على إبطالهخلاف | 


للزيديةء وافتراق العلاء بين مُوولِ وصحيح» خلافا لقوم. 


(1) كذافي الأصل» ثم شطب عليه وأثبت في هامشه: «ولا تَكفِي». 


- المجلد الأول - کک 0 کک 


وأن خر ب بحَضْرَة جمّع م يُگُذبوةٌ ولا حامل على سکوتوم.. 
ا 
والگذِب» خلافا للمتأخرينَ» وقيل: ٳن کان عن ديو 


کا ر ف 
ومنه المْستفرض »> وهو الشائع عن أصل» r‏ 
واقل انوا 


فا 


a 
بيد العلمّ مطلقًاء والأستاذ وابنُ فورك: فيد المستفيض علا نظريا.‎ e: 


۶ 


مسالة: 


حب العمل به في الفتوى والشهادة» وكذا سائر الأمور 
دينب الظنبّة سَمْعَّاء وقيل: عَقَلل وقالت الظاهرية: لا حَجَبُ 
مطلقاء والكرخىّ: في الحد» وقوم: في ابتداء التصب» وقومٌ: في 
عمل الأكثرٌ بخلافه» والالكيّة: أهل المدينةء والحنفية: فيا َعم به 
البلرّى» أو خالقه راويه» أو عارص القياس» وثالثها في معارض 
القياس: إن عرقت العلة بص راجح على الخ ووْجدّت قطعًا في 
SS‏ والجحبائی: لا دمن 
اا ا 


کک ۴۰٦‏ 9ک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


مسألة: 
المختار وفاقا للسمعای وخلاقا للمتاخرین : أن تکحذیبت 
الأصل الفرعَ لا يُسْقِط الَرْو وي ومن ٿه لو اجَُمَعَا في شهادة ۾ 


ترّد. 


وإن سك أو ظَنٌ والفرعٌ جازم.. فال بالقبول» وعليه الأكثر. 
وزيادة العدل مقبولة إن ل بعكم اتحاد الجلس» وإلا.. فثالها: 
الوقفٌ» والرابعٌ: إن كان غيرّه لا يَعْفْل مثلهم عن مثلِها عادةَ 1 
يقبّل» والمختارٌ وفاقًا للسمعانئ: المنعٌ إن كان غيرّه لا يَعْفُل» أو 


کانث وذو الدوَّاعي على نقلِها. 
ولو انقَرد واحدٌ عن واحلِ قبل عند الأكثر. 
فإن كان الساكت أضبّط أو صرح يتفي الزيادة على وجه 
ا 
ولو رَواها مره ورك أخری.. فکراویین. 
ولو عَبَرَّت إعرابَ الباقي تعارضاء خلافا للبصري. 
واوا أو وَقف ورفعوا.. فكالزيادة. 


واف وض ارجا الا ان لت 


- المجلد الأول - کر ¥۷ کک 


وإذا حمل الصحايئ ” مويه على أحد محمليه المتتافين.. 


سے مھ 


۰ ا ٣‏ ك E‏ 
فالظاهر مله عليه» وتو دف ابو إسحافق الشبرازي» وإن م يتنافيا.. 


كا لمشترَكٍ ني احمل على معنييه. 

إن مله على غير ظاهره فالأكثرٌ على الظّهور» وقيل: عل 
تأويله مطلقًاء وقيل: إن صا إليه لوه صد انى كلا إليه. 

مسألة: 

لا بقل مجنون وكافر وكذا صب في الأصحٌ؛ فان تحمل فبكَع 
فأدّی.. قبل عند الجمهور. 

ويقبل مبَِعٌ بحرم الكَذِبَ» وثالتّها قال مالكّ: إلا الداعية 
ومن ليس قَقيهاء حلفا للحنفية فيا يالف القياس» والمتساهل 
في عَبْرٍ الحديث» وقيل: برد مطلقاء والمكثرٌ وإن نَدَرَت غالطته 
للمحدثينَ إذا أمكن تحصيل ذلك القدر في ذلك الزمانِ. 

وشرط الرًّاوي العدالة» وهي مَلَكة نَع عن اقترافي الكبائر 
وصغائر اة فَ٠‏ والرًذائل المباحَة كالبولٍ في الطريتق. 

ولال اللجهول باط - وهو المستو - خلا للحنيةة 
وابنِ فورّك وسَلَيْم» وقال إمام الحرمين: يُوقّفٌ وعَبٌ الانكفافُ 
إذا رَرّى التحريمّ إلى الظهور. 
(1) زاد في ص : «قيل: أو التابعى». 


(۲) زاد في ص : «وهوّی التفس». 


0ک ۳۰۸ 9ک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


الوا ا ر وو ال روان 
إ جاع . 


ا i ea. ٤‏ : 
ويقبل من آقدم جاهلا على ممست مظنونِ أو مقطوع في 


وقد اضطرب في الكبيرة فقيل: ما توعد عليه بخصوصه» وقيل: 
ما فيه حَدّه وقیل: ما ص الکتابٌ على تحریوه أو وَجَبَ في جنوه 
حد» والمختا وفاقًا لإمام الحرمين: جريمة تِن َة اكاَراثِ 
مرتکبها بالدین ورت لديا کالقتل» والرناء واللواط» وشرب الخمر 
ومطلق الملسكر» والسرقة والغصب» والقذفي"» وشهادة الرورء 
واليمين الفاجرة» وقطيعة الرّجم» والعقوق» والفرار» ومال اليتيم» 
وخيانة الکیل*» وتقديم الصلاة وتآخيرهاء والكذب على محمد 
ياي وضرب المسلم» وسَبٌ الصحابةء وكتمانِ الشهادة والرشوة 


)١(‏ هذه الفقرة عدل في ص إلى: «آنّا المجهولٌ باطتا وظاهرًا فمردود إجاعًاء 
وكذا مجهولٌ العين» فإن وصََهٌ نحو الشافعيٌّ بالثفة فالوجة قبولّه» وعليه 
إمام الحرمين» خلاقا للصير وا لخطیب» وإن قال: «لا اّما فكذلك» وقال 
الذهبي: ليس تَوثيقا». 

| ألحتق مامش الأصل: «وقال الأستاذ والشيخ الإمام: کا ذب ونف‎ )( ٠ 
الصغائرَ).‎ 


زاد في ص : (والنميمة). 
)٤(‏ ألحق مامش الأصل: «والوزن». 


جه هو هه ص يهي ييه ىه جى ي 


مید لاوں۔ کک ۹ د 
والداة والقيًادة) ومنع الركاة» ویس الرحة» وأمن الک 
والظهار» ولحم الخنزير والميتة» وفطر رمضان» والغلول» والمحاربة 
والسحرء والرباء والإضرار على الصغرة". 


£ 


مسالة: 


الإخبارٌ عن عام لا رفع فيه الروايةء وخلافه الشهادة و«أشهد) 
إنشاءٌ تصن الإخبارء لا عض إ- خبار أو إنشاءِ على المختار". 

قال القاضي: ويثبّت مُت ام رح والتعدیل بواحلِ» وقیل :في الرواية 
فقط وقيل: لاء فيهماء وقال القاضي: يَكفِي الإطلاق فيهماء وقيل: 
يّذكر سبَبّهماء وقيل: سببَ التعديل فقط» وعَگس الشافعيٌ» وهو 
ا مختار في الشهادةء وأما الرواية.. فالمختار يكفي الإطلاف إذا 
عرف مذهبٌ الجارح» وقول الإماميْن: يكفِي إطلافّه للعال.. هو 
ea NS‏ ۰ 


والجرح مقدمٌ إن كان عدَدٌ الجارح أكَتَرّ من المعدّل إجاعًا 
وكذا إن تَساوَيًا أو كان ا لجار أقل» وقال ابن شعبان: بُطلَبُ 


)١(‏ ألحق مامش الأصل: «والسعاية». 
(۲) كذاني الأصل» ثم عدل في الهامش إلى: «وإدمانِ الصغيرة» 


(۳) زاد في ص : «وصِيَعٌ العقودِ كبعت» إنشاءً خلافا لأبي حنيفة)» وقد سبق في 
م ای رو ا 


کر 1۰ 9ک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
ومن التّعديل حكمُ مشتَرط العدالة بالشهادة» وكذا عمل 
العام في الأصح» ورواية من لا يروي إلا للعدل. 


ی ع ل العمل بمَروِيه والحکم بمشهوده والحد 
في شهادة الرّنا ونحو التبيذء ولا التدليس بَسْوِية غير مشهورة 
e 2‏ إلا أن کون بحیت لو سیل ل ينه ببینه» ولا 

خر تشبيهًاء «أبو عبد الله الحافظ) 
يعني الحاکم» ولا بام اللي 


الصحابع: من اجتَمَع مُوْمتا محمد يا وإن ل يرو ولم بطل 
بخلاف التابع مح الصحان» 5 رطان وقیل: احدهماء 


وقیل: لاو 
ولو اذَعَى المعاصر العدل الصحبة قبل وفانًا للقاضي. 
والأكثرٌ على عدالة الصحابةء وقيل: كغيرهم» وقيل: إلى قل 
اء وقیل: إلا مَنْ قال عَليا. 
مسألة: 


و ك۶ 2 
«اللرسل): قول غير الصحاب: «قال ية . 
K 8 f Lo‏ ة2 0 
واحتج به ابو حنيفة ومالك والامدي مطلقاء وقوم إن کان 


- المجلد الأول - کک ۳11 کر 
الاس ات النقل» ثم هو أضعفٌ من المستبِ خلافا لقوم» 
والصحيح وعليه الاكثر منهم الشافعئ والقاضي» وقال 
نله : «واهْل العلم بالأخبار». 
فإن کان 3 إلا عن عَذْلٍ كابن المسيّب قبل قوف 
[وإن عَصَدَه ضعيف يرجح کقولٍ صحابئ» وأكثر العلماءء 
أو إسناد مَسْنٍِ].. كان المجموع ية و فاق للشافعی» لا جرد 
المرسّلء ولا ال2 
مسألة: 
الأكثرٌ على جواز نقل الحديثِ بالمعتًى للعارفي”» وقيل: إن 
کان مُوجَبّه عِلّاء وقیل: بلفظٍ مُرادفي» وعلیه ا خطیبُ» ومَتعه ابن 
رين وتَعْلبٌ والرازي» وروي عن ابن عمَرَ. 
مسألة: 


۶ ت 4 وه اه اا ت €3 
الصحيح تجح بقول الصحاب: «قال 5 وكذا «(عن») 


ے 
ثَ 


على لاصخ وکذا لاسمحته امز PT‏ آ را أو حرم ف 


(1) ما بين المعقوفتين عدل في ص إلى: «وإن عَصَدَ مرس كبار التابعيّن ضعيفٌ 
یرجح کقول صحاں أو فعله» أو الأكثرء او إسناد» أو إرسال» أو قياس» أو 
انتشار» أو عمل العصر). 
زاد في ص : «فإِن تجرد ولا دلي سواة.. فالأظهرٌ الانكفافٌ لأجله». 


زاد في ص : «وقال الاوردى: ال اللفظ). 


زاد فی ص : (فان». 


زاد ي ص : «وکذا رخص)». 


کک 1۲ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
الأظهر» والأكثر تح بقوله: «من السَنَة)» ذ«كنًا مَعَاشر الناس»» 
أو «كان الناس ا ٤‏ عهده کا ف(« کنا قعل ٤‏ عهده»» 
ذ«كان] الناس ن ف«کانوا لا يقطَعون في الشىء التافه». 
خاتمة: 

مُستند غير الصحابع: قراءة الشيخ إملاءً وتحديثاء فقراءته 
عليه» فسَماعه» فالمناوَلة مع الإجارّة فالإجارةٌ بخاص في خاص» 
فخاص في عامٌ» فعامٌ في خا ص [فلمَن یوجّد من سل زیر" ]ء 
فالمناولة فالإعلام» الت فالو جادة. 

e Ey a‏ ۶ م 

ومَنع الحرْبيٌ وابو الشيخ والقاضي الحسين والماوردي 
الإجازة وقوم الاد منهاء والقاضي ابو الطيب م جد من 
ر 

O 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من الأصل. 
(۲) ألحق بهامش الأصل: «فعام في عام». 


(۳) ما بين المعقوفتين عدل في ص إلى: «فلفلانِ ومن يُوجَد من نَسله». 


- المجلد الأول  -‏ وک ٣٠۲‏ وک 


الكتاب الثالث فى الإجماع 
r‏ 9 س 7 ا ت اارزے ۰ ‌ 
وهو اتفاق متهي الامَة بعد وَفاة حمر واي في عضر على 


فعلم اختصاصه بالمجتهدينَ» وهو اتاق واعتر قوم وفاق 
العوامٌ مطلقاء وقوحٌ في المشهور» بمعنى إطلاقي: الأمَة أجمَعَثْ لا 
اتقار ا لحجّة إليهم» خلافا للآمدي» وآخرون: الأصولً في الفروع»› 
ويالمسلمین» فحَرَجَ مَنْ e‏ وبالځدول إن كانت العدالة ركن 
وعَدَمّه إن تكن وثالثها: ي الفاسق يعر في حق نفیمه» ورابعها: 
بعد سؤاله عن مأحَذه. 

وألّه لا بُدّ من الكل» وعليه الجمهورٌ وئالثها: يضر الانان 
فصاعِدًا دون الواجل ورابعها: الثلاثةء وخامشها: بال عدد 
التواتر» وسادسها: إن سَاعَ الاجتِهاد في مَذهه“ 


ەر 3 


وا 5 حتص بالصحاية» وخالف اللا وعدم م انعقاده في 
حياة الي ئايا. 


( 0 الفق رغال صر ال فا ل نن ال وغل میرن رانا د 
الالنانِء وثالّها: الثلاثةء ورابعًها: بال عدد التّواثرء وخامشها: إن سَاعٌ الاجتهاد 
في مَذّْبه» وسادسها: في أصول الدين» وسابعها: لا يون إجاعًا بل حًا 


9ک ٠٤‏ ل تشنيف المسامع بجمع الجوامع 

وان التابعيَ المجتهد معتبرٌ معهم» فن نَسَاً بعد قعل الخلا 
في اتقراض العصر. 
وأ إحاع كل ِن أهل المدينةء وأهل البيتِ والخلفاء الأربعق 
والشيحَيْن» وآهل الحرمَيّن» وآهل الإصرَين: الكوفة والبصرة.. 
EN‏ ْج وهو الصحيح ني الكل. 

وأنّه لا يُشتَرَّطٌ عدد التواتر» وخالفَ إمامٌ الحرمين. 

وأنّه لو ل يكن إلا واحد ل حت EE‏ 

وان انقراص العصر لا يشرط وخالف أحد وان فورَكٍ 
وسلیم'» وق TN‏ وقيل: إِنْ کان فيه مةه 
وقیل: إن بی منهم کثير. 


وأنّه لايُشَْرَّط تاي الزمَّن» واشكَرَطَة إمام ا لحرمين في الظتيّ. 


وأن جاع السابقينَ " حجَة» وهو الأصح. 

ا ي ر ا ۴ ع 

وأنه قد يكون عن قياس» خلافا لمانع جواز ذلك» أو وقوعِه 
مطلقاء أو في الفىٌ. 
وأن اتفاقَهُم على أحدِ القولين بل استقرًّار الخلافِ جائڙ ولو 


ر و ر 2 ع ء ر ء 2 
(۱) زاد في ص : «فكَرَطوا انقراض كلهم أو غالبهم أو علمآئهم» أقوال اعبار 
العامي والنادر). 


| (۲) ألحق امش الأصل: «غبر». 


- المجلد الأول - 9ک 1۵ کک 


کان من الحاڍث بعدَهم» وأمًا بعد منهم.. فَمَتَعّه إمامٌ الحرمين)» 
وجَورّه الآمدي مطلقاء وقیل: إلا أن يون مُستتدهم قاطعًاء وأا 
OE NEA E RS‏ 
من غيرهم.. فالا صح متزع إن طال الزمان. 
وان السك اة ها فر 
أا السكوت.. فثالثها جه لا إجام ورابحها: بشّرط 
الاثقراض» وقالّ ابن أبي هُرَيْرَة: إن كان فتيّاء وأبو إسحاق 
.ت مم اډګ ا ر 3 ° 9 3 مھ 
المروزي: عکسه» وقومٌ: إن وقح فیا يفوت استدراکه» وقوم.: 
e‏ إن كان الساكتون اقل والصحيح: 
حجَة» وني تسوه إحاعَا حف لَمَظيٌ» وني ونه إجاعًا حقيقة 


سے موس سے ا 


OT EKE‏ اجرد عن أمارَة رى وسَحَط مع بلع 
الكل ومْضي مُهلَة النظّر عاد عر“ مسأل اجتهادية تكليفة - 
وهو صورة ة السكوتئ - هل يلب ن المواقَمَة؟» وکذا الخلاف 
فیا م نتشر 

وأله قد یکون في دوي ودين وعَقلعٌ لا رقف صح 
عليه ولا يشرط فيه إمامٌ مَعْصومٌ ولا بد له من مستت واا ل 


يكن لقَيّد الاجتهاد معتى» وهو الصحيځ في الكل 


(1) عدل في ص إلى: «الإمام». 


کک Al‏ 9 تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
مسألة: 


وس ا Fg GE ho e‏ 8 ر 

الصحيح إمكانه» وأنه حجة» وأنه قطعي حيث اتفق ال معتبرون» 

4 .7 س a‏ ۰ ج CG ww‏ م 
لا حيث اختلفوا كالسكوت وما تدر خالفه» وقال الإمام والامدي: 


فعلِم تحريم إحداث ثالث وا 5 لتفصيا إن خرقاه» وقیل: 
اران ما 


وأ جور إحداتٌ دليل أو تأويل أو عِلَةٍ إن برق» وقيل: لا. 


وأنّه يَمْتَبْمٌ ارتداد الأمَة سَمْعّاء وهو الأصٌء لا اتفاقها على 
جَهل ما لم كلف به على الأصح؛ لِعَدَّم الخطأء وني انقسامها فرفَتين 
کل خط فی مسألة.. ترد مارُه: هل أخطَاث؟. 


أنه لا إحاع بصا إجاعًا سابقاء خلافا للبصري. 


۶ه 


2 و ر اي‎ e 
واأنه لا يُعارضه دلیل» إذ لا عارص بين قاطِعين» ولا قاطع‎ 


على أنه عَنّه» بل ذلك الظاهرٌ إن 1 


- المجلد الأول  -‏ دک ٣٣۷‏ وک 


خانمه 


جاتر الجْمَّع عليه» إن كان معلومًا من الدين بالضرورة.. 
افر قطعًاء وکذا إن کان مشهورًا منصوصًا على الأصحٌ» وإن كان 


ا ا و ۶ ا ت ۾ پس 
غير منصوص فترَدد» ولا يکفر جاحد الَفِيٌ ولو ذِي نص . 


)۱( الفقرة عدل في ص إلى: «جاجد ال مجْمَع عليهء المعلوم مِن الدينِ بالضرورة.. 
كافرٌ قطعًاء وكذا المشهور المنصوص في الأصحٌ» وفي غير المنصوص ترد 
ا ےہ ع ٍ 
ولا يقر جاحد الف ولو منصوصًا). 


کک ۳۸ 9ک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


الكناب الرابع في القياس 


وهو َمل مَعْلوم على معلوم لمساواته في عِلَّة حُكوه عند 
ا لحامل» وإن خڅ ا EE‏ 

وهو حَجَةٌ في الأمور الدنيوية قال الإمام: اتفاقّاء وأ 
غير ها.. فمَتَعَه قوم عَقلاًء وابنٌ حرم شَرْعًاء وداو د غير ا لحل وأبو 
حنيفة في الحدود والكماراتِ ل ص والتقِیراتِ) وقومٌ في 
الأسباب والشرائط والموانع» وقومٌ في أصول العباداتِ» وقوم 
ا جزتيٌ الحاجِيّ إذا م يرذ ص على وَفقه كضانِ الدَرَكِ وآخرونَ 
في العقليًاتِ» وآخرون ي النفي الأصل ودم قياس اللعّق 
والصحيح حَجَة إلا في العاديّة وال ية ولا في كل الأحكا 
وإلا القياس على أصل منسوخ» خلافا للمُعَمّمِين. 
[وليس الث على الل مرا به خلاقا للبَضريٌ]. 


ٍ۶ ۶ ع 
واركانه أربعة: 


(۱) زاد ني ص : «وابنْ عَبّدان ما ۾ يضطرً». 


(۲) ما بين المعقوفتين عدل في ص إلى : «وليس النص على العِلَة - ولو في اَل - 
مرا بالقياس» خلاقا للبَضري» وثالتها التفصِيل». 


- المجلد الأول - 9ک ۳۹ کک 
الاصل 
وهو عل ا لمکم الْسَبّهِ به» وقيل: دليله» وقيل: e‏ 
التاني: حڪمُ الأصل 
ومن شَرْطه: [أن يكون غير فرع إذا م يهر للوْسَط فائدة» وقيل: 
طاق وال لا یکون عدولا عن سَسَن القياس”]» ولا نگون دلیل 
ا وکون الحكم مقا عليه» قیل: بين الأمَقَ 
والأصح: ب 1 د بن اللخصمن» وأ ا اختلاف الذنة 


کر ۶ 


فن کان مما ناء ولک لعل خيَلفّن. .فهو( مركب الأضل»» 


أولِعِلَةِيَمْتع الخصم وجودَهًا في الأصل.. ذ«مُرَكبُ الوَّصّفى»”. 


فان ل يتِا اوا ا ا 


سے ر 


إثبات الياة.. فالأصح فبرله. 


(۱) زاد ي ص E‏ يشرط دال على جَوَاز القیاس عليه عه أو َه ولا 
الاّفاق على وجود العلَّة فيه» خلافاً لزاعميها٠.‏ 

(۲) ما بين المعقوفتين عدل في ص إلى: «ثبونّه بغير القياس» وقیل: والإجماع» 
وکوئه غي مسب فيه بالقطع» وربا إن انلق شَرعيّاء وغي َر إذا | 
يَظْهر للوَسَط فائدة» وقيل: مُطلقاء ون لا يُعْدَلّ به عن سَتَن القياس». 
زاد ني ص : «ولا لان خلاتا للخلافیین» E‏ 
ا َه الدّليل». 


زاد ف ص : «والصحيح: ل اط الاتفاق على تعليل حکم الأصل» ا 
النص على العلة». 


کک ۰ کر تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


القالث: الفرع 
وهو الَحَل الب وقيل: حكمه. 
وط :وجوذ ام العلّة فيه فان كات قطي . فطعي 
أو ظَنية.. فقياس الأذْوَنِء كالتفاح على ال بجامع الط ولا 
قوم القاطع على خلافه و خر الاش عند الأكش 
وليساو الأصل وحکمه حکم الأصل» فیا يقصد من عَيْن أو 
چن س [ولا کون منصوصًا عليه ]ء ولا مَمَدمًا على حکم 
الأصل» وجوه الما عند دلي آحَرَ 
ولاش ا 
نص أو إجماع يوافقه» خلاقا للغزال وللآمدی. 
۰ الرابعٌ: العلة 
قال هل الحق: اعرف وحكم الأصل ثابت بہاء لا باللّص» 
خلاقًا للحنفِية وقيل: الموثَرٌ بذاته» وقال الغزال: بإذنِ اللي وقال 


سے چپ سے 


الآمدی: الباعىت“ 


(۱) زاد ي ص : «وتقبل ا لمعارَضة فيه بجُقتض َي أو ضِدَ لا خلاف الحكم 
على المختارء والمختار: بول الترجيح» وأنّه لا ِب الإيمءٌإليه في الدليل». 
)۲( زاد في ص : «فإن خالف.. فَسَدَ القياس» وجوابٌ المعترض بالمخالمَة بيان الاتادِ». 
#| (۴) ما بين المعقوفتين عذل في ص إلى: ولا يكوك متصوصًا بمُوّافق - خلاقا | 

جوز دليلن - ولا بمخالف إلا لتجربة النظر». 
)٤(‏ زاد في ص : «وقد تَكُون دافِعَةًء أو رافِعَةء أو فاعلةً الأمرين» وصْمًا حَقَيقَيً 


مھ 


ا و ا ۴ و و E kt‏ و 
ظاهرًا منضبطاء أو عرفا مطرداء وكذا في الاصح لغريا أو حکًا شرعياء 


- المجلد الأول - دک ٣۲١‏ وي 

وض د وط رالاق ا اشتاها عل حکمة عت غل 

الامتثال» وصح شاهدًا لإناطة الحكم» وان کون ضابطًا 

) حكمة» وقيل SE‏ ا اط وان 
لا کون عَدَمَّا ني لون فاق للإمام» وخلاقا للامديٌ. 


Eee‏ فان فطع اغات 
في صورَة.. فقال الغزالعٌ واب كبى: ينبت الحكمُ للمَظتّةء وقال 


ص 


ا 


والقا صِرَة متها قوم مطلفًاء والحنفية إن م كن نص أو إجاعء 
والصحيح جواڙهاء وفائدَما معرفة المناسَبةء ومنعٌ الإلحاتي» وتقوية 
التص» قال الشيح الإمامٌ: وزيادة الأجر عند قَصدِ الامتثال لأجلها. 


ولا عدي عند کونا َل الحكي او جر اه الخاص» أو رَصقه 


¢ و 


0 فوفاق» واما نحو 


وثالشها: إن کان العلول حَقَيقًاء أو و وثالثها: لال على مس»» 
وسيأآتي بعضه في الأصل بسفة مغايرة. 


)٩(‏ زاد ي ص : ومن َم کان مانِعهًا صما وجود ا 


(۲) زاد في ص : «واللإضاف عَدَمِيٌ» 


۲۲۲ (ك تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
وجَوّز الجمهورٌ التعليل بعلن وۇقوعه» وابنْ فورك 
والإمامٌ في المنصوصَة دون المستنبطة» ومَتَعّه إمامٌ الحرمين شَرْعًا 
مطلقاء وقيل: بجو ني التعاقب» والصحيح القطع بامتناعه عقلاً | 
لقا؛ روم المحال ی من وقوعه [کا جم : EER‏ 
والمختار وقوعَ حكمَيّن بعلّة إثباتا كالسرقة للقطع والغرم 
ونيا كالحيض للصوم والصلاة وغير ها" . ۰ 


ت 


وا آن لا کون ٹبونما متأخْرًا عَنْ ثبوتِ حُكم الأصل» 
خلافا لقوم. 

ومنها :أن لاک غود على الأصل بالإبطال» وني عَودها بالتخصيص ° 
ا ا پار ای کل جود في 


کر سے کر 


الأصلء E‏ ولا في الفرع» وأن لا تالف نصا أو إجاعًاء ولا صن 
زیادة عليه إن ناقت الريادة ضا سوقاف للآمدی)» وان لا اول 


دليلها حكم الفرع بعمومه أو خصوصه على المختار. 


(1) عدل في ص إلى: «واذَعوا وقوعه». 

(۲) كذافي الأصل» ثم شطب عليه وعدل إلى: «اكجمع النقيضين». 
| (۳).-زاد ي ص : «وثالثها: إن بتَصادًا). 

)٤(‏ زاد في ص : «لا التَعْويم». 


)٥(‏ زاد ني ص : «وأن ََعَينّ» خلافا لن اكَفى بعليَةَ مهم مشتَرَكِ» ولا تَكُونَ 
وضنا ا وفاقًا للإمام». 


- المجلد الأول = کک ٣۲٢۲‏ وکل 


وقّد کون حًا شَرْعِيًا على الأصح» وَوَصْمًّا حسَيًا كالشّرَّفِ 
ا و 
ولا يُشتَرط القطعّ بحكم الأصل» ولا انتفاءُ خاَمَة مدهب 
الصحابي» ولا القطع بوجودها في الفرع» وأمًا انيفاءٌ المعارض.. 
والمعارض هُنا: وَصْفٌ صالخ للعِليةَ كصلاحية المعارض» 
غيرٌ منافِ» ولك يَوّول إلى الاختلافِ» كالطعم مع الكيل في الل 
e E‏ 
لا يناي ويَوول في التفاے 
وأما العلَة إذا كانث وجو مانع» أو انتفاءَ شَرْط.. فلا يلرم 
وجوذ المقتضى» وفاقا للإمام» وخلافا للجمهور. 
(1) زاد في ص : «الصحيح). 
(۲( زاد ي ص : ولا يلرم المعترص نَفيّ الوصف عن الفرع» وثالها: إن صرح 
بالفرقٍ» ولا إبداءٌ أصل على المختارٍ. 
وللمستدلٌ الدفع بانع والقذح» وبالمطالبة بالتأثر أو الشبَه إِنْ ل یک سرا 


بيان استقلالِ ما عَدَاء في صورةٍ ولو بظاهر عام إذا ] عرض تعمہ 
ولو قال: تبت الحكمٌ مع انيفاءِ وَصَْكَ. کنب إذا ل كن معه صف 
ادل وقیل: وط وعنڍي آنه نقَطع؛ ا ولعدم الانعكاس. 
ولو ابی المعترض ما اف e NT‏ الَضع» وزالت فائدة 
ا 0 


تک رحا وم الي عل ت اد 
فیجابُ بحذف lee hE‏ 


کک Ak‏ کر تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
مسالكک العلة؛ 


الأول: الإجماع 
التّاني: الَّص 
الصّريح: «العلَة کذا)» ف«لسَبّب)» (آو) فامن أجُل»» 
(أو) فنحو: «کيٰ» و«إدا». 
والظاهر: [ک«اللام» و«إن) و«الفاء) و«أن کان کذا»» وما 


فی ٤‏ الحروف"]. 


الغالث: الإيماء 


وهو اقرا الوّضفی» لو أن علي هو أو يره كان 
ياء کحکوه بَعدَ ساع وصْف» وکذکره ني الحکم وَصْمًَا لو 1 
یکن عل بذ وکتفریقه بین كين بصفة - مع ذکرها أو ذکر 
أحدهما -» أو بِشَرْط, أو غاية» أو استثناءِ» أو استداركِ وکترتیب 
(1) حرف (أو» في الموضعين حذفت في ص. 


4| )۲( ما بين المعقوفتين عدل في هامش الأصل إلى: «ک«اللام) ظاهرة» فمقدرَة 
وا کان کذاء ف«الباء)» ف«الفاء» في کلام السار فالرّاوې الفَقيه» فغبره» 
و «إِنْ» و«إدذ» وما مَضّی في الخځروف». 


(۳) ألحق مامش الأصل: «الملموظ - قيل: أو المستَببّط - بحكي ول 


- المجلد الأول - کک ۲0 کر 


مناسة ل اک 


الرابع: السبر والتقسيم 

وهو حَصْرٌ الأوصاف في الأصل» وإبطالٌ ما لا يَصْلح» فيَعينَ 
الباقي» ويكفِي و «بحثت فلم أجد» أو الأصل عدم 
سواهاء والمجتهد يرجم إلى ظتّه» فان كان ا حصر والإبطال قَطيًا.. 
فقوي وإلا. 2 

وهو حجَةٌ للنَاظر والحاظر عند الأكش وثالتّها: (حجة) 
إن أجَعَ على تعلیل ذلك الحكم» وعليه إمامٌ الحرمينِ» ورابعها: 
(حجة)" للنَاظر دود المتاظر ١‏ 

فان دی ا عرض وَضمًا زادًا م کلف بیان صلاحییه 

للتعليل» ولا ينقَطِع ستل حَتّی يعجر عن إبطالِه» وقد يتقان 

| على إبطالٍ ما عَدَا وَين فيكفِي المسدل ديد بيتها. 

ومن صرت الإبطال: بيان أن الصف طَرَدٌ - ولو في ذلكَ 
الحكم -» کالڈكورَة والأنوئة ني اليتق 

وينها أن لا طهر مناسبة اللحذوف» ويّكفي قول المستيدِل: 
بحت [فلم أجد مُناسَبة ولا ما يُوهمها"]ء فإن اذَعَى المعترض 
(۱) زاد في ص : «وكمنعه ما قد يفوت المطلوبَ». 
(۲) كلمة «حجة» بين القوسين مشطوب عليه في الموضعين من الأصل. 


(۳) ما بين المعقوفتين عدل في ص إلى: «فلم أجد موهم مُناسبة). 


۳٢ 9‏ 9ک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
أن الس كلك فليس | لمشتل بیان مناسبته؛ لاه انتقال» 
الخامس: المناسبة والإخالة 


ی 


ویْسمّى ”“ «تخریج الناطا» وهو عيبن العلّة بإبداءِ مناسبة 
مع الاقتران والسلامَة عن القوادح كالاسكار» وق الاسيَقلالٌ 


بعدم ما وا 


والمناسبُ: اللائِمْ لأفعال العقلاءِ عادةء وقيل: ما حلب فعا 
أو يَّذفعٌ صَرَرّا» وقال أبو زي : ما لو عرض على العقول لتَلقته 
بالقبول» وقیل: وض ظاهر منْصبط صل عَقلاً من رتيب 


ا ِ 
E‏ 
٣‏ س ا ا ۰ ت ّ ۾ ت 4 کے 
ر 


وقد بحص المقصود من سرع الحكم بقيتا وظتا كالبيع 
والقصاص» وقد کون حتولاً سواءً كحدٌ الخمر» أو نفيّه أرجخُ 
كنكاح الاَيسة للتوالد والأصح: جوار التعليل بالثالثِ والرابع» 
کر ا وک فاتتًا E e‏ 


ے سے 


1 و الأصح: لا یعتر» سواء ما لا تعب فيه» ا ل 


(1) ألحق مامش الأصل: «استخراجها). 


(۲) زيد في ص : «بالسير). 


- المجلد الأول = کک ٣۲۷‏ کل 


لام چ ار 0 ٭ 2 ۰ ° 
بالمغربية وما فيه عبد كاستبراءِ جارية اشتراها بايعُها ني المجلس. 


لا فحاجی» فج 

الو کحفظ الدين» فالنفس» فالعقل» فالس 
E COT‏ 

والحاجی: کالبیع والإجارة» وقد يكون ضرورياء کا لاإ جارة 
لتربية الطفل» ومُكَملّه كخيار البيع. 


ال إا ا ا ا 


هة E E E Ors‏ 
[ثمٌ المناسبٌ» إن اعتبر بتص أو إجماع عين الوصفِ في عينِ 


الحكم"» او چنسه ف چنیه» أو يده ٤‏ جىسه» أو عکسه.. | 

فالا ئم ] فان م يعر فان الدلیل على إلغائه.. فلا 

به» و فهو «المرْسل»» قله مالك اا وا إمام الحرمین 

يوافقه مع مُناداټه عليه بالتکیں ورَدّه الأکدرٌ۵. 

)۱( ما بين المعقوفتين عدل في ص إلى: «غير معارض القواعد كسَلب العَبْدِ أهلية | 
الشهادةء والمعارض» كالكتابة». ۰ ۰ 


ى امن الأصل: «ف«الموڈ ر« وإن م يعت اء بل بترت ټیب الحكم على 
وَفقّه ولو باعټبار جنه في جنه» في عينِ ا لحکم». 


م 


(۳( ما بین |( قفت ر عدل في ص إلى: ثُ لاسب إن اعتبر بتص آو إجاع عن 
a‏ . فلمو راء ون ل يعر بماء بل رتیپ الحکم على 


وفقه ولو باعتبار جنه في جنیه. . NAD‏ 


)٤(‏ زاد في ص : «مطلقاء وقومٌ في العباداتِ». 


کک ۲۸ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 

ولیس منه ما إذا كانت الَصْلَحة ضرورية كلية قَطْعيَة؛ إذ 
تلك ما دل الدليل على اعتباره» فهي حقّ قطعَاء واث شتَرَطها الغزال 
للقطع بالقولِ به» لا لأصل القولٍ به» قال: «والظنٌ القريبُ من 
القطع كالقطم». 

مسال الا نرم بمفسدة تَلْرَمُ» راجحَة أو مُساوية 
خلافا للإمام. 


السادس: الشبه 


مَنزلة بين المناسب لى وقال القاض: ((هو الناسبت 
بالتبم». 

ولا يُصارٌ إليه مع إمكانِ قياس العلَةٍ إجاعًاء فإن َعَذَرَّث.. 
ھت a ET‏ م ھە »8 ر 
فقال الشافعي: ححه» وقال الصيري والشيرازي: مردود. 
وأعلاه: قياس عَابة الأشباه في الحكم والصفة ته الصوري» 
وقال الإمام: المعتبرٌ حصول المشاة لعلة الحكم أو مُستلزمها. 


وهو أن يوجَدَ الحم عند وجو د وه ف وينْعَِم بعدمه 


قفیل: لا يفي وقيل: فطعي والمختارٌ وفاقا للأكثر: ظني. 


)١(‏ عدل في هامش الأصل إلى: «عند عدمه». 


- المجلد الأول - 9 ۳۲۹ کک 
ولايَْرَم اتدل بيان تفي ما هو اول منه. 
فإن أبْدَى المعرَض وَصْما آخرَ.. تَرَجُحَ ES‏ 
الخد ون کان متَعدبًا ا ضر عند مانع العلتن» أو إلى 
الثامن: الطرد 
وهو مقارئة الحكم للوَصْفِ. 
والأكثرٌ على رده قال علاؤنا: «قياس المعتى.. مناست 
ول 2 ر 
اناع أف وعليه الاما وكثّل وقيل: كني الغارة في صورق 
yy‏ رف يفيك المناظرَ دون الناظر. 


التاسع: تنقيح الإزاط 


۾ رو 8 سے 0 » ۰ 3o‏ 
وهو أن يدل ظاهرٌ على التعليل برّصف.. فيخذف خصوصه 
3 ص ۶ء ےے ‏ -ے م 
عن الاعتبار بالاجتهاد» ويناط بالاعم» :او تکون واف 
Kos,‏ 3 4 و 2 


ت 


أا تحقيق الَناط .. فإثبات العلَة فى آحاد صرّرهاء كتحقيق أ 
س 2 2 ص 
النباش سارق» وخر جه.. مر 


٠۲١‏ ل تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
العان ر لطا انارق 
كإلحاق الامَة بالعبدِ في السراية. 


TEST 3 7‏ ب Pd‏ ن ت 
وهو والدؤران والطرد تزجع إلى صرب شبه؛ إذ صل الظن 
في الحمْلَةء ولا تعن جهة المصلَحَة. 


ا 


0 اق ل الام د ورل ال غر إساي:. 
دلي عليه على الأصح فيها٠.‏ 


ی 
- المجلد الأول - ک 9 


الفوادح 


منها: تخلف الحكم عن العلة 
وفاقا للشافعي» وساه «النقض»» وقالت الحتفة: ا 
وسَكّوّه «تخصيص العلة»» وقيل: في المستنبطّة» وقيل: عكسه» 
وقیل: يدح إلا أن يكونَ انع أو فقَلِ شرط» وعليه أكثرٌ فقهائناء 
وقيل: يقَدَح إلا أن يرد على جميع المذاهب كالعراياء وعليه الإمام 
وقیل: يدح في المنصوصة: إلا بظاهر عام وقال الآمدی: 


ِن كان الَحَلْبُ مء أو َقْدٍ شرْطء أو ني مَعْرض الاستفناء أو 
E E‏ 

والخلاف معتويٰ» لا لفظیٌء خلاقا لابن الحاجب» ومن 
فروعه: التعليل بين والانقطاء”» وغيرهما. 


وجوابُه: مع وجود العِلَةء أو انتفاء الحم إن لم يكن انتفاؤًه 
مذكَبَ المستدٍل» وعند مَّن يَرّى الموانِعَ بيانا. 


(1) زاد في ص : «في الحاضرة»ء وقيل:». 

)۲( زاد في ص : «والمستنبطة: إلا لمانع أو فَقَدِ شرَط). 

(۳) زاد في ص : «وانخرام المناسبة بمَفْسَدَةٍ)» وبيناء عليه جمع الكناية في قوله: 
«(وغبرههما). 


۲۲۲ ده تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
اولك للمعترض الاستدلال عل َف الحكم ٤‏ الأصحٌ"]. 
وتَحبُ الاحترار نه على المناظر ” إلا في | O‏ 

فصارَ كالمذكور» وقيل: حَجْبُ مطقًاء وقيل: إلا في المستنتياتِ مطلمًا. 


ےم 9ے 8 f‏ و رم ۴ ب رم 2 ء 
ودعوى صورة معينة أو مبهمَة أو نفيها.. ينتقض بالا ثباتِ او 
النفي العامَيْن. 
ومنها: 


gE‏ اه نش ل هاا 
ا اما مع إبداله ولا کا قال فی ا لرْف: «(صلاة 


۴٣ ۶ 


قضاؤها فيب آداؤها e‏ ا د 


و فلسدَل الخاد ثم بنقض ج الحائض» أو لا 


ص 


De‏ فی إلا ما «عَيْبٌُ قضاؤ ها»» ا 
يودى»› دليله: الحائض. 


(۱) ا 
الو عند الكت TT‏ ماگ کن دلي ازل بالقذح. 


ولو دل على وجودها بموج و ني حل التقض» ممن وجودها فقال: : ينض 
دليلك. a‏ لايُسَْع؛ لاتقاله ن تقض الاة إل فض دلبلها. 
ولیس له الاستدلال على تلف الحكم» وثالتها: إن ل يكن طريق أولّ». 


(۳) ألحق امش الأصل: «مُطلقاء وعلى الناظر». 
)٤(‏ زاد في ص : «وبالعکس». 


- المجلد الأول - کی ٣٣۲‏ کل 
وهر انتفاء الحكم لانتفاء العلة. 


وشاهده قوله ىا: «أرأيتَمْ لو e‏ في 
وزر؟ > فكذلكڭ إذاوضعها في الحلال کان له اج 


أحدنا شهو ته وله فیها اجرٌ؟!. 


سو ار 
وخلفه قادح عند مازع علتین. 


وكَعْني بانتفائه: انتفاءٌ العِلْم أو الظْنٌ؛ إِذ لا يلرم من عَدَ 

الدليل عدم المدلول. 
ومنها: عدم التاثير 

وهو أربعة: 

ا 

وني الأصل: مل : ا 
ا ١‏ اثر لکوڼه خی زي ر العَجْرَ عن التسليم كافِ» 

ر ا 

وني الحكم: وهو أضرب؛ 

(۱) زاد ني ص : «فإِن تبت مقابله فأبْكَمٌ». 


ی ان الضف امام فهو ت اخ قات اله 
رای چن .۰ ی و ن و ن 
وبالمستنبطَّة المختَلف فيها». 


گ ٤‏ کر تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
إا ان لا یکو ن لذکره فائدة کقویم في المردین: مشر کون 

اا في دار ا لحب فلا صان کا ريي» ودار ا لحرب عندَهُم 
طَرِیّ» فلا فائدة لذِكُره» إِذْ مَنْ أَوْجَبَ الصَان أَوْجَبة وان ل يكن 
في دار الحرب» وکذا من نفا فرع إلى الأول؛ لأنه طالب بتأثر 
کونه في دار الحرب. 

أو کون له فائدةٌ ضرورية» كقول مُعتَرِ ر العدد في الاستجار 
بالأحجار: او ا بالأحجار ل تَقَدَّمْها معصِية فاعتّرَ فيها 
العدد كالجار» فقوله: « قدا ا معصية» عليم م التأثيرٍ في الأصل 
والفرع» لکته مَضطَر إلى ذکره لئلا ب تقض بالرجم 


أو غر ضرورية فإن لم تُعْتقّر الضرورية.. ا وإلا.. 
ردق ومشالّه: ال ف ا إِذنِ الإمام 


کالظْمں فان وا حش ؛ ِد لو حذْفَّ تقض بشىءِ 
لكن ذكِر قريب الفرع من الأصل ‏ بسَقَوية الشَبَهِ بينهاء إذ القَرْضض 
بالقَرْض أشبه. 

الرابعٌ: في الفرع» مثل: زوجت مسا بير كفْءِ فلا يصح 
e E E‏ 
إلى المناقشة ني القَرْض» وهو خصيص بعض صوَرِ لزاع والأصح 
جوازه» وثالشها: بشَرْط البناءء أي: بناءِ غير محل الفرض عليه. 


- المجلد الأول - دک ٣٣۵‏ وک 


ومنها: القلب 
وهو دعوی اأ أن ااال به ق الال غل ذلك الور جهعل 
لل 


وهو قسمان: 


20 ٌو ك 2 
i‏ فلا ب aie‏ فقالٌ: عق فغ ا 1 ل 
لاإبطال مذهب المستدل بالصراحة» عضو وضوءِ فاد 
کی ع ا فلا يقد مدر بالريُع 
کالوجه» او ا و ت الجهل بالمعوضٍ 
کالنکاح» فیقال: ET‏ ية كالنكاح” ٤‏ 


ےو ۴ E Er‏ 
والاكثر أنه معاوضة مقبولة» وقيل: شاهد زور» لك وعليك. 


(۱) زاد ی ص : إن صح ومن تم مك مه ليم م و 
ا وقيل: إفسادٌ مطلقاء و معارَصة عند التسليم» 
قاح عند عدمه» وقيل: شاهد رُور» لَك وعَليّْكَ)» وسيأتي بعضه في الأصل. 

(۲( زاد في ص : (ومنه ا للقاضي -: لب المساواة؛» مثل طهارةٌ بالمائع 
TS‏ يسوي جايدّها ومائعُها كالنجاسة). 


کک |۳۳ 9 تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


ومنها: القول بالموجب 
اا ويله رة ولرسولوء 4 في جواب: لخر 
و ۸ وهو بَسْليم الدلیل مح قا با 
يقال في المكقل: فل بها يقل غالبا فلا يناي القصاص كالإحراق» 
:شک دو یرت کی را ره 
يم القصاص اسل إليه» فيقال: مُسَلّمٌ ولا يرم 
من ابطال اا نتفاء الموانع ووجو د الشرايط والمقتضي'. 
ومنها: 
القَذْح في المناسبةء وني صلاحيّة إفضاء الحكم إلى المقصوو”. 
ومنها: الفرق 
وهو راجع إلى المعارَصة ني الأصل أو المَرع» أو إليَّهما على قول. 
[والصحيح: أنه قاد والأص: جوا تَعَدّدِ الأصول» ته لو فرق 
بين الفرع وأصل منها'. كفى» وثالتها: إن فَصِدَ الإلحاق بمجُمُوعها"]. 
(1) زاد في ص e‏ اا ا 
ال2 ا 
(۲) زاد في ص : «وفي الانضباط» وي الور وجواما بالبيان». 


آ1 )۳( E‏ «والصحيح :له قادح وإن قیل آنه الان 
وأله ينيع دة الأصول للانتشار» إن جور عِلتان. قال المچیرون: ا ثم لو 
فرق بين الفرع وأصل منها . کفی» وثالثها: إن صد الإلحاق بمجْمُوعهاء ته 
في اققصار المسْتَدِلٌ على جواب أصل واجِلٍ قَولانِ. 


- المجلد الأول  -‏ دک ٣٣۷‏ د 
ومنها: فساد الؤضع 
بأنْ ا الدلیل على اة الصالَة لاعتباره في ترتيب 
الحکم ک كلقي التخفيف من التَغلبظ» اس ن این 
والإثباتِ ِن التي مثل: القتل جناية عظيمة فلا يكف كالردة. 
ونه کون الجامع ڈ بت اعتباره بتص أو إجماع ني نقيض الحكم. 
e‏ فساد الاعتبار ۰ 
بان حالف القياسش تَا أو إحاعًا". 
o‏ 
ومنها: انوع 
ا “» والأصح فَبُولّه» وجوابه بإثباته. 
مع حكم الأصل» وني كوه قَطًْا للمسْتَدِل. N‏ 
ف ورابعها: لا يسْمَعٌ]. 


(۱) زاد في ص : «وجوام) بتقریر كونه كذلك». 


(۲) زادفي ص :«وهو أعَم من فساد الوَّضع» وله تقديمُه على المنوعاتِ وتأخيره». 


)۳( زاد ني ص : «أو من الظهُورء أو التأويل». 


و ت 


)٤(‏ زاد في ص : «(ویسّمی الطالبة بَضجيح اليل 


(9) زاد في ص a‏ مع وَصف للت كقولنا في إفسا الصوم بغير الجاع: 
الكفارَة لجر عن الجاع المحذور في الصوم فوَجَبَ اختصاصًها به كالحد 
فقال" : بل عن الإفطار المحذور فيه وجوابه سيين اعتبار ا لخصوصية وكأن 
المعترد ص بق المناط» el‏ 2 


)١(‏ ما بين المعقوفتين عدل فى ص إلى: «ثالتّها: قال الأستاد: إن كان ظاهرًاء وقال 
الغزائ: يعبر عرف المكانِء وقال أبو إسحاق الشيرازي: لا يسْمَ). 


کر ۸ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
فإنْ دل عليه.. ل ينطع المعرِضُ على المختارء بل لَه أن يعو 


Oy o 
وپع رصن‎ 


والاعتراضات راجعة إلى لمع اا ا :و 
ْلَب ذکر مَعتّى ا ا ا 


ص 


.[™ E 


e Ea‏ أمرَيْن أحدها منوع» والمختارٌ وروده". 


(۱) ادلی مر e E‏ سلمنا ولا صلم له ا يقاس 
سلّمْنا ولا سام آنه م سلتا ولاس أن هذا الوصف عل سلّن 
رلا للم وجوت ذه س اتل ل تم سلّمْنا ولا ْسَلّمٌ وجوده في 
ا 
ومن ثم عرف جوا إيرادِ المعارضاتِ من وکذامن آنواع» وإن كانت مرب 
اى :يدعي تالیها تسلیم مَلوه؛ لأن تسليمه یری وثالها : التفصيل. 
ومنها: اختلاف الضابط في الأصل والفرع 
حدم الق با لجامع» ا ا 
إلغاء التفاوت». 


ما بين المعقوفتين عدل في ص إلى: (اوم مقَدمُها الاستفساء وهو لَب ذكرِ 
م الط جيف غر أن جال الام ان يا عل الم س ول 
تساوي الَحَامِل» ویّکفیه أن الأصل عدم تفاوتهاء فيبين يبن المستدِل 
ر أو يسر بمْختول» قیل: E‏ 
مَقصده دَفعًا لوحال ي لدم الور الآحر خحلاف). 


NY 


(۳) زاد في ص : «وجوابه: أن اللفظطّ موضوعٌ ولو عَرْنًاء أو ظاهرٌ ولو 
المراد». 


- المجلد الأول - دک ٣٢۹‏ دل 


الجدل“ 


صر 


تم المنع لايِعَْرَّض الحکايةء بل الدلیلّء إِمًا َب 
منه» أو بَعدّه. 


۶ 


والأول: إا جرد أو مع المسَتّدء ك«لا نُسَلّمٌ كذا» وال لا 
کان کذا». أو إن يلرم کذا لو کان کذا)» وهو «المناقضة»» وإِن 
حنج لانتفاء المقَدَمَّة.. «عَصَبٌ» لا يَسْمَحه المحققون. 

والثاني: إمّا مع مَنْع الدّليل بناءَ على لف حكوه.. «النقض 
الإجاز» أو مع تشلييه والاستدلال با يناي ثبوت المدلول.. 


ا ٭ مھ ون ٤‏ » ر ر دو 
«المعارضة)» فيقول: ما ذكرّت وإن دل فعندى ما ينفيه» وينقلب 


وعلى الممنوع الَف بدليل» فإن مَيْحَ ثانيًا.. فكا مر وهكذا 
إلى إفحام لمعلل إن انقَطَعَ بالمنوع» أو إلزام الانع بالانتهاء إلى 


ع 


ضروري» او يقيني مشهور. 


(1) هذا العنوان ألحق بهامش الأصل. 


کر 2 کر تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


القياش ”“ جل وحَفِىّ فالجلح: ما قطِعَ فيه بنقّي الفارق» 
او کان احت)الا صَعيمًا ا والخفی: حلاف وقیل: ا لجل هذا 
والحفِي الشبّه» والواضح ما بينههاء وقيل: ا لجل الأول» والواضح 
الملساوي» والخفی الأَذون. 

0 ل ص م » 2 7 2 صر ٠»‏ 
وقياس العِلَّة: ما صرح فيه بهاء وقياس الدّلالَة: ما حم فيه 


بلازم العلة”» والقياس في معنى الأصل: الحمع بتفي الفارق. 


(۱) زاد في ص : «من الل واا حت ن ومن أصول الفقهء خلافا 
8| لإمام الحرمين» وحكم المقيس قال ابن السمعانئ: يُقال: إلّه دين الله ولا | 


2 ۴ م مال 2 ت 3S.‏ ۰ م 3 2 ى 
يجوز أن يقال: قاله الله» ثم القياس فرض كفايةٍء يتعين على ججتهلِ احتاج إليه» 
وهو جل ...). 


| (۲) زاد في ص : «فأثرهاء فحكوها». 


- المجلد الأول  -‏ وک ٠٤١١‏ دي 
الكناب الخامس في الاستدلال 


س 


ووا ل ص ا 

فذحل الاقتراز والشَرْطيٌ » وقياس العکس» وقولًنا: 
الدليل يقتضي أن لا يكونَ كذاء ولف في كذا لمعتّى مفقووني 
صورة النزاع» فتبقى على الأصل» وكذا انتفاءٌ الحكم لانتفاء 
مَدرکه» کقولنا: الحكم يَسْتذعي دليلا لزم تکلیفُ الغافلء 
ولا دلي بالسَْرٍ أو الأصلء وكذا نحو قوهم: جد المقتضى أو 
المأنع» أو فق الشر ط خلاقا للأكثر. 

مسألة: 

الاستقراءٌ با لجزئیٌ على الكَلٌ.. إن كان تا 

E‏ . فقطعيٌ عند الأكثر» وناقصًاء أ 


و ا 


فحجة ظنة» ويْسّمّى إلحاق القَرْدٍِ بالأغلّب. 
مسألة: 
قال علماؤنا: استصحابٌ العَدَم الأصل» والعموم أو الت 


ج ا ر 
إلى ورود المخْرٍ» وما دل الشرْع على ثبوته لوجود سببه. ج 


)١(‏ عدل في ص إلى: «والاستشنائي». 


(۲) زاد ني ص : «مطلقاء وقيل: في الدفع دونَ الرفع». 


کک ۲ ده تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
وقيل: بشرط أن لا يُعارصه ظاهرٌ مطلقاء وقيل: ظاهرٌ غالب 
[وقيل: ظاهرٌ غالب ذو سبب ۲ ليرج بو ل وَقَعَ ني ماءٍ ك 
NES‏ عبر به والحق سقوط الأصل إن 
رب العَهد» واعت اده إن بَعدَ. 

ولا تج باسيَصحاب حال الإجا 
للمُرَنيٌ والصيْرَفيٌ وابنِ سرَبّج والآمد 


E‏ لو لم یکن الثابت الوم ثابتا مس لكان 


ات فة اد“ اب امس با ا الان عر ات الس 
كذلك» فدَلٌ آنه ثا 


که 


۶ 


مسالة: 
لايُطالَبٌ الناني بالدليل إن اذَعَى علا ضروريًاء وإلا.. طْولِبَ 
في الأصح. 
وب الأخد بال القرل» وقد وهل عت بالات ار 
الآأثقل› آو لا جب شيء/؟ .. أقوالٌ. 


)1( ما بين المعقوفتين عدل في ص إلى: «قيل: مطلقاء وقيل: ذو سبب». 


- المجلد الأول - دک ٣٤١‏ دل 


فا 


اار امل كان الصا ا انل ا : ة بشرع؟» 
OTA‏ 
ثبت آنه شرع ا ا 
ت 


قا 
e RR‏ و 
أموالنا؛ لقوله کلا: «إِنَ a‏ %- علیکم سرا 


ا 


2 ء ا ا 
الاستحسان قال به ابو حنبفه» وانکرّه الباقون» وفسر بدلیل 


ينقَدِح ني تفس المجتهِ كَقصر عنه عبارئه» ورد باه إن قق 
فمُعتبرٌ» وبعُدول عن قياس إلى أقوى» ولا خلافَ فيه» أو عن 
الدليل إلى العادق ور إن تبت نها حق.. فقَد قام دليلّهاء وإلا.. 
ردٺ فان قق استحسان حمَلَّف فيه. E‏ 
ا اکان الشافعيٌ التحليف على المصحَفِ و ا حط في الكتابة 


ونحوهما.. فليس منه. 


٤ 0‏ %9 تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


مسالة: 


قول الصسحايع على صحاي) غير حجَة وفاقا» وکذاعلی غیره'» 
وقيل: حجَة فوقّ القياس» فإن اختلف صحاببًان.. فکدلیلن» 
وقل: دونه وق إن انر وقل :إن انضہ اله اس 
تقريب» وقيل: فلا ىوقا الخلفاء الأربعة 


آنا فاق الشافعيّ رَيْدَا ني الفرائض.. فلدليلء لا تقليدًا. 


ع 


فعا 


الإهام: وقوعٌ شيءٍ في النفس» له ا e‏ 


تعالى بعص أصفيائه» وليس بحجة بحجَة؛ لعدم َة 
بخواطره» خلافا للصوفية r‏ 


(1) زاد ني ص : «قال الشيخ الإمام: إلا في التعبدي» وني تقلیده قولان؛ لارتفاع 
لثم بمذهَبه إذ ل يُدَوّن». ۰ 


|| (۲) زاد ني ص : «وفي تخصيصه العمومَ قولان)._ 


(۳) زاد ني ص : «وقيل: إن حالف القیاس». 
)٤(‏ زاد في ص : «وعن الشافعىٌ: إلا عَلنًا». 
)٠(‏ عدله في ص إلى: «أبعض الصوفية). 


- المجلد الأول - کک 4۵ مک 


¢ +e 


خانمه 


قال القاضي الحسين: مَبْتّى الفقو على «أن اليقينَ لا برقع 
oR 7 ۶2 1‏ ب 
بالشك»» و«الضرَرَ يزال»» و«المشقة تجلب التيسر)» و«العادة 
رر و ء 
محكمَة)» قيل: و«الأمورَ بمقاصدها». 


۲٠١‏ هل تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


الكتاب السادس 
في النعادل والتراجيح 


مسيم تاذل القاطعَْن» وكذا الأمارَتيْن في تفس الأمر على 
| الصجيح» فإن طن" التعادل.. فالتَضْييُر أو الّساقط أو الوقفُ 
| أو التخييرٌ في الواجبات والتسافط في غبرهاء أقوال. 


وإن قل عن مهد قولان» فإن تعاقبا.. فالمتأحر قولّه» وإلا.. 


|| فا ذکر فيه ما يسور بترجيحه» وإلا.. فهو مرد ووَقَع للشافعیٌ 
| ني بضع عَسَرَ مَکانًاء وهو دلیل علو سنه علا ودیتًا". 

وإن م يعرف للمجتهدِ قول في المسألةء لكنْ في تَظبرها.. فهو 
a‏ 

والترْجيح: تقرية أحدِ الطريقيْن. 


وون 


عدله في ص إلى: : «توهم). 

OS i“ a 7 . :‏ 8 ر 

زاد ني ص : «ثمٌ قال الشيخ ابو حامل: حالف آي حنيفة منها آرجَح مِن 
ا ء 2 ى 0 E‏ هه و 

موافقه» وعکس القفال» والاصح الترجيح بالنظر» فإن وقف.. فالوقف». 

زاد في ص كلمة: «المحَرّج». 

زاد ي ص : والأصح لا نسب إليه مطلقاء > بل مقَيدً 

E 


- المجلد الأول - 9ک ¥ کر 
والعمل بالراجح واب وقال القاضي: إلا ما رجح ظتّ إذ لا 
ريح بن عندّه» وقال البَضري: إن رَجَحَ أحدهما بالظن فالخْير. 
ولا رجي ني القطعيًاتِ؛ لعدَم التعارُأضٍ 
والمتأخُرٌ ناسح وإن تقل المتأخرٌ بالآحاد.. عمل به؛ لأن 
ومون 
والأصح الترجيح بكثرة الأدلة والرواةء وأن العمل بالمتعارضين 
- ولو من وجه - أولى من إلغاءِ أحدهم. 
فإن تعر وعَلِم المتأحر.. فناسځ وإلا.. رجح إلى غيرهماء 
ا تقارَنا. . فلتخي إن َعَذرَ الحمْع والترجيخ» وان جُهل 
التاريخ ا السخ.. رجح إلى غيرهماء وإلا.. ر إن ا 
الجمع والتر جیح. 
مسألة: 
ترجیح ا الخبرین ا الإسنادي ورهقه الراوي» ولك 
وتخوه» ووَرّعه» وضصَبطه» وفطتته» ولو رَوّى المرجوح باللفظ 
ویقظيه» وعدم بذْعَته» وشهُرَة عدالټه» وکونه مکی بالاختبار» 


(۱) زاد ني ص : «ولو سنه قابها كتابٌ -» ولا يُمَدَمٌ الكتابُ على الستة ولا السنة 
عليه» خلافا لزاعمیه)». 
(۲) ألحق مامش الأصل: «وإن كان أح هما أعَمٌ. فک سبی٤:‏ 
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ET‏ ا التركية على الحكم بشهادته والعملِ 
بروایته» وحفظ ر وذكر السبب» والتعويل على الحفظ 
دون الکتابة» وظهورٍ طریتق روایته وساعِه من غير ججاب» 
وكونه من أكابر الصحابةء وذَكَرًا"» وحرًاء ومتقدم الإسلام" 
ومتحَمَلاً بعد التكليفِ» وغ مدلس» وغيرَ ذي اسمَيْنِ» ومباشرًل 
وصاحب الواقعة» وراويًا باللفظ» ولم يكره راوي الأصلء وکونه 
في الصحيحَيْن. 


[والقول» فالفعل» فالتقرير]ء والفصيخ لا زائ الفصاحَة 
) على الآصح و على زيادة» والوارد ا ريش والمدي» 


والمشعر بعلو شان الرسول ويا والمذكور فيه الحكم مع العلة*» 
وما فيه ہدید أو تأكيد» وما كان عمومًا مطلقا على ذِي السبب 
إلا في السبب» والعامٌ الشَرْطيّ على التكرَة المنفية على الأصحء 
وهي على الباقي» والجمع العف على «ما» ومَن»» والکل عل | 


ا ار ناا و 

زاد في ص : «خلافا للأستاذء وثالثها: يرجح في غير أحكام النساء». 
عدله في ص إلى: «ومَأخُرَ الإسلام» وقيل: مَقَدمه». 

ما بين المعقوفتين كذلك في ص » وعدله المصنف في «الأشباه والنظائر» ا 
(۱۸/۲) لیصر لیصبر: «(والقول» فالفعل غر التقريرء› فالتقریر»› فالکف» 
فالسكوت». 


)١(‏ زاد ني ص : «والمتقدم فيه ذكرٌ العلَة على الحكم» وعكس النقشواز». 


- المجلد الأول - کک ۳۹ 9ک 
| الجنس المعَرّف لاحتمال العهد وما لم ےو والأقل تخصيصًاء 
والاقتضاءُ على الإشارة والإياء ويرجحان عل المفهومين» 
الا ع 

والناقل عن الأصل عند الجمهورء والمثبت على التاني 
واا را واا في الطلاق والعتاقء والتهِيٌ على 
الأمر» والأمرٌ على الإباحةء والخبرٌ على الأمر والنهي» وخبر الحظر 
على الإباحةء وثالثها: سوا والوجوبُ والگراهٌ على الندب» 
والندبٌ على المباح في الأصح» ونافي الحدٌ خلاقًا لقَرْم والمعقولٌ 
معناه» والوضعي على التكليفيٌ في الأصح. 

والموافق دليلاً آخرّ”"» أو قول صحاب» أو أهل المدينةء أو 
الأكثرء ني الأصٌ". 


والإجماع على الثصء وإجاعٌ الصحابة على غيرهم وإجاع 
الكل على ما حالف فيه العوام» والمنقرض عصره وما لم سبق 
بخلافِ على غيرها. 


(۱) عدل فی ص إلى: (قالوا: وما E‏ عکسه). 
ي ص ! يحص» وعنډي 


(۲) زاد ني ص : «وکذا مرسَلاً). 

(۳) زاد ني ص : «وثالثها: ني مُوافق الصحاب إن كان حيث ميزه النَص كزيد 
ي الفرائض» ورابعُها: إن كان أحد الشيَيْن» وقيل: إلا أن فما معاد في 
الحلال والحرام أو زي في الفرائض ونحوهماء قال الشافعىّ: وموافق زير في 
الفرائض» فمعاذِ» فعلحٌ ومعاذِ في أحكام غير الفرائض» فعلل». 
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٠ 234‏ 
والاصح نساوي المتواتر و 


ورجح القياس بقَرًة دليل حكم الأصل» وكونه على سَنَنٍ 
ا أو الظنٌ الأغْلّب» وكونِ مَسَْكها 
اوی »وما ت له تال والإجماع*» فالإیماء فالسبر» 
فلا اا فالدوران”» وقيل: الدورانِ فالمناسب» وقياس 
معتى على الالال والوصفُ الحقيقيّ فالعرف فالشرع 
الوجوديٰ» فالعدميٌ البسيط فالمركَبُ» والباعة على الأمارق 
والمطردَةٌ المنعَكِسَةء ثم المطردَةٌ فقط على المنعَكِسَة فقط» وني 
الوا ال ف 


«وثالثها ا et: AD:‏ 
(۲) ر 

زاد في ص : «وذات أصلين على ذات أصل» وقیل: ل وذاتية على حكوية هيه» 

وعكس السمعاف ن لمکم با حکم ا وکونا أقل أوضافة وقیل: 
عكسه» والمقتضية احتياطًا في الفرض» و الأصلء والمتم على تعليلِ 

أصلهاء والمرافقة تة الأصولًّ على موافقَة أصل واحلِ» قيل ةغل اى 

إن جور علتانِ». 

غل ل ر ّث عله بالإجاع فالتّص القطعنْ» فالظن». 

زاد ني ص : «وقيل: الّص فالإجاع». 

زاد في ص : «وغبر المرکب عليه إن قبل» وعَگس الأستاد). 


زاد ني ص : «وفي الأكثر فروعًا قولان». 


- المجلد الأول - وک ٠۵١‏ وک 


والأعرَف من الود السَمْعبّة على الأخقى» والذازغ على 


ورجحانٍ طریق اکتسابه. 


ك .0 ID O‏ 
والم ر جُحات لا نحص ومثارها عَلبة الظْنْ» وسَبق كثيرٌ فلم 
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الكناب السابع في الاجنهاد 


الاجتهاد استفَرَاع الفقيه الوس لتحصيل ظنٌ بحكم. 

والمجتهدً: الفقية» وهو البالعْ العاقل”» فقية التقس”» العارف | 
بالدليل العقل» والتكليفي به» ذو الدَرَجَة الوْسطى لَعَةٌ وعَرَبيةَ وأصولا 
| وبلاعة وعلق الأحکام من كتاب و وإن ل حَمَظ المتون") [الخبر 

2 و ٤‏ 
#4 ا بحٹث 5 بحرقه“)]» و وال واسباب 
النزول» وشرط المتواتر والآحادء والصحيح والضعيف» وحال الرّواةء 
i‏ 

يشرط علمٌ اللا وتفاريع لفق والذكورية واححرية (, 


(۱) زاد في ص :آي اواو ا العقل تفس العلم» وقيل: 


ضروریه». 
)۲( زاد ي ص : «وإِن انكر القياس» وثالنًها : إلاالجل». 
)۳( زاد في ص, : قال الشيخ الإمام: و 


E‏ ا 


الاجتهای لا لکونه صف فی کول ییا مواقم الجاع لایر" 


0 زاد ف ص ` «(وکذا العدالة على الأصح». 


- المجلد الأول - دک ٠٠۲‏ وک 


کر o ٥‏ و 


ٍ و , ٤‏ ٍِ 
ودوته المجتهد في المذهب» وهو المتمكن من تخريج الوجوه 
على نصوص إمامه» ودوته المجتهد 0 الفتوى» وهر محر 
رو 4 ort‏ 
المتمكن من ترجيح قول على احَرَ. 


ع 
مہا ا 


f‏ 2 ع لاد 

والأصح”' جوا نري الاجتهاد» وجواز الاجتهاد للنبي يا 
ووقوعه» وثالثها: في الآراء والحروب فقط. 

واو اَن اجتهاده عليه الصلاة والسلام 5 خط وان 
الاجتهاد جاتر في عصره سكلل وثالثها: بإذنه" ورابعها: لمن 
ب ا واقع» وان اللصيت ٤‏ العقليّات والجد وخلف 

م ړک ۳ a‏ ب 

الرسلام کافر وقال الحاحظ والعنبري: 5 يانم المجتهد قیل: 
مطاف وقیل: إن کان و 


-() كذافي الأصل» وعدل في هامشه إلى: «والصحيح». 
(۲) كذافي الأصل» وعدل في ص إلى: «والصواب). 


)۳( زاد ني ص : «صِرجاء قيل: أو غير صريح». 
)٤(‏ زاد في ص : «وخامسها: للولاة). 


)٥(‏ زاد في ص : «وقیل: زاد اعرف کل مصیت». 
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سسا 


المسألة التي لا قاط فيها.. [قال الشيخ والقاضي: كل 
جتهد فة نم قال الأولان: حکم الله تاب لظن المجتهد"]» 
والصحيح وفاقا للجمهور: أن اللضيت واخ وله حکم قبل 


الاجتهادء وقيل: لا دلي عليه والأصحٌ: أن عليه أمارَة وأ 
بإصابته» وأن خطته لا یاه . 


وما فيه قاطع» ول ده بعد اسيفراع الوسع» او ۰ وجه 
دلالته.. على الخلافِ» وقيل بالقطع بالط 
فمخطى | تم م وفاقا". 


مسألة: 
لا ينقض الحکہ ف الاجتهاديات وفاقاء فن ا ا 
ظاهرًا جلا أو“ قیاساء أو حَگم بخلاف اجتهاده.. مص 


)۱( ما بين المعقوفتين عدل في ص إلى: «قال الشيخ والقاضي وأبو يوسف وحم 
e‏ ها 0 : حكم الو تابع ر لظ“ المجتهدء 
وقال الثلائة: هناك ما لو حَکَمَ لکان به» ومن َم قالوا: أصابَ اجتهاداً لا 
حکًاء وابتداءً لا انتهاءً). 


. زاد في ص : «بل يوجر‎ (۲) Û 

(۳) الفقرة عدل ني ص إلى: «أما زيي فيها قاطمٌ.. فالمصيبُ فيها واحدٌ وفاقًاء وقيل: 
على الخلاف» ولا ينم المخْطي على الأصحء ومتى قَصَرَ جتهد أْم وفاقا). 

)٤(‏ كلمة «أو) عدل في ص إلى: «(ولو). 


- المجلد الأول - 3 00 f‏ 


وإن حکم للمقلِ بمذهب غير إمامه تقليدًا له» وجورً.. ۾ 


0) e2 


چ 0 2م 0 2 TE‏ م 0 
ولو زوج بغر ولي» تير اجتهاده.. فالاصح تحريمهاء وكذا 
المقلد يسَعر اجتهاذ إمامه. 
أعَلَمَ | ل 


۶ 


مسألة: 
ر ن يقال لبي و مجته: حك با تَشاءُ فهو صواب 
هھ مَدرَكا شَرْعِيًاء ويْسَّّى التفويص» وَرَدَد الشافعيّء قيل: 
٤‏ ا وقيل: في الوقوع» وقال السمعانئ: جور للتيّء دون 
العا ثم الار ا 


م ٩‏ ب ار ك۶ 
ومن دعر اجتهاده 


ع 


مسالة: 
التقلي: أخذ [قَول الغر“ ]من عبر مَحرفة دليله. 
ويَلرَمٌ غير المجتهدء وقيل: بشرط تبن صحَةٍ اجتهاده» ومَتع 
الأستاد التقليد في القواطع» وقيل: لا يمَلَدُ عالهوإن ا يكن مجتهدًاء آم 


)١(‏ هذا الفقرة عدل في ص إل: «أو بخلاف نص إمامه غير مقلد غبره حيث 
جورًا» ووضع عقب قوله: eT‏ اجتهاده). 

(۲) زاد في ص E N OD AE‏ املف إن َه غر لا لِقاطع». ) 

(۳) زاد ني ص : «وني تعليق الأمر باختيار المأمور تَرددً. 


)٤(‏ ما بين المعقوفتين عدله المصنف إلى: «المذهب». 
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ظانْ الحم باجتهاده.. . يرم عليه التقليد وكذا المجتهد عند الأكثرء 
وثالها: جور للقاضي› ورابعها: جوز تقلید الأعل وخامسها: يلد 
| عند ضيق الوقتِ» وسادسها: فيا حصه» yT‏ 

مسألة: 


کے ت 


إذا َكَرَت الواقعةء ودد ما يقتضي الر جوع ولم يكن ذاكرًا 
ا وجب ارد النظر قطعًاء وكذا إن كان ذاكرًا"» 
وکذا العامِی د شای م له الحاو هل وید الوا ؟: 


فاا 


جوز تقليدٌ المفضول خلافا لابن سريج والقفال والغزان 
والميّت خلاقا امام واستفتاء من عرف بالأهلية ا باشتهاره 
بالعلم والعدالةء أو انتصابه والناس مستفتودء لا الجهول". 


(۱) عدل في ص إلی: «وکذا إن م يدد لا إن کان ذاكرًّا». 
(۲( ا ا 
e ۰‏ ۶ 
(۳) الفقرة عدل في ص إلى: «تقليد المفضول ثالثها: المختار جوز لمعتَقدِه فاضلا أو 
مساوياء وين تم ل بيب البح عن الأرجي» فإن اعتقَدَ زجحا واحي َع تڪان. 
والراجح علا فوق ا وَرَعَافي لاصخ 
و ا : إن ققد الحيّ» ورابعها : قال المندى: 
E‏ 
وكجورٌ استفتاءُ مَن عرف بالأهليةء أو ظَنًء باشتهاره بالعلم والعدالةء أو 
انتصابه والناس مستفتون» ولو قاضيًاء وقیل: لا مى قاض في المعاملات, لا 
الحو 


- المجلد الأول - کک 0۷ %0 
والأصح وجوبٌ البحثِ عَن عِليه» والاكتفاءٌ بظاهر العدالة 
و ا 
مسألة: 
جور ا - وٳن لم يکن متها 
- الإفتاءٌ بمذهب مته اطْلََ على مأخذٍه”» وثالتّها: عند عدم 
المجتهل ورابعُها: وإِن م يكن قادرًا؛ لألّه ناقل. ۰ 
ويجور لو الزمانِ عن جه خلاقًا للحنابلة". 
وإذا عل العاميٌ بقولِ مجتهدِ فليس له الرجوع عنه. 
والأصح جوارٌه في حكم آخر واه يمع ت ارحص خلا 


لأبي إسحاق المرْوَزِيّء وأن مَن اترم مذهبًا مُعَينَا فله الرْجُوع إلى 


غيره في بعض المسائل کالخروج منه'"“ 


(۱( زادني ص : «وللعامِیٌ سؤالّه عن مأحذه اسر شاا ته عله بیانه إن لم یکن حَفيً). 

(۲) زاد ني ص : «واعتَقَدَه». 

(۳) زاد في ص : «مطلقاء ولابن دَقيتق العيد: ما لم يَدَاعَ الزمان برَلرْل القواعل 
والمختارً: لم ينبت وقوعه». 
زاد ي ص : «(وقيل: ا بمَجَردِ الإفتاء» وقيل: بالشرُوع في العملء 
وقیل: إن الترَم مه وقال السمعانئ: :إنْوَقَعَ ني نفيه صِحنه» وقال ابن الصلاح: 
إن ۾ يوجَد ممت آخرٌ فان جد نح بینه|). 
الفقرة عدل في ص إلى: e‏ 
ذهب معن يده ارجح أو مُساویا ثم د نبي السَي ني اعتقاده ازج ل 
في ځرو جه عن ثالٹها: لا جوز في بعض امسائ وأ تيع الأ حص 
وخالف أبو إسحاق المروّزي». 
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مسألة: [أصول الدين] 


اختلفَ في التقليدِ في أصول الدينء وقيل: النظَرٌ فيه حرام 

۹۴ ر د ب ل ا مه ا ّ ت 

وعن الأشعَريّ: لا يصح إيمان المقلء وقال القَسَيرِي: | يصع 
عن" والتحقيق: إن كان أخدًا لقَوْل الع بر حْجَة» مع احتمال 
شك او وهُم.. فلا يَكُفِي» ون کان جَرمًا.. فيكفِي» خلافا لأ 


ھ 


فليَجْزْم عَقَدَهٌ بان العا خَدَتٌ» وله صانِمٌ» وهو الله الواجد 
والواحد: النَيْءٌ الذي لا يقس . 

الله قدیمٌ» لا مبتدا لوجوده» ولا فيم له في ذاته» ولا مشب 
ولا شريك. 

حقيقثّه خالِمَةٌ لسائر الحقاتتق» قال المحققَون: ليسث معلومة 
الآلَء واختكفوا هل يمك علْمُها في الآخرة؟. 


لیس بجَوهر» ولا چسم» ولا عرَّض» ل يرل وَخده» لا مَکان» 


ا a‏ کس 4 ۰ ۹ ° 4 
| ولا زمَان» ولا قطرَء ولا اوان» تم احدث هدا العا من غير 


)١(‏ عدل في ص إلى: «(مكذوب عليه». 


(۲) زاد فی ص : (ولا يشب بوجه). 


- المجلد الأول - 04 CD‏ 
ı4 0‏ ھە ر رھ ° ج ت 
ا ولو شاءَ ما احترعه» ول ځدث فی ذاته حادث» فعال لے| 
E‏ 
و رەو چو ° a‏ و رت 
القدر خیره وشرّه منه» علمه شامل لکل معلوم» جزئیاتِ 
و ەرو TENE‏ ٍ 
وکلیاتِ» وقدرته لکل مقدور» ما علِم آنه یکون آراده» وما لا فلا. 
ا ۰ مہ گے ر ر o‏ ۰ ۰ 
بقاؤه غير مستفتح ولا متناوء م يرل باسائه وصفاتِ ذاته» ما 
و 0 : 
دل عليها فعله» من فدره» وعلم وحياة» وإرادة» او التنزيه عن 
E E‏ 
وما صح ني الكتاب والسنة من الصفاتِ تقد ظاهرَ المعتّىء 


وس و۶ 


َ * * “)+ ا ما“ ا ا e‏ 
ويره عند سماع المشكيل» ثم احتف أئمشنا: وول أ م دعو ص 


مع اتفاقهم على أن جَهلنا بتفصيله لا يقَدَح. 

القرآن كلامّه غير خلوق» على الحقيقة لا المجاز» مكتوتٌ في 
مصاجفنا» محفوظ في صدورناء مقروءٌ بألسستيتاء بيب على الطاعة 
ويعاقبُ إلا أن بُو غي الَركٍ على امعصبت ول إثا العايي. 
وتعذيبٌ المطيع» وإيلام الدوابٌ والأطفالء ويَسْتجيل وصفه بالظلم. 

يراه المؤمنون يوم القيامةء واتلف هَل جور الرَوْيةَ في الدنيا 
وني المنام. 


(1) ألحق مامش الأصل: «بابتداعه». 


(۲) زاد ني ص : «منرهين». 


٠١‏ دك تشنيف المسامع بجمع الجوامع 

السعيد من كته في الأَرّل سعيدًا» والشقي عَكَسه» i‏ 
يتبدلانِ» ومن عَلِم موه مومتا فليس بشَقيٌ» وأو بکر ما رال بعَيْنٍ 
الصا منه. 

والرّضا ا غير اا والارادة» ولا رض لعباده 
e ER‏ 

اة ا وم و ے2 
هو الرَرَاق» والرزق ما ينتفع به ولو حَرَامًا 
يده الهداية والإضلالء حَلى الصلال والاهتداءء وهو 


و 


الإيان. 


۶ 


والتوفيل لق القدرة والداعية إل الطاعةء وقال إماماللرمين 
حل الطاعَةء والغذلان ضِده واللطْف ما يقَعُ عِنْدَهُ صلاخ العَبْدٍ 
آخرة و«استم» و«الطَبّمٌ و«الأكتة»: ا ا في القَلب. 
والاهيات وة وثالها: إن كائت مركبة. 


أرْسَلَ الرَب تعالى رسلَة بالمعجزاتِ الباهرات» وحص عدا لا 
بانه خاتم ان المبعوث إلى الخلا ٿق اين لقصل على جيع العالمينء 
وبع الملائكة عليهم السلام. 
والمعجرَة E‏ جارد للعادة» مقرول اق م 
المعارّضة» والكدى الدعرّى. 


0 ألحق مامش الأصل: «الاأنبياء‎ )١( 


- المجلد الأول = وک ٣٣١‏ د 


سے ل 


والایان: یق القَلب» ولا يعت إل م ر التافط اھان 
ِن القاو» وهل الفط د رط أو شط فيه کرو 


والإسلامُ: أعالٌ الجوارح» ولا يعبر إلا مع الإيمان. 


ت 


والإحسان: أن تعد الله انك تراه فإن م تكن تراه فإلّه يراك 


والِشی لا بزل الإهان وليت موتا فايا ت حت المشيعة إمّا 
أن بُعَاقَبَ ثم يذل ا لحت وما أن ثُسَامَحَ بهُجَرَدِ قصل الث [أو 


مع شفاعَة حبيب الله عكر المصطمى ي4 ]. 


والنفس باقية بعد مَوْتِ البدَنِء وني قنائها عِنْدَ القيامَة ترد 
قال الشيخ الإمام: والأظهَرٌ لا تفتى أبدًا”. 
ن 2 ت e‏ * ا 0 
وحقيقة الروح ا يتكلم عليها عمد واا فيْمْسَك عنها. 


وکرامات الأولياء حق» قال القشیري: ولا يهود إل ولل 


دون والد. 


2¢ 


(۱) ما بين المعقوفتين عدل في ص إلى: «أو مع الشفاعةء وأول شافع وأولاه حبيبُ | 
الله حم الط ا . 


(۲) ألحق بهامش الأصل: «وني عَجْب الذنّب قولانء قال المرَن: الصحيح يبل 
وَتاوّل الحديت». 


)۳( زاد في ص : «تَحر). 


کک ۳ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
ولا نكر أحَدَّامن أهل القبلة. 
ولا جور الخروج على السَلْطَانِ. 
ولَعَْقد أن عذابَ ابر وسؤال المكين» والحشْرَء والصرَاط 


الاد 


والحتة والنارٌ خلوقتان اليوم. 


وتيب على الناس صب إمام» و 


ولا تحب على الوب شىء 

والعاد الجشعانئ بعد الإعدام حق. 

ا أن حير الأمَة بعد يها ا خليفته اوک فغ 
نعْتان» فعَلِلٌء أمراءٌ المؤمنين» رضي الله عَنهُم» وبَرَاءَةَ عائشة مِنْ 
٥ 4‏ 3 ا ت o02‏ ت < ت 
كل ما قَذِقّثْ به» ونمك عا جَرَّى بين الصحابةء ونَرّی الكل 
مأ وري وآن الشافي » ومالكاء وأا فة والسقبائن» و اح 
والاورَاعيًء واشتخاف: وداود» وسائر مه المسلمهن:: على هذى 

ك و س 
ِن ربّم» ون آبا الحسَِ علب إسماعيل الأشعَريّ. إمام في السنة 
مقدّم» وأن ريق الشَبّخ اد وصخبو. . طريق مقَومٌ 


- المجلد الأول  -‏ دک ٣٦۲‏ دک 


A ر‎ 


ن /# ê s/ J ete Is US‏ 
وما لا يضر جټله وتاعع معرفنه 


الأصحٌ أن وجود الَيْءِ عينه وقال كثير مِنا: عَبره» فعلى 
الأصح: المعدومٌ ليس بسَيْءٍ» ولا ذاتِ» ولا ثابتِ» وكذا على 

وأ الاسم المسَمَّى. 

و 

EEE 
ا لخاتة والعیاد اڈ لا سكا فی الحال.‎ 

وان مَلادٌ الكافر استدراح. 

أن المشار إليه د«أنا) الیک اللخصوص. 

وأنّه لا حال أي: واسطة بين الوجود والعدم» خلافا للقاضِي 
وإمام الحرمين. 

Ce Oa 
وأن السب والإضافاتِ أمورٌ اعتبارية» لا وجودية.‎ 


aT‏ س ر o. r‏ وة 
وان العَرَض لا قوم بالعَرض» ولا يبقی زماتنِ» ولا حل 


کک 4 کر تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


وأن امن لا معان . 

وأ أَحَدَ َر ا لمكن ليس اول به. 

وأ الباقي عتا إلى السبَبء وبني عى أن عة احباج الأئر 
إلى امور الإمکان» أو الحدوتٌ أو هما جُرَآعِلّة, أو الإمکان برط 


الحدوث» وھ آقرال: 

والمكان: قيل: السَطْح الباطِنٌ للحاوي الاس للسطح 
| الظّاهر من المحويّء وقیل: بعد موْجوذ ينقد فيه الجسم 
ا وض وهو الخلاء"» والخلاء جائ والمراد ف 
ا حسمن لا اسان ولا بیتها ما باسها. 

والزمان: قيل: ف 
معدل النهارء [والمختار: عرض فقيل : E‏ معدل النهارء 
والمختار: مقدار ا ك )] 


ونه ول هيع تداحل الأجسام وحُأو الجوكر عَنْ جميع الأعراض. 


(1) ألحق مامش الأصل: «كالضدَيْن» بخلاف الخلاقَينْء أما النقيضانِ فلا 
توعان ولا يَرتَفِعَانِ». 


أ (۲) عدل ٤‏ ص إلى: «والبعد: الخلاء». 


2 . . ي کک ا 
)۳( ما ب او ن عد ق ن ل وول ع نل ر معدل النهارء 
وقیل: ا والمختار: ا مُسَجَددٍ موهوم جد معلوم إزالة 


- المجلد الأول - کر ۳0 کک 
والحوهر ع غير مركب من الأعراض والأبعاض. 
والأبعاد متناهية 7 
واللدَةّ حَصَرَها الإمامٌ والشيحّ الإمام ني الََارفِ» وقال ابن 
رَكريّا: هي الخلاص يِن الالء وقيل: إدراك الملائم» والحق أن 
الإدراك ملْرُومُهاء ويقًابّها الال 


وما تَصَوَرَه العقل إمّا واب أو مَُيِعٌ أو مك لان ذاه إِمًا 
أن تَقتضى وجوده في الخارج أو عدَمه» أو لا تقض شيتًا. 


ES OE E E OH a Sh )۱( 
3 إن كات وة لا عقا ا‎ E 2 
فوفاق).‎ 


2ٍ 


اول الواجبات المعرفةء وقال الأستاد: النظ الموّدى إليهاء 
القاضي: أل القرء وان ورك وإمامالمرمين: القصة إل الظر 

و الس الاب ا پرباً ا عن e‏ الأمور ويجنح إلى 
e‏ 

ومن عرف رَبه تَصوَرَ بيده وتقریبه فخافَ ورَجّی» فأصعَّی 
إلى الأمْر والنهّي ON‏ 
وبَصَرَهٌ ويَدَهٌ التي بَبْطش ہاء E as‏ 
استعاد به أعاذه. 

ودَنيءُ َة لا باي فيَجْهّل قوق ُهل CE‏ 

. ربقة المارقينً. 

فذونَكَ صلاحًا أو فسادًاء ورصًا أو سخْطًاء وقرب 

وسَعادة أو شقاوّة» ونَعىًا أو جَحيًا. 


وإذا حطر لك آم فزنة بالشرع. 


فان کان مامو را ادر فاه ن الرخی :قان شيت قر 


إيقاعة على صِمَةٍ مَنهيَةٍ فلا عَلَيْكَ» واحتياح استغفارنا إلى استغفار 


- المجلد الأول  -‏ دک ٣٣۷‏ دک 


8 ّ ا ٥ے ەه‎ * » “tof 
لا وجب ترك الاستغفار» ومن ثُ قال السَهْرَوَرْدِي: اعمَل وإن‎ 


0 [- 
2 وھ 0ے 20 
e‏ مه أ م 
ص ê0‏ ص ص 


4 
ب 
مھ 


وإ كان مَنهًا.. فياك فاه من السبْطان» فن ملت.. فاستعفر» 
وحديت النفس ما م تكلم أو تَعْمَل به» واهمُ.. مَعْفورانِ» فإِن 1 
طك الأَمَارَة فجاهذهاء فإن قَعَلَّثْ.. فتَبْ فإن م تقلع لاستلذاذ 


e ۶‏ : ر ك o‏ 
أو كسل.. فتَذَكرْ هاذْمَ اللذاتِ وفَجْاة القَوَاتِ» أو لقنوط.. فف 
قا روا ا هاعرو ال و غاا 


وتَصِح عن ذب ولو صَغِيرًا مع الإصرار على حر ولو كبا 
عند | مهو ر 


r ر0‎ 


° ۽ ع ء۶ ° ¥ o.‏ چ م ره ث 
وإن شككت آمامور آم منهي.. فامسىك» ومن ثم قال الجويڼي 
ET TTT yT‏ 
في المتوضى يَشك أيغسل ثالِثة آم رابعَة: لا يغسل. 
و مہ کو 4٥ر‏ بل ص 2 َه 0 a‏ 
وكل واقع بقدرَة الله وإرادته» وهو خالق كسب العبلِ» قدرَ 
ەر رو ےو َه ٢»‏ ل 7 
له قدرَةَ هي استطاعته» تصلح للکسْب لا لاوبداع» فالأةٌ خالق غير 
ےه 0ر 1 
چ ع to e‏ ت ۶ م ° 
ومن ثم الصحيح أن القدرَة لا تصلح للضدين» وأن العجرَ 


0 ر 


ar 2‏ و 3 EA‏ ت ر ا م 
صفة وجودية تقابل القدرَة تقابل الضدين» لا الحَدَم والملكة. 


(۱) الفقرة عدلت في ص إلى: «وهي النَدَمُ وَتَحَققٌ بالإقلاع» وعَرْم أن لا يعود 
وتدارك م التَدَارك وصح ولو بَعْدَ تَقَضها عن ف ولو صَغيرًا مع 
الإصرار على آحَرّ ولو كبيرًا عند الجمهور». 


"A 9‏ 9 تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
ورجح قوم الرکر وآخرون الااکتسات» وثالت الاختلاف 
باختلاف الناس» وهو المختار. 


وون ثم قیل: إراقة الَجْريد مع داعب الأسباب هَهْرَة َيه 
و الأسباب مع داعية التجريد طاو اة العلةه 


٩ے‏ 2 Er‏ 8 ن ۰ < ۶ 
وقد ياق الشبطان باطرًاح جانب الله ى صورَة الاسباب» أو 


ت ت : ۴ ت ر چ 2 o‏ 
بالكسّل والتاهن في صورة التوكل» والموفق يَبْحَث عن هَذينء 
O‏ 


وقد ت تم مع الجوايع» علاء المسيع كلامه مه آذاتا ااا 
من أحاسن المحاسن با ينْظرّه الأعَمَى» جمُوعًا جُوعًاء ومو 
O NTS‏ 
فَلَيْكَ بجفظ عِبَارَاته» لا سا ما خالّفَ فيها عَيْرَه» وإيَاكَ أن 
اور بإنكار شىء قبل التأمّل والفِكرَةء أو أن تَظْنّ كاد اختصاره 


و ے 0 وے کہ 


ففي کل در منه درَه. 
فریا دکوتا الأدلّهَ في بَعّْض الأحا ين 
ي مَشاهيرِ التب على و جو لا ييين» أو لعَرَابَةء أو لعَْرٍ ذلك 
وربا أفصَخنا بذٍكر أرباب الأقوال» فحَيبه الي تطويلاً 
يودي إلى الإملال» وما دَرَى آنا إا قعَلتَا لِك لعَرَضٍ تحَرّكت له 


المجلة الأول - E‏ 


ممم العوَالء فربا م يكن القَولٌ س E‏ 
قد عزِي إليه على الوَهْم سواه» أو َر ذ لك عا يظْهره التأمل لن 


تنعل ر بحن إل جازودبانًاخوصار و 
ورَوْم النْقَصَانِ نه ّ نه ممَعَسی الهم إلا أن ياق ر e‏ 


« 


فدونك عضرا بأنواع الَحَامِدِ حَقيقاء وأصنافِ الَحَاسن 


حليقاء جکلنا لله به ِن الذي أن غل م ال 
cy‏ جب حَسرَ ولك رَفيقا. 


وو 


قال مصنفه آدام الله فوائده: كان تام بياضه في اخریات ليلة 


0 


حادي عشر ذي الحجة» سنة ستين وسبعهائة بمنزل بالدهشة 


)۱( وعلق الصفدي عليه بقوله: «من أرض النبرب بظاهر دمشق» 


- المجلد الأول  -‏ دک ٣۷١‏ دک 


(النسخة اا (a‏ 


جمع الجوامع 


(في الأصلين) 


تأليف الإمام العلامة 
تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب 
ابن تقىئ الدين أبي الحسن على بن عبد الكافي السبكي 


(ت ۷۷۱ ھہ) 


- المجلد الأول - 9ک ۴۷ مک 


اعتمدت في تصحيح هذا المتن على نسخة مكتبة جامعة 
لايبزيك المحفوظة برقم )٠٤٤(‏ المرموز ها بحرف (ل). 

وهي نسخة قيمة جاء في آخرها: «قال مصنفه فسح الله في 
أجله: كان تام بياضه في أخريات ليلة حادي عشر ذي الحجة» 
سنة ستين وسبعائة» وكان ذلك ببستانه المعروف بالدهشة ظاهر 
دمشق المحروسة بالنرب». 


وفيه: «علقه لنفسه العبد الفقر إلى الله تعالى» موسى بن محمد بن 


وهيبة الشافعي» عفا الله عنه وعن والديه وعن يع المسلمين بمنه 
وكرمه» ووافق الفراغ من نسخه قبل صلاة ا لجمعة العشرين من شهر 
جادى الأول س تلات وسفن وىة من الج الترة 

وهذه النسخة قريبة إلى ما استقر عليه مر «جمع الجوامع»ء إلا 
آنه لیس هوء فقد آلحق ہوامشه تعدیلات وإ لحاقات لا باس ہاء 
وظني آنا من المقابلة التي وثقت في آخرها على نسخة المصنف» 
ونصه: «بلغ مقابلة بنسخة المصنف نفع الله به بحسب اللإمكان في 
مجالس آخرها عشرين شهر شعبان المكرم سنة سبعين وسبعم|ئة)» 
أي قبل سنة من وفاة المصنف . 


کک 4 9 تشنيف المسامع بجمع الجوامع 

فهذه النسخة تكتسب قيمتها من أنها مقابلة على نسخة 
اللصنف آولاء ثم من تاريخ المقابلةء حيث يغلب على الظن أنها 
هي الصورة التي أقرها المصنف من الكتاب» واله أعلم. 

ثم إني قابلت نصه على أصول آخرى للكتاب.. 

أوها: نصوص الكتاب في مؤلفات المصتف. 

والأصل في ذلك نصوصه الواردة في كتاب «منع الموانع»ء | 
وهي ما يقرب من مائة نص بين طويل وقصير» ولا شك ان هذه 
النصوص هي الأصح التي استقر عندها المصنف في رواية المتن› 
وقد أورد فيه المصنف نصا طويلا في مسألة «المصيب في العقليات 
واحد» ثم قال: «وليحفظ؛ فإن نسخ جمع الجوامع ختلفة فيه 
وا سطرته هنا هو ماستقر عليه ريي وهذا دليل على اعتاد 
النصوص الواردة في الكتاب. 

ومنها نص ني «كتاب التعادل والتراجيح» صحححته على ما 
أورده المصنف في كتابه «الأشباه والنظائر»» ولم أطلع عليه في سائر 
نسخ الكتاب» وظني آنه من أواخر تعديلات المصنف» وذلك 


باعتبار أن آراءه في «الأشباه والنظائر» تعتبر آخر ما استقر عليه 
وتوصل إليهء إلا آني لم آدرجه في نص الكتاب نظرًا إلى خالفته سائر 
اللأصول» وإن| اكتفيت بالتنبيه إليه في الهامش. 


- المجلد الأول - کک ۴۷۵ 0 
وثانيها: نسخة الشارح الذي سبق الإأشارة إليه مع الاستعانة 
بنسخة تلميذه العراقي. 
وثالشها: نسخة الفقيه الشافعي عبد الحميد الداغستاني بخط 
يده» وكتب في آخرها ما نصه: «نجز هذا الكتاب الشريف» في 
مصر اللطيف» على يد العبد الضعيف» الراجي عفو ربه المجيدء 
عبد الحميد بن حسين علي الشافعي» الشرواني» الولاتي» غفر الله 
له ولوالديه ولسائر المسلمين آمين» سنة .»)١٠٠١٠١(‏ 
وهذه النسخة حفوظة في مكتبة جامعة الرياض برقم (١4۴)ء‏ 
وهي وإن كانت متأخرة لكنها عالية باعتبار كاتبهاء وهو الشرواني 
صاحب الحاشية المشهورة على «تحفة المحتاج» في الفقه الشافعي. 
ورابعها: نسخة المحقق المحلي في شرحه «البدر الطالع»» 
واعتمدت منه على نشرة شيخنا أبي الفداء مرتضى علي الداغستاني 4#. 


وأخيرًا: أستظهر بالمقابلة على نسخة الصفدي واختيار الوجه 
الذي بخالفه في الأغلب» نظرًّا إلى أا النسخة القديمة للمصنف. 


ثم إني ثبت ما رجح عقيب المقارنة. ولم آنبه على الفروق» 
القصد وهو هدي السبيل. 


- المجلد الأول - کک ۷ کر 


قال شيخناء ومولاناء العبد الفقبر إلى الله تعالى» قاض القضاةء 
حاكم الحكام» علم الأئمة الأعلام» مفتي الأنام» شيخ الإسلام تاج 
الدين» أوحد المجتهدين» حجة المصنفين» عمدة المفتين» سلطان 
الأصوليين» حامل لواء الفقهاء والمحدثين» أبو نصر» عبد الوهاب» 
نجل الأمةء شيخ الإسلام» حسنة الأيام» تقي الدين» حجة الله على 
أهل زمانه» الداعي إليه في سره وإعلانهء قامع المبتدعين» سلطان 
المجتهدين» آي الحسن» على الأنصاري» الخزرجی» السک» 
الشافعي» أسبغ الله ظلاله» وختم بالصالحات أعاله: 

تَحمَدَك الهم على نِعَّم بوذن الحمدٌ بازدياوهاء وثْصلي على 
نك عمد هادي الأَمَّة لرّشادهاء وعلى آله وأصحابه» ما قامتِ 
الطروس والسطور لِعّيونِ الألفاظ مَقامَ بياضها وسّوادها. 

وَضْرَعٌ إليك في منع الموانم عن إكال «جمع الجوامم» 
الآتي من فَنٌ الأصول بالقواعدِ القواطع» البالٍغ من الإحاطة 


)١1(‏ الخطبة من ل. 


(۲) في نسخة الشارح: «فتي» بالتثنيةء كلاهما ثابت عن نسخة المصنف. 


۷۸ ده تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


بالأصلينِ مَبلَعَ دوي ا جد والتشمير» الوارد من رُهاءِ مائة مُصنف 
مَنهلاً روگ ومر حرط بزبدة ما ي ا على (| لختصر ( 


و«المنهاج» مع مزید کشثر. 
وينحصر ف مقذمات وسبعة کت 


- المجلد الأول - ۳۷۹ 9 
اكلام في المقدمات 


«أصول الفقو»: دلائل الفِقَه الإجاليةء وقيل: معرفتها 
و«الأصول»: العارف اء AT‏ استمادتہا ومستفیدها. 

و«الفقه): العلم بالأحكام الشرعية العمَليّةء المكتسَب من 
أدلّتها التفصيلىة. 


و«الحكم): خطاب الله لمتعلق بفعل الكلفي من حيث 


و 


کف 


ون كم لاحك إلا فلي وا مسن والقبځ بمعنى ملاعم الطبع 
ومنافر: به» وصفة الكمال والتقص. ا 
عاجلاً والعقاب آجلأً.. شرعيٌ» خلافا للمعتزلة. 


وشكَرٌ الوم واب بالشرع» لا العقل. 
ي 


المعتزلة العقلّء فان ل يقض.. فثالتها هم: الوقفٌ عن الحظر 
والإباحة. 


والصوابٌ امتناع تكليف الغافل وا لجأ وكذا المكرَهِ على 
الصحيح» ولو على القتل» وأثِْم القاتل لإيثاره نفسّه. 


۸۰ 0 کا ا 

فإن اقتضّی الخطاب k0‏ اقتضاءَ جازمًا.. فإ جات أو غر 
چ فندت» أ۵ الد ك جازما.. فتحریم» أو غر 2 بنهي 
محصوص. . فكراهة» آو بغيرٍ خصوص. . فخلاف الأول ا 
التخير.. فاا وان ورد د سسا وش رطًاء ومانعاء وصحيحًاء 
وفاسدا. وضع وقد عرقت خدودها. 


e 2‏ € 
و«الفرض» و«الواجب» مترادفانِء خلافا لآ حنيفة» وهو 


34 
و«المندوبٌ» و«المستحب» و«التطوع» و«السنة» مترافة» خلافا 


ٍ و م 
لبعض أصحابناء وهو لفظىٌء ولا جب بالشروع» خلافا لا بي حنيفة» 
ووجوبٌ إقام الحجٌ؛ لان نفلّه كفرضه نة وكفارة وغيرهما. 


والالستا ها شاف الحكم إليه للتعلق به من چا 
ا أو غره» و«الشّر ط) ياتي» و«الانع»: لت الوجو دى 
الظَاهرٌ المنضبط المعرّفٌ نقيص الحكم كالأبوًة في القصاص» 
و(الصحة): موافقة ِي الوجهين الع وقیل: ي العبادة إسقا وا 
القضاءِء وبصحة العقد: تَرتبٌ أثره» والعبادة: إجزاؤهاء أي: 
8| كفايتها في سقوط الَعبْدء وقيل: إسقاط القضاءء ويختص الإجزاءٌ | 
باللطلوب» وقيل: بالواجب» ويُقابلّها «البطلان»» وهو «الفساد»» 
خلافا لبي حنيفة. 


و 


- المجلد الأول - کر ۴۸1 کک 

و«الأداءٌ: فعل بعض - وقیل: کل - ما دخل وقثه قبل خروجه» 
وله دور ا ا لغ د 
و«القضاءً: فِعّل کل - وقیل: بعض - ما خرح وقتٌ أدائه» استدراگا 
لها سبق له مُقتض للفعل مطقَاء و«المقضي): المفعولء و«الاعادة»: 
فعلّه يوقت الأداء قيل: لل وقيل: لعذر فالصلاه المكرَرة مُعادة. 
والحكم الشرعيّ إن تعب إلى سُهوة لِحُذرٍ مع قيام السب 
للحكم الأصلي.. فرخصةء كأكل الميتة والقصر والسَلَّم» وفطر 
مسافر لا نجهده الصو واجبًا» ومندوبًا» ومباځا» وخلاف الأول 


ت 8 
وإلا.. فعزيمة. 


و«الدليل»: ما يُمكِنْ الول بصحيح النظر فيه إلى مطلوب 
خبري» واختلف أئمَتنا هل العلم عَقيبة مكتَسَب. 


o 


و«الحد»: الجاع المانع» ا ادا 

والكلامٌ في الأزل.. قیل: لا يسمّى خطابًاء وقيل: لا يتنوعً. 

و«النظر»: الفكر المؤدي إلى علم أو ظن. 

و ر و 

و«الإدراك: بلا حكم.. «تصور)» وبحكم.. «تصديق»» 
وجازمه الذي لا يقبل التغَ.. «علي» والقابل.. «اعتقا» 
| صحیځ إن طاب فاس إن 1 ُطابق» وغیر اججازم.. «ظره ودوم 
واشك»؛ لاه إما راجح او مرجوح» او مساو. 


۲۸۲ (ه تشنيف المسامع بجمع الجوامع 

و«العلم): قال الإمام: صروريٰ» قال: هو حکم الڏهن 
ا جازم المطابق بلوجب» وقيل: ضرورِيّ فلا جذ وقال إمام 
الحرمين: عَيِرٌ فالرَأيّ الإمساك عن تعريفه» ثم قال المحققون: لا 
تفاوت» وإنا التفاوت بکثرة الات و«الجهل»: انتفاء العلم 
الهرو ول هر الا دل ا رو 
ال عن المعلوم. 


۶ 


مسالة: 
«التسرة: المأذون» واجبًاء ومندوبًاء ومباخا» قل وفغل غر 
املكف و«القبيح»: ال ولو بالعموم»› فدخل خلاف ارا 
وقال إمام الحرمين: ليس المكروه قبيخًا ولا حستا. 
مسألة: 
جائ التركٍ ليس بواجب» وقال أكثر الفقهاء: يب الصو على 
الحائض والمريض والمسافر» وقیل: المسافر دون|› وقال الإمام: 
ا ل و 
وني كونِ المندوب مأمورًا خلاف» والأصح: ليس مكلمًَا به 
| وكذا المباځ» ومن تم كان التكليفٌ إلزام ما فيه كَلمَة» لا طلبّ 


والأصحٌ: أن المباح ليس بجنس للواجب» وأنه غير مأمور به من 


- المجلد الأول - کک ۸۴ 9 
حيث هو» وا لفلف لفظي وأ الإباحة حك شَرعِيٌ وان الوجوبَ إذا 
سخ قي ا لجوارء أي: عدم الحرج» وقيل: الإباحةء وقيل: الاستحبابُ. 


£ 


مسالة: 


اا وا ا روا ا 
e E‏ 
El‏ 

فإن قعل الكل.. فقيل: الواجبُ أعلاهاء وإن تركها.. فقيل: 
عاقب على أدناها. 


ووز تحريم واحلِ لا بعينه» خلافا للمعتزلة» وهي كالمخير» 


ر 
وقيل: ۾ ترد به اللغة. 


۶ 


مسالة: 
«فرض الكفاية): مهم بقصد حصولّه من غير تَر بالذاتِ إلى 
فاعله» ورَعَمَهٌ الأستاذ وإمامٌ الحرمين وأبوه أفضل من العين. 
وهو على البعض وفاقًا للإمام» لا الكل خلافًا للشيخ الإمام 
والجمهورء والمختار: ER‏ وقيل: e‏ وقیل: 
من قام به. 
ينعن بالشروع على الأصح. 


r 
وسنة الكِفاية كفرضها.‎ 


کک A‏ 9ک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


ا 


الأكثر أن جي وقتِ الظّهر جوارًّا ونحوه وقت لأدائه» ولا 
حب على امور العَرْمٌ على الامتثال» خلانًا لقوم» وقيل: الأول 
فإن أخُر.. فقضاءٌ وقيل: الآخرٌء فإن قَدّم.. فتعجيل» والحنفية: ما 
اتصل به الأداءٌ من الوقتِ» وإلا.. فالخل والگرحیٌ: إن قَدّم.. 
رَقعَ واجبًا بشرط بقائه مكلفا. 

ومن أخر مع ظَنْ الموتِ.. عَصَى» فإن عاش وفعَله.. فا لجمهور: 
أداءٌ» والقاضيان أبو بكر والحسين: قضاءٌ ومن خر مح ظنْ 
السلامة.. فالصحيح: لا يعصي» بخلاف ما وقته العْمرٌ كالحج. 


ء۶ 


مسالة: 


المقدورٌ الذي لا يَيْمّ الواجبُ المطلقَ إلا به واب وفاق 

للأكثرين» وثالثها: إن كان سَبِبّا كالنار للإحراق» وقال إِماءُ 
ا لحرمّین: إن کان شر طًا شرعيًاء لا عقايًا أو عاديًا. 

ا 2 ے ر ۶ ° 

فلو تعذر ترك الحرم إلا بترك غبره.. وجب» او اختاطت 


2 » 9 ےت سے د 
منكوحة بأجنبية.. حَرمتاء أو طلق معينة ثم نَسِيّها. 
مسألة: 


مظان الأمر لا يتناو المكروه» خلاقا للحتفة فلا صح 
الصلاة ني الأوقاتِ المكروهة وإن كانث كراهة تَنزيوٍ على الصحيح. 


هه ي ي ي ي ىه ر 


- المجلد الأول - جک ۲۸۵ 
أما الواحد بالشخص له جهتانِ كالصلاة في المغصوب.. 
فا حمهور: ا ولا یثاب» وقیل: یثاب» والقاضي والإمام: لا 
نصح وة سقط الطلبُ عندَهاء وأحمد: لاصحة ولا سقوط. 
والخارج من المغصوب تاتبًا آتِ بواجب» وقال أبو هاشم: 
بحرام» وقال إمامٌ الحرمين: هو مُرتبك في المعصية مع انقطاع 
تال وهو دقيق. ۰ 
والساقط على جریج يمل إن استَمرً وكُفوّه إن ) يَسكَورّ.. 
قيل: يَسَْمِرُ» وقيل: يَسَحَيّرُ» وقال إمام الحرمين: لا حكمَ فيه 
و الغزال. 
مسألة: 
جور التكليف بالمحال مطلقاء a‏ والشيخ أبو 
حاملٍ والغزالحٌ وابن دقيق العيد يد ما ليس متنعًا تعلق الِلْم بعدم 
وقوعه» ومعتزلة بغداد والآمدي: الحا لذاته وإمامٌ الحرمين: 
كوه مطلوبًاء لا ورود صِيغة الطّلب. 
والحق:وقوع الممتع بالغ لا بالذات. 
مسألة: 


الأكثرٌ أن حصولً الشّرط الشرعيّ ليس شرطًا في صِكَّةٍ 
التكليف» وهي مفروضة في تكليف الكافر بالفروع» والصحيح: 


۲۸١‏ ده تشنيف المسامع بجمع الجوامع 

وقوعه - خلافا لأبي حاملِ الإسفراييني وأكثر الحنفية - مُطلقاء 
ولقوم: في الأوامر فقط» ولآخرين: فيمن عدا المرتدء قال الشيخ 
الإماء: والخلاف في خطاب التكليفِ وما يرجع إليه من الوضع» 
لا الإتلاف والحناياتِ ودرب آثار العقود. ۰ 


مسألة: 

لا تكليف إلا بفعل» فا مكلف به في اللّهي: ا 
الانتهاء وفاقا للشيخ الإمام» وقیل: ا الشن وقال قو 
الانتفاءُ وقيل: يشرط قصد التّرك. 

والأمرٌ عند الجمهور ية تعلق بالفعل قبل المباشرة» بعد دُخولٍ 
وة الاما وقله إغلاماوالا ك سم حال الماش ةوقال 
ارمام والغزال: ينقطع› وقال فوم: لا يتو جه إل عزنل المباشرة» 
وهو التحقيق» فالَّلامٌ قبلها على التلبس بالكف النهي. 


£ 


مسالة: 
ت 2 E 2 r1‏ ٍ ت ا ت ت 
يصح التكليف ويوجَد مَعلومًا لِلمأمور إِثرَّه مع علم الآمر - 
وكذاالمأمورفي الأظهر - انتفاءَ شر ط وقوعه عند وقته» كأمر رجل 
جهل الآمر فاتفاق. 


- المجلد الأول  -‏ دک ۲۸۷ کل 


اكم قد ينعی على الترتيب.. حرم ابجع أو باخ أوبُسن 
وعلى البدّل كذلك. 


کر AM‏ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
الكتاب الأول؛ فى ئي الكناب ومباحت الأقوال 


«الكتاب»: القرآن» والمعني به هنا: اللفظ رل على ع ا 
للإعجاز بسورة منه» المتعبد بتلاوته. 

ومنه البسملة أو كَل سورة غير «براءة» على الصحيح» لا ما 
تقل آحادًا على الأصح. 


والسّبع متواترة» قيل: فيم ليس من قبيل الأداء كالد مالة 


ر 


والاما 

وتخفيف الهمزة» قال أبو شامة والألفاظ المختلف فيها بى الَّاء. 
ولا جور القراءءٌ بالشاذء والصحيح أله ما وراءَ العشرة» > وفا فاا 
للبغوي والشيخ الإمام» وقيل: ما وراءَ السبعةء أما إجراؤٌه تجّرى 


الآحاد.. فهو الصحيح. 


ولا ورود ما لا معتی له ف الكتاب وأ خلاقا 
للحَشوِيّةء ولا مايُعْتّی به غير ظاهره إلا بدليل» خلافا للمر جئة. 


وني بقاءِ الجمَل غير مين الها الأصح: لا يبقى المكلّفُ 


NTO 
وان :أن الأدلة النقلية قد فيد اليقينَ بانضام تواتر أو غيره.‎ 


- المجلد الأول - (ککے ٣۸۹‏ دک 
المنطون والمعهوم 


2 ا ت 4 ° ر 
«المنطوق»: ما دل عليه اللفظ في حل النطق» وهو «تصل» 

ا ا 2 0 ر ۾ ت E‏ ى 
إن افاد مَعنی لا محتمل غبرّه کزید» «ظاهر) ِن احتمل مر جو حا 


ٍ 


کالاسد. 


س و س س ت ت 
واللفظ إن دل جزؤّه على جزء العتى.. فامركت) وإلا.. 


فامفرد). 


د eG 2 a‏ 3 که 
ودلالة اللفظ على معناه «مطابقة»» وعلى جزئه «(تضمن)» 


مه ءّ a‏ ا 
ولازمه الذهني «التزام»» والاول أفظرة» والثنتان عقليتانٍ. 


م المنطوق إن تَوقّفَ الصدقٌ أو الصحَةَ على إضار.. ف«دلالة 

اقتضاءِ»» وإن ل يتوقف ول على ما م يقصد.. ف«دلالة إشارة». 
3 و ا ق 

و«المفهوم): ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. 

فإن وافق حكمه المنطوق.. ف«موافقة)» «فحوى الخطاب» إن 
کان أ ولىنه) إن کان مساوتًا» وقیل: ل E‏ مساوبًا» تم 
قال الشافعيٌ والإمامان: دلالته قياسيّة» وقيل: لظي فقال الغزالٌ 

ت ي 3 ره ا و 
والامدي: فهمَت من السياق والقرائن› وهي مجازية» من إطلاقِ 
الأخص على العم وقيل: تقل الفط ها عرقا. 


۴۹۰ د تشنيف المسامع بجمع الجوامع 

انالف وال رر انل کور الوت ا 
لخوف ونحوه» ولا یکول المذكور حرج ج للغالب» خلاقا ارمام 
الحرمين» ۳ لسىۇال» أو حادتة» أو للجهل بحکمه» أو عره ما 
يقتضى التخصيص بالذكر. 

ولايّمنع قياس المسكوتِ بالمنطوق» بل قيل: يعم المعروض» 
وقيل: لا يعمّه إحماعًا. 


وهو: ت ک«الغنم السائمة» أو «سائمة الغنم)» لا مرد 
«السائمة» على الأظهرء» وهل الْنْفِىٌ غ سائمتهاء أو غر مطلق 
السوائم؟» قو لان» ومنها: الل والرف» ا والعدد» 


و ا و(إن|)» و لا عا إلا ا وا المبتداً 
من الخبرٍ بضمير القصل» وتقديم المعمول» وأعلاه: ( ل عا إلا 
زيدا» ثّ ما قيل: منطوق» أي: بالإشارة» ثم غيره. 
مسألة: 
المفاهيم إلا A‏ وقیل: شرعاء وقیل: ا 
ا 
الشرع» وإمامٌ ا لحرمين صفة لا تناسبٌ» وقومٌ العدد دول غيره. 


- المجلد الأول - 9ک ۳۹۱ کر 
مسألة: 
٥ 2 ٤‏ ي وړ ره و س ك 
الغاية فيل : منطوق» والحق ممهوم» يتلوه الشر ط» فالصفة 
المناسبةء فمطلق الصَفة غير العددء فالعدة فتقديم المعمول 
إدعوَى البيانيينَ إفادتّه الاختصاص» وخالفهم ابن الحاجب وأبو 
حيّان. 
والاختصاص الخصرء خلاقا للشيخ ارمام حیث يته وقال: 
ليس هو الحصر. 


شنال 


«إتّا» قال الآمدى وأبو حيّان: لا تفيد الحصرَ وأبو إسحاق | 
الشيرازي والغزالحٌ وإلْكيا والإمامٌ والشيح الإمام: فيد قَهّا 
وقيل: نطقاء وبالفتح: الأصح أن حرف «أن» فيها فرع المكسورة» 
ومن تم ادّعى الرتخشري إفادتها ا لحصر. 


کک 4۲ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
مسألة: [الموضوعات اللغوية] 


من الألطاف خدوث الموضوعاتِ اللغوية يعبر ع 
الضمير» وهي فيد من الإإشارة والمثال واس وهي الفا 


٤ 
ا‎ 


وتعرَف بالنقل توان را أو آحادًا» وباستنباط العقل من النقلء 
لا بمجرّد العقل. 

ولرل اظ : 7 معتی جزئی» أو کا او مفرد؛ 
مستَعْمَّل كالكلمة» فهي قول مفرد» أو مُهمَل كأساءِ حروفِ 
اميجاءِ» أو مركَبٌ. 

و«الوضع» : جع اللَفظ دليلاً على المعتی» ولا د ما 
اللفظ للع ادنا لماو يت اها فقيل : بمح أا خاماة 
على الوَضع» وقيل: بل كافية ني ٍلالة اللَفظٍ على المعتى. 

واللفظٌ موضو ع لِلمَعتى الخار جي لا الذهنيًّء خلافا للإما» 
|| وقال الشيخ الإمام: للمَعتى من حيث هو. 


ن ر .2 ِ ت ٍ 
ولیس لکل مَعتّى لفظ بل لكل مَعتّى محتاج إلى اللفظٍ. 


- المجلد الأول - دک ٣۹۲‏ دک | 
و«الححكم: ضح المعتى» و«الحشابة»: ما استأثر اله تعالى 
بعلوه» وقد يطلغ عليه بعص أصفيائه. 


A 
حف إلا على الخرَاص» كا يقول مثبتو الحال: الاش‎ 
رجت ك الذات.‎ 
مسألة:‎ 


الا ا واه الت و 

م ه0 2 2 | o‏ ع ت ا 
بالوحي» أو خلق الأصواتِ» او العلم الضروري» وعزي إلى 
الأشعري» وکر المعتزلة: الا د حصل عرفانها بالإاشارة 


والقرينة كالطّفلء والأستاذ: القَدرٌ المحتاج في التعريف توقيفء 
E E a‏ 
القطع» وأن التوقيف مظنون. 

مسألة: 


قیاسًا» وخالفهم بن 2 وابن بي هريرة رة وأبوإد إسحاق الشيرازي 
والإمام» وقیل: ت ست الحقيقة› 5 الخاز. 


رلفظ «القباسي؛ بغي عن قولك ث: محل الخلافِ ما لم يبت 


٤ 0‏ کر تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


فال 


1 8 ۰ 2 ر ٤‏ 
الافْظ والمعنى إن احدا.. فإن منع تصور معناه الشركة.. 
ET‏ ا و و : ٍ و ا 
ف« جزئى)» وإلا.. ذ«كل)»» «متواطىغ» إن استوى» «مشكك» إن 
تفاوت» وإن تعددا.. e‏ وإن اتحد المعتى دون اللفظ.. 


۰ مھ 9 ۰ حقفة ۰ 0 م 
ف«مترادف»» وعكسه» إن كان حقيقة فيه|.. ف«مشترك)» وإلا.. 


2 a. A 
د(حمہمه وحاز).‎ 


ِ و 
و«العَلَم»: ما وضع لعيَنِ لا يتناول غيرّه» فإن كان التعان 
خارجيًا.. فاعلم الشخص»» وإلا.. ف«اعلم الجنس)»» وإن وضع 
ر 2 NT‏ 
للاهية من حيث هي .. ف«اسم جنس)». 


شنال 


«الاشتقاق»: رذ لفظٍ إلى حر - ولو مارا - لمناسبة بينها 
ني المعتى والحروف الأصليةء ولا بذ من تغييرٍ» وقد يطرد كاسم 
الفاعل» وقد كختَص كالقارورة. 
ومن لم بم به وصفتٌ.. م کر آن ۽ ش2 n‏ 
للمعتزلة» ومن ¿ بنائهم: اتفاقهم على أن إبراهيم 
| واختلافهُم هل إساعیل مذبوځ فإن قام به ما له اشة.. وجب | 
الاشتقاق» أو ما ليس له ا« سم كأنواع الرّوائح. ي 


وا لجمھورٌ على اث شراط اء الى ةق كرنالش ةةة 


- المجلد الأول - @ ۵( 
إن امن وإلا فاخر جز وثالنها؛ الوقف» ومن ته کان اسم 
الفاعل حقيقة فى الحال - أي: حال التَلبّس -» لا النطق» جلاف 
للقراف» وقيل: إن َرأ على المحل وَصفٌ وجودى يناقض الاأول.. 
م يسم 


مسألة: 
لمترادف واقعٌ» خلافا لتَعْلَبَ وابنِ فارسٍ مطلقاء وللإمام في 
الأسماءِ الشرعية. 


والحد والمحدوف ونحو «حَسَنٌ بَسَر.. غير مترادقين على 


وا اناد القوي ووقوع کل من الرَدِيميْن مکانَ 
الآحر إن م يکن عبد بلفظه» خلاقًا للإمام مطلقًاء وللبيضاویٌ 
واهندي إذا کانا ل 


E 


ر 3 و و ر ڪر ن د 
امرك واقع» خلافا لثعلبَ والاأ ري والبلخيٰ مطلقاء 
ولقوم: في القرآنِء قيل: والحديثِ» وقيل: واجبٌ الوقوع» وقيل: 


ص ت ص 


متنِع» وقال الإمام: متنْع بين النقيصَيْنِ فقط . 


۲١‏ د تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
مسألة: 


يصح إطلاقه على معنييّه معًا مجارًا» وعن الشافعيٌ والقاضي 
والمعتزلة: قف زاد الشافعي: وظاهر فيه| عند التجرّد عن 
القرائن» و عليه |ء وعن القاضي: مجم ولکن مَل 
احتیاطًاء وقال ابو ا لحسين والغزالح: يصح أن یراد لا أنه 
وقيل: جوز في النفى» لا الإثباتِ. 

والأكثرٌ أن عه باعتبار معنيَيْه إِنْ ساع مب عليه» وني الحقيقة 
E PE‏ 
المشترّك وكذا المجازان. 


و 2 ر 
«الحقيقة): لفظ مستعمَل في وضع له ابتداءً. 


وهي: لخوية وعرفية وشر عي ووقع الأَولَيانِ وتقّی قوم 
إمکان الشر عة والقاضي وابن القشبري وقوعهاء وقال قوم: 
وَقعتُ مطلقًاء وقوم: إلا الإيمانَء وتوقّفَ الآمدىّء والمختارٌ وفاقً 
لأبي إسحاق الشيرازي والإمامين وابنِ الحاجب: وقوعَ الفرعية» 
لاا 5 


ومَعتى الشرعي: ما لم يتمد اسمّه إلا من الشرع» وقد يُطلق 
على المندوب والمباح. 


- المجلد الأول = پک ٣۹۷‏ د 

«المجارً»: اللفظ المستعمَل وضع ثانٍ لعلا 

وجرت هی ارم وهر اغد لای هر 
EU NEE‏ المصدر» وهو واقعٌء جلاف 
للأستاذٍ والفارسىٌ مطلقاء وللظاهرية في الكتاب والستة. 

وإنا يُعدَل إليه لثقل الحقيقةء أو بشاعتهاء أو جَهلهاء أو 
بلاغته» أو شهرَته» أو غير ذلك. 

ولیس غالا على اللخاتِ» خلافًا لابن جي ولا مُعمَدًا حيثُ 
ستحيل الحقيقةء خلاقًا لأي حنيفة. 


2 1 ن ا 
وهو والنقل خلاف الأصل» وأو من الاشتراك قل : ومن 
الإضار» والتخصيص أو منها. 


وقد کون بالشكل» أو صفة ظاهرةٍء أو باعتبارِ ما يكون» 
قطعًاء أو ظتاء لا احتمالاء وبالصدّ» والمجاورَة والزيادق 
والنقصان» والسّبب للمسبّب» والكل للبعض» والمتعلق للمتعلقء 
وبالعكوس» وما بالفځل على ما بالقوة. 

وقد يَكون في الإسنادء خلافا لقوم» وني الأفعال والحروفِ» 
وفاقا لابن عبد السلام والتقشَّوّاني» ومَنع الإمامٌ الحرف مطلقاء 
والفِعل والمشتق إلا بالتبّم» ولا يكون في الأعلام» خلاقا للغزاي 


9ک ۳۹۸ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


يعرف بتباذر غبره لولا القرينةء وصح التفي» وعدم وجو 
الاطرادي وجه على حلاف جع الحقیقق وبالتزام تقیبه ونه 
على المسمّى الاحَر» والإطلاق على المستحيل. 

والمختار اشتراط السّمع في نوع المجازء ورقف الآمدي. 


۶ 


مسألة: 
«المعوّب»: ا غر عَلم استعمَلته العرَب في مَعتّی وضع له 
وليس في القرآنِ وفاقا للشافعيّ وابنِ جَرير والأكثر. 

مسألة: 
اللفظً: إمّا حقيقة أو مار أو حقيقةٌ وجار باعتبارَین» 
والأمرَانِ مُنْتَفِيَانِ قبل الاستعال. 
ر اللخاطب» ففِي الشرع.. الشرعِيّ 
لاله ا ت العرف العام ڈ ا وقال الغزال والآمد 
الاتات. لتر وق الى القرال حمل والامد 


ٍ 
ي 
ي 


وني تعاض المجاز الرّاجح والحقيقة المرجوحَة.. ثالثها 
الا ك 


مید ای کک 
وثبوت حکم يمن کونه مُرادا ِن خطاب» لکن مارًا.. 
لا يدل على أنه المرادٌ منهء بل قى الخطابُ على حقيقته» خلاقًا 


للکرخی والبصرئ. 


مسألة: 
«الكناية»: لفط استعول في معناه مرادًا منه لازم المعتى» فهي 
م 0 | 2 ت 0 و 
حقيقة» فإن لم يرد المعتى» وإنا عبر بالملزوم عن اللازم.. فهو جاز. 


و«التعري)»: لفظ استعمل في معناه لّوح بغيره» فهو حقيقة 


أبدًا. 


أحدُها: «إذَنْ» قال سِيبوَيّه: للجواب وال جزاءء قال الشلوبين: 
داتًاء وقال الفارسئ: غالبًا. 

التاني: «إن» للشرطء والنفيء والزيادة. 

القّالث: «أو» للشك» وال بہام» والتخيير» ومطلق الجمع» 
والتقسيم» وبمعنی «إلّ»» والإضراب ک«بل)» قال الحرر و 
والتقريب» نحو «ما دري أو ودَعً». 


الرابع: «أئ» بالفتح والسکون: للتفسير» ولنداء القريب» و 
البعيدء أو المتوسّط, أقوال» وبالتشديد: للشرط والاستفهام 
ا ودالة على معنی الکمال ls‏ ما فره «آل). 


الخامش: «إذ» اسم للماضي ظرقا» ومفعوڵا به» وبدلا من 
لمفعول» ومضافًا إليها اسم رَمانِء وللمستقبل في الأصحٌ ولرد 


السادش: «إدا» للمفاجَأةٍ حرفاء وفاقا للأحْمَش وابن مالك 
1 وقال المرد وابن عصفور: ظرف مکانِ» ورجح والزخشرئ: 
ظرف زمانِ» ورد ظرفا للمستقبل» مصمتة ا 
ونَدَرَ تجيئها للهاضي وال حال. 


٤١ & a‏ کک 


۶ 
چ 


السابع: «الباء» للإلصاق» حقيقة» ومجارًاء والتعديةء والاستعانة | 
والسببية والمصاحَبة» والظرفيّةء والبدَلء والمقابة والجاورة 
والاستعلاي والقسم» والغاية» والتوكيدء وكذا التبعيض» وفاقا 
للأصمَعِيٌ والفارسيٌ وابن مالكٍ. 

القامن: «بل» للعطفي» والإإضراب» إمًّا للإبطال» أو للانتقال 
من عرض إلى آخرَ. 

e‏ بيد بمعتى «غر)» وبمعنى: «من أجُل»» وعليه: 


f 0 


العاشر: وا خرف عطفي» للتشريك والحهلة على الصحيح» 


۶ س 
وللترتیب خلافا للعبادي. 
ص 


الحادي غ «(حَتی» لانتهاءِ الغاية غالبا وللتغليل› ونر 
الااستشناء. 


الثاني عَشَرّ: «ربُ» للتکٹر» وللتقلیل» ولا حص بأحدهماء 
خلافا لرّاعوي ذلك. 

الغالت عَشّر: «عَلى» الأصح E E OTE‏ 
وتكون حرفًا للاستعلاءء والمصاحبةء والمجاوَرَة والتعليلء 
والظرفيّةء والاستدراك والريادة. 


آنا (عا) ا ففعل. 


کک ۴ 9 تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


والاستعلاءِء والتو کید والتعويض؛ وبمعتى «الباءء» واإلى)» وامن». 
السادس عكر ك ا لوخي أن الصدر: 
السابع عَشّر: «کل» اسم لاستغراق أفراد انكر وا لعف 

المجموع» وأجزاءِ المفرد المعرّفِ. 
القامن ع «اللامُ للتعليل» والاستحقاق» والاختصاص» 

واليلكِ» والصَيْرورة - أي: العاقبة -» والتمليكِ» وشبهه» وتوكيد 

النى» والتعديةء والتأكيدء وبمعنى: «إلل٠»‏ و«على»» و«ني»ء 

و«عند)» و(بعد)» و«امن)» واعن». 
التاسع عَسّر عَشَّرً: «لَوْلا» حرف مقتضاء في الحملة الاسمية: امتناع 

جوابه لو جود شر طه» وي المضارَعة: التحضيض؛ والأاضة: 

التوبيخ» فيل : وترد الى 

و ص o7‏ 2 4 ت ص » 
العشرون: «لو» شر ط للاضى» وتقل للمستقبل» قال سيبويه: 


| «حرف ل كان سيقع لوقوع غيره)» وقال غرّه: احرف امتناع ا 
لامتناع»» وقال الل (لمجردالررط)» والصحيح وفاقا للشيخ 


ي 


الإمام: امتناع ما یلیه واستلزامه لتاليه» ڈ دم ينتګي التالي إن اف ول 


- المجلد الأول - 9ک ۴ 9 
كلف المقَدّمغيره» ك« لوان فما ءال ةلا اله لفسا & [الأنبياء: 
۲]. لا إن حَلَقَه کقولڭ: «لَو کان إنساًا کان حيو ائًا» ويسُت 
إن يناف E yT‏ َف م يُعص»» أو المساواة؛ 
ک«لّو ۾ کک ۴ ربيبة ل e‏ لِلرضاع»» أو الأذوَنِ؛ كقولك: «لو 
انمت أخوة اال ل ت للرَّصاع». 
ورلا والعَرْض» والتحضيض» والتقليل» نحو «ولو 
ر ظلف محرّق) 
الحادي والعشرون: «لَرٌ» حرف لي لصب واستقبال» ولا 
e E CY ° E‏ و لاء وة 


الثاني والعشرون: «ما) ترد اسمية E‏ 
ey‏ ا و ا ا 


ومصدردة للت ونافية» وزائدة» كافة» وغ كافة. 


الشغالث والعشرون: «(من») لابتداء الغاية غالبا ولاسر 
والشين» والتعليل» والنّدّل» والغاية» وتنصيص العموم» والقصضل› 


ومرادفة «الاء»» واعن)» و(في)» واعند)» و«على»). 


الرابع والعشرولً: «مَنْ» شرطية» واستفهامية» وموصوك 
وكرةٌ موصوفةء قال أبو عَلٌ: ونكرة تامَة 


کر €<( 9ک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
ا لخامش والعشرونً: «هَل» لطلب التصديق الإمجائ لا 
َصور» ولا للتصديق | ا 


السادس والعشرون: «الواو) لطلق الجمع» وقيل: للترتیب» 
وقيل: للمَعة. 


- المجلد الأول - کک ۰ کر 


الأمر [والنهي] 


«أ م ر» حقيقة في القول الَخصوص» جار في الفِخْل» وقيل: 
للقدذر المشتَرَك وقيل: A‏ والنىء. 
اقیضاءٌُ فعل» غير كف مدلول عليه بغیر «كفٌ). 

ولا ر ب فعاو استعلاء وقیل: يعترَان» واعترّت 
المعتزلة وأبو إسحاق الشيرازي وابنْ الصَبَاغ والسمعان: العْلرّ 
وأبو الحسين والإمام والآمدي وابن الا الاستعلاء واعتر 
أبو عل وابته إرادة الدلا اة باللفْظ على الطكّب. 
والطَلبُ بَدِيىّء والأمرٌ غير الإرادةء خلافًا للمعتزلة. 
مسألة: 


القائلون بالنفيي اختلفوا: هَل للأمر صيغة تخْصه؟» والنقي عن 
الشيخ فقيل: للوقف» وقیل: للا شتراك» والخلاف في صيغة «افعل). 

ورد للوجوب» والندب» والإباحةء والتهديدء والإرشادء وإرادَة 
الامتغال» والإذنِء والتأديب» والإنذار» والامتنانِ» والإكرام» والتسخير» 
والتکّوین» والتّْجيز والإهانة والشرية والذعاء واكم والاحتقاں 


کر ٠‏ کر تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
واخر» والإنعام» والتفويض» والتَعَجْب» والتكذيب» وال 
والاعتبار. 


E ET‏ في الوجوب» لغْةء أو شرعًاء أو عقل 
مذاهبٌ» وقيل: في التدب» وقال الائريدي: للمشترك بينهاء 
وقيل: مشتركة بينهاء وكَوَقفَ القاضي والغزالٌ والآمديٌ فيهاء 
وقيل: مشتركة فيه وني الإباحة وقيل: في الَلاثة والتّهديد 
وقال عبد الحبّار: لإرادة الامتثال» وقال الأمبري: مر اله تَحَالّ 
للوجوب وأمر النبيّ اة المبتداً للتدب» وقيل: مشتركة بين 
ا 


أبي حاملِ وإمام الحرمين: حقيقة في الب الجازم» فإن صدَر من 
الشارع وَجَبَ الفعل. 

وني وجوب اعتقادِ الوجوب قبل البَحْثِ خلاف العامً. 

فإن ورد بع حطر - قال الإمامٌ: أو استئذانِ -.. قللإباحة 
وقال ای لت والشيرازي والسّمُعاف والإمام: للوجوب» 
وَوقفَ إمام الحرمينِ. 

اما النهی بعد الوجوب.. فا لحمهور: للتحريم» وقیل: 

للكراهة» وقيل: لاإباحة» وقيل: لإسقاط الوجوب» وإمام 
الحرمين على وقفه. 


- المجلد الأول - کر t۷‏ 9ک 


مسالة: 
الأمرٌ بطْلّب الاهة.. ا لتکرار ولا مرو اة ا 

۴ ا O Ey.‏ 
وقیل: مدلولة» وقال الأستادذ والقزويني: للتكرار مطلقاء وقیل: 
إن علق بشرط أو صفةء وقيل: بالوقف» ولا لِمَورِ» خلافا لقو» 
٣ »‏ مه E‏ ا 2 
وفیل: للفور أو العزم» وقیل: E‏ والمبادر متثل» خلافا لمن 

مَتَعَ ومن وَقَفَ. 
مسألة: 
الرازيّ والشيرازي وعبد الحبار: الأمريَستلزمٌ القضاءَ وقال 
الأكثر: القضاء بأمر جديد. 


والأصح: أن الإتيان بالمأمور به يَستلزمٌ الإجزاء وأن الأمرَ 
ء ت ع ع ر 2 2 ء 
لا رک 2 ع ت 
النيابة تدخل المأمورَ إلا لمانع. 


یسال 


قال الشيح والقاضي: الام النَفْيي بشىءٍ معن َي عن ضده 
الؤجودِيٌ» وعن القاضى: يتصَكّنه» وعليه عبد الجبّار وأبو الحسين 
والإمامٌ والآمدي» وقال إمامٌ الحرمين والغزالحً: لا عينه ولا 
يَصَكَنه» وقيل: أمرٌ الوجوب يضمن مقط أمًّا اللفظى.. فليس 
عينَ النّهي قطعًاء ولا يضمن على الأصح. 


۸ ل تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
االله ا فقل ام الصت وق عل الطاف. 
مسألة: 


الأمرانِ غير مَتَعاقَينِء أو بغيرٍ مُتاثلْنِ.. غيرانِ» والمتعاقبانِ 
بمتماثلينٍ» ولا مانعَ من التكرار» والثاني غير معطوفي.. قيل: 

e 2‏ ا 0 0 : 7 
معمول بء وقيل: تأكيد» وقيل بالوقف» وني المعطوف التأسيس 
ر ج 7 ر ل ط وح ت 
أرجَح» وقيل: التأكيد فإن رَجَح التأكيد بعادي قد وإلا.. 


2 


ar 

وقضيته: الدّوامٌ ما ل يقَيّد بالَرّةء وقيل: مطلقا. 

ولرد صيغته للتحريم» والكراهةء والإرشادء والذعاءِء وبيانِ 
العاقبةء والتقليل» والاحتقار» واليأس. 

وفي الإرادة والتحريم ماني الأمر. 

وقد کون عن واحل» ومتعدّي ّا كالحرام الح وفَرْقًا 
كالتَعلّْنِ ثُلبَسَانِ أو رعا ولا مرق وجٌميعًا كالرنا والسرقة. 

ا ومطلق تبي الحرم = وكذا التتريه في الأظهر - للفساد 
[[| رعا وقل: لوقل معني فن عدا العاملات مطاقاء وفيها | 
إن رَجَحَ - قال ابنٌ عب السّلام: أو احْتَمّل رجوعَة - إلى أمر داخل 
أو لازم» وفاقا للأكثر» وقال الخزالحٌ والإمام: في العباداتِ قط . 


ا هه هد هه هه ىه هيه 


- المجلد الأول - کک ۹ کر 


فإن كان لخارج كالوضوءِ بمغصوب.. لم يقد عند الأكثر. 
E OT‏ ا 2 e‏ 
وقال أحمد: يفيد مطلقاء ولفظه حقيقة وإن انتفى الفساد لدليلء 


e 4‏ و ۶4 rd‏ . 3 : ا » ۶3 8 
E‏ ‌ ا لن صر ۰ ۰ ا ت 
فمَّسَاده عَرَضِيٌ» ثم قال: والمنهی عنه لرّصفه فيد الصحَةَء وقيل: 


إن ت عله الول ةوقل بل اله ولل الفساف وف الاجر 
ت 3 # و 
كتفي القبول» وقيل: أل بالفساد. 


کر 1۰ 9 تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
[العام والخاص] 


2 ا س 
«العام»: لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر. 
1 3 ت ف م e‏ 3 
والصحيح دخول النادرة وغبر المقصودة تحته» وأنه قد يكون 
مجارّاء وأنه من عَرَّارض الألفاظ» قيل: والمعانى» وقيل به فى الذهنْى. 


ويقال للمعتى: أعب» وللفظ: عامٌ. 


0 3 س 
سَلْباء لا کل» ولا کادٌ. 


ودلالته على أصل المعتى قطعية» وهو عن الشافعِيّ» وعلى كل 


0 ا 2 ۾ لام که امہ مه‎ ۰ o۹ 
فرد ببخصو صه ظنية» وهو عن الشافعية» وعن الحنفية قطعية.‎ 


وعمو م الأشخاص يَستلزمٌ عموم الأحوال والأزمتة والبقاع» 
وعليه الشَي الإمام. ۰ 
مسألة: 

أ «کل» و«الِّي» و«الّي» و«أىٌ) و(مًا) و«مَتي) و(أي“) أ 
واو للعموم حقيقةه وقيل: للخصوص» وقيل: 


مشتركةء وقيل بالوقفِ. 


- المجلد الأول - کر 411 کر 
٣ e‏ _ ا 

خلاقا لأي هاشم مطلقاء ولإمام الحرمين إذا احتيل معهود. 

والمفرد الل مثله خلاقا لاإمام مطلقاء ولإمام الحرمينِ 
والغزالٌ إذا لم يكن واحده بالتّای زاد الغزال: او بال وحدة. 

والنكرة في سياق النفي للعموم وَضعًاء وقيل: لزومًاء وعليه 
و و ت ا cot “ILI ٠‏ 

وقد يعم ا عرقا؛ کا لفحو ی و حرمت ل تڪ 
4 ت نک 4 [النساء: »]۲٣۳‏ أو عقا“ کترتیب الحکم على 
الوَصف» وكمفهوم المخامةء والخلاف في أنه لا عموم له لفظ 
وني أن الفحْرَى بالعرفِ والمخالَمةَ بالعقل تَقَدَمَ. 

ولاف ا الال ا ون د ن 
ثلائةء لا انان وأنهيَضْدّق على الواحدِ جارّاء وتَعويمٌ العام بمعتّى 
المدح والذَمإذا | يُعارضة عام آ e‏ يعم مطلقاء وتعويم 
نخو: (لا يستوون)» و(لا أكلْت»» قیل: و«إِن أكلت». 
لا المقتفى. والعطف على العام» والفعل الثبّت» ونحو و «(کان 


يفي الفر»» ولا لعل ب لفظاء لكي قيااء خلانًا لزاعمي 
ذلك. 


کک 1۲ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


n 6 a و ۰ و‎ 
O 


E 


ب العبد والكاق i‏ ا 
وان «من» الكَرطية اول الإنات وأ جح المذكرٍ السّال لا 
فيه النساءُ ظاهرً وار حطات ال اجك ل ااه وقیل: 
َعم عاد ون خطابَ القرآنِ والحدیثِ ب وياهر کک 4 لا 
e EN NE‏ في خطابه إن کان خبرَا لامر 
زان نحو #خُذمن اموم 4 د يقتَضي الأخد من كل وع e‏ 
الآمدئ. 
«التخصيص»: قصرٌ العام على بعض أفرادِي. 
والقابل له حْکم تبت عدر 
والحق جواره إلى واحلِ إن م يكن لفظ العام اء وإلى اقل 
ا محمْع إن كان» وقيل: مطلقًاء وسَدٌ ا لمنعٌ مطلقًاء وقيل بالمنع إلا أن 
یبقی غير حصور» وقیل: إلا أن يبقی قريب من مدلوله. 
| --والعام او ل ا 
2 1 ت ° ° چ 
به ا لخصوص ليس مراڌاء بل کل استعول في جڙئيء ومن م 
كان مجارًا قطعًاء والأوّلٌ.. الأشبه: حقيقة» وفاقًا للشيخ الإمام 


- المجلد الأول - کک 4۴ 9ک 


والفقهاءء وقال الرازی؛ إن کان الباقي ر منحصر» وقوم: 
إن حص بها لا قل وإمامٌ الحرمين: حقيقة وجار باعتبارين: 
تناوله» والاقتصار عليه» والاأکثرٌ: جار مطلقاء وقيل: إن استتنى 
مِنه» وقیل: إن څص بغر لفظٍ. 

e Ss,‏ إن حص بمُعيّن» وقیل: 
بمْتصل» وقیل: إن انبأ عنه العْمومْ» وقيل: ني أقل الجمع» وقيل: 
غير حجّة مطلقا. 

ويشمسك بالعامٌ في حياة النبيّ ىيال قبل البحثِ عن 
المخْصصء» وكذا بعد الوفاةء لاف لابن سُرَبْج» وثالّها: إن ضاق 
الوقتٌ» ت يكفي في البح الظْنْء خلافًا للقاضي. 


المحْصص قسان: 
الأول: المتصل 


الأول: الاستناءُ 
وهو اللإخراج ر«إلا» أو إحدى أخَواتما. 


ِن متكلّم واحلِ» وقیل: مطلقًا. 


ٍ 2 ب 
وتجب اتصاله عادة» وعن ابن عباس: إلى شهر» وقيل: سنه 


9ک ٤‏ 9 تشنيف المسامع بجمع الجوامع 

وقيل: أبدًا» وعن سعيد بن جُبير: أربعة أشهر» وعن عطاء والحسنِ: 
ي المجلِس» وعن مجاه: سنتينِ» وقيل: ما ۾ ياحذ ي كلام آخر | 
وقیل: بشرط آن نوی في الکلام» وقیل: جوز ني کلام الله فقط. 


أا الحقطع.. فثالتها: متواطي والرابع: مشترك والخامش: 


کا ب: أن المراة ب«عَْرَةَ» في قولك: 
«عَضْرَةٌ إل َلالّة» العشْرةٌ باعتبار الأفراد ثم أخرجَت ثلاثة» ثم 
أَسُنْدَ إلى الباقى تقديرًا وإن كان قله ذكرًّاء وقال الأكثرٌ: المراد 
8 وإ ر وقال القاض: ا إل ثلاثة بإزاءِ اسمَين 
مرد ومُرکب. 

ولا كجوز الستغرق» خلافًا لذو قيل: ولا الأكثرء وقيل: 
ولاالمساوي» وقيل: إن كان العدد صريًا. 

وقیل: لا بستشتى من العدد عَقدٌ صحيخ» وقيل: لا مُطلقا. 


ړګ a‏ ر 
والاستشناء من النفى إثبات وبالعکس» خلافا لأ حنيفة. 


ار ي ° ي و ا 
والمتعددة إن تَعاطَمَت قَلِلأوّل» وإلا فكل لا يليه ما م يَستخرقه. 


ر ور 


والوار بعد جلي متعاطِمّةٍ للكل كفريقا. e‏ 
افع الل ل ضس وقیل: إن عَطفَ بالواوء وقال أت تحاف 
والإمام: للأخيرةء وقيل: مشتَرك» وقيل بالوقف. 


- المجلد الأول - کر 0 کک 
وال ا روت لال 
أا القران بين الجملتين لفظًا.. فلا يقتضى التسوية في غبر 
المذكور اء خلافا لأي يوسف والمرن. 


الثاني: الشرظ 


وهو ما يلرم من عَدَمه العَدَمُ» ولا يلرم ِن وجو ده وجو د ولا 


وهو كالاستفناء اتصالاء وأو بالعَِْ على الكل على الأصح. 
ويجورٌ إخراج الأكثر به وفاقا. 


و 


الخالث: 


اة كالاستناء في العَودِ ولو كَقَدَمَّٺء أما المتوسطة.. 
فالمختارٌ اختصاصها ب| وليته. 


الرابم: 
الغاية كالاستفناء ني العود وا مراد غاية تقدّمَها عمو م يَضْمَلّها 
لو لر أتِ» مثل حى بيعَطوأ أَلْجِريةَ # [التوبة: ۲۹]ء وأمًا مل 
حى مطلع المج 4 [القدر: ..]١‏ فلتَحقيق العموم» وكذا «قطَحّت 
أصابعه من الخنصر إلى البنصر). 


٤٦ 9‏ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
الام ندل التغض مر الگ 
ولم يذكرْه الأكثرودء وصوجيم الشيخ الإمام. 
القسمٌ الثاني: المنفصلّ 


تجوز التخصيص بالجس والعقل» خلافا لِشذووٍ ومتعَ 
| الشافع سمت صا وهو لفظ. 


والأصح خرار خض الكتاب ده» والسنة ما وبالکتابت» 
والكتاب بالمتواترَة» وكذا بخر الواح عند الجمهور وثالثها: إن 
حص بقاطع» وعندي کسه وقال الكرْخیٌ: , بمنفصل» وت 


القاضی. 

وبالقياس» خلافا للإمام مطلقاء وللجبائيّ إن کان في 
N E E »‏ 3ے 
ولقوم إن لم يكن اصله حصصا من العموم» وللكرْخي إن ۾ محص 
بمنفصل» وتَوّقف إمام الحرمين. 

وبفِعله م وتقريره في الأصح. 

والأصح أن عطفَ العام على الخاص» ورجوع الضميرٍ إلى البعض | 
ومذهبَ الراوي ولو صحابيًا» وذكر بعض أفراد العامّ.. لا صصص 
¢ ب ت ° ع و اا ء۶ 
وأن العادة بتركٍ بعض المأمور تخصْص إن أقرّها النبي ويا أو الإجاع 


- المجلد الأول - کر ۷ کر 


وأن العام لا يَقصَرٌ على المعتادء ولا على ما وراءه» بل تُطرَح له العادة 
السابقةء وان نح قضًى بالشفعة للجار لايَعُم وفاقًا للأكثر. 


مسألة: 
جوابٌ السّائل غير المستقل دولّه تابعٌ للسؤال في عمومه 
والمستقل الأحص جار إذا أمكتَتْ معرفة المكسوت, والمساوي 


واضح. 


والعام على سبب خاص معتبرٌ عمومه عند الأكثر. 


٤ E 
فإن كانت قرينة التعميم فاجدر.‎ 


< مہ 3 

وصورة السبب قطعيةَ الدخول عند الأكثر» فلا ص 

بالاجتهادِء وقال الشيخ الإمام: ظنيةء قال: ويَقَرْبُ منها حاص في 
القرآنِ تلاه في الرسم عام للمناسبة. 
مسألة: 

إن خُر الخاص عن العمل تسخ العام و إلا حصص» وقیل: 

إن تقارّنا تعارضا في قَذْرٍ الخاص كالنَصّيْن» وقالت الحنفية وإماءُ 

الحرمَينٍ: العام المتأخُرٌ ناسح فإن جُهل.. فالوقف أو الَسَاقط. 
وإِنْ کان كَل عامّا مِنْ وجه.. فالترجيخ» وقالت الحنفية: 


المتأحرٌ ناسخ. 


9ک 41۸ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
المطلق والمقيد 


ر 
«المطلق»: الدَال على الماهية بلا فيد ورَعم الأمدي وابنٌ الحاجب 
دلالته على الوحدة الشائعةء توهماءُ التكرةًء ومن ك قالا: الأمرٌ بمطلق 
ا ٠‏ 1 2 ر 
الماهية مر بجزئي» ولیس بِسَيْءٍ وقيل: بكل جزئي» وقيل: إذن فيه. 


۶ 


مسا 
e‏ 
وموجبّههاء وكانا تبن وكأر القيّدٌ عن وقتِ العمل بالمطلق 
و a‏ ا 
وقيل: حمل المقيّدٌ على المطلق. 


4 o, ووو‎ E aa 
وإن كانا منفيين.. فقائل المفهوم يقيده به» وهي خاص وعام.‎ 


إطلى 
ر 
uf‏ 


ارک غاا و ا وا 

ا اا ا E‏ 
لمظاء وال الشافعي: قياسًا. 

وإن ا واختَلفَ حكمّه|.. فعلى الخلاف. 


والمقید بمتنافین يُستَغْتی عنه) إن ل يكن اول بأحدهما قياسًا. 


- المجلد الأول - 9ک ۹ 9ک 


الظاهروالمؤول 


ا 
ظنية 


«الظاهر) ا و 


و«التأويل»: َمل الظاهر على المحتَمَل المرجوح» فإن مل 
د 
ا 

ومن البعيد و «أمسك» على «ابتدئ)» و«ستين مسكيتا) 
e lS E‏ 
والمكاتبةء و«لا صِيامَ لن م يبيّت» على القضاء والنذر» و«دَكاة 
اجنين ذكاة أمّه» على التشبيهء و«إنًا الصدقات» على بيان اضر فِ» 
و«مَر مَلَكَ ذا رجحم حرم على الأصول والفروع»› و«السّارق 
س ق البيْصة» على a‏ و «بلالٌ يَشقَع الأذانَ» e‏ 
لأذانِ ابن أمٌ مَكتوم. 


9ک 4 کر تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
[المجمل والمبين] 


ل ےک ١‏ ل 

«المجمّل»: ما لم تتضح دلالته. 

e A a Mk :‏ ارس ےم و ےہ ر 
اک [النساء: ۲۳]ء #اوامسحوا روسكم 4 [الائدة: 

39 ٍ TT 
«لا کاخ إلا وء «رفعَ عن آمَتّي الخطا»» «لا صلاة إلا‎ ۳ 
بفاتحة الكتاب»؛ لوضوح دلالة الكل» وخالف قومٌ.‎ 
ت هھ ثّ‎ 

وان) الإحال ٤‏ مثل «القرءِ) و«النور» و«الجسم»» ومثل 
«المختار» لتردده بين الفاعل والمفعول» وقوله تعالى: اموا 4 
[البقرة: ۲۳۷]ء اللا مات عك 4 [الائدة: ١]ء‏ #إومايق لم 
رو - ت ز4 4 2 
اوی إلا اله 4 [آل عمران: ۷]ء وقوله إيا: «لا يَمْتَع أحدكم 
جارّه أن يصح حسَبّه في جداره»» وقولك: «زید طبيبٌ ماهر»» 

e 

«الثلاثة زوج وفرد). 

والأصح وقوعه في الكتاب والسنةء وأن المسكّى الشرعيّ 
أ4 اوح من اللغوي» وقد تقدم. 
۰ و چ سور ّ 9 ¢ و 2 
فإن تعذر حقيقة.. فيرّد إليه بتجوز» أو مجمّل» أو يحمل على 


الل 


- المجلد الأول - 9ک 1 کک 

الا ا اا ال ا ون د 

ال اها ان ناخ هار د هرا 
اليان: إخراج ايء ين عبر الإشكال إلى عبر اكل 


وان جب لن أريد فهمُه اتفاقا. 


¢ ك 


والأصح أله قد يكون بالفعلء وأن المظنون بين المعلُو وان 
المتقدم a e r‏ يفو 
ندب أو واج ا أو متأخرا» وقال اال المتقدمُ. 


فسا 


تأخيرٌ البيانِ عن وقتٍ الفِعْل غير واقع وإن جار وإلى وقته 
واقعٌ عند ا لجمهور» سواءٌ كان للمبيّنِ ظاهر أم لاء وثالثها: يمَيْعٌ ني 
غير المجمل» وهو ما له ظاهر ورابعها: يَمَْع تأخيرٌ البيان الإجالي 


في] له ظاهرٌء بخلاف المشترَك والمتواطى» وخامشها: يَمتَنِعٌ في غ 
النّسخ» وقيل: جوز تأخيرٌ النسخ اتفاقاء وسادشها: لا جوز تأخيرُ 
بعض دون بعض. 

وعلى المنع المختار أنه جور للرّسول ىيا تأخيرٌ التبليغ 
إلى الحاجة جور أن لا يعلم الموجود بالملخصص» ولا باه 


ہے 


۲۲ ل تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


النسخ 


ن أو بَيان» والمختارً: رفع الحكم الشرعيّ 


و و 


فلا نس بالعقل» وول الإمام: «من سقط رِجلاه سح 
عَسلّھ)) .. مدخول» ولا بالإجاع» وخالفٹهم ََصَكَنٌ ناسخًا. 

ووز على الصحيح سخ بعض القرآنِ تلاوة وحكًاء أو 
احم فقط والفعل قبل الَمكنٍء والنسح بالقرآن لِقرآن وسنوء 
وبالسنة للقرآنٍ» وقيل تيع بالآحاي الق ليع إلا بامتواترق 
قال الشافعى: «وحیث وفع بال E I TE‏ 
ستة عاضدة تين واف الكتاب والستَةا» وبالقياس» وثالثها: 
إن کان جلا والرابة. إن کان فی زمه بل والعلةً صوص 
ونس القیاس في زمنه لی وشرط ناسخه إن کان قياسًا أن 
GS‏ 


وود | ا دون En‏ 
المخالَمَةٍ وإن َبَرّدّث عَن أصلهاء لا الأصل دوتها في الأظهرء ولا 


- المجلد الأول - کر 4I‏ کر 
النسخ ا ونسخ الإنشاء ولو كان بلفظ القضاءء أو الخر» أو فيد 
الاد وغیره» مثل «صوموا ابد «(صوموا حَتًا»» وكذا «الصوم 
واجت مستمر أندا إذا قاله (نشاي افا لابن الحاجب» ونسخ 
الأخبار بإيجاب الإخبار بنقيضهاء لا الحبرٍ» وقيل: جور إن كان 
عن مستقیل. 
ويجوز النسخ ببدل أثقل» وبلا بَدل» لکن يقع 
للشافعی وة ا 


ا 


انسح واقعٌ عند كل السلمينَء وساه أبو مسلم تخصيصًا 
فقيل: حالف فا لفلف لفظي. 

والمختار أن نسح حكم الأصل لا يمى مَعَه حكمٌ الفرع» 
واد کل قرع ل ال ومََعَ الغزايٌ نسح جيع التكاليف» 
والمعتزلة نس وجوب المعرفةء والإجماعٌ على عدم الوقوع. 

المختا أن الناسع قبل تبلیغه لا الاما َه لا ينبت في حقهم» 
وقيل: ينبت بمعنى الاستقرار في الذَمَةء لا الامتثال. 

الا على الَّص.. فليست بنسخ» خلافا للحنفية 
ومكاره: هل رَكَعَت؟ء وإلى الأخيٍ عد الأقوال المصًاّة والفروع 
المبيّة» وكذا الخلاف في جزء العبادة أو شرطها. 


2 رع 3 


تعن الناسخ بتاحره. 
٤‏ 4 ۶ † = الالء را0 * 
وطريق العلم بتأخره الإجاعًء أو قوله واياة: «هذا ناسخ»» 
ا TT‏ ا و 
أو «بعدَ ذاك)» أو «كنت كيت عن كذا فافعلوه»» أو النص على 


& ء ا 4 
خلافي الأوّل» أو قول الرّاوي: «هذا سابق». 


ولا أثرَ لموافقَة أحَدِ النصَيْنٍ للأصل» وثبوتِ إِخْدَى الاَيَيْنِ 


3¢ ے و 
٤‏ لصحف وتاحر إسلام الراوي» وقوله: ((هدا ناسىخ)» 5 
«التاسخ»» خلاقا لزاعميها. 


- المجلد الأول - کر 0 9 
الكتاب الثانى فى السنه 
NNE © ۶ «۶‏ ء۶ 
وهي أقوال عمد يا وا 
الأنبياءُ عليهم السلامٌ معصومون» لا يَصدرٌ عنهم ذنْبء 


ول صغيرة سَهْرًاء وفاقا للأستاذ والشهرَستان وعياض والشيخ 
الإمام. 


ا 


4 سے وہ سے 


فان لا قر عمد ایا احا على باطل» وسکوته بلا َب ولو 
غير مسْتبْشر» على الفعل مطلقاء وقيل: إلا فعل من يُغريه الإنكار 
وقيل: إلا الكافرَ ولو منافقاء وقيل: إلا الكافرَ غير المنافق.. دليل 
ا لجواز للفاعل» وكذا لِغبره خلافا للقاضي. 


2 ےم : م‎ ۵ eT 
وفعله غير حرم للوصمَة» وغيرٌ مکروو للندرَةء وما کان چبلياء‎ 


اانا کے حَصصا به.. فواضخ» وفي) ردد بين ا لحل والشرعي 
ك 2 ّ ر97 : sê.‏ ۶ ۰ > س 
کالحچ راکبا َرَدد» وما سواہ إن ءل علمَت صفته فأمته مثله في الأصح. 


9 ي : : a‏ 
وتعلم بنص» وتسوية بمعلوم الجهةء ووقوعه بيانا او امتثا 


لدال على وجوب أو ندب أو إباحة. 


وحص الوجوبَ أمارَنه» كالصلاة بالأذانِ» وكونه بمنوعًا لو 1 
2 ك ے 4 
حب كال جتان والحد» والندب جرد قصل القربة» وهو كثير. 


کر ٦‏ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


وإن جُهلّث.. قَللوجوب» وقيل: للتدب» وقيل: للإباحة 


وقيل بالوقفي في الكل» وني الأولبن مطلقاء وفيها إن ل يَظْهُرٌ قصد 
و 


ا ر ١‏ 2 ی ت 2 رر و ٥ر‏ 
وإدا تعارضص القول والفعل» ودل دلیل على تکرر مقتضی 
القول.. فان کان خاصًا به.. فالمتأخْرٌ ناس فان جُهل.. فثالثها 
الأصح: الوقف» وإن كان خاصًا بنا.. فلا معارَصَةَ فيه» وفي الاأمَةَ: 
ا گا a e‏ 
المتأخرٌ ناسخ إن دل دليل على التأسي» فإن جهل التاريخ - فثالثها 
الأصح: يعمل بالقول» وإن كان عامًا لنا وله.. فيقدّم الفعل أو 
ل E‏ إل أن کون العام ظاهرا فيه» فالفعل 


- المجلد الأول - کک ۷ کک 
الكلام في الأخبار 
مركب إا مُهمَل» وهو موجود خلاقًا للإمام» وليس 


موضوعاء وإمًا و ل موضوع. 


والکلام ما تَضمّن من الکلِم إسنادًا مُفيدًا مقصودًا لذاته. 


وقالت المعتزلة: إلّه حقيقة في اللساني» وقال الأشعر 
O PT‏ 


فن أفاد بالوضع طابًا.. فطلب ذكر الاهيّة «استفهام»» 
وتحصيلها آو تحصيل الكف عنها «أمرٌ ونهيٰ» ولو من ملتمس 
وسائل» وإلا.. فا لا كول الصدقّ والگذِبَ تنْيية وإنشاء 

,و 

وای قوم تعریقه كالعلم والوجود والعدم» Ls‏ 
ما حَصل مدلولّه ني الخارج بالکلام» والب خلافه» أَيْ: ما له 
خارج» ا أو كذت. 

ولاک ج له عنها» لها مُطابق للخارج أو لاء وقيل 
بالواسطة» ئا ِم فا مع الاعتقاد ونفيه» أولا ظا 


کک ۸ کک تش لعفا بجع الجواتع 
مع الاعتقاد ونفيه» فالثاني فيه واسطةء وغيرّه: الصدق المطابقة 
لاعتقاد المخ» طابق الخارج أو لاء وكذبه عدمهاء فالسًاذَج 
واسطةء والراغبٌ: الصدق المطابقة الخارجِية مع الاعتقادء فإن 
فقِدَا.. فونه گذِبٌ» وموصوف ي)] بجهتين. 

ومدلول الخبر: الحكم بالنسبة, لا تبومهاء وفاقا للإما 
للقراف» وٳلا )يکن سء من الخبر كبا 

ومَورد الصدقٍ والكذْب: التسة التي تَضصَمَنهاء ل عار 
ک«قائم» في «زي بن عَمْرو قائم)» لا نوه رَيْدِه ومن تَّ قال مالك 
وبعض أصحابنا: الشهادة بتوكيل فلان ابنِ فلانِ فلاتًا شهادة 
بالوكالة فقطء والمذهتُ: بالتسب ضما والوكالة أصلاً. 

مسألة: 

ا لخر اما مقطو ع بگزٍبه: کالمعلو م حلاف رور او اسل 

ول خر اكم باطلاً وم يفل التاريل. . فمکذوتٌ. أو نَقَّص منه 
کا زيل الوهم. 


ويب الوضع: ان او افتراءٌ i‏ او غبرها. 

ومن المقطوع بگذبه على الصحيح: خب مدعي الرّسالةٍ 
| بغر معجرَة» و تصديق الصادق» وما قب عنه ول ل 
دويو» وبعض المنسوب إلى التب جلا والمنقول آحادا فيا وذ 
الدواعى على تقله» خلافا للرافصة. 


- المجلد الأول - کر ۹ کک 
وإمّا بصِدقه: كخرِ الصادق» وبعض المنسوب إلى عمد ويا 


ےم ~o‏ وک 


وهو حبر جع يَمتَبِع َواطْومُم على الگذِب» عَن حسوس. 

وحصول العلم آية اجتماع شرائطه» ولا تَكُفِي الأربعة 
وف ا و را ااا و ر 
اقىن الا رتال اا ى ا 
وقيل: اثنا عَسَرَّ» وعشرون» وأربعون» وسبعون» وثلاثائة 


° ص 
۴ ر چ 
و دصعه : 
چ 
ص 


والأصحٌ: لا يْشْتَرَطٌ فيه إسلام ولا عدم احتواء بل وأن 


العلمَ فيه ضروري» وقال الكَعْبيٌ والإمامان: تَظري» وفسرّه إمام أ 
طرمین بت ریه عل مقمات حاصاق لا الاحتباج إل ار تیه 


N, 

ثم إن أخبرٌوا عن عيَانٍ.. فذاك وإلا.. فيرط ذلك في كل 
الطَّبقَاتِ» والصحيح ثالنها: : أن علمه لكثرة العدد متفِق» وللقرائن 
قذ تلف فيَحْصل لزيد دود عمُرو. 

وأ الإجاع على وف خير لا يذل على صِدقه» وثالنها: إن 
بالقبول» وكذلِك بَقَاءُ حبر ور الذَّوَاعي على إبطالِه» حلاف 


2 


زيديةء وافتراق العلهاء بين مول وتء حلاف لقوم. 


9ک 30 ( تشنيف المسامع بجمع الجوامع 

وأن المخر بح بحَضْرَة جع ل یُگذبوءٌ ولا حال على سکوتوم.. 
e TS‏ 
والگذِب» خلافا للمتأخرينَ» وقيل: إن کان عن ديو 


O OO 
ومنه المستفرض > وهو الشائع عن أصل» وقد يسَمّى مشهورًاء‎ 
2 4 
واآقله: ائنانٍ» وقیل: ثلاثة.‎ 


ا 
حبر الواح لا يقيد العلم إلا بقرينة. وقال الأكثر: لا مطلقاء وأحمد: 
يقد العلم مطلقاء والأستاد وابنْ فورك: بيد المستفيض علا نظريًا. 
مسألة: 
حب العمل به في الفتوى والشهادة إحماعًاء وكذا سائر الأمور 
الدينة ية الظنيّة قيل: سَمَعَا» وقيل : عقّلاّ وقالت الظاهر بةٌ: لاحب 
مطلقًاء والكرخي: في الحدودء وقوم: في ابتداء النصب» وقوم: فيي 
عمل الأكثرٌ بخلافه» والمالكيّة: أهل المدينة والحنفية: فيم تَعمٌ به 
س 2 خحالفه ۰ القياس» e‏ 
اشع. See. bi‏ رابا لا 
اتن أو اعتضادِء وعبد الحبار: لا بد من أربَعَة في الرتا. 


- المجلد الأول - 0 1 کر 
مسألة: 
لا وا لا و ا ا ي 
۹ ۾ ت و چو ت چ 0ر م ٭ > 
الأصل الفرعَ لا سقط الَرْوي» ومن ثم لو اجَْمَعَّا في شهادة ۾ 
تَر وإِنْ شك أو طن والفرعٌ العدل جازم.. فأو بالقبول» وعليه 
الأكثر. 
وزيادةٌ العدل مقبولة إن | بعلم اتاد ا "جلس» وإلا.. فثالّها: 
ي TEE‏ 2 0 
الوقف» والرابع: إن کان غره لا غفل مثلهم عن مثلها عادة ن 
يقبل» والمختار وفاقا للسمعاي: المنع إن کان غره 3 او 
كانث تفر الذَوَاعِي على نقلهاء فان كان الساكت أضبط أو صرح 


بتفي الزيادة على وجي ل تعارضا. 
ولو رَواها مَرَة ترك أخرّى.. فکراویین. 


ولو عَرَّت إعرابَ الباقى تعارضاء خلافا للبصرئ. 


ولو انفَرد واحدٌ عن واحلِ قبل عند الأكثر. 

ولو امد وارسلر ا وقتورىر :ارياد 

وحذفٌ بعض ابر جائ عند الأكثر إلا أن يعلق به. 

وإذا حمل الصحايئ - قيل: أو التابعي - مَرْويّه على أحد حملي 
المتافيين.. فالظاهرٌ حلّه عليه وتوف آبو إسحاق الشبرازیء» 


سے مھ مھ 
ر 


وإن لم يَنافَيا فكا شرك في مله على معتييه. 


کک ۲ کر شف اتخات ن انجواتة 


فإن مله على غير ظاهره فالأكثرٌ على الظهورء وقيل: على 
تأويله مطلقًاء وقيل: إن صارَ إليه لعلره بقصد الى با إليه. 


سا 


لا قبل مجنون وكافر» وكذا صب في اأص فإن نحمل فبلَعَ 
اذى قا غد المهور. 

واا م و وو ےا د ا ll‏ 

ويقبل مبتدع يحرم الكذِْبَ» وثالثها قال مالك: إلا الداعيةء 


ومن ليس َقيهًاء حلافًا للحنفية في يحالف القياس» والمتساهل 
في عَبْرٍ الحديث» وقيل: يرد مطلقاء والمكثرّ وإن ترت خالطته 
للمحدثينَ إذا أمكن تعصيل ذلك القدر في ذلك الزمانِ. 

وشرط الرّاوي العدالة وهي مَلَكة َنَم عن اقترافي الكبائر 
وصغائر اة كسرِكَة لقم وهَوى التفس» والرًذائلٍ المباحَة 
كالبول في الطريتق. 

فلا قبل المجهول باطتًا - وهو المستورٌ - خلاقًا لأ حنيفة 
وابن فورّك وسَلَيْم» وقال إمامٌ الحرمين: بُوقفٌ» ويَيْبُ الانكفاف 
إذا رَوّى التحريم إلى الظهور. 

أا المجهول باطتا وظاهرًا فمردو دإ حاعًاء وكذا مجهول العينء | 
فإن وصََهُ نحو الشافعيّ بالتفة فالو جه قبوله» وعليه إمامٌ الحرمينء 
خلافا للصَبْرَّيٌ وا لخطيب. 


<f 9 a‏ کر 


وإن قال: «لا أ مم فكذلك» وقال الذهبي: Ee‏ 


2 ر ٍ Ek‏ . 2 »۰ ۶ س 
ويقبّل من أقدَمَ جاهلا على مَس مظنونِ أو مقطوع في الأصح. 
رون 


کارب او ل ما توعد عليه ببخصوصه» 


وقيل: ما فيه خد وقيل: ما نص الكتابٌ على تحريمه أو وَجَّبَ في 
a‏ وقال الأستاذٌ والشيح الإمام: كل ذَلْب» ونفيا الصغائى 
والمختارُ وفاقا 2 الحرمين: ٤‏ جر ودن اة اکترّاث 
مُرتکبها بالدین ورقة الدّيائةء كالقتل» والرَنّاء واللواط» وشرب 
ا لخمر ومطلق امشكر» والسرقة والخغصب» والقذف» والنميمة» 
وشهادة الرّورء واليمين الفاجرة» وقطيعة الرجم» والعقوق» 


والفرار» ومال اليتيم» وخيانة الكَيْل والوزن» وتقديم الصلاة 
وتأخيرٍهاء والكذب على رسول الله کی وضرب المسلم» 
وسَبٌ الصحابةء وكتانِ الشهادَة والرّشوةء والديائة والقَيادَة 
والسعايّة» ومنع الزكاةء وياس الرحةء وأمن المكر» والظّهار ولحم 
الخنزير والميتة. وقطر رمضان» والغلول» والمحاربةء والسحر» 
والرباء وإدمانٍ الصغيرة. 
مسألة: 

الإخبارٌ عن عام لا ترافعَ فيه الرواية» وخلافه الشهادة 
DS OT‏ إخبار أ و إنشاء على 
المختارء وصيغ يغ العقود کابعت» إنشاء خلاقا لأ حنيفة 


مھ 


| ر 


٠١‏ ك تشنيف المسامع بجمع الجوامع 

وقال القاضى: ينبت المحَرْح والتعديل بواحل» وقيل: في 
الرواية فقط وقيل: لا فيهماء وقال القاضى: كفي الإطلاق فيهاء 
ا سببهماء وقیل: سببَ التعدیل فقط» وعَكم الشافعيّء 
وهو المختار في الشهادةء وأماالرواية.. فالمختا ر يكي الإطلاق إذا 
عرف مذهب الجارح» وقول الإمامَيْن: كفي إطلاقه) للعا.. هو 
رای ا وجرح إلا من العالم. 

والحرح مقد م إن کان عدد أكرَ من المعدل إحماعاء 
وكذا إن تَساوَيًا أو كان ال جارح وال ا ا 


ومن التعديل حكم مشتَرط العدالة بالشهادة وكذا عمل 
العام في الأصح ورواية من لا يروي إلا للعدل. 


ES‏ العمل بمَرويه والحکم بمشهوده» ولا 

E 

و و ا 
شخص اسم آخرَ ر تَشبيهًا کقولنا: «آبو عبد الله الحافظ) عى 

الذي َء تيا بالبيهقيٌ يعني الحاکم ولا ابام لي والتحاق 


هيي 
س 


ا مدان المتون. . فمجروح. 


ِ المجلد الأول - 9ک 8 کک 


ال 


الصحابع: من اجَمَ مُومنا محمد يا وإن م يرو ول بُطل» 
بخلاف التابعي مع الصحابع» وقيل: يُشتَرَطًانِ» وقيل: أحذهماء 
NT‏ 
ولو اذَعَى المعاصر العدل الصحبة قبل» وفاقًا للقاضي. 
والأكثرٌ على عدالة الصحابةء وقيل: كغيرهم» وقيل: إلى قتل 
عثمان» وقیل: إلا مَنْ قات عَليا. 
مسألة: 


«المرسل»: ل غر الصحايئ: «( قال ال با . 

واحْتَجٌ به أبو حنيفة ومالك والآمدي مطلقاء وقومٌ إن كان 
اا النقل» ثم هو أضعفٌُ من المسلَدِ خلاقًا لقو» 
والصحيح رَده» وعليه الأكثرٌ منهم الشافعيٌ والقاضي» قال 0 
وال العلم بالأخبار». 

فان كان لا يروي إلا عن عَذْل كابن المسيّب قبل وهو مستد. 


e 
فعله» أو الأكثر» أو إسنادِء أو إرسال» أو قياس» أو انتشار» زد‎ 
العصر.. كان المجمو م حْجَةء وفاقا للشافعيّء لا جرد المرسل» ولا‎ 

لمنْضَمُ فإن تجرد ولا دلي سواء.. فالأظهرٌ الانكفاف لأجله. 


کر 4 9 تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


فا 


الأكثرٌ على جواز تقل الحديثِ بالمعتى للعارف» وقال الاوردئ: 
إن تسى الفط وقيل: إن كان مُوجبه علّاء وقيل: بلفظ مراف وعليه 


: ك رد 4 چ3 د ٍ ا 
ا لخطيب» ومَنعه ابن يرين وثعلب والرازي» وروي عن ابن عمَرَ. 
مسألة: 
که 2 م ن چ ٤ ۰ e‏ 
الصحيح يحتجح بقول الصحاي: «قال ی وكذا «عن» ذ«آن») 
ء ت ۰ 0 £ 0 ء ء 
على الأصحٌ» وكذا «سوعته أَمَرَ وّّى)» أو «أمرنا)» أو «حرّم» وكذا 
«(رْخْص» ني الأظهرء والأكثر حت بقوله: من السنة)» ف«كنا مَعَاشر 
۶ ر ۰ rE o2‏ ر 
الناس»» أو «كان الناسش يفعلون فى عهده ي ف«كنا تفل فى 
عهده)» ذ«کان الناس يفعَلون»» ف«کانوا لا يَقطَعون فى الشىء التافه». 
خاتمة: 
مستت غير الصحابع: قراءة الشيخ إملاءَ وتحديثًاء فقراءته 
»۾ » 2 2 ١‏ س ۰ ر 
عليه» فسَماعه» فالمناولّة مع الإجارَةء فالإجارَة لاص في خا 
»+ » ۰ »۰ ت 0 يه ٍ »)ا ۰ ر 0° ت 4 
فخاص ني عامُ» فعامٌ في خحاص» فعامٌ ني عامُ» فلفلانِ ومن يو جد 
o |‏ ۰ 4 ۰ ۰ 0 
| من نسله» فالمناولة» فالإعلام» فالو صية» فالو جادَة. 
سے ر٥‏ س ۳ و E‏ 2 و 
و ا لحري وابو الشيخ والقاضي الحسين والاوردي 
r |‏ ك TT‏ مهو ر 
ُ4 الإجازة» وقوم العامة منهاء والقاضي ايو الطيب من يو جد من 
o7‏ و ر رەو رد ۰ 
نسل زيلِ» وهو الصحيح» والإ جاع على مَنع من يوجَد مطلقا. 
و 34 و ر ٥‏ م ص 


- المجلد الأول  -‏ دک ٤۲۷‏ د( 


الكتاب الثالث في الإجماع 


وهو اتفاق تهر الاأمَة بعد بعد وفاة حمل واي في عضر على أ 
مر کان. 

فعْلِمَ اختصاصّه بالمجتهدينَ» وهو اتفاق» واعتبر 
العوامٌ مطلقًاء وقومٌ في المشهورء بمعنى إطلات أن الأ 
لا افتقار الحجّة إليهم» خلافا للآمديّء وآخرون: ر 
e‏ وبالمسلمين» فحَرَج من نکفره» وبالعدول 
الال د مه إن م تكن وثالثها: في الفاسق يعتبر 
ا ا 

E E E O 
وثالها: الثلاثةء ورابعُها: بالغ عدد التّواثّر» وخامشها: إن سَعٌ‎ 
الاجتِهاد في مَذهَبه» وسادسُها: في أصول الدين» وسابعُها: لا‎ 


وأنه لا خَتَص بالصحابةء وخالفت الظاهرية. 
وعَدَمٌ انوقاده في حياة انب ىيا. 
ا التابعىٌ المجتهد معتبر معهم» فإِن تسا بعد فَعَلى الخلاف 
في انقراض العصر. 


٤۲۸١‏ ا تشنيف المسامع بجمع الجوامع 

وان إ جاع كل مِن هل المدينةء وأهل البيتِ» واخلفاء الأربعق 
والشيخَيْن» وأهل الحرمَيْن» وآهل الصرَيْن: الكوفة والبصرة.. 
غير حجَة. وأ المنقولً بالآحاد حُجَدّء وهو الصحيځ في الكل. 

وأنّه لا يُشَرَط عدد التواتر» وخالفَ إمامٌ الحرمين. 

وأئه لو يكن إلا واحد ل شت َج به» وهو المختار. 

وان انقراص العصر لا يشرط وخالف أحد وابن فُورَلٍ 
وسلية ذ روا اقرا لم أو غالروم آو انهم آقرالٌ اعیار 
العام والنادر» وقيل: ي : ا » وقيل: إن کان فيه 
مُهَةء وقيل: إن بقّي منهم کثر. 

وأنه لا يشرط ادي الزمَن» واث e‏ 


۰ کور ع ا " لمانع جواز ذلك» أو وقوعِه 
مطلقاء أو فى الَف . 

9 e e f َ و‎ ۶ 

وأن انفاقَُّم على أحدِ القولين قبل استقَرّار الخلاف جار 
ولو من الحادث بعدَهُم» وأمًا بَعده منهم.. الإمام» وجو رَه 
س 2 4 8 س ۽ 9 ر 4 ر ن ی e‏ ے 
الآمدي مطلقاء وقيل: إلا أن يّكون مستتدهم قاطعًاء وأمَّا ِن ا 


غيرهم.. فالأصح ميم إن طال الرّمان. 
E‏ 


- المجلد الأول - کک ۹ کر 

ما السكوزئ.. فثالثها حجَةَ لا ا ورابعها: بسّرط 
الالْقراض» وال این أن رة إن کان فا واو شان 
امروزي: عكسْهُ وقومٌ: إن وَقَعَّ في يموت اسْتِدراکه» وقومٌ: في 
عصر الصحابةء وقوم: إِنْ كان الساكتون أقل» اش 2 
وني سيه إجاعا حلف لفظي > وني كونه إجاعًا حقيقة ردد 


سے ماس سے 


تاره أن السكوت المجرَد عن أمارَة رِصًى وسَحَطٍ : تح لوغ الكل 


ومُضى مُهَة النظر عادةَ عن مسأ اجتهادية تكليفية ليهه وھ و 
السكوق هل بلط الرافة فَقَة؟» وكذا الخلاف فيا لم نتشر 


e‏ 2 د 
وله قد یکرن ف یری ودیڼیٰ› e‏ 


EE 


۶ 


مسالة: 


الصحيځ إمكائه» وأنّه و ر ت اله ا 
لا حيتُ اختَلّفوا كالسكوت وما در خالِمّه» وقال الإمام والآمد 


فعْلِمَ تحريمُ إحداثِ ثالث والتفصيل إن حَرقاه وقيل: 
خارقان مطلقا. 


٤ 9‏ تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
ونه تجوز إحداث دليل أو تأويل أو عا علو إن لم خرق» وقيل: لا 
وأنه يَمْسَْع ارتداد الأمَةَ سَمْعّاء وهو الصحيح» > لا اتفاقھا على 


ر 


ا ی ا 
E O‏ 
وأنّه لا إجاع يصَاد إجماعًا سابقاء خلا للبصری. 


وأنّه لا بُعارضه دلیل» إذ لا تحارص ببْنَ قاطِعَبْنِء ولا قاطع 


على أنه عنه عَنّه» بل ذلك الظاهرٌ إن ۾ 


خاتمة: 
E‏ المجْمَع عليه المعلوم من الدين بالضرورة.. كافر 
قطعًاء وكذا المشهور المنصوص في الأصحٌ» وني غير المنصوص 
SE‏ ا لحي ولو منصوصًا. 


- المجلد الأول - 9ک ٤٤١‏ کر 


الكناب الرابع في الفياس 


و , ت“ ه 
وهو حمل مَعلوم على معلوم لمساواته في عِلة حكيه عند 
الحاملء وإن حص بالصحيح.. حُذِف الأخير. 

وهر ٤‏ الأمور الدنيو يةه قال الإمام: اتفاقاء وأمًا 
غيرها.. فمَتَعه قوم عَقلا وان حَرْم سَرْعّاء وداو د غير ا لجل وأبو 
حنيفة في الحدود والكقاراتِ والر حص والتقدِيراتِ وابنْ عَبْدان 
ما م يضطرًء وقومٌ ني الأسباب والشروط والموانع» وقومٌ في أصول 
العباداتِ» وقومٌ ارتي الحاجِيّ إذا م يرذ ص على وَفقه كضانِ 
الدرّك وآخرون ٤‏ العقلّات» وآخرون في التفي الأصلٌ وتقَدّم 
OD E I pT AEE‏ 
الأخكام» وإلا القياس على منسوخ» خلافاً للمُعَمّمين. 

وليس الت على العلَة - ولو في الترْكٍ - مرا بالقياس جلاف 

2 e ب‎ o2 

للبّضري» وثالثها التقصيل. 


ء 4ھ ۽ 3 
وارکانه اربعة: 


الأصل 
وهو حل الحم المسَبّهِ به» وقیل: دليله» وقیل: حكمه. 


کک اوک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 

ولاشرط دال على جَواز القياس عليه بتوعه أو شخصه» ولا 
الفاق على وجود العاة فیه» خجلافاً لزاع میه|. 

اللاني: حڪمُ الأصلِ 

ومن شَرطه: يوه بغير القياس» قيل: والإٍ جاع وکونه غير 
مَعبَلِ فيه بالقطع» وسَرْعِيًا إن اسَلحَق شَرعِيًا و فرع إذا م 
يهر لوط فاندف وقيل: مُطلقًاء وأن لا يدل به ڪن سنن 
لقباس؛ و ل شالا لحكم الفرع» وکون الحكم 

مقا عليه» قيل: بين الأمَةء والأصح: E E rE‏ 

O 


الأضل»ء أو لعلة ل e‏ بمنع الحصم وجودهَا في الأصل.. ف 
الوَصفي»» ولا يبان لاا للخلافين» ولو سَلَّم الله فأثبّت أ 
EEO‏ 


فان ل تًا ما على الأصل» ولك رَامَ اتیل إثبات ځکون م 
إثبات العلة. . فالأصح بول والصحيح: لاد 2 ENE‏ 
تَغْليل حكم الأصل» اوراص عل الع 
القالث: الفرع 

وهو الل الحسَبه» وقيل: حكمه. 


- المجلد الأول - 2 4 2 


a 


2 


او ك فقياس الأذرن اغا على ا بجامع اک وشا 
ا 
والمختاة: قبول الترجيح» وألّه لا َب الإيمءٌ إليه ني الدليل ولا 
يَقومَ القاطعٌ على خلافه وفاقًاء ولا خبرٌ الواح عند الأكثرينٌ 
وسار الأصل وحکمه حکم الأصلء فیا قصد من عن أو 
جنس» فان خالف.. فَسَدَ القياس» وجوابٌ المعترض بالمخالة 
بيان الاتحادِي ولا کون منصوصًا بمُرَّافق - جلاف جوز دليلين 
- ولا بمخالف إلا لَجْربة الَظر» ولا هقد ما على كم الأصل» 
وجَورّه الإمام عند دلیلٍ خر 

ولا رط ثبوت حکمو بالنص جل خلافا لقَوْم» ولا انتفاءٌ 
ص أو إجماع يوافقه» خلافًا للغزالحٌ والآمدي. 

الرابع: العلة 

قال آهل الحقّ: الْعرّفٌء وحكمُ الأصل ثاب بہاء لا بالنَّص» 
خلافًا للحنفِيّةء وقيل: امور بذاته» وقال الغزال: بإذنِ الث وقال 
الآمدى: الباعث. 
وقد fe‏ دافعة» او رافعة» أو فاعلة الأمرينء وا 
طاورا متبط أو رة مره وكذاف الأصع و أو خكا كز 
وثالتّها: إن كان العلول حَقيقياء أو مُركَبّاء وثالتّها: لا تزيد على مس. 


کر ٤‏ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


E ES E N 
TEEN 
جودر ا وأن گور ضابطًا لحكمة» وقيل: وا‎ 
e 
البوتئ وفاقًا للإمام» وخلافًا للآمديّء والإضاق عَدَمِن.‎ 


ويجوز التعليل ب Re‏ فان فطع بانتفائها 
في صورَة.. فقال الغزال وابن کیی: ب يبت الحكمُ للمَظنَةء وقال 


2 


ا لحدليّون: لا. 


والقا EP‏ 
والصحیح جوازهاء وفائد تپا غاد المناسة» و م الإلحاق» 
و النص» قال لش الإمام: ا الاخ كد الامتثال 


ع 


ا 
ولا عدي عند كوا ڪل الحم أو جُزأه ا لحاص» أو وَصْفّه 
اللأَزِمَ. 

يصح التعليل بمُجَرَدِ الاسم اللقّب» وفاقا لأ إسحاق 


الشيرازي» e‏ لاومام» وأمًا المشتق.. فوفاق» وأمًا نحو 


وراه الل ا وادعوا ll‏ وات فوا 


- المجلد الأول - ٤0‏ کر 

والإمام في المنصوصة دون المستنبطة» ومَتَعَّه إمام الحرمين شَرْعًَا 
مطلقًاء وقيل: جور في التعاقب» والصحي القطع بامتناءه عقلا 
4 8 2 ے 
للروم المحال من وقوعه كجَمع النقيصَيْن. 

والمختارٌ وقوعٌ حُكمَين بعل إثبانًا كال رقة للقطع والعُرم 
و لحيض للصوم والصلاة وغيرهماء وثالثها: إن لم يَصَادا. 

ومنھا: أن لا کون ثبونہا متأخُرَّا عَنْ ثبوتِ حُكم الأصلء 
خلافا لقوم. 


ومتها: أن لا نعود على الأصل بالإبطال» وني عَوْدها 
بالتخصيص لا التعْمِيم قَولان. 

وأنْ لا كود المستثبطة معارَضة بمعارض ماف مَوجود و 
الأصلء قيل: ولا في الفرع» وان لا حالف بصا أو إجاعًاء ولا 
َنَصمَنَ زيادةً عليه إن ا الريادة مُقتضاه وفاقا للآمدئ» وأن 
تعبّن» خلافا ن فى بولَيّة مهم مشترَكٍ ولا تون وَصْمَ 
اوا للإمام» وأن لا يتَتَاوَلَّ ا حكم الفرع بعمومه أو 
خصوصه على المختار. 

والصحيخ: لا يشرط القطع بحكم الأصل» ولا انيفاءُ 
خالمَةٍ ذهب الصحابي» ولا القطع بوجودها في الفرع» أمًا انِفاءُ 
المعارض.. فكَبنيّ على التعليل بعاتين. 
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والمعارض هُنا: وَصفبٌ صالخ للعليّة كصلاحية العارّض» 
غير منافي» ولكن يَوّول إلى الاختلافِ» كالطعم مع الكيل في ال 
لا يُناني ويول إلى الاختلاف في التمَاح. ) 

ولايَلرَمٌ العترضص في الوصف عن الفرع» وثالتها: إذ صرح 
بالفرق» ولا إبداءٌ أصل على المختار. 

الل ل الدفع بالنع» والقدح» وبالمطالبة بالتأثر أو الشبّه 
إذا )عرض للتعميم. 

ولو قال: تبت الحم مع انتفاءِ وَصْفِْكَ.. م کف إذا م يكن 
معه وص المسَدِلّء وقيل: مطلقًاء وعدي أنه يْقَطِمٌ؛ لاعترّاف 
ولعدم الانعكاس. 


ولو :اند المعترض ما ات الل سمي «(تعدد الرّضع»» 


ص 


وزالت فائدة الإلغاء ما يلغ المستدل | 6 لف بغبر دعوّى قصوره أو 


رص . 2 ۰ ‌ 7 ار ت 

و رجحان و صف المستدل بناء على مَنع التعدد. 

2 مھ ك‎ 0 ۰ 4 be 
وقد يعض باختلاف جنس المصلحة وإن اتحد ضابط‎ 


١‏ الأصل والفرع» فيجابٌ بحذفِ خصوص الأضل عَنِ الاعتبار. 


وأما العلَةٌ إذا كانت وجود مانِع» أو انتفاءَ شَرْط.. فلا يلْرَمُ 
وجود المقتضي» وفاقا للإمام» وخلافا للجمهور. 


- المجلد الأول - کک ۷ کک 
مسالك العلة: 


الاوّل: الإجماع 
ت ے ت 
الثافى: الثْص 
ت o‏ ۰ ۰ ر ۰ o f‏ 

الصريح» مثل: «لعلة كذا»» ف«لِسَبّب)» فمن أجل)» فنحو: 
«کى» و «إدا». 

والظاهرء ک«اللام» ظاهرة» فمقلرةَ نحو ان کان کذا 
ف«الباء)» ف«الفاءً» في كلام الشارع» فالرًّاوي الفقيه» فغيره» ومنه: 
«(إن» و«إذ» وما مَفّی ف الخروف. 


القالث: الإيماء 


وهو اق EET‏ - قيل: أو المستنبط - بحکم» 
و لو یکن للتعلیل هو آو تیه کان بَيدًاء کو 
بعد ساع ضفي وکزکره في الحم وَصْمَا لو م ين عله يَف 
وكتفريقه بين حكمَين بصفة - مع ذكرهما أو ذكر أحدها -» أو 
بشَرْط» آو غايةء أو استثناء» آو استداركٍ» وكترتيب الحكم على 
الوصف» وكمنوه ما قد يموت المطلوبَ. ۰ 


ولا شتَرَط مناسبة الومى إليه عند الأكثر. 
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الرابع: السبر والتقسيم 
وهو حَصْرٌ الأوصاف في الأصل» وإبطال ما لا يصلح» فيَعنٌ 
الباقي» ويكُفِي قول المستَدِل: «بحَفْتُ فلم أجد»» أو الأصل عدم 
ما واهاء والمجتود برح إل ل فان كان الحصر والإبطال 
قَطعيًا.. فقطعي وإلا.. فظني . 
وهو حجَة للناظر والحَاظر عند الأكش وثالثها: إن أَجْمَحَ على 
ليل ذلك الحكم» وعليه إمامٌ الحرمين» ورابعها: للنّاظر دون 
المناظر. 
فان ابی العتَرض وَضمًا زائدا م يكلف بیان صَلاجِبّه 
للتعليل» ولا ينقَطِعٌ المستَدِل حَتى يَعْجِرَ عنْ إبطالِه» وقد يتقان 
على إبطال ما عَدَا وَصْمَْنِ فيكَفِي المسكَدِلٌ الَرْدِيد بيتها. 
ومن طرق الإبطال: بيان أن الصف طَرْدٌ - ولو في ذلك 
الحكم -» كالذكورَة والأنوتّة في العثّق. 
ا ENS‏ 
بَحَفْت فلم أجد مُوهم م مناسَبة» فإن ادعى المعترض أن ال 


ا ا ار ی ا سبته؛ لاله انتقال» ولکن يرج رجح | 


نره بمرافقة العدة. 


- المجلد الأول - 9ک ۹ 0 
ا لخامس: المناسبة والإخالة 

سى استطراجها «تخريج الناطا» وهو تين العلّة بإيداء 
مناسبة مع الاقتران والسلامَة عن القوادح كالإسكار» ويَحَقَق 
ا ا 

ا لأفعال العقلاءِ عادةًء وقيل: ما كلب نَمَعًا أو 
يَذفَعٌ ضرا وقال أبو زيد: ما لو عرص على العْقول لَه بالقبول» 
وقيل: وصف ظاهر مُنْصَبط خضل عَقلاً ِن رتيب الحكم عليه ما 
يلح كوه مقصودًا للشارع» ِن حُصول مَصْلَحَةٍ أو فع مفسَدَيٍ 
e ES‏ 


وقد يخصل المقصودٌ من سرع الحكم يبنا وظتًا كالبيع 
aon‏ أو نفيه أرجحُ 
كنكاح الآيسَة للتّوالدِ والأصحٌ: جواز التعليل بالثالثِ والرابع» 
کجواز القصر للمَرَقّ فان كان فا قطعًا.. فقالت ادف ة: بت 
والأصح: لا يعر سواءٌ ما لا تعد فيه» كأحوق بسب المشرقيّ 
بالمغربيّة وما فيه عبد كاستبْراء جارية اشتّراها بايعُها في المجْلِس. 


والمناسبٌ: صروري» فحاجی» فتحسينی. 
والصرورئ: كحفظ الدين» فالنفس» فالعقل» فالسب» 
الال والغ ض ونل © ملف كحد فلل الك 
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والحاجی: کالبیع والإجارة» وقد کون ضروريًاء كا لإ جارة 
لتربية الطفل» ومُكَمّلّه كخيار البيع. 

زالتخس: غر مخارض القواعد كسلب الد آهل 
الشهادَةء والمعارض» كالكتابة. 


ع 


N‏ إن اعتبرَ بص أو إجماع عين الوصفِ في عينِ 


الحكم.. ف«المؤ وان م تی اء بل بتزتی اکم مل وق 


ولو باعقبار ڇنينه في ڇنيه.. ف«املايم»» وان لم پُغبز فان دل 


الدليل على إلغائه. . فلا يعلّل o‏ . فهو «المرسل» قَبلّه مالك 
مطلقاء وكاد إمامٌ الحرمَين یوافقه مع مُناداته عليه بالتکیر زرده 


الأكثرٌ مطلقاء وقوحٌ في العباداتِ. 
وليس مه مَصْلَحَة صرورية كَلية قَطمية؛ لامها ما دل الدليل 
على اعټباره» فهي حق قطعًاء واث شترا اغزاي لقم بالقول به 
لا لأصل القولِ به قال: «والظن القريبُ من القطع كالقطع». 
مسألة: المناسبة نرم بمفسدة َلْرَّم» راجِحَة أو مُساوية 
خلافا للإمام. 
السادس: الشبه 


بالتبع». 


- المجلد الأول - کر ٤۵١‏ 9ک 


ولا يُصارٌ إليه مع إمكانِ قياس العلّة إجاعاء فإن تَعَدَرَّت.. فقال 
الشافعيٌ: حجَة» وقال الصَيْرَفعٌ وأبو إسحاق الشيرازي: مردود. 

وأعلاه: قياس عَلَبَة الأشباه في الحكم والصفةء ثم الصوري 
وقال الإمام: ا عبر حصول المشايهة لعلَة الحكم أو مُسَْلّرمها. 

السابع: الدوران 

وهو ن يوجَدَ الحم عند وجودِ وصفٍ ويَنْعَدِم عند عدمه. 

قيل: لا بُفِيد» وقيل: فطعي والمختار وفاقا للأككر: ظني. 

ولا يلرم امِل بيان تفي ما هو ول منه. 

فإن أبْدّى المعرَّض وَصْمًا آخرَ رجح جانِبُ الملستدل 
بالتّعدِيةء وإِنْ كان مَعَدَيّا إلى الفرع.. صر عند مانع الوَّن» أو إلى 


فرع أحَرً.. طلبَ الترجيح. 


الغامن: الطرد 


وهو مُقارَئَة الحكم للوَصْفِ. 

والأكثر على رده قال علاؤنا: «قياسش المعتى.. مُناسب 
والسّبة.. تقريبٌ» والطَردٌ.. حكيٌ» وقيل: إن قارتّه فيا عَدَا صورة 
الترّاع.. أفاد وعليه الإمامٌ وكثيّرء وقيل: تَكُفِي المقارة في صورق 
وقال الكرحي: بيد المناظِرَ دون التَاظر. 
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العاسع: تنقیح المناط 


وهو أن يدل ظاهرٌ على التعليل بوْصْف.. فيُحْدّف خصو صه 
غ الاعتيار دت و بالأعمُ ا کر اا 
و 3,20 


۶ 


.. فإثبات العلَة في آحاد صورهاء كتحقيق أر 


كإلحات الأَمَة بالعبد في السراية. 


وهو لرن والطرد د ترجع م إلى صرب شّه؛ 4+ إذ تحصل ال 
في الحمْلَة» ولا تعن جهة المصلحة. 


- المجلد الأول - کر 0 9 


ھ 0 


خالمه 


أ ا ع إفساده.. دلیل | 
ليس تأي القياس بعِلية وصفي» ولا العجز عن إفساد 
عليه على الأصح فيه|. 
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الفوادح 


منها: خلف الحكم عن العلة 

وفاقا للشافعي» وساه «النقص». وقالت النفة: اف 
وسموه «(تخصيص ك وقیل: ٤‏ المستنبطة وقیل: عکسه» 
e‏ ل ځ إلا آذ یکود لان آو فد شرب وعلبه کر فقھایدل 
وقیل: بشخ في الارن 0اس إلا بظامر عام 
ولط إلالمانع أو َد رط وقال الآمدي ES‏ 


لمانِع» أو فق شر ط» أو في مَعُرض الاستناء ا ا 
ر م 2ے E,‏ 
والخلاف معتوي» لا لَمظیٌ» خلافا لابن الحاجب» ومن فروعه: 
التعليل بعلتّنء والانقطاع وانخرام المناسَبة N‏ 
وجوابُه: مَنْمٌ وجود الِلَّةء أو انتفاءِ الحكم إن لم يكن انتفاوه 
|| مذهَبَ المسْتَدِلء وعند من يَرّى الموانع بيا 
ا e‏ 


- المجلد الأول - کک 400 ج 

ر E AN‏ 
ولو دل على وجو دها بمو جودِي حل النقض» ثم مَنع وجودها 
فقال: ينتقض دليلك.. فالصوات: لا يسمَع؛ لانتقاله من تقض 

العلة إلى كقض دليلها. 
ك۶ ر : 0 1 1 

ولیس له الاستدلال على لف الحكم» وثالتها: إن ل يكن 

که ۽نںے 
طريق آولى. 

وجب الاحترارٌ منه على المناظر مُطلقاء وعلى الناظر إلا فيم 
اشتَهَرَ من المستَفتياتِ فصارَ كالمذكورء وقيل: حَمبٌ مطلقاء وقيل: 

ودَعَوّى صورة معينَةٍ أو مَبْهَمَةٍ أو تفيها.. يَنَقَّض با لإثبا 
الا واا کی: 

ومنها: 

الكسْرٌ قاح على الصحيح؛ لاله تقض المعتى» وهو إسقاط | 
صر 0© »+ 0 ر 2 ۰ س0 ص 
وَصْفٍ من العِلةء إمّا مَعَ إبداله كا يقال في ا حوف: «صلاة بمب 


» . چ ٣‏ % ° ۴ ەر 3 ع ص ت 
قضاؤها فيج أداؤها كالاأمُن)» فيعض بأن خصروص الصلاة 
0 ور ° ر ٥‏ و و م ا 
ملغی» فلسدّل بالعبادة» ثم ينقض بصَوم الحائض» أو لا يد ل» فاد 
ر ت ت ود ۹ ت ْ 
بی إلا « حب قضاؤ‌ها»» ولیس کل ما جب قضاؤه يوّدی» دلیله: 
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ومنها: 2 


وهو انتفاءٌ الحكم لانتفاء العلةء فإن ثَبّتَ 


وشاهده قول کلا: ارآیتم لو ضعا في عر 
وزر؟ » فكذلِك إذا وصَعَهَا في ا خلال کان له اجر ٌ 
ا خا واا ١‏ 


0 
وحلفه قادح عند ماع علتین. 


وَعْنِي بانتفائه: انتفاءُ لولم اوا إذ لا يَْرَمٌ من عَدَم 
الليل عدم المدلول. 
ومنها: عدم التاثير 
أيْ: أن الوصفبَ لا مُناسَبةً فيه» ومن تَمّ ادص بقياس المعتى 
e‏ 4 
وهو أربعة: 
ي الوصفبٍ: بکونه طَرْدِيًا. 
وني الأصل: ت مَبیع غير م ا 


]| فیقول: لا انر لکونه غير مربي فن العَجْرَ عن التسليم كاف | 
ا ا 


وني الحكم: وهو آضرب؛ 


- المجلد الأول - 0 t0۷‏ کک 

نه إمًا أن لايكون لكر فائدة كقوليم في المرتّدين: مش ركون 

لّوا ما ا في دار ا حرب فلا صان ايء ودار ا لحرب عندَهُم 

ردي فلا فائدة لذکري إِذ مَنْ أوْجَبَ الصَان أَوْجَبة وان م يكن 
في دار الحرب» وکذامن نفاه» فر جع م إلى الاأوّل؛ لاله يطالَّبُ بتأثر 


کوڼه في دار الحرب. 

ص 2 ت - 

أو تكون له فائدة ضروريةء كقول مُحتر العدد في الاستجار 

3 کے و ء رر ت و ° 
بالأحجار: عبادة متعلقة بالأحجار 4 تَقَدمْها معصية فاعترَ فيها 
1 سے ا م ر ج ء 

العدد كالمحار» فقوله: «ل تتقدمها معصه) عليم التاثير ي الاصل 
والفرع» لکته مُضْطَرٌ إلى ذِكره لئلا يقِصَ بال ر جم 


ل E‏ وإلا.. 
رذق مثاله: الجمُعَةَ صلا مفروضة فلم مقر إلى إِذْنِ الإمام 
کالظھں فان و > ES‏ لو حذْف ا ينتقض بٿّءِ 
كن كر تريب الفرع ين الأصل بثو الب ينها إذ ترش 
القزض شب ٠‏ 

الرابع: ي الفرع» مثل: زوجت تقسها بعر كفءِء فلا يصح 
کا لو رُوجَّث» وهو کالثاني؛ إذ لا تر للتقييدِ بغر الكفءِ ويرْجع 
إلى المناقكة ني القَرْض» وهو تخصِيص بعض صور النراع باججَاج› 
والأصح جوازه» وثالثها: بشرط البناءِ» آي: بناءِ غير عل ر 
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ومنها: القلب 
ودر ری 9 ا 0 ا ا ازرم 


لاله إن صح ومن ٿم امْگَنَ معَه نليم م صِحته» وقیل: هو تسلیم 
لصح مطلقاء وقيل: إفسادٌ مطلقا. 


وعلى المختار فهو مقبولّء معارَصَةٌ عند التسليم» قادح عند 
عدیه» وقیل: شاد زور لك وعَلكَ ٠‏ 
وهو قسمانٍ: 
الأول: لَِضجيح مذهب المعارّضء إمّا مَحَ إبطال مذهب 
الشتیل صریتا کا قال في ب الفشوي SL‏ 
لايق فلا يصح کالشّرای فیقال: عَقَدٌ فيص کالشراءِ أو له 
مثل: لبت فلا یکون بتقسو فربة كؤقوف عَرفةه فيقالٌ: فلا يشرط 
الثاني: لإبطال مذهب المستدِل بالصًّراحَةء عضو وضوءٍ فلا 
N TC E‏ 
کالوجه» او E‏ عقد مُعاوَضة فیصح مع الجهل ا 
1 کالنکاح» فیقال: فلا ب يَُْرَطٌ جيار الرَُة كالنكاح. 


ومنه - خلافا للقاض -: «قَلْتُ المساواة»» مثل ل طهارة بالائع فك 
ب فيها ال كالنجاسة فنقولٌ: فسوي جاودّها ومائغها كالنجامَةٍ 


- المجلد الأول - کر 0۹ کک 


ومنها: القول بالموجب 

وشاهده: ويل رة ولرَسولهء وَلِلّمُوميت 4 في جواب: 
رج ارتا الأَذلّ ‏ [النافقون: ۸]» وهو َسْليمُ 
الدليل مح بقاء التزاع» كا يقال في المكقل: كنل با يسل غالبا فلا 
يناي القصاص کالاحر اتي» فيقال: سلَمنا عَدَمّ المنافاةء ولك 1 
فلْتَ: بقتضيه» وكا يقال: التفاوتٌ في الوسيلة لا يَمْنَعٌ القصاص 
كالمتَوسّل إليه فيقال: مُسَلَمّ» ولا يَلْرَم مِنْ إبطال مانع انتفاء ا موانع 
ووجود الشرايط والمقتضي. ۰ ۰ 


والمختارً: تصديق المعترض في قوله: «ليس هذا مأحذي». 


EE‏ ا 
وربا سكت المستدل عن مقدمَة غير مشهورَة حاف المنع» فبرد 
و ۳ 
القول بالموجَّب. 


ومنها: 
القذح في المناسبةء وني صلاحية إفضاءِ الحكم إلى المقصود» 
وفي الانضباط» وي ا وجواما بالبيانِ. 
ومنها: الفرق 
وهو راجع إلى المعارَصة ني الأصل أو الفرع» وقيل: إليها مَعَا. 
والصحيځ: أنه قادح وإِن قيل أله سُوالانِء وأئه يمع تَعَدد 
الأصول للانتشارء ون جور عِلَتانِ. 


٠٠١‏ ل تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
م d4 e‏ ج ۰ ٣‏ 
وثالقها: إن قَصِد الإلحاق بمجْمُوعِهاء ثم ني اقتصار اسل على 
جواب صل واجِلِ قَوْلانِ. 
ومنها: فساد الوضح 
بان لا کون لدیل على اة الصالحة لاعتباره في ترتيب 
" ا e‏ 
ومنه: کون PDS‏ 
وجواب) بتقریر كونه كذلك. 
ومنها: فساد الاعتبار 
بأن يحالف بصا أو إجماعاء وهو أعَم من فسادِ الوّضع» وله 
دغل اغات وتاخره 
وجوابه: NS TN‏ 
التأويل. 


ومنها: [المنوع] 


للام سر 0 »م ت ر o‏ ت ) 

الوصف» ويسَمّى «المطالبة بتضحيح العلة» 
a Ff‏ 
والاصح قبوله» وجوابه بإثباته. 


- المجلد الأول - کر 1 کر 


ومنه: مَنْعٌ وَصْفب العلّة» كقولنا في إفساد الصو بغيرِ الجاع 
الكفارَة للرَّجر عن الجاع المحذور ني الصوم فوج اختصاصها 
اتد قال :ل غر ر فیه» وجوابه: بتبیین 
اعتبار ا لخصوصِيّةء وكأن المعكرص يَقَح ا لمناطّ والمستدل حققه. 


ئ حك لاسا وف كود ت .اث قال 
الأستاذ: إن كان ظاهرًّاء وقال الغزال: يعر عرف المكانِء وقال 


انو اماف الا لايسْمَع. 


فن دل عليه.. ل يفطم المعَرَّص على المختارء بل لَه أن يَعُود 
ويَعْرَص. 


4 


وقد بُقال: لا سَلّمٌ حكمَ الأصل» سلَمْنا ولا لم آله ي 
کاس چ لدا را ام ل » سلَمُتا ولا سَلَم ان 
الصف عل سلْمُنا ولا نْسَلمٌ وجوده فيه ES‏ 


a‏ سلّمْنا ولا تُسَلّمٌ وجوده في الفرع» فيْجابٌ بالدّفْع بها عُرفَ 
e‏ 


ا 2 ٠ o.‏ 
ومن ثم عرف جواز إيرادِ المعارضاتِ من نوع» وكذا من 
7 0 و رمه o‏ ¢ 
انواع» وان کانت ا أيٰ: یستدعی تاليها تسليم متلوه؛ لان 
ر ° و۶ 
: تسليمه تقدیري» وثالشها: الت لتفصيا.. 


۲ ل تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
ومنها: اختلاف الضابط في الأصل والفرع 
لعدم الق باجا وجوابه: باه القدر المشرّك أ ان 


ا ا 

والاعتراضات راجعة إلى المنعم» ومُقَدَّمُها الاستفسارٌ» وهو 
E E TO‏ 
عل المعترض» ولا يكلف بيا اوي الالء ويكفيو أن الأاصلّ 
عدم تفاوتہاء يمست عدم أو أو يقر بمُختول» قیل: وبغیرٍ 
حتمل» وفي قول دعواه الظهُورَ في مَقَصده دفعًا للإجمال لعَدم 
لور في الآڪر ادف 


ومنها: التقسيم 
وهو كون اللفظ مدد بين أمريْن أحدهما بمنوعً والمختار 
وروده» وجوابه: أن اللفظاٌ موضوعٌ ولو عَرْفاء أو ظاهرٌ ولو بقرينةٍ 
٤‏ 
م المنعٌ لا يَعْتَرّض الحكايةء بل الدليلّء إمًا قبل امه لْقَدَمَةٍ 
منه» أو بَحْدّه. 


۶ 


eM A e Ek‏ ت 
والأوّل: إمّا جرد أو مع السك كلا سل كذاا وا لا 
رر 3ر رور ا 
يكون كذا»» و«إن)| يلرم كذا لو كان كذا»» وهو «المناقضة»)» وإن 
20 ا ا 0° و 
اتج لانتفاءِ المقدمَة.. فاغصب) لا يَسْمَعه المحققون. 


- المجلد الأول - کک 1 @ 
والثاني: ما مع مَنْع الدّليل بناءٌ على حلفي حكوه.. ف«النقض 
الإجا» آو مع تسلييه والاستدلال با يناي ثبوت المدلول.. 


۰ ا ھم ا 2 0 ےہ د 
ذ«المعارّضة)» فيقول: ما ذكرت وإن دل فعندى ما ينفيه» وينقلب 


وعلى الممنوع الَف بدليل» فإن مَيْعَ ثانيًا.. فكا مر وهكذا 
إلى إفحام المعَلّل إن انقَطَحَ بالمثوع أو إلزام المانع بالاتتهاءِ إلى 


ضروري» او يقيني مشهور. 


کک ٤‏ & تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


¢ «e 


خانمه 


القياس من الدين»ء وثالثها: OS‏ ومن أصول الفقه» 
خلاقا 5 ارهن 
و 


وران يقال : ل الله 


ت 
» 
ء 


نه دين الله ولا 


eA‏ ر هِ 
نم القياس فرض كفاية» يتعين ن على جهل احتاجً إليه. 


وهو جلي و حي فا جي ما قطعَ فيه بنفي الفارق» أو كان 
احتالا صَعيمًاء والخفىٌ: خحلافه» وقيل: ا لحل هذاء والفِي السب 
والواضح بينهماء وقيل: ا لحلع الأولّء والواضح المساوي» والخفي 
الأدذون. 

وقياس العلّة: ما صرح فيه بهاء وقياس الدّلالّة: ما حح فيه 
بلازمهاء فأتّرهاء فحُكوهاء والقياس في معنى الأصل: الجحمع بتقي 


الفارق. 


- المجلد الأول - و ١ا٤‏ د 


الكناب الخامس في الاسندلال 


س 


وهو دلیل لیس بص ولا إجاع ولا قیاس. 
9 الاقترافئ» والاستفنائی» وقياس الى لعکس وقولًنا: 
الدليل بق یقتضی أن لا یکونَ كذ څولِفَ في كذا لمعتى مفقود 


ف صورهة نزام فتبقّی على الأصل» وکذا انتفاء الحكم لانتفاء 
مدر که» کقولنا: الحكم Ee‏ دلیلا و ارم ا الخافل» 


ولا دلیل بالسر أو الأصل» وکذا قوهُم: وجد المقتضى أو الانع» 
أو فقَد الشرط خلاقا للأكثر. 
ما 


الاستِقراءُ با لجزئیّ على الكَلٌّ.. إن کان تا 
إلا صورة النزاع.. فقطْعِيّ عند الأكثر» أو ناقصًاء 
ا لجزئياتِ.. فظني ويْسَكّى إلحاق الفَرْدِ بالأغكَب 
مسألة: 
العلا اتات لدم الأصل» والعدوم أو النص 
الررود ا وال E‏ 
ا ارت 


کر 7 کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
ظاه” مطلقاء وقيل: ظاهرٌ غالبٰ» قيل: ماتا وقیل: ذو سبب؛ 
خر ول رقع ني ما کثير فو جد مَعّرَا واحَمَل کون لعٍ به 
والح سقوطً الأصل إن قرب العَهد» واعت اده إن بَعد. 

ولا حت باستصحاب حال ب الإجماع ف مل الخلاف» خلا 
لمرن والصيرفي وابن س مرچ والآمد 


. ب ¢ و ا ۶2 
فعرفَ أن الاستصحاب ثبوت 


مدان ما يصح للتغيير» أا وة ف الأول لشبوته التان.: 
ف«مَقلوب»» وقد يقال فيه: لو لم يكن الثابتٌ اليو م ثابتًا أمس لكان 


» 2 ا EES e of‏ 
ار ثابت» چ استصحابٰ امس بانه الان غر انت ولج 


فل 
لا يُطالَّبُ الناني بالدليل إن اذَعَى علا ضروريًاء وإلا.. 
فيّطالَبٌ به على الأصح. 
وت الاخد اقل الغرل» وقد مره وهل مب بالأحف» أو 
الآثقلء آو لا جب شيء/؟ .. أقوال: 
E‏ 
Mn NEE‏ بشرع؟» 
واختلف أ فقيل : نوح» وإبراهیم» وموسّی» وعیسّی› وما 


- المجلد الأول - 0 1¥ 9ک 
ف آنه شر ا والمختار الوقف تأصيا وتفریعاء وبعد 
انر المنع. 

مسألة: 

حکم ات والمضار قبل مره وبعده. ا 

الا المضار التحريمٌ» والمنافع يل قال الشيخ الإمام: إلا 
أموالنا؛ لقوله كلا: «إِنْ دماءَكم وأموالكم عليكم حرام». 

مسألة: 


ا ع 2 e‏ 0 کس 
الاستحسان قال به ابو حنرفه» وأنکرّه الباقون» وفسر بدلیل 


ر 


u‏ 2 2 2 ك e‏ ر 
يقلح في تفس المجتهلِ تقصر عنه عبارته» ورد بانه إن قق 


OE 


فمعتير» وبعدول عن قياس إلى أقوى» ولا خلافَ فيه» أو عن 
الدلیل إلى العادق ور باه إن تبت آنا حق.. فقَذ قام دليلهاء | 
وا ان ى اسان ا نه فن ل ف 
شرع ا E‏ الشافعي التحليف على المصحَف EF‏ ف 
الكتابة ونحوها. فليس منه. 

مسألة: 


2 1 
قول الصحاب على الصحايع غير حجة وفاقاء وكذا على غيره» 
قال الشيخ الإمام: إلا في التَعَبِْىّ» وني تقليدِه قولان؛ لارتفاع 


ا ۰ و ت 
الثقة بمذهبه إذ م يدون. 


٠۸‏ د تشنيف المسامع بجمع الجوامع 

وقیل: حجّة فوق القياس» فإن اختَاف صحابيًانِ.. فكدليليّن» 
وقیل: دوه وني تخصيصمه العموم قولان» وقيل: حجُةٌ إن نتشر 
وقيل: إن خالفَ القياس» وقيل: إن انْصَمّ إليه قياس تقريب» 
وقيل: قول الشَيْحَيْن فقط» وقيل: الخلفاء الأربعةء وعن الشافعي: 


أمّا وفاق الشافعىٌ رَيْدَا في الفرائض.. فلدليل» لا تقليدًا. 


مسال 


الإلمام: إيقاع شیءِ ٤‏ القلب يذل له الصدر ص به الله 
تراط خلا لعن اضرف 


- المجلد الأول - 9ک ۹ کر 


جهھ هټ 


خانمه 


قال القاضي حسين: مَبتّى الفقه على «أن اليقينَ لا رفع 
ن 4 ا ص 
بالشك»» و«الضرَرَ يزال»» و«المشقة تلب التيسر)» و«العادة 
E‏ ء 
حكمة»» قيل: و«الأمورَ بمقاصدها». 


9ک ۷۰ 9 تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


الكتاب السادس في النحادل والنراجيح 


تعاذلُ القاطِعَّن» وكذا الأمارَتيْن في فس الأمرِ على 
لحب فإن ثَوْهّم التعادل.. فالَّخْييرُ أو التَساقط أو الوقفُ 
أو التخييرٌ في الواجباتِ والتساقط في غيرهاء أقوال. 
وإ قل عن تهر قولان متعاقبان.. فالمتأحر قولّه وإلا.. 
فما ذر فيه امشو بترچیجه» وإلا.. فهو مرد ووَقّع للشافعيّ ني 
بِضعَة عََرَ مَکاًاء وهو دلیل علو سنه علا وديتاء ت قال الشي 
آبو حام: حالف بي حنيفةَ منها ارجح من مُوافقه» وعَگس 
القفال» والأصح الترجيح بالنظّر» فان وَقَّفَ.. فالوقف. 
a O‏ 
E‏ ج فيها على الأصح والأاصح لا ينْسَبٌ ll‏ 
رین شمو ئس انر قفر تتا لرل 


والترجیح : كَقوية أحِ الطرقيْن. 


والعمل بالراجح واجبٌ» وقال القاضي: إلا ما رَجَحَ ظت 
إذ لا تَرْجيح بن عندّه» وقال البَضري: إن رَجَح أحدهما بالظن 


ت 


: د 


ر *٭ 


- المجلد الأول - کر 34 کر 


ولا تَرْجِيح ني القطعيًاتِ؛ لعدَم التعارُض. 


والأصح الترجيخ بكثرة الأدأة والرواق وأن العمل 
بالمتعارصَين - ولو من وَج - أل من إلخاءِ أحدهما - ولو سنة 
قابكّها كتا -» ولا يقَدَّمٌ الكتابُ على السنَة ولا السْنَة عليوء خلاق 
لزاعويه|. 

فان تعَذَرَ وعَلِمَ المتأخُر.. فناسحّ» وإلا.. رجح إلى غيرهماء 
وإ تقارنا.. فالتخييرٌ إن تَعَذَرَ الحمْع والترجيخ وان جه 
التاري وأَمْگنَ السْحٌ.. رجح إلى غیرهماء وإلا.. کی إن تَعَذَرَ 
الجمعٌ والترجيخ. 

فان کان أحذهما أعَمّ.. فا سَبیّ. 

مسألة: 

کے بعلو الإسنادِء وبفقه الراوي» ولَعَتّه وتخوه» ووَرَعِه» 
وصَبطه» وفطبه» ولو رَوّى المرجوح باللَمْظء ويقظيِه» وعدم 
بذْعَته» وشَهْرَة عدالته» وکونه مُرکٌی بالاختبار» أو اثر مركن 
ومعروف ااب قیل: ومشهورّه» وصریح التزكية على الحکم 
بشهادته والعمل بروايته» وحفظ المروي» وذكر السبب» والتعويل 


کک ۲ 9 تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
على الحفظ دون الكتابةء وظهورٍ طريت روايته» وساعِه من غير 
ججاب» وكونه من أكابر الصحابةء ودَكَرّاء خلافا للأستانِ 
وثالثها: يُرَّجّح في غير أحكام النساءء وحرًاء وخر الإسلام 
وقيل: مَقَدّمَه» ومتحَمّلاً بعد الكليف» وغيرَ مدلس» وغيرَ ذي 
اسمَيّنِ» ومباشرًا» وصاحب الواقعَة» وراويًا باللفظ» ولم ينره 
راوي الأصل» وكونه في الصحيحَيْن. 

[والقول» فالفعل» فالتقرير]» والفصيح لا زائ الفصاحَة 
على الأصحٌ» والمشتمل على زيادةء والوارد بلَعَةٍ قَرَبْش» والمدز 
والمشعر بعلو سان الرسول بيا والمذكور فيه الحكم مع العلة 


هديد أو تأكيدء وما كان عمومًا مطلقا على ذِي السبب إلا في 
السبب» والعامٌ الشرْطيّ على النكِرة المنفِية على الأصحٌ» وهي 
على الباقي» والجمع لمحف على «ما» ومَن»» والکل على ا لجنس 
اعرف لاحتمال العهُلِء قالوا: وما إ مص وعندي عكسه 
والأقل تخصيصًاء والاقتضاءُ على الإشارة والإيماءء ويرَّجُحان على 
المفهومَين» والموافقة على المخالَمّةء وقيل: عكسة. 


و 8 ّ 
والناقل عن الأصلل عند ا لجمهور» والمشبت-على التاف» | 
(1) ما بين المعقوفتين عدله الملصنف في «الأشباه والنظائر» )٠١۸/۲(‏ 
إلى: «والقول» فالفعل غير التقرير 
فالتقرير»› فالکف» فالسّکوت». 


- المجلد الأول - 9 3۵1 9ک 
واا س و في الطلاق والعتاقء والنهى على 
الأمر» والأمرٌ على الإباحةء والخبرٌ على الأمر والنهي» وخبرٌ الحظر 
على الإباحة وثالثها: سوا والوجوبٌُ والگراه على الندب» 
والندبٌ على المباح في الأصح ونافي ا لحد خلاقًا لقَوْم» والمعقولٌ 
معناه» والوضعي على التكليفيٌ في الأصح. 


والموافق ليلا آخرّء وكذامرسَلاً أو صحابيًاء أو أل المدي 
أو الأكثرء في الأصح وثالثها: في موافق الصحان إن کان حیث 
الک ي في الفراتض» ورابئها: إل كان أحة الشيكين 
وقيل: إلا أن بخالمَه) معاد في الحلال والحرا م أو زي في الفرائضِ 


ونحوهماء قال الشافعي: دوا في الفرائض» فمعاذِء فعلي 
ومعاذ ني أحكام غير الفرائض» فعلٌ. 


والإحماعٌ على النص» وإجماعٌ الصحابة على غيرهم» وإجاع 
الكل على ما خالّفَ فيه العوام» والمنقرض عصرُه وما لم يسبق 
بخلاف على غيرها. 


تدم 


EN‏ المتواتريْنِ من كتاب وسنةء وثالثها: تمد 
و : نين 4 [النحل: .]٤٤‏ 
ويرَجَح القياس بقَوَةٍ دليل حكم الأصل» وكونه على سَتَنِ 
القياس» أي: فَرْعه من جنس أصله» والقَطع بالعلّة أو الظنٌ 
الأغلب» وكونِ مَسْلكها أقوّى» وذات أصليّن على ذات أصل» 


کر ٤‏ 9 تشنيف المسامع بجمع الجوامع 

وقيل: لاء وذاتية على حكوية» وعَكس السمعازع لأنْ الحكم 
بالحکم شب وکونٰ قل أوصافًا» وقيل: عكسه» والمقتضية 
احتیاطًا ف الفرض» وعامة مه الأصل» والمتفق على تعلیل أصلھا. 
والموافقة الأصولً على موافقة فة أصل واحلِ» قيل: والموافقة 

اخر ی ان رز غلان» وما نتت تبث عله بالإجاع فالتّص القطعينِء 
فالظتين» فالإيماء» فالسس» فالمناسَبة فالشبهء فالدوران» وقيل: 
النص فالإجماع» وقيل: الدورانِ فالمناسَبةء وقياس المعنى على 
الدّلالّة وغيرٌ المركب عليه إن قبل» وعَكس الأستادء والوصفُ 
الحقيقيٌ» فالعرفع» فالشرعيٌ الوجودي فالعدميٌ البسيط 


و م على الأمارق e‏ الى ا 8 


سوا وني الأکتر فروعًا قولان. 

N CET‏ الأخقىء والذاقعٌ على 
العرضيّ والصريح والأعم وموافقةنقل السَمْع واللَعَ ورجحان 
طریتی اکټسابه. 


E Vl‏ و رف 


- المجلد الأول - 0 9 


الكناب السابع في الاجتهاد 


الاجتهادُ استَفرَاع الفقيه الوْسْعَ لتحصیل ظنٌ بحکم. 

والمجتهد الفقه وهو البالغ العاقل» ا ذو ملگ يدرك با 
العلوم» وقيل: العقل کک العلمء وقیل: ضروريه» فقي الس 
وا اک القات ةه واا رذ ا لجل العارف بالدليل العقلّ 
NS‏ الوْشطى لعَةَ وعربية وأصولا لاغ 
ومتَعَا الأحكام من كتاب وستةء وإن لظ المتون» وقال الشيخ 
E O o oS‏ 


ومارَّسَّهاء بحيتُ اكتَسَب فَوَةيَمَهَمُ مها مقصود الشارع. 

- قال الشيخ الإمام: لإيقاع الاجتهادء لا لكونه صفة 
Nd‏ 
وأسباب النزول» وشر ر المتو اتر والآحاد» و ال 
وحال الرُواة» وسِكرٍ الصحابةء ويكفِي في زماننا ج إلى ئة 
ذلك. 


ولا بط علم الكلام» وتفاریع الفقه» والذكورة و 
وكذا العدالة على الأصح. 


4 9 تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


ن o ٥‏ کہ 
وليبْحَث عن المعارض» واللفظ هل معه قرينة؟. 


ودولَة جتهد المذهب» وهو المتمكن من خريج الوجوهِ على 
نصوص إمامه» ودولَهُ جتهد الفتيّاء وهو السبحُرٌ المتمكَنْ مِن 
e‏ قول على آَحَرَ. 

والصحيح جوارٌ ري الاجتهادء وجوارٌ الاجتهادِ آ ا 
ووقوعه» وثالثها: في الآراء والحروب فقط. 

والصوابُ أن اجتهاده عليه الصلاة والسلام لا بطي 
والأصح أن الاجتهاد جائر ني عصره با وثالّها: بإذنه ضري 
قيل: أو غير صريح» ورابعها: للبعيل» وخامسها: للولاة. 

مسألة: 

ااضست ٤‏ العقليّات وأتخد ونافي السلا 
وقال الجاجظ والعَثْريّ: لا ينم المجتهد قيل: 
ا 

الان التي لا قاطع . فقال الت والقاضي وأبو 
يوسف وحمل وابنْ سریج: O E‏ 


| حكم الله تابعٌ لظن المجتهد وقال الثلاثة: هناك ما لو حك لكان | 


به ومن َم قالوا: صاب اجتھاداً لا حکًاء وابتداءً لا انتهاءً 
والصحيح وفاقا للجمهور: أن اللصيبت اد وله تعالی حکم 


- المجلد الأول - کر ۷ کک 


أ 


قبل الاجتهاد» قيل: لا دلي عليهء والأصح: ار غا مار وانه 
مكلف بإصابتهء وأن خط لا يانم بل يوجر جر 

أا ا مجني فيها قاطم. . فاللصيب فيها واحد وفا 
عل اغد رلا ای مل سخرس شرا 


مسألة: 
لا ينقض الحم ٤‏ الاجتهاديات وفاقاء فان حالف ا او 
ظاهرًا جلِيًا ولو قیاسًاء أو حَكَمَ بخلافِ اجتهادِه» أو بخلافِ نض 
إمامه غير ملل غيرّه حيث يجور.. َقَض 


ہے چە م 2 ا د TE‏ م 
ولو 7 بعر ر ولي» ۳ دعار اجتهاده.. فالاصح تحريمهاء 
رالد اهاد اانه 


ا و ا 


فسا 


۶ و 


جور ان يقال لت أو عام: اكم بيا تَشاءٌ فهو صوابٌ 
ویکون مَذرگا راء ويْسكى التفويش» ودردَة الشافعي قيل: 
ي الجواز وقيل: في الوقوع» وقال ابن السمعاني: جور للنبيّ» دون 
العالي ثم المختارً: | يقع 


9 7۸ کر تشنيف المسامع بجمع الجوامع 

وي د على الام باختیار الا 

مسال 

الل درلا ا ع مد 

ويَلرَمٌ غير | لجتهل» وقيل: بشرط تبن صحَة اجتهاده ومع 
اا یو لا يفلد عالوإن لیکن جتهد 
آنا ظان الحكم باجتهاده.. فيَحْرمٌُ عليه التقليدء وكذا المجتهد 
Ss e‏ جور تقليد الأعَلّم» 
اا وال ت را 


۶ 


مسالة: 
إذا َكَرَت الواقعةء ودد ما يقتضي الرجوع وم يكن ذاكرًا 
للدليل الاأَول. . وجب تجديد النظر قطعًَاء وكذا إن لر َّد لا 
إن کان ذاكرّا» وکذا العامی يہ َستمټي» ولو مُقَلدَ ميت - تَم َقَع له 
الاق و 
مسألة: 


تقلید المفضول» ثالثها: المختار ر لمعتقده فاضاد او 
E O‏ 


< 


واحد تعن 


۶ 


(1) ما بين المعقوفتين عدله الملصنف إلى: «المذهب)» نص عليه الشارح. 


- العجلد الأول - ۹ کک 


والراجح علا فوق الراجح وَرَعَا ني الأصح. 


وور تقلي الميّتِ خلافًا للإمام وثالتها: إن فد الح 
ورابعها: قال الهندي: ٳِن تَمَلَهُ جتهڏ في مذهبه. 

وتجورٌ استفتاءٌ من عرف بالأهليّة أو ظْنٌ» باشتهاره بالعلم 
والعدالة أو انتصابه والناس مستفتون» ولو قاضيًاء وقيل: لا يفتى 
قاض فى المعاملات» لا المجهول. 

والأصح وجوبٌ البحثِ عَن عِليه» والاكتفاءُ بظاهر العدالة 
وبخبر الواحل. 


ن و2 e‏ ر 
وللعامٌِ سوال عن مأَحَزٍه اسټرْشادًاء ثم عليه بيانه إن ۾ يکن 


0 


م 


سے مھ 


فسا 


م 4 8 2 ر 2 
يجوز للقادر على التفريع والترجيح - وإن لم يكن مجتهدا - 
الإفتاءٌ بمذهب متهي اطلَعَ على مأخذه واعَمَده» وثالتّها: عند 
عدم المجتهد» ورابعُها: وان م يكنْ قادرًا؛ لاله ناقل. 

وتجور حلو الزمانِ عن جتَهل» خلاًا للحنابلة مطلقًاء ولابن دَقيق 
العيل: ما يداع الزمان برلرُل القواعد والمختاز: ) ينبت وقوعه. 

وإذا عو العاميّ بقول متهلٍ فليس له الرجوعٌ عن وقيل: 
يرَمّه العمل بمُْجَرَدٍ الإفتاءء وقيل: بالشروع ي العمل» وقيل: 


کک A۰‏ کر تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
إن التَرَمَهُ» وقال السمعان: إن وَقَعَ ‏ 


هع ن ۾ پو جذ مُفتٍ حر فان و جد خر وا 


E 
يَعَقِده أرْجَحَ أو مُساويًاء ثم ينغي السَعّيُ ني اعتقاد ده ار‎ 
و و‎ e 


ر ت 
۰ 


- المجلد الأول = وک ٤۸۱‏ وک 


مسألة: [أصول الدين] 


أصول الدينِ» وقيل: النظَرٌ فيه حرام» وعن 
: لا يصح إيمان المعلْدِء وقال القَسَبْريّ: مكذوبٌ عليه 
: إن کان أخذا لقول الغبر بعَيرٍ حْجّة مع احتال سك أو 
وهُم.. فلا يَكُِي» وٳِن کان جَزمًا.. فيكُفِي» خلافا لأ هاشم. 
فليَجْرْم عَقَدَه بأن العا حْدَتٌ» وله صانِمٌ» وهو الله الواجد 
والواحد: المَيْءُ الذي لا ينقيم ولا يشب بوَجو. 
الله تعالی قدیمٌ لا ابتداءَ لوجود“ 
حقيقتّه خالِمَةَ لسائر الحقائق» قال المحققون: ليست معلومة 
الآنَء واختلفوا هل يُمْكن عِلْمُها في الآخرَة؟. 
يس بچشم» ولا جَوَْرٍ» ولا عَرَضٍ» ل يرل وَخدّه ولا گان 
ولا رمان ولا قط ولا اران ا أخْدَكَ هذا العام من عَيْرٍ احتياج» 


ولو شاءَ ما اخترَعَه» ل ڪَخْذٿ بابتڌدَاعءِه في ڏه حاوتء فعا ل 
بريد ليس کوثله تيء 


(۱) زاد في ل : «ولا فيم له في ذاته» ولا مُشْبة» ولا شرَّيكٌ)» وهو في نسخة 
الصفدي» ولعل المصنف حذفه من نسخته الحديثة. 


کک ل رخ تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
2 د ا »ي و 
القَدَرُ بره وشَرٌه منه» عِلمّه شامل لکل معلوم جُريَاتِ 
س a‏ م ےر e‏ رس ۶ء 
وکلیاتِ» وقدرته لکل مقدور» ما علِم آنه پکون اراده» وما لا فلا. 


بقاؤه غير مُسَمتح ولا مسناوٍء لم يرل بأسمائه وصفاتِ ذاټه» ما 
دل عليها عله من درق وعلم» وحياة» وإرادةء أو التنزيه عن 
النقص» من سّمع» وبْصرء وكلام» وبقاءعٍ. 

e 
م احتف أئمتنا: وول أم نمَو‎ ٤ وهه عند ساع المشكيلء‎ 


0 


مرهين؟» مع اتفاقهم على أن جَهلًنا بتفصيله لا يَقَدَح. 

القرآن كلامُه غير خلوق» على الحقيقة لا المجاز» مكتوبٌ في 
مَصاجفناء حفوظ في صدورناء مقروء بألسِسيناء ييب على الطاعة 
يعاق إل أن ير غ لر عل العوية ول إل العامي. 
وتعذيب المطيع» وإيلامٌ الدوابٌ والأطفال ا وصفه 
: 

يراه المؤمنون يوم القيامة وتف مَل ور 
وني المنام. 

a 


السعيد مَن تبه في الارّل سعيداء والشقي عَكسه» 2 


ينبلا ومن عَلِم موه مؤمتا فليس ب E‏ 
الرْضصا منه. 


- المجلد الأول - 0 AY‏ 9 
وال صا وال غر الو لرا فار مى لاد ال 
Re EY‏ 
اة چ وم٣‏ و را 
e‏ 
بيده الهداية والاضلال الضلال والاهتداء وهو 


التو فى اى افدر والداعيةإل الطاعق وقال إمام الحرمين: 
ل الا الان هة ا ميقع عندّه صَلاح العبِدِ 
آخرة و«الختم) و«الطَبْم و«الأكنة»: ا الضلالَة ني القلب. 

والاهيًاث حعولةء وثالها: إن كانت مركبة. 


أرْسل الرَب تعالى رسله بالمعجزات الباهراتء وحص عدا ل 
اه خاتم الا الع ت ا ال ات المفضل على جميع العالمينَ 
وبَعْدّه الأنبياء ك اللائكة عليهم السلام. 


والمعجرَة: اَم ا للعادة» O‏ ي مع عدم 


المعارَضة» والتَحَدّي: الذعرّى. 


e ww‏ ا 8 5 م العَمظ بالسهادتين 


والاسلام م أعمال ا جوارح» و و 


A٤ %0‏ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
والإحسان: أن n‏ 
وال لا زيل انات والمنت اانا کا 
E‏ نم ذل الجتةء وما أن يُسَامَح بِمُجَرَدِ فَضل الذي 
أو مع الشفاعة. 
ل أوّل شافع وأولاءٌ حبيبٌ الله كد المضطفى 5ا. 


ت 


ولايَمُوت أَحَد إلا بأجَلِه. 


ف ے0 e‏ ف 9 مم اه ي ّ 
وال اة قية بعد موت البَدَنِ» وفى فنائها عند القيامة ترّدد 
فال الشيخ الإمام: والأظهَرٌ لا تفتى أبداء وفي عَجْب الذلّب 


قولان» وقال المرَفً: الصحيح يبء وَتأول الحديث. 
حقيقة الروح ن ينكلم عليها عمد واا فننيىك عنها. 
وكرامات الأولياءِ حَق» قال القشيري: ولا يهن إلى حو 
ولد دون والد. 
NIE‏ 
لا تْجَورالخروج على السَلْصَانِ. 
تعد ان عذاب القن وسوا لگن وا شر والصَرَاط 
أ والداں. 2 


والحنة والنارٌ خلوقتان اليوم. 


- المجلد الأول - ® A0۵0‏ کر 

و2 ا شنحاا + 

ت 1 4 

والْعاد ا لجان بعد الإعدام حَق. 
ولَعتَقِدُ أن خير الام بَعْدَ نيما حمل یا أبو بكر خلیفته» 
فم ف ا الله عنهم أجَعينء وبراءة 

E 2 8‏ 02 3 ا 0 س م 0 

عائشة من كل ما قفت به» ونمسك عا جَرّى بن الصحابةء ونرّى 
الكل مأجُورِينَ» وأن الشافعيّء مالا وأبا حنيفة» والسفياتين» 
وأحمد» والاأورَاعيّ» وإسحاق» وداود» وساترً أتمَةٌ المسلمين.. على 


س 


هذى من ريم» وأن أبا الحسَن عل بن إساعيل الأشعَري.. إمام 


في السَنَة مقَدَّمٌ» وأن ريق الشَيْخ اليد وصحبه.. طريق مَقَومٌ. 


9ک ۸٦‏ @ تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


A /‏ 
رو و ۵ و /9 0% 


ومما لا بضر جهله وتنْفع مقرفته 


الأصح أن وجود اله عينه» وقال کا غیرّه» فعلى 
الأصح: المعدومٌ ليس بشَيْءٍ» ولا ذاتِ» ولا ثابتِ» وكذا على 


ت 6 1 ا ن o‏ 
وأن المرءَ يقول: «أنا مؤمر* إن شاء الله تعالى»» خوفامن سوء 
Er u‏ 
الحاتعة والعياذ بالتهء لا شكا في الحال. 


وأ مدد الكافر استدراج. 
وأنٌ المشارَ إليه ر«أنا) امیکل اللخصروص. 


E 0‏ ۰ ب 
وأن الحوْهَرَ الفَرْد - وهو الحزءٌ الذي لا يكَجَرَاً -.. ثابت. 


وأنّه لا حالّء أي: لا واسطَةَ بين الموجود والمعدوم» خلاف 
وأن الس لفات مر ر اغتارة لا وجرد 


a o. r 2 و‎ e 
ون العَرَّض لا يقوم بالعَرَض» ولا قى زمانِ» ولا بحل علْنِ.‎ 


- المجلد الأول - 9ک AY‏ کر 
ن كاين بخلاف الخلاقین» وأما 
اللقيضان فلا معان ولا ير تفعًا 
وأنَ أحَدَ صر الکن ليس أو به. 
وان الباقي تاح إلى السَبّب» ويَنبّي على أن عله احتيّاج الأئر 
لار E OTO‏ الامکان گر طٍ 


الحدوث» وهي أقوال. 

والمكان: قيل: السَطْح الباطِنٌ للحاوي الاس للسطح الظّاهر 
من المخوي» وقیل: بعد مو جود ينفد فيه الجسم بعد 
مقرو والبُعداخلاءُ والخلاءُ جائ وا مراد منه: کون الجسمين 
لا اسان ولا تھا ما باسها. 

والزمان: قیل: جوْكَرٌ ليس بحسم ولا جنْان» وقيل: َك 
معدل النهار» وقيل: عرض فل رك مدل النهارء وقیل: مقدارٌ 
ج مقارة مكَجَدّدِ موهوم لمجو معلوم إزالةٌ للام 

E‏ متي دال الأجسام ولو الجوكر عن ريع الأعراض. 

غير ا من الأعراض. 

والأبعاد متناهية 

والمعلولٌ قال الأكثر: يُقَارن عِلمَهُ رَماناء والمختار وفاقًا للشيخ 
الإمام IVI CT‏ ا أ 


ا 


ارتب ُ فوفاق. 


۸ هل تشنيف المسامع بجمع الجوامع 

وده حصرّها الإمام والشيخ الإمام في المكارفي» وقال ابن 
رگرًا: هي الا الال وقیل: إدراك الملائم 1 ا 
الإدراك مْرُومُهاء ًالها الال 


وما َصَوَرَه العقل إمّا اجب أو مُكَيعمٌء أو مك لان ذاه إن 
أن تَقتضی وجوده في الخارج أو عدَمَه» أو لا تَقتّضى شينًا. 


- المجلد الأول = دک ٩۸ء‏ ل 


أو الواجباتِ المعرفةء وقال الأستاذ: النَظَرٌّ الموَّذّى إليهاء 
القاضي: ل لقره وابن ررك وإمائ ا رمين: القصة إل اثر 
وذ الشن الأبية د 0 ربا ہا عن ف الأمور ونح ا 


E 
ومن عرف ربه تصور تبعیده وتقریبه فخاف ورجی» فاصغی‎ 


© سے ر o‏ 


إل الام والنهي فارتگب واجتتب» فأحبّه مولاه فکان سَمعه 
وبَصَرَهٌ وده التي یبش اء ا 
استعاد به أعاذه. 
ودَنيءَ َة لا يبالي» فيَجُهّل قوق جَهّل الجاهلينَ ويذخل 
حت ربق المارقينَ. 
فدونَكَ صلاحًا أو فسادًا» ورصًا أو سخْطًاء و 
وسَعادَة أو شقاوّة» ونَعيًا أو جَحيًا. 
وإذا حطر لك أَمْر فزنة بالشرع.. 
فان کان مورا فباوز فال هن الر من فان شيت وقوه لا 
إيقاعَةُ على صِفَةٍ مَنْهيَة فلا عَلَيْكَ» واحتياح استغفارنا إلى استخفار 
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لک المخب راون 


ا کان مَنهيًا. . فياك فانه من الشيطان» فان ملت فاستغفر» 


وحديتٌ التفس ما م نكلم أو تَعْمَل» واهم.. مَعْمُورانِ فإن ل طك 
الأمَارَةٌ فجاهذهاء فإن قَعَلّث.. فب فإن ) تقلع لاستلذا أو كسل.. 
٠‏ ر اا فف مقت ر رَبك واذکر 

سَعَة رميو واعرض التوبة ومحاستهاء وهي الندم وتتحقق بالإقلاع» 
وعزم أن لا يعودَ وگداژل من الداژكِ وصح ولو بعد تَقضها عن 
ذب ولو صَِيرًا مع الإصرار على حر ولو كبيرًا عند الجمهور. 

وإن شَكَكّت أمأمو ر أم منْهي.. فأمْيك» ومن تم قال الحوَينيٌ 
CO‏ 


و e‏ ن 4 َه م 0 ت 

وكل واقع بقدرَة الله وإرادَته» وهو خالق كسب العَبلِه قدرَ 
ەر 3 او َه ل 

له قدرَة هي استطاعته» تصلح للکشب لا لاو بداع» فالتة خالق غير 


ره 


مکتب» والعَبد مكب غير خالق. 


° ك ن م‎ 2 2F 
لا تَصْلَح للصدَيْن» وأنَ العَجْرَ‎ e 
وجودية ةقابل افدر قا قاب الصَدَيْنِء لا الَدَم و‎ 2 
ورجح قو الكَوكَلَ» وآخرون الاكتسابَ وثالتٌ الاختلاف‎ 
باختلاف الناس» وهر المختار.‎ 


- المجلد الأول - کر ۹۱ 


e. 


وون ثم قيل: SS‏ خفية» 
e‏ الأسباب مع داعية التجريد ق العلة 


وقد ياي الشيطانُ باطَرَاح جانب الله تعالى في صورَة الأسباب» أو 


ر ت ۰ ۴ ت و رە ر 3 o‏ 
بالكسّل والتهاهن في صورة التوكل» والموَفق يَبْحَث عن هَذيْنء 
ويَعلَّمْ أنه لا يون إلا ما يريد ولا معنا عِلْمنا بذلك إلا أن ريد 
الا ا 


ته جع الجوامع» لاء المسْيع كلام آذاتا صًاء الآي 
من OE‏ ينْظره الأعمى» جمُوعَا جُوعاء ومَوْضو 
لا مَقطوعًا قَضله ولا بمثوعًاء ومَرْفوعًا عن همم الرّمانِ مَذفوعًا. 
فعَلَيّك بجفظ عبارَاته» لا سيا ما خالّفَ فيها عَبْرَه» وباك أن 
او انار َء قبل الام والفِكرة أو أن نكاد اخصار 


2ً Ly 


في گل دوين ر 

فا د 
ی شاوی الب عل وجو لا بین او رات او ق ذلك ب 
بش حه الل الئن. 

وربا أفصَخنا بذِكر أرباب الأقوال» فحَيبه العَبيّ تطويلاً 
يودي إلى الالء وما دَرَی آنا إا قَعَلتا َلك لعَرَض مرك له امم 
فریا لم یکن القَول مَسهُورًا عَمَّنْ رتاه أو كان قد عُزيّ 


وو وو 


إليه على الوم سوا أو عر ذلك عا يظهره التأمل لن استَعْمَل 
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2 


a‏ ر3 ت ۶ n‏ 1 ر ا 
قَوَاه» بحَيْث إا جازمُون بن اختصار هذا الكتاب متعَذرُ» وروم 


ُه ى ° کو ك س 
I Ae,‏ ۶ ت اگ ر وي و 
النقصان منه متعس | إلا ان پاق رجل مبدر مبتر. 


فدوك عضرا بأنواع الَحَامد حقيقاء وأصناف الَحَاسن 


ڪلیقاء بتكنا اله به من الذي آعم | اغا ا 
SS‏ خیب اولك رفا 


- المجلد الأول  -‏ دک ٤۹۲‏ ل 


نماذج من صور المخطوطات 
أولا: مخطوطات الشرح 


الصفحة الأولى من مخطوطة )١(‏ 


NSE IE TET TTT TET 


کک ٤‏ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


الصفحة الأخيرة من مخطوطة )١(‏ 


١‏ - المجلد الأول - کر 4۹0۵ کک 


صورة خط النسخ من مخطوطة )١(‏ 


- المجلد الأول - دک 4۷> 


8 ا ا 85 خ7 E‏ 


مرول ا 
مرن 1 i Fer‏ 3 م 


ا 
وک ل 

غو 7 و 
واد برو EEE‏ 9 


الصفحة الأولى من مخطوطة (۳) 


المجلد الأول - ۹ کک 


تا الاس 
دمي الى , و e‏ 
و ٠‏ 1 
کک ا 
للم د ورای 


il 
ج‎ hara . 


او اکان ووی 


ا 0 E‏ . 
عي اھچ و می 


: ی تاھ اص ےم یام 


E 
ا‎ 


: 


e es‏ کد دک 
AT i a‏ 
a‏ ر فا 


ak 


SERE 


٤ 


لی . 


ر 5 
f ٤‏ 2 ا م کا رتم ا 2 IE‏ 
اف و ر 
بی کے م وا ین ا : 


9 ا کک 


کک 0+۰۰ کک ا 


الصفحة الأول من مخطوطة (؛) 


- المجلد الأول - کک ۵0١‏ کر 


الصفحة الأخيرة من مخطوطة )٤(‏ 


- المجلد الأول - ۲ کر 


- المجلد الأول - دک ۵۰۵ د 


- المجلد الأول - کک ۵¥ رک 
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انماما 
: اکواطو لیا ع بان هادا ان 
ا ِد ا 1 2 1 : 


NS TT e 
a E ساف دشي‎ 


ار شر وال 0 


الصفحة الأولة من نسخة الشرواني 


- المجلد الأول - کر ۵۹ کک 


™. 


د گب کرایوین المع اناز د 


اشا شرید ودورت جد 
انی ا : 


وات وسوا ا د | او ا 

اکان او ددم ای ایر E?‏ ت ا 

1 اوبره اشامن ادي دة الود ال فن باس پاد 5 ا 
ا ا اماش ات اسنا عاننا دک 1 اا ذد 

لاف بو عاي ا oli:‏ الأبن اسر افيا 

FT a ۹ ا‎ 


ر At‏ £ ل ااه 
اب ا سا اورة ل ا ب انا ادر ol‏ 
.ت اهارو بان اسار ردا الاب س د اتات شت 
اذیا با لاد س دک ت ابرم نانا 


الصفحة الأخيرة من ذسخة الشرواني 


- المجلد الأول - کک ۵11 کر 


[وصلى الله على سیدنا ومولانا حمد وعلى آله وصحبه 
وسلم]. 
المد لله N A‏ 
2ے ی 


الآعانِ الأَكَمَلاَنِ على سينا محمد وآله. 


و 


فلا کان کاب مع الجوامع ف أَصُولِ الفقه» لقاضي 
القصَاة E‏ صر عبد الراب بن س ارمام آي الحسن الک 
رد الله له َة ن الك التي دت ستالگهاء ررقت مڌارکُها؛ 


و من انول العجيبةء والمسائل الغريبةء والحدود 
المنيعة» والموضوعات و و اللي ووَجَارَةَ التظم.. 


قد عَلاَ بَحْرَهٌ الزاخرُ وأَصْبَحَ اللاحق [يقول: كم ترك الأول 
للآخر؟].. قد اضطرٌ الناس إلى حل مَعَاقِو وبيانِ مقاصدِي 


(1) ما بين المعقوفتين من ١‏ و٤‏ ولا وجودله ي ۳. 


(۲) ما بين المعقوفتين كذا في ۳» وني :١‏ «يقول للأول: لم يدرك الأول الآخر»» وني 
:٤‏ «بقول الأول: كم ترك الأول للآخر». 
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ب 2 0 ا : ۰ 
والوقوف على كنوزو» ومَعرفة رموزه» ولیس عليه ما يفي هذه 
لمسالِك بيد أن مُوَلمّه أجابَ عن مواضع قليلة من ذلكَ. 

فاسْمََرت الله تعال فی ڌ ا و ی 
مُشكِله» ويْشْهرٌ عَرَائبه» ويظْهرٌ عَجَائبه» مُرتفِعاً عن الإقلال 
الخلء» مُنْحَطًا عن الإطناب اللول» وادلة انال أن ْلَه حالصا 
جهو الكريم مُقَرّباً للفوزِ بجَنَاتِ النعيم. 


* * 


«نشتيف المسامع بجمّع الجوامع» 
(ص): 
اخ َحمَدُك الله على نعم يؤذن الحمد بازدیادها. 

(ش): 

الحمد: الاءٌ بالوصف الجميل على جهة التعظيم”"» هذا 
أحسن a‏ ف«الشا) ا و«بالحميل» قصل محر 
ن غير ومنه: انوا عليها شرا والفصل الثاني 

ت کک ا ر AE‏ 

حر ال ر # دق کک نک أت ازير ڪر 0 
[الدخان]. 


ر و e‏ ۰ لام امہ a7‏ ۰ س ا 


.٤ «التفضيل)» ولعله: «التبجيل» كأ في‎ :١ كذافي > وقي‎ )١( 


SE E CS (۲)‏ ل 


- المجلد الأول = وي ۵٠۳‏ د 


ت 


ENN ae 
الحدث کک ولا كان هذا الكتابُ من النعم الا اسان‎ 
ئی پا يذل على التجدّو وانْقَصل المصتب بهذا عن سؤال عدم‎ 
ا بالقرآنِ ي الافتتاح با لجحملة الاسمة؛ فإنّه قدیم م دت ول‎ 
ل ن اس قال: «وهذا معتی لطيف استنبطته‎ 


وبه يختضد مَن فح كتابه با لحملة الفعلة؛ کالغرَالي والرافعی e‏ 


9 
و ر س 


قلت: وحيتئذ فكان حَقه التعبَ بالصيغة المكَعَيَةَ للافرادء 
وهي: : «أَحمدك» لا «َحْمَدك)؛ لذن النونَ لا صل هنا للج |عة؛ 
فان i E‏ 


ا 


کار مط فاه وهو غير لائق 

وقد يلرم الأول ودعي شُمُولً الَعْمَة بذلك له ولغيره 
a‏ اک کک باعتبار التجريل البياني» لكن يَمْنع من 
هذا قولّه فيا بعدّ: «ونَصّرَعٌ إليك في منع الموانع عن إكمال «جمع 
الجوامع»» فان هذا خاص ب“ 


(۱) «منع الموانع» (۳۷۸-۳۷۲). 
)۲( يعني: في أول كتاب «الوجيز» وشرحه «العزيز». 


A Og PE E BE (۳) 


رر له تال: (وااین ةرك َر الشى: ١‏ 0 أو a‏ ال ي 
)١ ۰٤/۱(‏ عدم المناسبة للمقام لأنه مقام تذلل لا عظمة. 


کک 014 کر تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
وقد حَکى الحريريّ ني «شرح المُلّْحَةٍ» )٠٠(‏ خلافاً ني عِلَةٍ 
فقي : لمق ولیس مخلوق أن بتازعه فبها [فعلى هذا 
وره و a‏ و ۶2 
کر ] استع ال الملوك ها في قوليم: «نحن تفعل». 


وقِيلَ في عِلنها: AE‏ 
حقو نزلت أفعافُم نر غله؛ فلذلك وَرَ الكلا 
هذا القول وز ا e‏ ا 
العام : «نحن شرح افخ را فمفسوځ له؛ 
لاله بر بنونٍ الجمع عن نفيه وأهل مقالته». انتهى 


وذكَرَ ابن السيدِ في «الاقتضاب» )١۷١-٠۷١/١(‏ نحرّه» 


وزاد فيه وَجْهّا آخرَ» وهو: أن الرجل الجليل القذر ينوب وَخده 

مَنَابَ حماعةه ويڙل مرل عَدَدٍ کشر في قَضلِه وعِلوه؛ وهذاقال 

لاي سميّان: ل الصبّد ني جوف المَرّا». 

(1) ما بين المعقوفتين كذا في ۳ و٤»‏ وني :١‏ «فعن هذا لكثرة)» ولا أراه إلا 
تصحيقًا» وفي الأصل المنقول عنه: «فعلى هذا القول يكره». 

(۲( 8 ا کک ا 


lele e a 
وهه :ما ونت ذأ ي عى وذت آنا يجار لهمت‎ 


قبْلي» فقال: NEE NE‏ : كل الصَبْدِني 
بَطن الْمَرا»» وعلق عليه السخاوي في «المقاصد» )۳۳١(‏ بقوله: (سنده جيد» 


لکنه مرسل». 


- المجلد الأول - 9 ۵01۵ کر 


والرّْشريّ استفتح «لمَقَصلَ» بالجملة الفعلة» 
و«الكشّاف» بالاسمكة؛ لأن النعمة التى دَكَرَّها فى «المُقَصّل» 
س a ١‏ ر 
خاصة به» وفى «الكشاف» عامة. 


وني التعبير بارع فائدةٌ أخرّى؛ فن الجَدّد ني الاضي 
معناه الخصول» وني المضارع معناه الاستمراه يعني أا 
أن ويقَح مره بعد ری کا قالّه الرَ شري عند قوله تعال: 
هئم % [البقرة:٥۱]‏ (ص: .)٤۹‏ 

وما «اللَهمَ.. فلا جلاف -ك| قالّه ابن السّيد- أن مراد به: 
يا الف وأن اميم زائدة ليْمَّت بأصل في الكلمة”» ثم اختفوا بعد 


ذلك في هذه الميم على ثلاثة مذاهبً: 


قال ابن السيد: «أى: نك وحدك تنوب مناب حماعة» و«الفرا»: الحار 
الوحشي يمد ويقصر› ww‏ فيه القصر» ومعنى قوهمم: «كل الصيد في 
جوف الفرا»: أن لحار الوحشى أجل ما يصيده الصائد» فإذا صاده فكأنه قد 
صاد جميع الصيد» وقوله: «حتى تأذن لحجارة الجلهمتين» أي: ما كدت أدخل 
إليك حتى تدخل الحجارة» وأهل الحديث يروون «الجلهمتين» بالميم وضم 
الهاء والجيم» وذلك غير معروف» وإنا المعروف عند آهل اللغة «الحلهتان» 
بعتح الجيم واضماء دول میم» وھما ناحبتا الوادي». 

في ١‏ هنا: «أي: حيث قال: «الله مد أن جعلني من علماء العربية)» فإن هذا 
خاص به» ولیس له تعلق بأحد» بخلاف قوله في «الکشاف»: «الحمد لله 
الذي آنزل القرآن» الخ»» وأخرجته من نص الكتاب لظني أنه من حواشي | 
بعض القراء» ظنه الناسخ من أصل الكتاب فأدخله. 


(۲( کذا في ۱ و٤‏ وي ۳ «(الحملة». 


۵٠١‏ 9 تشنيف المسامع بجمع الجوامع 

فذََبَ بوبه والبَصريُود إلى نّمم رَادُوا اليم في آجرهِ عوضاً 
عن حرف النداء؛ وهذا لا ممع بيتهما؛ لا فيه من الجمع بين 
العوض والمْعَوض. 

وقالّ الكوفيود: اليم عرض عن جلةٍ محذوفةء والتقديرً: يا 
له أَمَنَ بخیر؛ أي: اقصدًّا بخيرء ثم حُذِفَ للاختصار ولكثرة 
الاستعال. 

ورد بعدم اطرَادِ هذا التقدير في أكثر المواضع؛ كقوله تعالّ: 
# وَل e cE‏ 
عا ججارة ن لاوأ وفيا بعَدَاب أي ©4 [الأنفال] 


ر ٤‏ ا 4 2 
ولو کانت الميم عوضا من (امنا».. لا احتاجَ الشرط إلى جواب؛ 
ڪت ‌ ۹ ا 
لار افو اور ل و 


والثالكٌ: أن الميمَ زائدةٌ للتعظيم والتفخيم؛ لِدَلاليّها عل 


۰ 
مھ 
ص 


ص سم 0© م 8 ت 0 0 
معتی ا لحمع» کا زيدّت في «رَرْقم» لشدة الزرقة» و«ابتم) DE‏ 


قال ابن السيدٍ: «وهذا غير خارج عن مذكَب سِيبوَيه؛ لاله لا 
يمتح أن تکونَ للتعظیم» وإِن کات EE os‏ 
التاءَ في قَولنا: «تادده» دل من الباءء وفيها زيادة معنى التعجّب»ء 
|[ قال : «وهذا القول أحسن الأقوال». 

ودر ابن ظقر في اول «شرج المُقَامَات» أن «الثه» للدّات. 
والميمَ للصفاتِ» فجَمَح بيه إيذاناً بالسؤال بجميع اسا 


ص 


- المجلد الأول - %0 0۷ کر 
وواه بعضُهم واختَجٌ بقول الحسن البَضري: «اللَهَُ) 
العا ورل اا 0 و و 
فقد دَعَا الله بجميع أسمائه»» فكأنّه قالّ: يا الله الذي له الأساءُ 
TET‏ اسم الله الأعظم. 
وبذلك يَظْهَرٌ أيضا خسن ابتداء المصتف بها. 


وقوله: «(عل نعم التنكر فيها للتعظيم؛ بدلیل الوصف» و«عل» 
إمّا للتعليل على ري الكوفينَء أو على بايا للاستعلاء؛ لا فيه من 
الإشارة إلى تفخيم احمل لكِن الاستعلاء على النعمة غير مُتاسب» 
وكا الأحسن تمتها هناء فا إن تعمل في جانب الق وراه 
في جانب النعمة واستعمالات القرآنِ والستة على ذلك» وفي الحديثِ: 
کان إذا رای ما یکُرُ.. قالّ: الحم لله ع کل حال وإِذا رای ما 


(۱)( هو بو سعيد الحسن بن ابي الحسن يسار مول زيد بن ثابت الأنصاري» 
وكانت أمه مولاة لأم سلمة المخزومية آم المؤمنين» كان وحمد بن سيرين إماما 
آهل البصرة وسائر بلاد المسلمين في عصرهماء مات الحسن في ول رجب سنة 
عشر ومائةء قال هشام بن حسان: «كنا عند حمد عشية يوم الخميس» فدخل 
عليه رجل بعد العصر فقال: مات الحسن» فترحم عليه حمد» وتغير لونه» 
رأوا من وجده عليه»» قال الذهبى: «وما عاش عمد بن سبرين بعد الحسن 
إلا مائة يوم). 


(۲) هو: أبو ا لحسن النضر بن شميل بن خرشة بن زيد المازني» البصري» النحوي» 
نزيل مرو وعالمهاء ولد في حدود سنة اثنتين وعشرين ومائة» ومات سنة أربع 
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ال 
E‏ 0 :6].. ف 
کان" في ذلك لمحل من استعلاء التكبور برفع ااصرت 
E‏ نعمة» وهي: : اليد و وال وا 
يك؛ قالّه ا جوري والمراد هنا الجميع. 


و«يوذِنْ» بمعتی غلم بقال: «آذنثّكَ الشىء» أعَلَمْتكه 
وقَسَرَّهٌ الراغبٌ ب«العلم الذي يَوَصل إليه بالساع»» لا مطل 
العلم. 


والازديَاد أبلَعٌْ من الزيادة کا أن الاكتسابَ بكم من الكسْب» 


وهو أخذ الشىءِ بعد الشىءِء والدال بدل من التاءء وأصله: ارياد 

أبدل من التاءِ دالا رافق الزاي والدال في الجهر؛ وليتسشّاكل(“ 

اللفظة» وهو مأخوذ من قولِه تعال: کين سڪرنر 

لازید کہ 4 اريدم ) [إبراهم OV:‏ 

(۱) آخرجه ابن ماجه (۳۸۰۳) وابن السني» وصححه الحاکم »)٤۹۹/۱(‏ 
وانظر «الآذكار» للنووي .)٥٠١(‏ 

(۲) كلمة «کان» من ۳» ولیست في ١‏ و٤‏ . 

(۳) انظر «الصحاح» مادة «(نعم» .)١٤١(‏ 

.)۷١( انظر «مفردات القرآن» مادة «أذن»‎ )٤( 

)٥(‏ کذافي ۳» وفي :٤‏ «وتشاكل». 


)١(‏ قال أبو زرعة العراقى في الغيث: «قد تبين أن المراد با لحمد هنا أحد قسميه» 


- المجلد الأول - کر ۵1۹ 9 


(ص): 
ولي على بيك مُحَمَِ هادِ 

(ش): 

الصيغة صِيعَةٌ حَبَر والمقصود الطْلَبُ؛ ليكون اميتالا لقولِه 
تعال: #إصلوأميّو 4 [الأحزاب:٠٠]ء‏ وهو من طف الإنشاء 
على الإنشاء؛ إذ لو در حَبرًا.. ارم عَطْف الخبر على الإنشاءء وهو 


سے و ا ہے 


منم عند الاين ولو قذر هنا إرادما.ء ل بعد 


وفسَرٌوا الصلاة من الله بالرحة» ومن الاَدَمِيٌ بالدعاء. 


ر را 


7 7 ا ر ا 
ورد الاأوّل: بأن الر حة فعلها متعد» والصلاة فعلها قاصر» ولا خسن 

تفسيرٌ القاصر با تعدي» وبانه يلرم جوا «رحم الله عليه»» والتَكَرَارُني 
e ‌ E‏ 2 و7 س 7 ےم 2 
وله تعال: # اولك عَلُم صلوت من رَبَهِمْ ورَحَمَةٌ 4 [البقرة:١١٠]ء‏ 
و هذا فسّرّها بعضهم من الله بالمغفرة؛ لأجل ذكر الرحة بعذَها. 

ن e‏ 2 
ورد الثاني: أنه يَارَمٌ جوارً: «دَعًَا عليه»» وجيب با 


و ّ ر ه 
ضمََّت معنى العطف والتحنن عديّت باعللى». 


والأحسنْ ما قاله العَرَالحٌ وغيرّه: إن الصلاةَ 
المشترك» وهو الاعتناءُ بالمصل عليه. 


و » 
و«النئ» احتلف فى لفظه ومعناه. 


وهو ما کان منه على نعمة» ولو أطلقه كا في التنزيل لتناول القسم الآخر» وهو 
ما كان على غير نعمة» والثه أعلم». 
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ما لفظه.. فاحتلِف ني آنه مهمو أم لا؟. 


ار 


فقیل: لیس بمهموز» من «(النبوًةا» وهو ما ارتَفعَ من الأرض» سمي 
ت : RLS‏ ا 0 ور 20 
تبيا؛ لارتفاعه وشَرَفه» وهذا ذکره ا لجوهري في باب المعتل"» واحتح 


عليه الأخفش بقوله تعال: #ويفتلون الأببياة 14 آل عمران:١١١]‏ 


قال: «فهذا جع غير المهموز؛ كصَفِيٌ وأصَفيَاءَء ولو كان مهموزا لقيل: 
ناء ککریم ES‏ 

و مو ا اا ي ال د 

ت € س 1 ت 7 

نافع: «النبيْء» و«الاأنبئاء» و«النبوءة"» في جميع القرآنِ باهمز» إلا 
٤‏ موضعين: إن هبت نمسا للنَى 4ه [الأحزاب:٠٠]»‏ و 
ددخلوأ وت الى 4 [الأحزاب:١٠].‏ 

وني «مَسََدرَكِ ا لجاڪم» ان اعرابيًا قال: يا ٽبيءَ الڻه!ء فقالَ 

o RS ا لاد‎ ١ 
رسول الله کی : لا دعر ب‎ 

قالّ الجوهري: تى عن ذلك؛ لاه بقال: د 


انظر «الصحاح» مادة «نيا) .)١١٠۰(‏ 

انظر «معاني القرآن» للأخفش الأوسط .)٠١١/١(‏ 

کذا فی ۳ وني ٤‏ : «النبيئين)» وكلاهما في كتاب «الحجة للقراء السبعة» (۲/ ۸۷) 
لأبي علي الفارسي» والظاهر أن الشارح استفاد منه ما أورده في الكتاب. 
اللستدرك (۲۶۱/۲)ء وقال: «هَذّا حَرِيتْ صَحيح عَلى فرط الشَيْحَِنْ وَل 
ادا و الذهبي بقوله: «بل منكر لم يصح». 

«الصحاح» مادة «نبأً» بالهمز .)۷٤(‏ 


- المجلد الأول - کک ۵0۲1 کر 

إلى أرض» إذا حر ENN a‏ 
بقوله: «يا د نبيءَ ء۶ الله “ي يا 2 من ل المدينة). 
الهمز؛ ا E‏ 

وقالّ ابن روفي ني «شزح الکتاب»: إلا ّى من حَقَقَهُ 
من أهل التخفيف» وهم قليل» وجماعة العرب من أهل التحقيق» 
والتخفيف على البدل»ء والقراءءٌ بالتحقيتق ضعيفة ۾ يقَرَاً با ني 
السيع غير الدني). انتهى. 

وکذا قال ابن درْستَوَبٌه: «کل ما لزم من البدل فإلّه لا جوز رده 
إلى الأصل» إلا في ضرورة؛ فلذلك أنكر التي ب الهمزء وإن 
كان هو الأصلَ». 

قال: «وقد مل هذا الحديث قومًا من الحهًال باللغةء حتّى 
راان الي مت ين الوق و رة عى ا لان 
ا ليست بالارتفاع كا ظنواء وإنم قال للسيف ا 
وللفرس" E‏ قلط و شی على 


e 


e e ١ زادني‎ )۱( 


e 
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وقال الفارسيُ ٤‏ کتاب «الخجة» (4-۹۰/۲): ((م 


حمق همر في «النبيّ» صار كآنه رَد الشيءَ إلى أصله المرفوض 
استعالّه؛ ک«وَذَرَ» و«وَدَعًا» فين ت كان الام فيه التخفيف 
[ولذلك] قال بوبه : بعتا أن قَوْماً من آهل الحجازِ من 
آهل التحقيق ون «تبيٌ) وابريةا» قال : وذلك ردي وات 
TP TE OE‏ 
همز وذلك الأصل كالمرفوض» فصَعفه عندمم لاستع ايم 
فيه الأصل الذي قد تر که سائرهم» [لا لن «النبىًّ»"] امه 
فيه غير اللأصل». 

قال القارسِئ: «آمّا ما روي من إنكار النبيٌ ل فا 

من أهل النقل مَّن صَعَّفَ إسناده»» قالّ: «و مما قوي ر 
من مَدَح النبى ا فقال: «يا حاتم النباء». ۾ وتر فيه إنکارٌ 
عليه» ولو کان في واحدِو َك لكان الجمع كالواحد» وأيصًا 
فلم يُعْكَمْ أله عليه الصلاةٌ والسلام نكر على الناس أن كلمو 


۰ 


.) 
le N: 


ا ا 


(۲( «الكتاب» (600/۳(. 


(۳) ما بين المعقوفتين كذافي »٤‏ وني ۳: «لأن النبى»» وفي :١‏ «لكن النبى». 


- المجلد الأول - دک ٥۲٢‏ دک 


افا قروا د واج وفوا 
تَعايُرهماء واختلفَ في التمييز بيتههاء والمعتمد ما قاله الحليمي 
ويه ن ان اي مشت ين الت وهو الي إلا 


ر 


E‏ ا وحاصلله ا ن ق إليهه 
فان ضاف إليه الأمرٌ بالتبليغ كان رسولاً ونيياء وإلاً كان نبنا لا 


ا 


وني کلام ا لحليميٌ فائدة» وهي: تقبيد الوحى بالشريعة: فان 
ا ا 


0 


وظَهر با كرتا ی وکر مهه تار ۳ 
PEE EINE e‏ 
التعاق ٠‏ والراجے خحلافه. 


(1) هنا في ١‏ زيادة: (مشتق من النباً». 
(۲( انظر «المنهاج في شعب الإیان» للحلیمي (۲۳۹/۱). 
(۳) انظر «القواعد الکری» .)۳۸۹٣/۲(‏ 
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وعليه تقد آَحَرٌ» وهو: عَدَمٌ تَسليوه» وقد قال العلاء: يكره 
إفراد الصلاة عن التسليم. 


او 


«هاڍي الام ا تعال: #إوإنك لد 
مُسْسَقَی م [الشوری [oY:‏ 
1 الا للل ا ل0 راا ا 
ال اهدو إل عط اجى 6)7 [الصافات:۲۳].. فهو على 


م« ج ر fie 3 l0‏ 
نا آنا رحمة مهداة»)" قال 


سم الميم» بمعنى أن الله تعالى أَهْدَاءٌ إلى الناسء 


ع 


)١(‏ مفردات القرآن (مادة: هدى). 


)۲( الحديث أخرجه الرامهرمزي عن طريق مالك بن سعير» عن الاأعمش» 
عن أبي صالح» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ولة:... إلى آخره 
وبنحوه أخرجه الحاكم في «المستدرك» وقال: «هذا حديث صحيح على 
شر طه)|ء فقد احتجا حيعا بالك بن سعرر» والتفرد من الثقات مقبول»»› 
وتبعه الذهبي فقال: «على شرطه)| وتفرد الثقة مة مقبول»» إلا أن مالکا مع 
ثقته خالف في وصله» حيث أخر جه الدارمى في سننه والبيهقى في «(شعب 
الإييان» عن أبي صالح عن النبي ويي قال البيهقي: «هذا مرسل» ورواه | 
زياد بن بحيى الحساني عن مالك بن سعير عن الأعمش موضولا بذكر أي أ 
هريرة فيه . 
کذا «٤ ٤‏ ويف ۳ «الرازي»» وکلاھما صحیح› وقاله ف «أمثال الحديث» له 
( 69-4 رقم: 1۳). 


- المجلد الأول - کر 0۲۵0 


وکان ابن البرق ر 2 يقولّه بكر ا ميم من الدَابة يةء وکان ضابطا ھا مص 
ورات رای ت بر يت ا امل 


ونك لدیل ص رط میم O‏ 7 [الشوری:۲١]).‏ 
OE‏ 


(۱) هو أحمد بن محمد بن عیسی البرتي الحافظ (ت ۳۰۸ ه). 
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(ض): 
وعلى آله وأصحابه» ما قامَتِ الظْرُوس والسطور لِعَيونِ الألفاظ 
مَقَامَ بَيّاضها وسَوّادِها. 


كان الأول إضافة «الآل» إلى الظاهر؛ لاله الواردة في الستة 
وللخروج من خلاف من مع إضافته إلى الضمير؛ كالكسائي 
والنځاس والزبیدی' 

قال ابم مالك ": وقد ثبت إِصافته إل مُضَر» وقي لرسول 


اا ر «آلي کل 5 قي إلى يوم 
الام رجه مام ني «فوائٌدو» 0)٩ ٥٩۷(‏ . 


وقيل: إِنّه اسم جمع لا واحد له من لفظه. 
i‏ رس 0 لا 8 ۰ ى ۶ 
قە و فيا حَگاء ابن عَطِية بالقوم الذين يول أمرْهُم إل 


ص 


لضاف إليه» وهو لَص في أن «آل» لیس أصله أَهْلاً كا رَعَمَ انحاس 


انظر «معاني القرآن» للكسائي(۹-٠۷)‏ و«إعراب القرآن» للنحاس 
(۲/۱-(. 

انظر «شرح التسهیل» )۲٤٤-۲٤۳/۳(‏ و«شرح الكافية» .)٠١١-۹٥۳/۲(‏ 
وضعف إسناده في (المقاصد الحسنة» (الحديث رقم: ۳)» وهذا لا يضر في 


انظر «المحرر الوجيز» )٠٠/١(‏ تفسبر سورة الحجر (الآيات ۷ه الى »)٦١‏ 
وانظر کلام النحاس في «إعراب القرآن» (۲۲۳-۲۲۲/۱). 


- المجلد الأول - کر 0۲۷ کر 

وقالّ الإإمام في تفسير «(سورة مَريّم) (۱۸4۲/۲۱): «الآل: 

خاصَة الرجُل الذين يوّول أَمْرْهُم إليه للقَرَابة رَه وللصحبة 

أخرَى كال عون وللموافقة في الدّنٍ كال انب ها . اى 

E‏ ر 

وال کا بتو اشم والشلیب يع الام وقي : 
أولاد فاطمة . 

والأصحابُ: هع صاحب» وهو: كل مُسْلم رآه النبي بيا. 

وقَدَمَ الآ لِسَرّفهم» وعَطَفَ الأصحابَ عليهم؛ لأن بيه 


ا صا من وَجُه؛ لأن التابعّ الذي هو من بنى 
جن هه و 
هاش آ زس الى من الآل» لن من الصحابة» وسّلان 


وق «ما قامَت» «ما) ف ۰ ظرف» 
و«الظرُوس» م م طس بكسر الطاءِء فَسَرَهٌ ا جوري بالصجيفة 
ثم قال: «ويقالٌ هی الى حيبت د م كبَٺ»» وعلی هذا اقتَصَرَ في 
«المخگم) »)۲۸٦/۸(‏ وحکی ا ق «طِلس» باللام 
بدلّ الراءء وقالّ القزاز ني «الجامع»: «الطرْس: الكتاثُ اى 
قد نحي ما فيه ثم كَيَبَ» وقيل: هو الصحيفة بعينهاء وإن يقال 


0( انظر «الصحاح» مادة «(طرس» .)4٤۳(‏ 
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للذي «طلْس»» وحکی فيها: «(طرس» و« طرٴصض»» الچ 
والصاد». 


وا لااد اغ ال ا و 
البباض والسواد؛ اّما من لازم العیون وفيه ف وَفْر مرب 
فالبّياض للطْرُوس» والسواد للسطور. 

وفيه استعالٌ اط رس لاص ال عاب رهما 

وني الطرُوس والسُطور جناس القلب؛ لاختلافه) في ترتیب 
الحروف» فهو نظر: «اللَهَ اسار ر عورات وان غات 

ر اا او ل ا 


2 


رال طائفة من الأمَةَ عل الح حى تقوم الساعة»”) ووجود 
اروس من لازم بقاتهاء فعرَ و وأراد الملزوم. 

وحص التعليق على ذلك دون غير من الأشياء الموَبدَة؛ 
شرف العلم المبعوثِ به النبي الكريم ياة. 


(۱) اخرجه ابو داود )٥۰۷٤(‏ وابن ماجه (۳۸۷۱) من حدیث ابن عمر ضا 
وصححه الألباني. 

| (۲) أخرجه البخاري ومسلم من حديث ie e‏ 411( 

ومعاوية بن ابي سفیان (خ: ۷۳۱۲ م: )٠١۳١۷‏ وء وأخرجه مسلم من حديث 

ثوبان ( ۰ وجابر بن سمرة (۱۹۲۲) وجابر بن عبد الله (۱۹۲۳) وعقبة بن 

عامر وعبد الله بن عمرو )۱۹۲٤(‏ وسعد بن ابي وقاص (۱۹۲۰) ر . 


- المجلد الأول - 9 ۵۲۹ کک 


(ص): 
و ع إليكَ في مَنع الموانع عن إكمالٍ «جمع الجوامع»» الآتي 
| من في الأصول بالقواعدِ القواطعء البالغ مِن الإحاطة بالأصلين 
و الجد والدة لتّشييرء الوارد من رُهَاءِ مِائَة مُصَتَف مَنهلا يروي 
و بر المجيط برْبدَة ما فى شَرْحَيَ على «المَحَتَصّر» و«الينهاج» 


صر ع» اا ضر اعَة حَضصع lL Ns‏ 
فلان يصرع ویتعرض» بمعنی» إذا جاء يطلب إليك الحاجةء ولا 
شك أن ء i‏ فاته خهاية السؤال؛ فلهذا يره لصتف 
واي معا م ا ی صر عا و«اعن») عل ر«مَنع»» “ وأصله: 
لَص ع)» ڈ ٿه أذْغِ وكانة طت من اة تال تفع اموانع العائقة | 
له عن إكال هذا الكتاب» وذلك يست ازم طَلَّبَ کاله وکأنه إِنّا 1 
E E‏ ا فع الموانع أصلاً ورأسًا. 


u %‏ 7 و 
و«الآقي): صفة («جمع الجوامع»» وهو اسم فاعلِ من (آتّی» 
و o‏ ت 
بمعنی جاءَ» ومنه قوهم: «ما أقرَبَ ما هو آتِ»» و«بالقواعد» 
تعلق به و«مِن فى الأصول» متعاقّ بالقواع» و«مِن» للبيانِ 


(۱) هنا في ۳ جملة: «(وحذف تاءٌ المضارعة فيه َسهيلا» ثم شطب عليه» وليست 
ی ١‏ و٤.‏ 
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ےو ےے 


و«المَن: النوع قال الخومري: ن الرجل: كر كفن 
الأمور؛ أي: نَوعة والمنون: الأنوا والأفانينٌ: 
والآلف واللام ف الأول للاستغراق؛ ليع أصول الفقه 
وأصولَ الدين؛ بدليل ية ية «فن)» وقوله بعده: «من الإحاطة 
بالأصلين». 


وني «القواعد» و«القواطع» الاس اللاح؛ لاتقاق الكلمتين 
في عددِ الحروف واهيئاتِ واختلافه) في الآخر» فهو نظيرٌ قولِه 
تعال: # وإداجاءهم أَمَرْمَنَأَلَمّن4 [النساء:٣۸].‏ 


وفي التعبير «البالِغ» و«الإحاطة» من النهاية في الاطلاع على 


اللأصلين ما لا كَفى. 
و«مَبلَعّ» منصوبٌ بالبالِغ» و«ال جد بكسر الجيم الجهد. 
و«رهَاءِ مائةٍ» أي: قدر ماڌ دلە وکلام Î‏ 
٤‏ «(باب الوصكة) ال کلام اللأخفش يقتضی نّا ممدودة؛ 
فالّه دَكرَها في باب مال رلک صَاحبَ «الصحَاج» ذكرَها 
في المعتل (۳۹ وعلى المد اقتَصَرَ صاحبُ «المَشّارق»» قال 
(۳۱۳/۱): «ویقال: «هاء)» باللام لال 


(۱) «الصحاح» مادة «(فنن» .)۲٠۱۷۷(‏ 


(۲) وهذا بناءَ على نسخة تثنيته» وقد قال الكمال ابن أبي شريف: «كلتا النسْحََنْ 
حط الولف كا أفاده الشارح من لفظه»» نقلا من العطار. 


۵٢1 as 


۶ ۳ 

و«يزوي» بضم من الري» وهو الشبّع من الاءء يقال منه: 
رو کم ی «أرْوّی ريا وريًا)» وڼ الحديث «رَوّيت» 
بالفتح» وما أحسنَ قول بعضهم: «رَرَبْت وما رَويت من الرواية». 

وايميرٌا بفتح اول وور لاه قال امار و امات 
و مار اهله تشر ( هم» إذا مل هم الميرة» وهو 
اا و ل ا ر ا 

(ص): 
وحور في مُقَّمات وسبعة کنب 

(ش): 

«(الانحصار) مطاوع حص )» في «انفعل» أن يُطاوع 
«فعلّ) الثلاثي» نحو: «ضربته فانضرب)» ويقل ف الرباعي نحو 
«أرْعجتة فانزعح)» ل او ال عات 0 وال ال 
قال تعال: #واحصر و4 [التوبة .[o:‏ 

وانجصار الشيء في أشياءَ يكون على وجهيْن: 

ادها اننحصاره ٤‏ جز یًاته؛ کانحصار الكلمة ف الاسم 
والفعل والحرفِ. 

الثاني: انحصاره في أجز ائه؛ كانحصار الكلام في الاسم 


(1) انظر «النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة (ضجع» .)۲٤٠۳(‏ 
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والفعل والحرف أيضًا. 

ER ا‎ 

والضمير في قوله: «(وينحصر» إمًا أن يعود على هذا المختصر› 
أو إلى أصول الفقه. 

لا جائز أن يعود على المختصر المدلول عليه بقوله في الخطبة: 
«جمّع الجوامِع الآتي من قفني الأصولِ بالقواعدِ القواطع»؛ فإن 
| «جمع الجوامع» يسوا على غير المقدمَة والسبعة كثّب» من علم 
أصول الدين وخاقة التصوّف» فلا الْحصَارَ. 

وأمّا أن يعود إلى أصول الفقو المدلول عليه بقوله في الخطبة: 
(المحيط بربدَة ما في شري عل «المختصر› و«المنهاج» مع 
ت : ء . 
مَريدٍ كثير)ء وليس المذكورٌ في الشرحين غير أصول الفقه.. فيقال 
أ و ت e‏ 
عليه: إن من حلة المقدمَاتِ حَد أصول الفقه وغرره من قواعد 
4ه ر ت م ع : 
ال ر الاو ان لا کن م 

EM 
على طريتق التغليب.‎ 

ےے 2 


ووجه الانحصار فی کک ُن ما تضمنه 


)١(‏ ینظر «رفع الحاجب» )۲٤١-۲۳۹/۱(‏ للمصنف. 


- المجلد الأول - دک ٥٣۳‏ دک 


مقصود بالذاتِ أو لاء والثاني: ادمات اد ايدان تر قعل 
الملقصوفٌ وإلاً ۾ حت إليه والأوّل: ل كان الغرض ينه استنباط 
الأحكام.. فالبحث إمّا عن نفس الاستنباط» وهو الاجتهاد وإ 
ع بيا هي منه» إمًَا عند تَحَارُضهاء وهو الترجيح» أو لاء وهو 
الأَدلَةٌ والاستدلال. 
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(ص): 
الكلامٌ في المقدمات 
«(المقَدَمَات): جع مقَدمَة وهي في اصطلاح الحکیاء: 
el‏ للدليل؛ كقولنا: «العال مک وکل ی له 
فینتځ: Naa E‏ 
e َ‏ وما عند | الف ف عليه حْصول آمر 


وف ا ات وھ ا ا 


فالمقدّمَةٌ لبيان السوابقء والفصول الع عنها هنا بالكتب 
ا ك 
4 


وفيها لغتان: فتح الدال باعتبار المفعوليّة» بمعنى: قَدّمَّتْ على 
المقصود إعانة على فهره» وكَسْرّها باعتبار الفاعلية بمعنى: مَقَدمَة 
من قوله تعال: ل مدموا بی يدي اله وولو 4 [ احج رات .]١:‏ 


ص 


قي : والکسر أشهرء وكام لظو أنه ٥‏ لا وجب تقدیمها"' 
بالذات؛ لانبناء ما بعدها عليها. . رجح تقدير الفاعلة فبها؛ 
للإشعار بأا تَقَدَمَّتُ اها ببخلاف ا 


(1) كذافي ١‏ و٤»‏ وني ۳: «تقدمها». 


- المجلد الأول - کک ۵0۵ کر 
تعريف أصول الفقه والأصولي] 


(ص): 
أصُولٌ الفِقّه: دلائل الفِقَّه الإجماليَةء وقيلّ: مَعرفَتّها. 


ان خلس e‏ َل 

ومعنى الإحالية كا قال أبو الحسين في «المعتَمَدِ» :)٠١/١(‏ 
ا ا ا «الأمرَ للوجوب» ل 

رالا م مُعَيّن» وكذلك «النهئ» و«الإجماع» و«القياس)» ولیس 
كذلك أله الفقه؛ لأا مَعة نحو قوله كل: «إنَمَا الأعْمَالٌ 
e‏ 


الفقه؛ فلهذا OT‏ 


ت جا 


a e‏ أعني أن الأصول كفس الأولّة 


(۱) آخرجه البخاري (۱) ومسلم (۱۹۰۷) من حديث عمر بن الخطاب ة. 
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لا مَعرتّها؛ لان الأولةَ إذا ل تلم لا رح عن كوْغا أصول 
وهو الذي دکره اذاق كالقاضي بي بكر وإمام ا لجرمَيّن والرازي 
| والآَمدِي وغيره واختارة الشيح قي الدين بن دقيتق العيد. 
ا مَعرفة الأدلة وعلیه جَرّی في 
e‏ وكذا ابن الحاجب إلا أنه عبر بالعلم ا وو 
بعفُم [بأن العلم بالأدلة يوصل”] إلى الْذلُول» والأولَةٌ لا 
توصل إلى المدلول إلا بواسطة العلّم بها. 
e‏ اھ خا اوت 
تل الول ياء فهل موضوع أصولِ الفقو تلك الحقائق 1 والولمْ 
ا الختا ا أن أهل العف 1لا بسكو E‏ 


ر کے2 


os‏ ((هذا کتابٰ أضول»» ولان الأصول لعْة: الأول ا 


اصطلاحاً نفس الأدلة أقر E‏ 


ص 


(1) انظر «التقريب» للقاضى )۱۷١/١(‏ و«التلخيص» )٠١١/١(‏ و«الرهان» 
(۹/. ف: )١‏ و«المحصول» للرازي (۱/ ۸۰) و«الحکام» للآمدي (۲۱/۱). 


انظر «رفع الحاجب» .)۲٤۲/۹(‏ 

ما بين المعقوفتین كذاني ١‏ و۴ وني ٤‏ : «بأنً الأول تُوصل»» وهو خطأً ينقلب 
منه المعنى المقصود كا يفهم ذلك من مراجعة «الإٍباج». 

قاله والد المصنف في «الإاج» .)٠١/۲١(‏ 

ما بين المعقوفتين كذافي ١‏ وء وني :٤‏ «يسمون المعلوم»» وكلاها بمعنى. 
ذكر في «البحر المحيط» )٠٠/١(‏ علة أخرى وذلك: «أن أصول الفقه ثابت 
في نفس الأمر من تلك الأدلةء وإن لم يعرفه الشخص». 


- المجلد الأول  -‏ وک ۵۴۷ د 


ومن ھھنا جعَل اض و الفقة: العلم بالأحكام» لا 
O‏ إذ الفِقَةُ لغة: القَهْب 
وليسَ كذلك الأصول» وبهذا قصل عن سؤال جَعْلٍ الأصول 
الأولَةء والفِقَه العِلْمَ بالأحكام. 


َة نقریر کلام المصنفِ» وفيه كلات: 

الأوى: آله إا جحد اللقَبيء لا الإضافيء بدليل آله ل يعرف 
الأصول بمفردي وحيتذٍ فكيف يصح جَعْلّه نفس الأولّة؟!» فان 
القَيّ هو ما تقل عن الإضافة وجول عَلا على الم [أو صارَ 
علا بالعلبق لا قل فيه وکيفَ يصح آن کي معه قَولا آنه 
ر ا و ا راعلى تل واحل بل هما 
طريقتانِ لمقصودين متغْايرَين» فمن قَصَدَ الإضاي سره بالأداة 
ومن قَصَد اللْقَّ د سره بالعلٰم بہا"» و هذا ل جَمَحَ ابن الحاجب 
(1) انظر «منع الموانع» (۹۲-۸۸). 


(۲) ما بين المعقوفتین ليس في ٩‏ و٤»‏ وعليه في ۳ علامات «من» حه إلى»» كأنه 
إشارة إلى حذفه» وللاحتمال أثبته مع التنبيه عليه. 

(۳) انظر «منع الموانع» )٤۹۹-٤۹۱(‏ حيث أجاب المصنف على إيراد: «) لا قدمتم 
حد الفقه وحد الأصل على حد أصول الفقه؟)» وهناك صرح المصنف بأنه جد 
اللقبي إلا آنه قرر مع ذلك عدم إغفاله اعتبار التركيب» وهذا أخذه المصنف عن 
والده في «الإبهاج»» حيث جعل المراتب ثلاثة: حد التركيب بقطع النظر عن 
اللقب» وحد اللقب بقطع النظر عن التركيب» وحد اللقب مع اعتبار التركيب» 
والآول لم يفعله أحد» والثاني هو الذي يعنيه الشارح باللقبي» والثالث هو 
مذهب المصنف» ولا فرق بينه وبين الثاني إلا في أن الثاني يدخحل طرق الاستفادة 
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بيتھ| عرف الق باليلْم والإضان بالاأدلّق ومن E‏ 


أصولً الفقه نفس تلك القواعلِ» لا العِلْمُ بها؛ لثبوتها في نفس الأمر 


م 


ل 


ّ 


عَلِمّ بها أو لا.. فقد عَمَل عن هذا المعتى» ولم يَقَعٌ على مُرَادِو؛ فإنه 

قبل النقل بمعنى الأَوِلّةء وما بعدّه فصارَ معنى أصول الفقه عِلْمَ 

ا کا غل اسر الد نم يقال: «البقر ة»؛ باعتبارٍ النقل 

عَم السورة» وإمامٌ الحرمَيّن ل ا . قال شارحه 
الأبياري: «أراد الإضافي». 


ن 


َعَم ااضات تاد بح والده الشيخ ارمام فاإنه اقتتّصص ذلك من 


و 


ال عبارة «المنهاج» و«المحصول» مع أن كلا منھ) ر الَقَيّ 


فالبيّضاوي ا العم بالأدلًة والکیفیتن» والرمام ا عبارة 


۳ 


عن الثلاثة 


بالأدلة وحال مستفيدها بالمطابقةء والثالث بلزومها لمعرفة الأدلة» ومن هنا جاء 
عند المصنف بحث التفريق بين تعريفي أصول الفقه والأصولي» والذي قرر أنه 
لم يسبق إليه» والحق آنه مستنبط من قوة كلام والده. 
وأما جعل الشارح ذكرَ العلم والمعرفة وتركه) من فروع هذه المسألة فعجيب» 
وقد صرح والد المصنف برده» وذلك أن المعنى التركيبي الذي اعتبر في حد 
الإضافي إنا هو انبناء الفقه على تلك الأصول» والفقه كا ينبني على الأدلة 
ينبني على العلم بهاء ومن هنا لا منافاة بين اعتبار التركيب والحد بالعلم. 

وبا ذكرته - والله أعلم - يتضح خلل تعقب الشارح المصنفَ في هذه النقطة وني 
بحث الأصولي. 

(1) انظر «التحقيق والبيان» للأبياري .)۲٥٥/۹(‏ 

(۲) قال الشارح في «البحر المحيط» :)۲۹/١(‏ «ويجب تأويله على إرادة العلم 
ہا»» وانظر «المحصول» »)۸۱-۷۸/١(‏ و«الاٍاج» .)٤١/۲(‏ 


- المجلد الأول - دک ٥۲۹‏ وک 


قلت: وتابعه الهندي”'» قبلھ| ابر هان ٤‏ «الأوسط»» 


¢ ت ي ت 0 
وق إجاع دين على أن ن أله الفقه تسى أصول الفقهء 
والناظر فيها يسه و 


وقال اب السَمْعَاني": صل الفِقّه عند الفقهاء: طرق الفِقّه 


0 


التي يڙدي الاستدلال ہا إلى معرفة ت الأحكام) ا 


ويُمْكِن رَفٌْ ا لخلافِ؛ فاه كا يرقف الفِفهُ على هذه الحقائق 
يرَقَفبُ على العلْم بهاء فيَجُورُ حيمل إطلاق «أصول الفقو» على 
الأدلّة نفيهاء وعلى العلم ياء لكي إطلاكّه على نفس الأدَة أَوْل؛ 
ا ق 


َعَم ني ريځ الحلاف في ودد ك 
الأداّة أو العلمُ بالمدلول؟» من الخلافِ الكلاميٌ في| إذا أَقَمَْا دليلاً 
على حدث العا مثلاً فهل المدلول حدث العا آو العلمٌ بحدثِ 
العا والصحيخ الا خد ا کر ذل غل حت 
الجواهر» سواءٌ َر الناظرٌ أو لاء والدليل مُرتبط بالمدلول تَظَرَ 
الناظرٌ أو لا. 


(۱) انظر «نهاية الوصول» (۱/٤۲-١؟).‏ 

(۲) انظر «الوصول إل الا٘صول» .)١١-٤۹/۱(‏ 
(۳( «القواطع» .)۹۲/١(‏ 

.)۲٦۷/۱۹( انظر «التحقيق والبيان» للأبياري‎ )٤( 


O کک‎ ۰ 


ا ت ر و د و ٍ 

وهذا الخلاف قيل: إنه لفظي؛ إذ لا يصح ثبوت العلم دون المعلوم. 
٤ ٤ E TE‏ 

الانية: جَعله «الإجماليّة» قدا للأَدلةء والأشبه كا قرره 


07 


والده أنه قَيْدٌ للمعرفة؛ فان أدلّةَ الفِقّه ها جهَنَانِ: إحداهما: أعياشماء 
الثانية :لاء فليس الأدة قم إلى ما هو إ جال غبر كفصيلي؛ 
أو تفصيل غر إجماي» بل كلها شيء واخد ها ر فالأصُولٌ 
ll‏ من إخدى ا لجهتينِ» والفقيه يعلمه م من الجهةٍ dC‏ 

َع بص أيصًا جَعْلُها قيا للأداّة باعتبار أن ها سين فهي 
باعتبار إحداهما غيرّها باعتبار الأخُرى“ 

الغالغة: المرادٌ بالأدّة: الكتابُ والستَة والإحاعٌ والقياس 
والاستدلالٌء وقالّ إمامٌ الحرَمَيْن والغرال: ثلاثة فقط وأَسْمَمل 
القیاس والاستدلال” فالإمام باه على أن الأدلّة لا اول إلا 
القطعِيّء فلَزمَ إخراج القياس ِن أَصولٍ الفقهء ثم اعتَدَرَ عن 
إدخاله فيه بقِيام القاطع على العمل به» والغزالحٌ حص الاولة 
بالْمرَة للأحكام» فلهذا كاَثْ ثلاثةء وجَعَل القياس من طرق 
ال ا ان ج ل اف ى ار ا 
والخصوص دلالّة من حيث صيحته. 


(۹) هذا تحریر والد اللصنف ف «الإہاج» (۲/ 11-0۳(« ومیله ا جعله من 
الآدلة. 


(۲) انظر «الرهان» .۸٥/١(‏ ف: .»)١‏ «المستصفی») .)١١-۹/۱(‏ 
(۳) ما بين المعقوفتين كذا في ١‏ و٤»‏ وفي :١‏ «فإن دلالته»» وكذا حين وردت كلمة 
«دلالة» بعد أيضًا زاد فيها الهاء» والمعنى على كلا الوجهين واحد. 


9 04١ کک‎ a 


الرابعة: ورد على المصنف اأ أنه ملا قال : E‏ : دلائله 
الاهمالكة)» وأجا e‏ 


ص وں ےہ و 


واا ا الا اا ع ا 
بالمحظَهّر؛ لأنّما موضوعة للبيانِء فإذا قلنا: «الإنسان هو الحيوان 
الناطق» لا يقال: هو ا الناطق» تعريف ل (هو» ضم ر 
يقر إلى الوقوف على ما قبلّه. 

ثالتّها وهو الْعَْمَدّ: أن الفِقَة في قَوْله: «دلائل الفقه) غير الفقه 
ي قَوله: «أصول الفقه»؛ لأن الفقة في قولنا «أصول الفقه»: أحدٌ 
جزقي اسم لَقَّب مركب من مُحَصَايفيْن» وني قولنا «دلائل الفقو): 

(ص): 
والأضو ل: العارف بهاء وبظرُقِ اسْيِمَادَتِهاء ومُسَفِيِها. 

(ش): 


ع ہو ء ٤‏ 
«الأصولل» صفة لمحذوف» اک والمرء الأصول نسبة ال 


معرفة الأصول» فهو «العارف بها»» غر أن معرفته بذونِ أن يعرف 
و ے ٍ 9 و و 

طرق ومستفیدها محال ضرورة تَوقفٍ العلم بالشيء 
على مقدماته» ر بھا وبطرقِ استفادتها».» وهو «بابُ 
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التراجيح»» أي: ترتيب الأدلَة؛ بأن يَُدّمَ الخاص على العام والمينٌ 
و ا والظاهرٌ على المْووّل» وهكذاء «ومستفيدها» أي: 
ا اشتمَاد من الأدلةء والمَلَدٌ إِنٍ اسكمَاد من المُجْتَهد. 

قال المصتف: «وقد عَلِمَ ا العرفة طرق الاستفادة 
والمستفيدِ لا بد نها في دق مُسَكّى الأصولً» وإن إ َكُنْ تلك 
N N‏ 

قالّ: «وجَعْل المعرفة بطرت استفادتها جرا من مدلول 
الأصول دُونَ الأصول.. أمْرّ لم يقني إليه أحد ووجهه أن 
الأول ا كان عندنا نفس الأدلّةء لا مَعْرتّها. E‏ 
یکول الأصولٌ هو الصف به؛ لان الأصوللٌ ن ل 
وهو مَن قا به الأصولٌء وقيامٌ الأصول به معناه معرفته إِيا 
ومَعرفته إياه مومه على أن يَعْرفَ طرق الاستفادة؛ فن مَن لا 
يعرف الطريق إلى الشيءِ محال أن يَعْرفَ الشىءَ فمن َم لَرْمَ كون 
Gd ST a‏ 
الفقوء وإن ل تكن نفس الأصول ولا ونه. 

ولا نكر راطا في الأصول ما ليس جُءاً من نفس الأصول؛ 
ا فان الناس قاطبة قد فوا الفقة «العلم .» إلى خرو 
وقالوا: «الفقية: المجْتهدء وهو ذو الدرجة الوسطى عر hl‏ 
ف آخر صفات المجتهد فا قالوا: «الفقيه: العا بالأحكام»» د هن 


- المجلد الأول - کر 04۴ 0 


َامَتْ به شرائط الاجتهادي وعَدَدُوها؛ لأن دوا لا يُنْكِنٌ العلمُ 
بالأحكام فكذلك بدونِ الطرق لا يُمْكِنٌ العلمٌ بالأصول» فلتكن | 
الطرق جرا من ماه أو رطا ادق اسمه وإِن ل تكن جرا ولا 
رطا فلا بأس بذٍکرها في تعريفه؛ لَِيَمَه). انْتهّی. 


el E NS 

عَرَقّها الأصول أم لا ک قلنا في الأدلَة و سوا e.‏ 

في مَسّى الأصول» لاالأصُول وإن) افة قر العالءبالأولة اام ذلك 
لصح كوه عَال)ً بالأدلّة على الحقيقة. 


وما لقصل به المصنف عن سؤال الاشتراط في الأصول ما 


ليس جُزءا من نفس الأصول با رَه ني الفقيو.. فممنوع؛ لأن 
قوم في الفقو: إل «الْمُ بالأحكام الشرعية السب ين أدبي 
التفصيلية).. صريح في اعتبار الا لن اليل المكتسَ إنما 
کن الا ساط و داك یراد لقويم: «الفقيه: الجتهد...٠‏ إل 
آخرو» فلم يَسَْر طُوا في الفقيه ما لیس شرطًا في الفِقه. 
ثم قولّه: «فم| قالوا: الفقية: العام بالأحكام».. منوع؛ فقد قالّ 
۴ أبو إسحاق الشيرَاز ي ب في تابه المسكّى ب«المحدود والحقايق»: 
«الفقيه: کن له الق فكل ن له الفقهُ فهو قي وکن لا فة له 
بفقيه» وقيل: الفقية هو العام بأحكام أفعال المكلَفْينَ 
ا بشو فب الاجتهاد». هذا كلامه. ۰ 
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والأحسن طريقة ا 0 أن 
اول الفقه: الأدلة ا الاستدلال خحاصّة؛ ضرورة أن اتدل 
إذا ا بمقدمَاتِ الدليلء ایا طا 
ضور أن يكون عالً بالدلیلء اال من 
os‏ قال الشيخ قى الدين: لو اقَتَصَرَ 2 على الدلائل وكيفية ية 
الاستفادة منها.. لكفى» ويكون حال المستفيدِ كالتابع اة لكِنْ 
جرت العادة بإدخاله في أصول الفقه وَضعًا اذخ 0 


قلتٌ: ولو قبل أن المراة بمعرفة الدلائل: مَعْرتها في نفيىهاء 
ومعرفة أقسايهاء والعلمٌ بأحواطما التي لابُدّ منهاي معرفة الأحكام 
الشرعية.. لكفى الاقتصارٌ على الدلائل؛ كا فَعَلّ المصنف م 
التوفية بطريق الجمهور. 
وقد ورد على المصتفب أل ع . رم 
ان کون ل العارف مهاء فحيتئذ فزيادة «طرق استفادتها 
ويها غو عاج ليه 
lS‏ نفس الأدلَة لا مَعْرفتّهاء وم او 
فهو الحَلبل بتلك الأولَة؛ أي: العارفُ اء غير أن العرْقَان لا يها ا 
إل ن ع طق الاد راا ا ن لن رطا 
[إ| لا نها إلا اء فإذن مَعْرِقَة تلك الطرق توصل إلى معرفة الأدلّة | 
| العََضِية لتسمية العارفِ 2 كا أن الضربَ هو الإيلا 
والضاربَ هو الول على كيفية خاصة 
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[تعريف الفقه ] 
(ص): 
والفِفُ: لِم بالأحكام الشرعيَة العملِيَه المُككَسَبُ من وها التفصيلية. 
(ش): 


۰ ص س »۰ 0 
هدا حد الفقه اصطلاحا'. 


ف«العلْم» جنْسل» ولو عبر بالمعرفة.. لکانَ أحسنَ کا قالّ 
الشيخ قى الدين"؛ «فإن العلم يُطلَق بمعنى حصول المعتى في 
الذهن» ويْطلق على أخحص من ذلك وهو الاعتقاد الجازم المطابق 
وجب وههذا جاءَ سوال الفقه من باب الظنونِ» فلا بسن عله 
عِلّاء ومن عك بالمعرفة سَلِمَ منه». انْتَهّى. 

وقد الْمَّصَلَ المصنفٌ عن هذاء فقال: المرادٌ به هنا الصتاعة» 
كا تقول: «عِلْمٌُ النحو» أي: صِاعتّه» وحيتئلِ يندَرج فيه الظنْ 

2 ن 

واليقين» ولا يرد سؤال الظنٌ". 


.)۱۹/۱( وانظر تعريف الفقه لغة في البحر‎ )١( 


(۲) وذكره كذلك والد الملصنف في «الاہاج» (۷۹-۷۳/۲). 


(۳) يعني: الذي أورده القاضي آبو بكر الباقلاني» وهذا الانفصال م أجده في کلام 
الملصنف في «منع الموانع»» بل إن كلامه في «رفع الحاجب» يخالف ذلك وإنا 
هر احتمال دکره والده ي الو بہاج» (۷4/۲(. وعبارته بتصر ف طفيف: ((وقد 
يطلق العلم على الصناعةء كا تقول: «علم النحو» آي: صناعته» فيندرج فيه الظن 
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واليقین» وكل ما يتعلق بنظر في المعقولات لتحصیل مطلوب یسم علما ویسمی 
صناعة» وعلى هذا الاصطلاح لا يرد سؤال الظن» لكنهم كلهم أوردوه» فكأنهم 
يريدوا هذا الاصطلاح» أو أرادوه ولحظوا معه معنى العلم في الأصل». 

ثم إن الشارح لم يذكر حقيقة هذا السؤال على أهميته» ولعله تركه اعتادا على 
شهرته» وقد ذكره في «البحر المحيط» »)١٠١-۱۲۳/١(‏ وأول من عرف عنه 
الكلام فيه إمام الحرمين في «البرهان» (رقم: »)٤‏ ثم بسطه الرازي في «المحصول» 
(۷۹-۷۸/1)» وأبدع في تصويره والد المصنف في «الإبہاج» .)٠١۷-٠١١۱/۲(‏ 
وعنه تلقفه المصنف ني «رفع الحاجب)» .)٠٠٠-۲٤٩۹/۱(‏ 

وحقيقته: أورد على تعريف الفقه بالعلم اقتضاءه آنه لا شيء من الفقه بظني» 
وذلك منوع؛ لآنه موقوف على الظني» والموقوف على الظني ظني. 

وجيب بأن المجتهد إذا ظن الحكم وجب عليه الفتوى والعمل به؛ للدليل 
القاطع على وجوب اتباع الظنء فالحكم مقطوع» والظن في طريقه. 

وتقريره بالمثال أن نقول في الوتر مثلا: الوتر يصلى على الراحلةء وكل مايصلل 
على الراحلة فهو سنة» فالوتر سنة» والمقدمة الأول ثابتة بخر الواحد والثانية 
بالاستقراء» وهما لا تفيدان إلا الظنء فالنتيجة ظنية لتوقفها على الظن. 
وأكثر الناس إذا وصلوا إلى هذه النتيجة وقفوا عندها واعتقدوا أنا الفقه» وهو 
الظاهر من اصطلاح الفقهاء» والأصوليون لم يقفوا عند ذلك؛ لأن الظن لا يجوز 
اعتماده حتى يدل عليه دليل» فنظروا وراء ذلك وقالوا: لا حصلت هذه النتيجة 
وهي اعتقاد كون الوتر سنة ظنا.. ركبنا قياسا آخر من مقدمتين هكذا: الوتر مظنون 
سنيته» وکل ما هو مظنون سنيته فهو سنة في حق من ظنه» والمقدمة الأولى قطعية 
لأنها وجدانية» فإن الظان بجد من نفسه الظن كا جد الجوع والشبع» والمقدمة الثانية 
قطعية لقيام الإجماع على أن حكم الله ني كل مجتهد ما أداه إليه اجتهاده» وإذا تقررت 
المقدمتان كانت النتيجة: الوتر سنة في حق من ظنه» وهي قطعية؛ لأنها تابعة لمقدمتين 
قطعيتين» ولا يضرها وقوع الظن في مقدمتي القياس الأول ونتيجته. 

قال والد المصنف: «والإنصاف أني) مقامان: اعتقاد كون الحكم عند الله كذا لايمكن 
دعوى القطع فيه» واعتقاد وجوب العمل ب] ظنه من ذلك دعوى القطع فيه ممكنة» 
والفقهاء نظروا للأول» والأصوليون نظروا للثاني» ولا مشاحة في الاصطلاح). 
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وهذا ارَعٌ فيه؛ لان جو حرام عن السؤال بالطريق التي ذكَرُوها 
E‏ راهم العلم ايقن وإلاً كال ّم أن الظنٌ دال في 
العلم» ولو تبه لصتف لَسَلِم من التمَحل لدع السؤال. 

ق «بالأحكام) صل خر الإدراك بلا حکه؛ کالعلم بالذواتِ 
والصفاتِ ال حقيقيّة والإضافيةء فلا شيءَ من هذا ld‏ 

وقولّه: «الشرعية» رر به عن العلم بالأحكام العقلية 
مثل کون العَرَض هل یبقی رَمَانَبْنِ N,‏ ا 
مَعرفتها على الشرع» و«الشرع»: الحکم و«الشارع): الله تعالّ 
الل ا ويطلق عليه أيصا بهذا الاعتبار. 

وعم ا جع قوهم: «بالأحكام الشرعية) قيدین مسقن حتی 
رر بکل وا E‏ هي طريقة ي اھ 
)۷4/۱( ومتابعیه ال أن «الأحكام الشرعية N‏ ا 
روه فيه على شيءٍ فيه؛ فن «الأحكام الشرعية) ية مع م «الحكم الشرعئ»» 
وهو عَلم ل سيأي عریفه من الخطاب المنقيىم إلى الإيجاب والتحريم 
وغیرهما» وقد صرح إِمام الحرمین ف «الرهان» (۱/ ۸٩‏ ف: ۸-۷) أ 
المراد بالأحكام الشرعية ني خد افقو ذلك فلمَطْنْ له؛ فإلّه من النفائس. 

وقوله: «العَتَليَه ند ۾ يكره القاضِي ولكِن كر 
المحأخرودء واحتَلموا في المحترّز عنه: 


(1) کذا في ١‏ وني ۳ و٤:‏ «أن» بدون لا التعليل. 
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ت 


فقال الإمام: «إِنّه احترار عن الولم کو جاع حْجَ وخبر 
الواحد والقیاس < جه فن اليلم به لیس علا بکیفية عَمَل» فلا یکون 
ا العلمٌ به علا بكيفية عَمَّل). 

واستَشكلَة ابن دَقيق العيد؛ لأ جيح هذ القواعد التي دكر أنه 
رر عنها فان الغاية المطلوبة منها العمل وا حلاص من هذا بزيادة 
الكبفيّة غير واضح ک الوضوح؛ إلا أن يردّواالأمرَ إلى الاصطلاح» 
ویصیر معنی ما پریده ا من کلام فيرب الحال. ۰ 

وقالَّ اقرا : ارح الل کاصول الدين»» وشتاعله 
الشيح علاءٌالدين البا< چیو ا 
وفال (أَصولُ الدين مهِنه ماب ثبت بالعقل وَحْدَه كوْجُود الباري» 


(1) «المحصول» (۷۹/۱). 


(۲) «شرح تنقيح الفصول» .)١۷١/١(‏ 

(۳) نقله عنه تلميذه الشيخ الإمام والد المصنف في «الإهاج» (۲/٤۹)ء‏ وهو الشيخ 
الإمام علي بن محمد بن عبد الرحهمن بن خطاب» علاء الدينء الباجي» تفقه على 
شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام بالشام وفيها كان مبداً اشتغاله» ثم استقر 
بالقاهرة وتوفي ا سنة ۷۱٤(‏ ه)» وکانت بينه وبين الشيخ عيي الدين النووي 
صداقة وصحبة أكيدة ومرافقة في الاشتغال» وكان شيخ الإسلام تقي الدين بن 
دقيتق العيد كثير التعظيم له» يقول له إذا ناداه: يا إمام» وعنه أخذ الشيخ الإمام والد 
المضنف الأصلين وبه تخرج في المناظرة» ومع اتساع باعه في المباحث لم يوجد له 
كتاب أطال فيه النفس غير كتاب «الرد على اليهود والنصارى»» بل له ختصرات 
ليست على مقداره» والشيخ الإمام والد المصنف يورد بعض آراءه في «الإبهاج). 


.)٠١-۹۲( وانظر «منع الموانع»‎ »)۹٥/۲( «الهاج»‎ )٤( 
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وهنة ما بيت يبت بكل واحلِ من العقلِ والسمع كالوَحَدَانية والرؤيق 
N aE Ee‏ 

يثبت بالعقل.. ن و «(الشرعية عة وتفسرنا اها بها يرقف 
عل الشرم» وأا ما ر على السمع. فقد يقال أنها داخلة في 


ک0 («(الشر عية»). 
E‏ لمُكَدَّسَّبُ» مرفوعٌ على أنه صفة للم َرَج به 
e‏ ر يفيه ني قلوب الأنبياء والملائكة عليهم الصلاة 


و «مِن ادها التفصيلية» قال الإمام وغيرٌه": يخر 


اعتقاد الدب cl‏ دلیل إجمال» وهو ا آفتاني به 


e 


اٿفتي٬‏ وکل ما اني به فهو حك الله ني حي : 

رفاضت اخروج اعتقاد به يستدعي سبق 
حُصولهء ولا أسَلَمُ أن الحاصل عند القلَدِ عِلْيّ وقد قال الإماء 
ي تعريف العلم له لا بد أن يکود عن مُوجب» وعِلْم الْمَلَدِ ليس 
وجب فالاو أن رح بمَيْدِ «التفصيليّة» عِلّمٌ الخلاف؛ فاته 
عِلْمْ مسب بأحكام شرعية عَمل لكتها إجالة؛ لأن ادي لا 


.٤و‎ ١ كلمة «(حد» من ۳ء وليست في‎ )١( 


(۲) «المحصول» (۷۹/۱)» «الہاج» (4۹/۲). 
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يقد صورة بعينهاء وإنما يرز" الصورة مثالا لقاعدة كلية ت فيقع 
علمه مَسْتَمَادًا من الدليل الالء لا من التفصيلل». 

قلت: کذا قال الأصفهان في «شرح المحصول» اعتقاد الد ) 

یسمّی علا وقد ص حح بذلك في «المحصول» -۸۳/١(‏ - 6 ۸) في 

نقسيوه وجَعل اعتقاد لمر قيا للعلم» وحيتئزِ فهو خار ج بقيدِ 
العلم» ولا حاجة إلى الاحتراز عنه بقيلٍ آخرّ والأولى أن يقالّ: 
روح الله بش دعي سی در ول اع ان فر ل ای دیل 
الحكم الشرعيٌ؛ فان دليله النصُ والإحاعٌ والقياس» فالظاهر أن 
ذِكَرَها ليس للاحتراز عن شيءٍ؛ فن اكتسابَ الأحكام لا يكونْ 
من غير لها التفصيليةء وإنا در للدّلالة على التب نه 


قيل: وقول الإمام: علم المد لیس للوچب.. تمنو بل لا بد 
قلت: مرادّه ب«الموچب» ما كان عن بُرْهَانِ جِسّيٌ أو عق 
و مركب منهها» واعتقاد املد خارح عن ذلك وما قال في 
المظاليب العالية»: «أما التقليدٌ فهو أن يَعتَقَدَ الإنسان اعتقادًا 


ارا ال غر ر 


(۹) كذا في ١‏ وي ۳: «يفرد»» ولي :٤‏ «(يضرب). 


- المجلد الأول - ف 9 

و «إِه رح به علمْ الخلافي» أي: ف فا“ : 
یت باشکیی؛ ولا کیت بالنانی بلا غین ایی ولا لتا . 
غي ريي e‏ 
ناء م لظاهرٌ أن المراد به في كلاه مُقتَض ونافِ معهود فلم 


فكانَ الصوابٌ الاقتصار على «أَتَهّا» من غير وَصْفِها 


2 


u‏ ر ت ر چ ې و 
ب«التفصيلية)؛ تّلا بوهم أنه قيد زائد". 


(1) عرفه العطار بقوله: اراد به ETE‏ 
E N (۲(‏ 
واله أعلم». 


ا 
اتعريف الحكم الشرعي] 


(ص): 
و«الحًُ»: خظابُ اله اعلق بفعلِ النكلّف ين حيتُ إل 

(ش): 

ل عَرّفَ الفِقة با كم وَجَبَ جَبَ تعريف الحكم» والألف واللام 
فيه للعَهد؛ آي: الشرعي؛ رر عن العقللٌ» وبمذه القريتَةٍ 
استَختى المصنف عن التقييد. 

فال«خظاب»: جنس» والمراد به: ما وجه من الكلام نحو الغر 
لإفاده وباضافته إلى «الله» ر خِطًابُ غیره» واستغْتی عن 
تید بالقدیہ؛ لان کلامه قدیم. 


و«المَعلةُ بفعل | ا ( رح أربعة أشياء: ما على بذانه 
نحو: # أله كا إل إلا هو 4 [البقرة:٠٠۲]»‏ وبفعله نحو: # يلق 
ڪل مء [الأنعاء:۰۲٠۱]ء‏ وبا لجمادات نحو: # ويوم سير 


و7 کک 


| لبا 4 [الكهف:۷٤]‏ وبذوات المكفين نحو: وقد عق 
ورن کہ 4 [الأعراف: EY:‏ 


- المجلد الأول - . 00۳ ت 


وإنا افد «المگلّفَ» ول َْمَغْهُ کمعه؛ ا 
واحل؛ كحواص الب كا . 


»۵ و ب و ا » ° ےت 
وقوله: (من حيث إنه مُكلف) رح ما تعلق بعل الگلف لا 
من حیت تکليفه» کخر الله عن أفعال المكلْفنء نحو: # وال قك 


و راشا © [الصافات:٦۹]»ء‏ فقوله: O‏ 


بعمل المكلَفِ لاهن حیٹ تکلږفه"؛ بدلیل آنه عم الْكلفَ وغيره» 


O O O 
۶ر ا‎ E ۴ 4 
من باب العقائد 5 الاحكام» وکدا قوله عله الصلاة والسلام: (صلة‎ 

ت و و .3 

ارجم ريد في لزق وغثره: 
وهذا القيد يغني عن قول البيْصَاوِيّ : «بالاقتضاءِ ء أو التخيير»» 

0 

A 

(1) ونبه العراقي على أا لا تقتصر على النبي ياي ولذلك عبر عنه 
ر« ا لخصائص)»» ومثل له بإجزاء العتاق عن أبي بردة بن نيار. 

(۲) کڏا في ۱ء وي ۳ و٤‏ :(فعله». 

(۳) أخرجه القضاعی في «مسنده) (ر )٠٠١‏ من حديث ابن مسعود و قال: قال 
رسول الله : «صلة الرحم تزيد في العمر» وصدقة السر تطفى غضب الرب»» 
قال ا لحافظ في «التلخيص» (ر :)٠٥ ٠١‏ «وفي إسناده من لا يعرف)» وأخرج البخاري 
(۲۰۹۷) ومسلم )۲٠۵۷(‏ من حدیث آنس بن مالك وچ قال: سمعت رسول الله 
ی يقول: «من سره أن يبسط له في رزقه» أو ينساً له في أثره.. فليصل رحه). 

(4) واختار والد المصنف في «الإبهاج» )۱۳١/١(‏ أن يقال: «على وجه الإنشاء»؛ 


ليدخل فيه خطاب الوضع» قال العراقي: «وهو عندي أحسن من تعبير 
الصنف؛ لأن اعتبار التكليف يخرج ما لا تكليف فيه كالإباحة» وهي أحد 
أقسام الحكم» وهي مندرجة في الإنشاء». 


۰ ( تشنيد السام بجع جوا 
0 0 
لا يقال: فحينئلٍ حرج ما سوّى الإيجاب والحظر من الندب 
» م ۰ < & cE BAR‏ 
والكراهة والإباحة وخلاف الاولى؛ انا نقول: هذه حص افعال 
المْكَلفِينَ» وقول الفقهاء: «الصبي يناب ويدب له» كله على 
2 وچو او چ ٤‏ 
سبيل التجَوّز عند الأصوليينَء فلا يكون لذب ولا كراهة إلا في 
TTT aT‏ کے و بے 
فعل المكلف» وهذا أمرٌ مفروع منه عند الأصوليْنَ نيهوا عليه 
بقوليم: «الحَعَلَقَ بأفعال المكلَفينَ»» كذا قالّه المصتف. 
وسَبقه إليه اندي فقال": «الدليل على أنه لا يعلى بفعل 
و وسو 4 ا ر ا 
الصبيٌ حكم شرعي الإجاع؛ فإن الام حت على أن شرط 
التكليف العقل والبلوغ وإذا مى التكليفُ عنهم لِمَقَدِ شَرطه.. 
قى الحكم الشرعي عن أفعامم» والمعنيٌ بعلت الضانِ بإتلاف 
الصبِيٌ: آمرٌ الول بإخراجو من ماله». 
وقالّ الشيخ قي الدين: عََّرَ بعضهم ب«أفعال العباد)؛ لِيشمَلَ 
الف اد اكا ا الف ول ناكف رة 


(1) لخص المحلي الجواب عن المصنف فيا أورد عليه من الاقتضاء غير الجازم 
والإباحة وعدم دخوهم) في حد التكليف بأنه «لولا وجود التكليف لم يوجداء ألا 
ترى إلى انتفائه| قبل البعثة كانتفاء التكليف»» وهذا خرج حسن» والثه أعلم. 

(۲) «نهاية الوصول» .)٥٤/١(‏ 


وكذلك الندب المتعلى بفعل الصبى»› فالصحيح علد الالكية خطابه 
في «الفروق» )١۹۸/۳(‏ قاعدة الفرق بين أنكحة الصبيان تنعقد و يخير الولي 
وطلاقهم لا يلزم: أن عقد النكاح سبب إباحة الوطء» وهم آهل للخطاب 


- المجلد الأول  -‏ بک ۵۵١‏ د 
ذلك الحكم إلى الول وتكليفه بأداءِ قذْرٍ الواجب. 

قلتٌ: وكذا القول في إتلافِ البهيمة ونحوه؛ فإلّه حکم 
ر وليس مَعلقاً بفعل المكلّفِ ا التعاق 
بفعل ا مكلف إلا أن اعلق تارةٌ يكن بواسطة ونار يكونٌ بغي 
واسطةء وكذا القول فيم يت بطب الوضع على أحيِ الأقوال؛ 
فن الزوال سببٌ لوجوب الصلاق وهو متَعَلقّ بفعل مكلف 
[هكذا صرح المصنف به في شرح المختصر» )٤۸۳/١(‏ وغره 
تبعًا للإمام"]ء إذ مُوجَبة وَجُوبٌ الصلاةء إلا أنه براسطة. 


مه ء ص e‏ ر ٩ E oT‏ 
وقد اورد على المصنف انه کان ينبغی آن يزيد «به)» فيقول: 


(من ا ا به)؛ لان الخطابٌ من الشارع لایکون إا 
مع مكلف لا مح الصبيٌ والمجنون. ۰ 

وأجاب بأنه 6 «(به».. لاقتضی ن e‏ لا َاطَتُ إلا 
ا هو مكلف به» ولیس کذلك؛ فان النبي بالا حاطب با كلف 
به الأمَه بمعنى تبليهم» وكذا حي الْكلَفِينَ بفرض الكفايةء وإ 
كان ا مكلف به بعضهم» لا الكل على المختار". 


بالإباحة والندب والكراهة دون الوجوب والتحريم» والطلاق سبب نريم 
الوطء» وليسا أهلا للخطاب به» فلم ينعقد سببًا في حقهم. 


(1) ما بين المعقوفتين زيد في هامش ٠۴‏ وهو في صلب »١‏ وليس في .٤‏ 


)۲( انظر «منع الموانع .(TAT-۸A*)‏ 
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ولقائل أن يقول: لانُسَلّمُ امتناعَ كون ا مكلف لا باَب إلا ب 
کلف به؛ فان ساء ر التكليفاتِ كذلك» ولا برد عليه تكليفُ النيّ 
وة بالتبليغ دون العمل؛ لله م كلف إلا بالعبليخ» ولا ر ت 
E NO‏ له | حاطب 
E o YS‏ 

وتنظيره بفرض الكفاية عجيبٌ؛ فإن كود ا لجميع اصن مع 
E A CRO‏ 
قال: «به) لاقتضَی أن u lL‏ 
كذلك؛ فإ المندوبَ والمكروة والمباح حاطب بهاء مح أله غير 
مكلف ہا على ما اخْتَارَٴ لصتف فیا سیاتیء ولا تکلیفَ فی 
الحقيقة إلا بالواجب وا محظورء فوَجَبَ حذف «به» لياو جي 
الأحكام المخاطٔب ہا ملفا به وغير مكلف به. 


n ES فائدة: 2 امن‎ 


حيثٌ؛ إل الفرد 


- المجلد الأول = و ۵۵۷ ول 


إلا حكم إلا لله ومسألة التحسين والتقبيح العقلي] 


ف 
وين تَمَّ لا حُكُم إلا للهِ. 

(ش): 

السا فرع لا سبق» ومذا قالّ: «ومِن تَمّ)» وهي هنا 
للمكانِ المجازيّء أي: من أجل أن ا لمكم خطابٌ اللي وحيتٌُ لا 
خطابَ لا حُكّم.. يعلم أنه لا حك إلا ثي خلاقًا للمعتزلة في 
دعْوَاهُم أن العقل يدرك الحكم با لسن والقَبْح» فهو عندَهم طريقّ 
إل العلم باشكم الشرعيّ. ۰ 

فائدة: قال الراغبُ": ««نَهً) ا ل ان 
و«هناك للمَُقَرّب» وهما ظرفانِ في الأصل» وقول تعاى: ولا 
رات م [الإنسان: ..]۲١‏ فهو ني موضع المفعول». انتَهّى. 

ول إن «(هناك) للمتقرّب).. حلاف ا ق 
«إِبّبا في الآية مفعولً».. مردود؛ لاله ظرفُ لا ينْصَرف. 


صر 
f‏ 


)١(‏ مفردات القرآن مادة: «ثمً». 
(۲) في ١‏ هنا: «قول الراغب: «وهناك...» بمعنى أنه يشار مها لغير المتوغل في 
البعد» فيسقط الاعتراض عليه بذلك»» ورجحت أن يكون ذلك من تعليقات 
بعض القراء أدرجه الناسخ خطاً في صلب الكتاب» ولذلك ل يردني ٣‏ و٤.‏ 


9 ۵0۵۸ 0 الا جع اوفع 


(ص): 

والحسنُ والقبح بمعنى مَلاءَمَةٍ الطبع ومُتَافرَتهء وصفة الكمالٍ 

والنقص.. عقلی» وبمعنی ترتب الذم عاجلا والعقاب اجلا.. شرعی؛ 
(ش): 
الحسن والقبح يطلق بثلاث اعتبارات 
اظ : ما يلائم | َع ويره كإنقاذ الغريق ونام الرىء. 
والغاني: صِفَة الكل والنقص؛ کقولنا : العلم حى حَسَر» وال جهل قييځ. 

٥ °»‏ م ا ۹ 2 م 
وهو بهدين الاعتبارين عق بلا خلاف؛ إد العقل مستقل 

بإدراكِ الحسَن والقبيح منهاء فلا حَاجة في إِذَرَاكه) إلى الشرع. 
والقالث: ما يوب ادح والذم الشرعيّ عاجلا والثوابَ 

ےہ ٍ 

والعقابَ آجلاء فهو حل النرّاعء'. 

(1) قلت: أول من عرف عنه هذا التحرير هو الرازي في «المحصول» »)١۱١۳١/١(‏ 
وهو الموافق لاختیار إمام الحرمين وغبره من المحققن» لکن مل کلام 
الأشاعرة عليه فيه نظرء فالأولى أن نقول في تحرير محل النزاع: إن الحسن 
والقبح يطلق بثلاث اعتبارات: 
أحدها: إطلاقه بمعنى ملائمة الفعل الطبع أو منافرته هاء وهو عادي» يختلف 
باختلاف الأغراض» وليس الكلام فيه. 
وثانيها: إطلاقه بمعنى تضمن الفعل صفة الكال أو النقص» ودعوى الاتفاق 
هنا خطاً حض» بل الناس هنا مذهبان: فالمعتزلة والمحققون من أصحابنا 
الفقهاء وعامة الحنفية يرون أنها من ذاتيات الفعل وحقيقته» والأشاعرة 
ينفون ذلك ویقسر ون ما مجده المرء في نفسه من شعور الكال والنقص 


- المجلد الأول  -‏ دک ۵۵۹ دک 

فالمعترلّة قالوا: هو عقلنٌ eb‏ 

الشرع؛ إمّا لذاتِ الفعل» أو لصفةٍ عائدة إلى الأحكام» أو لِوْجُوو 
واعارات» عل لاف 0 


وأهل السنة قالٌوا: هو شرعي؛ ا لا يعلم اد المد 
والذمٌ ولا الثواب والعقاب سَرْعًا على الفعل إلا من جهة الشرع”. 


بملائمة الطبع ومنافرته» فيجعلونه من القسم الآول» ومن هنا لا وجود مذا 
لافار ا2راة 

وبناءً على هذا اختلفوا في اللإطلاق الثالث بمعنى الثواب والعقاب على ثلاثة 
مذاهب ذكرها الشارح» والثه أعلم. 

هذا هو المذهب الأول» ومعتمدهم في ذلك: أن صفة الكال والنقص 
والضرر والمصلحة ذاتية في الأفعال» وأن الحسن والثواب والقبح والعقاب 
متلازمات؛ ضرورة وجوب مراعاة المصالح والمفاسد في الشرع» والشرع 
حين يآتي إنما ياي كاشفا لمصلحة الحسّن وثوابه» ومفسدة القبيح وعقابه» فيا 
أدركه العقل من حاسن الأفعال وقبائحها لا تتوقف وجوما وحظرها على 
ورود الشرع. 

وهذا هو المذهب الثاني» وهو مذهب الأشاعرة» ومعتمدهم ف ذلك: أن 
لا معنى لحسن الأفعال وقبحها سوى استحقاق الثواب والعقاب» وأما ما 
يتوهم فيها من صفات الكال والنقص فمردها إلى ملائمة الطبائع ومنافرتهاء 
ولا تلازم بينه وبين الثواب والعقاب» كا آنه لا يجب على الله رعاية المصالح 
والمفاسد» وليس لشرائعه علل تستوجبها. 

ونظرًا لقبح ما يرد على هذا المذهب من الإلزامات ذهبت طائفة منهم إلى استشناء 
المعرفة من عموم الأفعالء وقالوا: لا توجب العقول سواهاء وقد رد عليهم 
الملصنف ذلك فقال 4# في «رفع الحاجب» :)٤۹۹-٤۹۸/١(‏ «والحق أن العقول 
لا توجب شيئا ألبتةء ومن ترهات القوم قومم: لو لم تجب المعرفة بالعقل لجاز 
ورود الشرع بإسقاطهاء وهذا من فن الهذيان؛ إذ التكليف با لجهل مستحيل» فإنه 


کر 071۰ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


ومن المحَققينَ مَن رَد هذا القِسْم إلى الأول وقالّ: إِنّه في ا-حقيقة 
راځ إلى الأ واللَدة؛ وهذا سَلَمَ الاي ني آخر عمُرهِ مادکره 
ف کتابه «نِهاية العقول» )۲٤۷/۳(‏ أن اخسن والقنح العَقَليّن 
ثابتانِ في أفعال العباد؛ إذ كان معناهما يول إلى الد والاًاً. 


فرع معرفتك من كلفك» وهو تناقض» ثم قد أخبر الله بأنه لا يأمر بالفحشاء 
وتأخيره القائلين بالعقول وخيبتهم» فا هم واله بأعقل من قدماء الفلاسفةء ولا 
أكثر رياضة منهم» وقد وقعوا في الكفر بركونمم إلى عقومم» واعتقد كثير منهم 
خسة قدماء» وكثير منهم اثنين» فلينظر الناظر إلى أي شيء صار أمرهم وانتهت 
حالهم» والسعيد من وعظ بغيره. 
قال علماؤنا: عقول عامة الناس مغمورة بالهوى» مكفوفة عن بلوغ الغاية 
بالميل الطبعي» وهذاوقع أكثر العقلاء في مهاوي الحيرة» ولحقتهم من الدهش 
والتردد ما لا غاية وراءه. 
قالوا: ودليل هذا آنا ل نجد أحدا غادره الله وعقله خلي» بل أنزل الكتب 
وأرسل الرسل» ولو استقل العقل بشيء لكان بالحري إن وجد واحد خلي 
وعقله من غير أن يدخل تحت ربقة أحد من الأنبياء عليهم السلام. 
معاذ الله أن يكون ذلك فليتق المرء ربه» وليق نفسه ولا يدخل في الدين ما 
ليس منه» وليتبع الوحي ي النبوي» وليلتمس التأييد الإلهي» ولا يغتر بزخارف 
من القول» وأباطيل من البهت» فإنها خدع الشيطان وتسويلات النفس» 
وخذلان من الله تعالى يلحق العبد» ولا عقوبة من الله أعظم من أن يكل 
العبد إلى نفسه» ویدعه وحوله وقوته» ویخلیه وريه وعقله. 
قوّحق الح ليس معتمدي في رد قاعدة الحسن والقبح على ما ذكره المتأخرون 
من الوجوه العقلية» فإن ذا ا لحجاج بسبيل من المضايقة فيه على ما يكثر تعداده 
من آي إية وأحاديث نبوية تنش رح ها الصدور» وتفرج بها مضايق الكروب». 
لعله يقصد الغزالي» وانظر كلامه في «المستصفی» )۱۹٤-۱۷۸/۱(‏ فقد بين 
ذلك ب) لا مزيد عليه» وقد شرت إلى أن ذلك مذهب عامة الأشاعرة» اللهم 
إلا من خرج على قواعدهم من المحققين. 


$ on کر‎ NO 


تنبیهات 

الأول: إن العترلّة لا كرون أن الله تعال هو الشارع 
لكام ورانا وود اد الل ر ان اله ع اكا 
الأفعالِ بحسب ما يظْهَرٌ ء من مَصالحها ومَمَاسدهاء فهو طريقَ 
عندَهم إلى العلم بالحكم الشرعيًء والحكم الشرعيٌ تاب فماء لا 
EE N Sd‏ 
رة خان أَحَدهما عقلٌ» والآخرٌ شرعيٌ تاب له» فبان انم 
لايقولون: إِله بمعنى العقاب والثواب ليس بشرعي صلا خلافاً | 
لا تومه عبارة المصنف وغيرو“ 

ا و 
سط قوم فقالوا: بها ثابتٌ بالعقل والعقابُ يرقف على 
الشرع» وهو الذي ذكره سعد بن عَلعٌ الرَْجَانع من أصحَابنا) 


(۱) قال حلولو بأن هذا الإمام ليس بالبينْء قلت: بل قد صرح المصنف في 
«الإهاج» )۳٠١-۳٠١/۲(‏ بأن مذهب المعتزلة «أن العقل له صلاحية 
الكشف عن الحسن والقبح» وأنه لا تفتقر معرفة أحكام الله تعالى إلى ورود 
الشرائع» وإنما الشرائع مؤكدة لا تقضي به العقول» إما بالضرورة كحسن 
الصدق النافع وقبح الكذب الضار» أو بالنظر كحسن الكذب النافع» أو 
باستعانة الشرع کحسن صوم آخر يوم من رمضان وقبح ول يوم من شوال›› | 
ونحوه في «ارفع ا لحاجب» .)٤٠١-٤٥۲/۱(‏ إلا أن قوم أن الله هو الشارع 
للأحكام لا تفيدهم مع قوهم بوجوب رعاية الأصلح عليه» وهذا سر ما 
لاحظه الشارح من الإيهام» فتأمل. 


(۲) انظر «(شرح المنظومة الرائية» للزنجانی .)۸١-۸٤(‏ 


۵۲ ل تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
وأبو الطاب من الحنابلة» وذگره افيه وحَكوْهُ عن أبي حنيفة 
او الو ل و حت اط وات ا ا ال 
وسلامته من الوََن والتناقض. 

فههنا أمران» أحذهما: إدراك العقل ا E‏ 
والثاني: E‏ 


ر۸ 


ارم بن الأمرين؛ بدلیل: [ دلت آن لم یکن رَبك ۳] میک 
القرى بظلم -أي: ببح فِعلهم- اهلها عفاود 7© الأنعاءء 
أي پا الرشل والشرائم ووغه : ولوا TT‏ 


i: 3A 


: من القبائح-فیقولواريتا لول ار 


شرل 4 [القصصر P[EV:‏ 


(۱) انظر «التمهید في اصول الفقه» لاي ا لخطاب .)۲۹٤/٤(‏ 


(۲) في النسخ ١‏ و و٤:‏ «وما كان ربك»» وهو الآية رقم ۹ من سورة 
القصص وماکان ريك مهلك اقفر ری ی بعک اھا رر لا لوا َنم ايتا 
راتا مھی لشو رل مہا شرغرے © 4. 
وهذا هو المذهب الثالث» وعليه عامة أصحاب الحديث من شتى الطوائف» 
وهو مذهب عامة الحنفيةء وإليه ميل إمام الحرمين من الأشاعرة في «البرهان» 
(۹۲-۸۷/۱ رقم: 1۲-۹( وقد تول نصرته ٣‏ 5 مزید عليه شیخا 
ومعتمدهم في ذلك: أن صفات النقص والكال والصلاح والفساد من 
حقائق الأفعال» وأن الشرع الحكيم لا بد ون يوافق هذه الصفات إيجابًا 
وحظرًا بناء على قاعدة حكمة الله وتفضله برعاية مصالح العباد في شرعه» 
ولكن الثواب والعقاب ليسا من لوازم هذه الصفات» وإنا من لوازم الأمر 
والنهي المنبني عليهاء ولا أمر يؤتمر أو نمي ينتهى عنه قبل ورود الشرع. 


- المجلد الأول - دک ۵٦۳‏ وک 


وما ينبغي تحريره في هذا المقام: النظر في نقاط الاتفاق والاختلاف بين هذا 
المذهب والمذهبين قبله. 

فما الفرق بينه ومذهب المعتزلة.. فهو 

أن صفات الكال والنقص من حقائق الأفعال عند الفريقين» وقد بختلف 
تعبيرهم عن هذا المعنى ب) لا يضر المعنى المراد» وليس من شأن الفقيه 
الوقوف مع الألفاظ» وإن| يتعداها للتدبر في المعاني. 

وأن رعاية هذه الصفات لازمة في الشرع عند الفريقين» ولا بحتمل أن ياي 
الشرع بإيجاب القبائح وتحريم المحاسن» إلا آنه وجوب تفضل وإحسان عند 
أصحاب الحديث» ووجوب عدل عند المعتزلة» ومن هنا لو تصورنا جدلا 
خالفة الأمر والنهي لقاعدة الحسن والقبح.. لزم الجور على الله عند المعتزلة 
دون آأصحاب الحديث. 

وآن الحكم الشرعي لازم لصفات الحسن والقبح عند المعتزلة» ويستحيل 
تأخره عنهاء والشرع كاشف هذه الصفات وأحكامهاء وذلك بناءًَ على 
قاعدتهم في وجوب رعاية الأصلح على الله» ولازم للأمر والنهي عند 
أصحاب الحديث» إلا )| لا بد أن يوافقا ما في الأفعال من صفات الكال 
والنقص بناءًَ على حكمة الله في مره وخلقه» وقد يعبر عنه بإمجابه على نفسه 
تفضلاً وإحسانًا إلى عباده» والشرع عندهم كاشف عن حسن الأفعال 
وقبحهاء وموجب لثوابا وعقابا. 

وأما الفرق بينه ومذهب الأشاعرة.. فهو 

أن صفات الكال والنقص من حقيقة الأفعال عند أصحاب الحديث» 
وجعلية عند الأشاعرة» ومن هنا لا مانع من وصف الأفعال بالحسن والقبح 
بمعنى الكال والمصلحة والنقص والمفسدة عند أصحاب الحديث» ولا 
يتصور ذلك عند الأشاعرة إلا بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته. 

وبناء عليه أن الشرع بأحكامه دال على صفات الحسن والقبح عند أصحاب 
الحديث» وموجبة ها عند الأشاعرة» وهذا يظهر أثرها بعد الشرع أيضا ني أن 
صفات الأفعال مستوجبة لأحكامها عند الأولين» ومُعرّفة ها عند الآخرين. 
ويتفقان على أن الثواب والعقاب من لوازم الأمر والنهي الوارد بها الشرع» 


هه وه هه ي د ص ىد ي 
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ت 


r NT 2 e A E N 
الغالث: إنا ذكر المصّنف الذم والعقابَ وأهمل المدح‎ 
والثوابَ؛ لتلاَرمها تفياً وإثباتاء وحص الذمٌ والعقابَ بالذكر؛‎ 
ت م 20 4« ر ےت و ء‎ 
لألّه على أصول العتزَة لا يضف ولا يبل المزيدء بخلاف الأجر‎ 
ت ے م‎ 
والثواب؛ نه قابل للزيادق فعَرَ بها يتاب أصول الخصوم.‎ 


ےر 3 ت ے 
ومراده بترتب العقاب: نص الشارع عليه» وهو لا يتاني جوارَ 


الو کان اخ 


ولا تلازم بينه] وبين الحسن والقبح العقلي قبل ورود الشرع. 

وخلاصة القول هنا هو ما قاله المقترح في تعليقه على «البرهان)»ء ونقله عنه 
الشارح في «البحر المحيط) (١/٤٤)ء‏ قال 4#: «لكل مذهب سيئة وحسنة» 
فمذهب الأشعرية: أنهم نفوا الحسن في حق الله تعالى وفي حقنا» فحسنتهم: 
کونهم نفوه في حق اله تعالى» وسيئتهم: كونهم نفوه في حقناء ومذهب المعتزلة: 
إثبات الحسن في حق الله وني حقوقناء وسيئتهم: كوم أثبتوه في حق الباري» 
وحسنتهم: كونهم أثبتوه في حقناء فاختار إمام الحرمين مذهبا بين مذهبين» وهو 
الجامع لمحاسن المذاهب» فأثبته في حقناء ونفاه في حت الباري». 

قلت: ومثله في ذلك السمعاني في أواخر كتاب «القواطع» حيث تكلم على 
أسباب الشرائع وكذا الحجج العقلية في معرض الرد على أبي زيد الدبوسي» 
واستنہاط مذهيه يحتاج ا شىء من التمعن والتؤدة. 

ثم هذا الذي حررته هنا هو جماع ما للأصحاب من الكلام في هذه المسألة الشائكة» 
وفيه حل ما يبدوا في عباراتهم من إشكالات» وينبغي أن ينظر في كلام المصنف على 
أي المذاهب يتخرج» وني ظني أنه أخذ من مذهب أصحاب الحديث والأشاعرة 
بنصيب» وإن كان حقيقة مذهبه لا تخالف ما عليه الأشاعرة في كبير. 

وبعد فمن الإنصاف الإقرار بان ما کتبته هنا من قدح زنادي» فان کان صوابًا 
فمن الله» وإن كان خطاً فمن جهلي ووساوس الشيطان» والمأمول من المطلع 
عليه النظر فيه بعين اللإنصاف» وأن لا يعجل بإنكاره على قبل أن ياي على 
تأويله» والتّه أعلم. 


- المجلد الأول = وک ٦١‏ د 
A ST‏ 9 ء 
فإن قلت: كيف قال: عق وشرعي والمبتداً اثنان» والخر 
E RT O CO NE,‏ 
أحد جْرأيْه؛ أي: كلاهما عَقلٌ» أو هو خر عن الثانى» وحذفَ من 
الأول لِدّلالته عليه. 


E Tp 
مصدرًاء والثاني: أن یکونَ ل ای اقول ذلك خلاقا هم؛ ا‎ 
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إفرعان لمساألة التحسين والنقبيح العقلي على سبيل التنزل 
الفرع الأول؛ شكر المنعم] 


(ص): 


وشُكَر المُنعِم واج بالشرع لا العقل. 


2 ج س ےس ع 9ر ء 
ا ا 


فاعم د 
ّ 2 2 ر ۰ مھ چ کے ر صر 
أحدهما: شكر المنعم" غير واجب عقلا؛ لانه لو وَجَبَ 


يعني: وتسليم القاعدة» وغرضهم من ذلك بيان «آنه لا يلزم من تسليمها 
صحة دعوى الخصوم في هذين الفرعين» مع أن الحامل هم على ارتكاب 
العظيمة في الدين والذهاب إلى هذه القاعدة إنا هو التوصل إلى إثبات ما 
ادعوه في هذين الفرعين)» قاله اللصنف في «رفع الحاجب» »)٤۷١/١(‏ ثم 
إنه رجح أا عين مسألة الحسن والقبح لا فرع عنها كا سيأتي التنبيه إليه. 
والمراد بلاشكر المنعم» عند المعتزلة: الإتيان بالمستحسنات العقلية» والانتهاء 
عن المستخبثات العقليةء وأما المراد به عندنا.. فامتغال الأوامر واجتناب 
النواهي» نبه إليه اللصنف في «الإہاج» «(TVA TVT/Y)‏ و«رفع الحاجب» 
٤۷۲/۱)‏ و۷۷٤)»‏ ومن هنا قال المصنف تبعًا لإلكيا الهراسي أن شكر المنعم 
عون مسألة التحسين والتقبيح» ونفى أن يكون فرعا هاء وإنا أفرد بالذكر على 
عادة المتقدمين» وتبعه في ذلك الشارح أيضا في «البحر المحیط) -٠١۹/۱(‏ 
۰ ونقله عن ابن برهان في «الأوسط). 


- المجلد الأول - کچ 01۷ کک 


عقلدُ a‏ تاره E‏ لکته لايعَذَبُ؛ 2 8 ا 
ی کک 


معذبین حى بعت رسوا ©0 [الإإسراء]؛ فاته فی التعذيبَ 
A‏ 
فقيل التعذيبٌ ليس بلازم لرك الواجب؛ جوا العفو.. 
e‏ مه التعذيبُ قبل التوبة عندهم» والعفو غير 
E N E‏ 
ا لشن والقَبّح العقليّن.. قيلّ: لأن عندهم لا كور ورود الشرع 
a‏ 


وصَارَتِ العتزَة إل وْجُوبه بالعقل. 

۴هر ے 8 ۶ a‏ 
«الحدود) منَاقضة؛ فإ م قالوا :ب عل الوأ تيت اللييي 
E‏ 
لأ مَن قَضَى ْلَه فلا ي E‏ > ففي الجمع بين هذينِ 
القوليْن تناقض. 
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[الفرع الثاني: حكم الأشباء قبل ورود الشرع] 

(ص): 
ولا حُكمَ قبل الشرج» بل الأمرُ موقوف إلى ورود 

(ش): 

الفرعٌ الثاني: في حكم الأشياءِ قبل الشرع» وقد ذهب يسنا إلى 
له لا حُكّمَ فيها؛ فن 8 ٠‏ عبار عن الطاب کا دم 
والأحكامٌ هي تفس الشريعةء فلا تت قبت الشريعة قبل ثبوتها. 

ثم ظاهرٌ كلام المصتف انتفاءٌ الحم نفينه» أي: أن الحكم 
متف ما م ترد ابع وهو ما قالّه أ في شرج الممّذّب» 
:)٤۹۲/۹(‏ «إنّه الصحيح عند أصحَابنا». 

وقيل: اراد عَم الم باحکم؛ آي: ان ها کا قبل ورود 
الشرع» لکت لا نَعْلمَهُ» قال البيضاوئ": «وهذا مراد الشيخ 
في هذه المسألة؛ أن الحكم عندّه قدي ا 
بعدم الحکم يلرم منه حدوٹ الحکم» وهو خلاف مَذهبه». 

لضا غلاا النقول. 


آي: 
ي 


انظر «الٍبہاج» (۳۷۹/۲). 
لكن المصنف فسر انتفاء الحكم بعدم تعلقه بفعل المكلف» قال في «الإاج» | 
:)۳۸٤/1(‏ «معنى الوقف يرجع إلى أن فعل المكلف قبل البعث لا يوصف 
بإباحة ولا حرمة لعدم التعلق به فالتوقف إن هو في وصف الفعل» لا في 
وجود الحكم وعدمه» لكن ل| كان السبب في هذا الوقف القطع بعدم الحكم 
- بمعنى: عدم التعلق - فسرنا التوقف بعدم الحكم تجوزا». 


E2 ۵٦۹ الأول - دک‎ 


وقد قال القاضي ابو بکر ٤‏ )2 حختصر التقريب»: (صارَ آهل 
لل آله لا حم قبل ورود الشرع» PE aE‏ 
بالوقفِ» ولم يُريدّوا بذلك الوقف الذي يکون حًا في بعضٍ 
مسائل الشرع» وإنا عتَوّا به انتغاء الأحكام». 

ودَكَرَ ممه الإمام في «البرهَانِ» (۹۹/۱. ف: ۲۳) والغزال 
وابن السمعاني وغيرهم من الصحابت“ 

وإنا قال المصتَف: «بل الأمرٌ موقوف إلى وَرُودو؛ دَفْعّا لوهم 
تن َي أل الق بالوقفب غير القول بنفي الأحكام» وليس كذلك. 
بل راهم بالوقف أن الأمرَ موقوفٌ على ورود الشرع» وأن الحكم 
نتفي ما ل يرد الشرع". 


(۱) انظر «التلخیص» .)٤۷۳/۳(‏ 


(۲) انظر «المستصفى» للغزالي )۲٠۹/۱(‏ و«القواطع» للسمعاني (۸۲۸/۲). 
(۳) قال المصنف: «وهذا من حاسن هذا الكتاب التي لا تجدها في غيره»» انظر 
منع الموانع » (۹4۸-۹۰)» قلت: وکان من حقه إیراد قول من ذهب من 
أصحابنا إلى الإباحة أيضاء حيث قال في «الاٍبہاج» (۲/ ۰): «اعلم نه 
لا حلاف في الحقيقة بين الواقفية والقائلين بالإباحة كا قال إمام الحرمين 
[ني «البرهان» (١/١٠٠ء‏ ف: »])١١‏ قال: فإنمم لم يعنوا بالإباحة ورود 
خبر عنهاء وإنا أرادوا استواء الأمر في الفعل والترك والأمر على ما ذكروه 
نعم لو قالوا: حق على الالك أن يبيح فهذا ينعكس الآن عليهم بالتحكم في 
تفاصيل النفع والضرر على من لا ينتفع ولا يستضر انتهى» والكلام هنا وإن 

كان مع المعتزلة فهو وارد مع من وافقهم من أصحابنا أيضاء واله أعلم. 
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(ض): 
وحكُمَتِ المُعَتَرْلَّةُ العقلًء فإِن لم يَقَضٍ.. فتَالِنّها لهم: الوق عن 
الحَظر والإبَاحَةٍ. 


هذا من الصتَفٍ تحرير لنقل مذهب الاعتزال؛ فن الإمام الرَازِيّ 
عَمّمّ الخلاف عنهم في جيع الأفعال» وليس كذلك بل الأفعال 
الاتيارية عنم كليم إلى ما فضي العقل فبها بحُن أو ّح في 
يها حكم العقل» يقم إلى الأحكام الحمسة بحسب رجح الحسْنِ 
لفن وتعاذی|اء ولا خلافَ 2 في هذا» وإليه أشارَ بقوله: 
«وحَكَمَتِ المُعَرلَة العقلّ» أي: في ةد يقضي فيه العقل» ودل عليه قول 
م ال ل لو و غوت هی یي عل هنر 

لاف ؛ كفضول الحاجاتِ والتتحًاتِ هل هو حظورٌ” أو مُباح أو 
E I‏ رالنان - ل 
ريون به باعتبار صفة في الَحَل» بل حَظر احتياطيء کا جب اجتنابُ 
المنكوحة إذا اختَلطّث بأجنبية والقائلون بالوقف أرادوا وقفَ حرة". 


(1) انظر «المحصول» .)٠١۹-۱٥۸/۱(‏ 
(۲) كذا في »١‏ وني ۳ و٤‏ : «واجب)» وقد ذكر ذلك في ١‏ أيضًا بعد ذكر الحظر» ولا 
راه إلا وهمًا. 
(۳) قال المصنف في «رفع الحاجب» :)٤۸١/١(‏ «وعند هذا يظهر لك أن ما لا 

يقضي فيه العقل بشيء لا يكون فرعا لمسألة الحسن والقبح؛ إذ هي مقصورة 
على ما للعقل فيه قضاءء وإن) كان يتجه لو تكلموا في للعقل فيه قضاء» فكان 


- المجلد الأول - ® ۵۷۱ 


و الببحث معهم ٤‏ هذه المسألة ة والتي قبلها 
احتال عبنوه وینو عليه کا قابلتاهُم یغه بتقیضه» فنعَارض شبة 
القائلينَ بالإباحة بشبَّه القائلينَ با لحظر» وشبة الواقفينَ بشبَهها. 

الأول: تحرير النقل عنهم هکذا ابع فيه الآمدى'. 

فال القرافعٌ": «وإطلاق الإمام الخلاف عنهم اني قواعدهي؛ 
اف ا و 
بالإباحة طلقا يقتضي إباحة القتل والفساد أا ما م بطع العقل 
على مه مفسدته او مَصْلَحَتَه فيُمِْنُ أن ڪجيءَ فيه الخلاف). 


قال : ن ٣‏ کلام اي الحسین ف «(المعتمّد» (AA /Y)‏ 
وقد حَكّى عن شِيعته الْعتَرلَة الخلاف مُطلقا من غير قيب وهو 
أعلمٌ بمَذْهَّب القوم» فرَجَعْت إلى طريقة الإمام). 

الاف ۶ وک المعتزلة العقلًّ) يقتضي أن مَذهَبهم 
مش الحكم مُطلقاء وليس كذلك» بل التحقيق في النقلٍ 

ا موک لحكم العقل فی] أذر که من حسن 
ا وقبجها؛ كحسْنِ الصدقٍ النافع والإيانِ» وقبح الكذب 


في الحقيقة ليس فرعاء بل هو عين المسألة»» ونحوه عند الشارح في «البحر 
المحرط) .)١١١ /١(‏ 


(۱) انظر «الإحکام» (۱۲۹/۱). 


| (۲) انظر «نفائس الأصول» .)٤١١۷/١(‏ 


کک ۵0۷۲ %0 تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
الضارٌ والگفران» ولیس رام آن العقل بوب آو بکرم وقد لا 


a‏ ورود الشرع بحسن والقبح؛ 
کخکووبِحْسْنِ الصلاة في وقت الظهر وفبْجهاني قت الاستواء. 


القالث: بتبادر اله هن إلى استشکال قول الصنف «هم)؛ فإِنَ 
الخلاف أيضاً جى عن جاعة من أصحابنا كابن أي هُرَيْرَة 
وغيره» والذي فعله اأضنف هو الصواب؛ لأنُ الخلاف المحكي 
عن أصحابنا ني ذلك إن هو بَتَصًى الدليل الشرعيٌ الدالّ على 
ذلك بعد ِيءِ الشرع» لا E‏ 
التحسينِ والتقبيح بالعقل» وصار الفرق بيهم وبين أصحابنا في 


هذا الخلاف من ثلاثة أوجه: 


أحَذها : اہم حضوا هذه الأقوالّ ب لا يةد بقضي العقل فيه بحُسْن 
ولا ق وأا ما يقضى [فيه ذلك 1.. فق إل الأحكام 
الخمسة؛ GN‏ 


)١(‏ قال البرماوي في «الفوائد السنية» :)۱۷۲-۷١/١(‏ «لكن من يقول بأنه 
يدرك إن هو لأجل أن الشرع لا يخرج عن حكم العقل» فبذلك يعلم حكمه» 
فرجع إلى أن العقل هو الحاكم؛ لأن الشرع يوافقه ولا يخالفه» فيكون موَكَدًا 
له ومقرّرا لحكمه» فهو الأول بعينه. 

(۲) هو آبو علي» الحسن بن الحسين» المشهور بابن أي هريرة؛ القَقَية الشافعي» 
أخذ الفقه عن آبي العباس ابن سريج وآبي إسحاق المروزي» وشرح ختصر 
ا لمزني» وعلق عنه الشرح أآبو علي الطبري» (ت ٠٤١‏ ه). 


(۳( ما بين المعقوفتین من ١ء‏ ولا وجود لهي ٣‏ و٤.‏ 


- المجلد الأول - ۲ کک 


الإباحة أو الحظْرَ؛ لأن ذلك عندهم ي تد إلى دليل العقل» وفَرْض 
المسألة فيا ل يَظهَر للعقل حَسْنة ولا قَبْحه وأا أصحابنا فأقواشُم 
ف جع نمال ذا عل لر ایی رک ا 

و مُعتَمَدَهم دلیل العقل» ومُعْتَمد أصحابنا الدلیل 
اشر اما على التحريم.. فقولّه تعالّ: مادا حل 
م4 [المائدة:٤]ء‏ ومفهومه أن المتقدّم قبل الحل هو التحريي 
فدَلّ على أن كم الأشياء كلها على الحظرء وأمَّا على الإباحة.. 
فقَولّه تعال: اک کم مان أَلذَرْضِ ًا 4 [البقرة:۲۹]» 
وفلة ‏ ال ل کا OR‏ [طه]» وذلك 


لا ا وأمّا الوقف.. فلتَعَارُض الألّة فهذه 
ا عة لداعل اال قبل A‏ 
المخترلة: الحذرك عِنْدّنا العقل» es‏ ورود الشراقع. 


0 


والثالث: أن الواقفين منهم ادوا وَقفَ حبرة کا قاله ابن 
مسّاني» E‏ به انتفاءَ ا لحکم على ما سبق" . 


.)٤١۸/١( هذا الوجه ذكره القرانفي في «نفائس الأصول»‎ )١( 

)۲( كلمة «(منهم» من ١ء‏ ولا وجود هاي ۳ و٤.‏ 

(۳( وقد تكلم العلاء في تتخرج على هذه القاعدة من الفروع» والتحقيق أن 
التخريج عليها لا يستقيم؛ لأن هذه القاعدة إن) تكلموا فيها على جهة التنزل 


والتسليم» توصلا منها إلى إبطال أصل التحسين والتقبيح» وانظر في تحقيق 
هذاالمقام «البحر المحيط) (۱/ .)۱١۳-٠٠۹١‏ 


0۷4 ( تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


ثم اعلم آنه يي في عبارات بعض الأصحاب ما يؤخذ منه قاعدة التحسين والتقبيح 
أو يستلزمهاء كقول القفال أن القياس جب العمل به عقلاء ون خبر الواحد جب 
العمل به عقلاء وقول الصيرفي وأبي العباس ابن سريج وأبي علي ابن أبي هريرة 
والقاضي أبي حامد المروزي أن شكر المنعم واجب عقلاء وميل بعض الفقهاء إلى 
أن حكم الأشياء قبل ورود السمع الإباحة أو الحظرء إلى غير ذلك من المسائل. 
وقد اختلف العلاء في بيان سببه» فقال الأستاذ أبو إسحاق في كتابه في أصول 
الفقه في مسألة شكر المنعم: هذه الطائفة من أصحابنا إن ذهبت إلى هذه 
الآراء لأنهم كانوا يطالعون كتب المعتزلة لشغفهم بمسائل هذا العلم» فرب 
عثروا على هذه العبارة» فاستحسنوهاء فذهبوا إليهاء ولم يقفوا على القبائح 
والفضائح التي تحتها. 

وكذلك ذكر القاضي أبو بكر في «التلخيص» )٤۷١/۳(‏ الذي اختصره إمام الحرمين 
من كتابه «التقريب» في مسألة حكم الأفعال قبل ورود الشرع آنه مال بعض الفقهاء 
إلى الحظر وبعضهم إلى الإباحةء قال: «وهذا لغفلتهم عن تشعب ذلك عن أصول 
المعتزلة» مع علمنا بأنهم ما استحسنوا مسالكهم» وما اتبعوامقاصدهم». 

قال المصنف: «وبنحوه اعتذر الشيخ أبو محمد الجويني في «شرح الرسالة»» 
وهذه فائدة عظيمة جليلة). 

وقال: «وهو كلام حق بالنسبة إلى من عدا القفال الكبيرء أما القفال فكان 
إماما في الكلام مقدماء والذي عندنا آنه لا ذهب إلى هذه المقالة وما أشبهها 
من قوله: « يجب العمل بخبر الواحد عقلا»» و«بالقياس عقلا»» ونحو ذلك.. 
كان على الاعتزال» لا بد أن يكون رجع عن ذلك». 

وقد أقر الشارح برجوع الصيرفي آخرًّاء لكنه لم يرض كلا التوجيهين في القفال 
وأبي علي ابن أبي هريرة وغيرهماء واستحسن تنزيل كلامهم على مذهب 
أصحاب الحديث الذي سبق شر حنا إياه» وذلك المظنون بمم» وانظر لتحرير 
ذلك «الإبہاج» (۳۷۲-۳۷۰/۲)» و«رفع الحاجب» »)٤۷۳-٤۷۲/۱(‏ 
و(البحر المحیط) (۱-۱۳۸/۱٤۱و۹٤١-١١١).‏ 


- المجلد الأول - ۵0۷0 @ 


[المجكوم عليه] 
إتكليف الغافل والماجاً والمكره] 


(ص): 
والصوابُ: امتناعٌ تكليف الغافل والمَلْجَ وكذا المُكرَهِ على 
الصحيح ولو على القتلء وأَثْمّ القايِلٌ لإيثاره نفسّه. 


أحَذدُها: يَمَْنِعٌ تكليف الغافِل كالنائم والنايِي؛ مْضصَادَة 
هذه وا ا ولا رڈ وٹ 
الأحكام بالأسباب. 


E‏ القمّال: «إتا [طَلِبَ منه سجُود السهو”]ء ووَجَبَّتِ 
لكَمارَة على الحْطي؛ لكونِ الفعل في نفيو رمَا ِن حيت اله 
NS EH‏ 
e‏ 
وتعبر اضف ب«الصواب» يشعرٌ 


(1) ما بين المعقوفتين كذافي ١‏ و وني :٤‏ «(طلب سجود السهو من الساهى». 


0۷٦‏ 9ک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
وإليه أشارَ في ا بقوله: «بتاءً على التكليف بامحَال») 
آي: فان متَعَاه فههنا أول» وإن جَوزنَاه فللاشعري هنا قَولانِ» 
قله ابن التلمسان وة قال والفری ان لکا هاا 
فائدة» وهي الابتلاءٌ» وهنا لا فائدة له . 

لن قل ابن بَرهانَ في «الأوسط» عن الفقهاءِ أنه بُ 
تكليفٌ الغافل على معتى توت الفِخْل في الذمق وعن المَكلمنَ 
| المنع؛ إذ لا يتَصَوَرُ ذلك عندهم. ۰ 

وهنا آمران: 

أحدهما: قد ين أن الشافعیٌ یری تکليفَ اتل ن ت 
عل ات ال ت ا 0 ا و 
له؛ لألّه تسب بمُحَرّم حص باختیارو؛ وهذا وَجَبَ عليه الح 
بخلاف الغافل". 

الثاني: أن صاحب «المنهاج» استثنى من عدم تكليفه معرفة 


الله تعالى» فإنه قال: «ونوقض بوجوب المعرفة» وأجيب: بأنه 


(۱) انظر «الوہاج» .)٠٠١٥/۲(‏ 

(۲) ثم نقل ابن التلمساني عن ابن العربي قوله: «وفرق بين التكليف بالمحالء 
وتكليف المحال»» قال: «يعني: أن التكليف بالمحال كل ما يرجع إلى خلل 
في المأمور به» وتكليف المحال ما يرجع إلى خلل في المأمور»» وانظر شرح 
المعا م في أصول الفقه» )١۸/١(‏ و«المحصول» لابن العربي (٤۲-٠؟).‏ 

(۳) انظر کتاب «منع الموانع» (113-11۳(. وال باج» )۲/ 4۰۹4-۰۸(« 
و«البحر المحيط» وقد حصل في مطبوعته اضطراب في الأوراق وترتيبه 


. (Tot cToV (o1 «o9۳ /1) 


- المجلد الأول - کر 0۷۷ رھ 


مستشنی - ك عن القاعدة - بالإجاع»› فرارًا من انه لو کان 
مكلا بها حال العلم للزم تحصيل الحاصل» فاختار أنه قبل العلم» 
ويلزم تكليف الخافل» ويقول به في هذه الصورة"» وهذا تابع فيه 
صاحب «الحاصل»» وكأن الأصل إنا م يستثنه تنبيهًا على ضعفه؛ 
لقيام الدليل على امتناع تكليف الغافل مطلقا". 


وة عن الشعل مع حضور علو وذلك کن بای من شاوی» فهو 
لا بُدّ له من الوقوع» ولا اختيارً له فيه» ولا هو بفاعل له» وٳنا هو آل 
حص کالسگینٍ ني بد القاطم فلا نسب اليه فطل وره حر 
المرتوش». 

وسيّاق الصف يفضي حكاية خلافي في هذه الحالةء وكلام | 
الآمدي ني «الإحکام» (۲۰۹-۲۰۰/۱) يشير إليه؛ بناءً على جواز 


(۱) انظر «الإبہاج» ٥/۲(‏ ۰ :¢ 


(۲) قال المصنف في «الإبهاج» :)٤١۸/۲(‏ «وقد ضعف هذا الجواب بأن النقض ولو 
بصورة قاد في الدليل» وقيل: احق في الجواب أن يقال نختار أن التكليف بها 
يرد حال حصول العلم» ولا يلزم تحصيل الحاصل؛ لجحواز أن يكون المأمور به 
معلوما بوجه ما» ويكون التكليف واردا بتحصيل المعرفة من غير ذلك الوجه»» 
قال العراقي: «الحاصل المعرفة الإجاليةء والمكلف به التفصيلية). 


(۳) انظر «المحصول» .)۲٠٣٣-۲۹٣۲/۲(‏ 
)٤(‏ النص من كتاب «منع الموانع) .)٠١١-٠١۰١(‏ 


کر ۵۷۸ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


تکلیفی ما لا باق وأنه إن جاز عقلا امتنع وقوعه سمعًا. 


و 


الخالخة: يمتنِع د تڪليف الک والمراد به: «مَن يسَبُ 
اليه الفعلء فیقال: عل رما غي تار وهو ن لا بد مذو 
4 غ 1 
عن الفعل إِلاً بالصبر على إيقاع ما اکر به» من قال له قاد 
€ 


صر ن۶ 


E‏ اقل ردا وإلاً ك لا يد مندوحةً عن تنل إلا 
E‏ ليس کوقوع الذي 
قي ِن شاهتق» وإِنِ شترا في عدم التكليفِ» e‏ 
کُر فرب من تکلیف الْلْجَأ کا أن ليف الْلْجَا أرب من 
تكليف الغافل الذي لا يُدري». 

فاذاً المرَاتبُ ثلاثة كما کک اأض ب( ةا ات 
الخافل؛ فإنّه لا يَذري» ويتلوها: الف الل فاته َد يدري» ولکن 
لا مَندُوحَة له عن الفعل ويتلُوها: رَه فن يدري وله مَنذوحَة 

عن الفعلء لكِنْ بطري تار ١‏ م يكلفة الشرع الصبَ عليها؛ كا في 
الإکراهِ على شرب اقفر وكلِمَة الكُفْر» ونَارَةٌ قیل: إِلّه كلْمَه» ک 
(۱) وقد صرح به في الا بہاج» .)٤۱٠١/۲(‏ 


(۲) «الإبهاج» .)٤١١-٤٠١/۲(‏ وقد أورد هناك الملجاً على أنه نوع من المكره» 
إلا أنه أورد عن القاضى آنه لا يسمى مكرهًا عند المحققين؛ قال في «ختصر 
التقريب» EEE‏ ۱/1[ «لان الإكراه لا يتحقق إلا مع تصور 
اقتدار» فلا يوصف ذو الرعشة الضرورية بالإكراه»» فلعل ذلك كان السبب 
في فراده یاه هناء وعليه يدل کلامه في «منع نع الموانع (©). 


(۳) النص من كتاب «منع الموانع» .)٠١١(‏ 


- المجلد الأول  -‏ دک ۵۷۹ وک 


في الإكراء على القتلء فيعحَقِد أكثرٌ الفقهاء أنه كلف الصبرَ على قتل 
نفيه٠»‏ والمختار عند لصب «اله كل ان لا ؤر تفه على تفر 
غيره المكافئ له؛ لاسْتِوًائه) ني نظر الشارع» فلا آتَرَ وأقدَمَ لمجرَدِ 
حط نفيبه وَجَبَ عليه القصاص في الأصحٌء وأَيْم بلا خلافي»» 
وهذا معنى قوله: «ولو عل القتل». 

وأا قول «وأثم فهو جواب عن سوال مقدر؛ 
تقدیره: إذا کان المکرَه غر مک و على القتل يأنَمُ؟ 


و ر 


o ص‎ 


وجات بأنه رلا يانم من خث نه مکرہ ونه 


ل بل من 
یت إل ئر ف عل غبری َه ذو جهتين: جه الوكراو ولا نم 
فیهاء وجهة الإيثار كرا فیهاء وهَذَا؛ لَك إا قَلْتَ: «اقتل ۰ 
ربدا ولا قَلمكَ).. فمعنَاهُ التخيیر بين تفه وزيلِ فإذا ر سه 

فق َم؛ أنه اختار» وهذا يقالي خصًال الكفار ة: حل التخيبر 
وجو فی عل الوجوب لا فی گا ٠‏ 


r‏ ے 


قالً: «وهذا تحقيق حسر“ ویو يعم أنه لأ استشناءَ لصورة 
القتل مر قولتا: الكره غر مكلفي» وقول الفقهاء: a‏ 


و 


لر التصرف إلا ي صوّر».. إا دَكَرُوه لِصَبْط تلك الصور؛ لا لا 


.)۱١۸-٠١۷( النص من كتاب «منع الموانع»‎ )١( 


الأول ما اختارة الصف ها او 
ا ی ت ا ا 


قو اه ۳ 


على جَراز َکلِیفِهه ون کان ا 

قال | بن برا نی «الأَوْسطل» : مره عندّنًا ع 
ره عل ونل عن الفية: له عبر مُگلفي» قالّ: وَانْعقَدَ د الجاع 
عل گنو حاط ا عدا تا أخرة ليو ين الأنعالء يل عَن اة 


ص 


أن لكر عبر حاطب وما طا ني لتقل عم ؛ بل 


ے 
A‏ 


24 
¢ 
| 


اط ۳]» ا أن لعلا روا ف کک ناا o‏ 


OAT OT 


ك 


ر O‏ کےا ے 7ه e‏ م < 
وكان حَق المصَنف أن يقول: با أكره عليه» يحرج الصورة 


انظر «منع الموانع» (۹۹-١١٠)»ء‏ وقد نقل الشارح كلام المصنف في «البحر 
اللحیط» )۰۰۰/۱ )۳١۸‏ دون أن ينسبه إليه» وهو دليل على تبنيه له. 


وذلك في كتابه «الأشباه والنظائر» (۹/۲) حيث صرح بذلك. 
ما بين المعقوفتين من ١‏ و٣‏ وسقط من ٤‏ . 

وقد انتقد الشارح في «البحر المحيط» )٠١/١(‏ أمرين ما تضمنه كلامه» 
أحدهما: ما نقله عن الحنفية لا يوجد في مشاهير كتبهم» والصواب أم 
مع الجمهور في جواز تكليف المكره» وثانيهم): ما نقله عن المعتزلة من آم 
موافقون الجمهور في تكليف المكره» وبمثله قال إلكيا الطبري أيضاء وهو 


- المجلد الأول - کک ۵۸1 کک 

التي حگى ابن ران فيا الإجاع» وَكأله عرض لِدَلِك؛ لاني 
و ر وره 
غير ما اكره عليه ليس بمكرَعٍ. 

اال م اختاره 5 القاتِلٍ هو بظًاهره مصادِم لجاع ففِي £ 
«التلخيص» (٤۴/۱‏ لإمام الحرمينِ: «أحَعَ العلاء اطا عل 
وجو النهي على لكر عَلى القتل [عَن القَّل]ء وَهَدَا عبن اكليف 
في حال الإکراو» وهو ا لا مَنجّى من . انتهى. 

قال الشيخ ني شرج ا ا 
مره عل على القتل مأمورٌ باجتناب القتلء وفع المكره و عر تسه وأته 


ائم بقل من رة على تلو ذلك يذل على آنه مک حال الإكراه». 


وَكَذَلِك صرح به الغزال وَغيرٌ و 
رَاقتَصَّی کلامُهُمْ تخصیص الخلاف با : راف دَاعِية الإكَرَاه 
َاعِيةً الشرع» گالإكَرَاءِ على قتلٍ الكافر» وإكَرَاهو على الإسلام» 


راما ما حالف فيه دَاعِیة ية الإكُرَا داعة ا 
فلا جلاف في جَرّاز التكليف به. انتهى". 


ا 


ل 


«التلخيص». 


(۲) انظر «المستصفی» .)٠١۳/١۱(‏ 

(۳) وحين نصل إلى هذا الموضع لا بأس من تحرير الخلاف في المسألة» وخلاصته 
أن العلاء فيه ثلاثة مذاهب: 
أوهما: القول بأنه غير مكلف في عين المكرّه عليه دون نقيضه»› وهو مذهب 
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[الجكم على المعدوم] 
(ص): 
َيتَعَلقٌ الأمرُ بالمعدوم تَعَلقَّا معنويًا خلافًا للمعتزلة. 


(ش): 


المعدوم كجوز أن يون مأمورًا عِنْدَنّا خلافا للمعتزلةء ولا نري 
ر التكليف» إن مأمور ل عدمه» ِن ذلك ا 
بل المراد على الأمر به في الارل» ودا وجد وَاسْتَجْمَعَ شر ائط 


المعتزلة» وبنوه على أصلهم «في وجوب الثواب ا الفعل المأمور به عند 
الامتثال» وكيف يثاب على ما هو مكره عليه؟!؛ إذ لا جيب داعي الشرع» 
وإنا جيب داعي الإكراه وألحقوا هذا بالأفعال التي لا بد من وقوعها عادة 
كحصول الشبع عن الأكل والري عن الشرب» فكا يستحيل التكليف 
بالواجب عقلا وعادة فكذا يستحيل بفعل المكره». 

وثانيها: القول بأن المكره مكلف مطلقاء وهو مذهب جاعة الفقهاءء وأجابوا 
عن شبهة المعتزلة بأنه يتصور انكفافه عن الفعل مع الإكراه اتفاقاء فكذا 
يتصور فعله مع قصد الامتثال» وإن كان في الظاهر إنا يفعله خوف الناس» 
والعزم إن هو فعل القلب» وبه يتعلق التكليف. 

وثالشها: القول بأن المكره غير مكلف مطلقاء لا بفعل ما أكره عليه 
بنقيضه» وهذا مذهب المصنف أولا. 

تنبيه: ما سبق يعلم وهم من نسب المصنف إلى موافقة المعتزلة أولاء وقد | 
استراح له شيخنا أبو الفداء في تعليقه على «البدر الطالع» )۹۳/١(‏ للمحلي» 
والصواب أن المصنف لا يوافقهم لاني الحكم ولاني مأخذه» فتأمل. 

راجع «البحر المحيط»» و«نهاية السول» )٠١١/١(‏ للاإسنوي. 


- المجلد الأول - ® 0۸ 8 


سے مھ کے يص ر 


ا کا ڪرو عن الأشْعَري: « a‏ ۳ إثبات 


(1) فإذا قلنا: حلت هذه المرأة بعد أن لم تكن حلالا.. فليس معناه أن إحلاما 
-حدث» وإن) معناه أنه تعلق بالعبد» قال والد المصنف في «الإہاج» -٠٠١/۲(‏ 
۷ «وهو المذكور في «المحصول)» وفي موضع آخر خلافه» وهو المختارء 
ولو كان التعلق حادثا لكان الخطاب المتعلق حادثا ضرورة أآخذ التعلق قيدا 
فيه» ويلزم على هذا أن يكون الحكم حادثاء ون الكلام في الأزل لا يسمى 
حکاء» ومن ضرورته الا یکون آمرا ولا نهیاء ونحن لا نقول به» ولا ينجي من 
هذا إلا أن يقال: وصف الحكم في الأزل بالتعلق على سبيل الصلاحية» ولكن 
هذا لا ضرورة إليه» فالمختار أن الإإحلال مثلا قديم» وكذلك تعلقه» وأن 
التعلق نسبة» فهو يستدعي حصول متعلقه في العلم لا في الخارج» وإن الذي 
يحدث بعد ذلك الحل» وهو غير الإحلال» وإنا ينشأً عنه بشروط كلا وجدت 
وجد» كا لو قلت: أذنت لك أن تبيع عبدي هذا يوم الخميس» فالإذن قبل 
ا لخميس موجود متعلق به» وأثره يظهر يوم الخميس» وعلى هذا بحب أن 
يحمل قومم بحدوث التعلق» فلا يكون بين الكلامين غخالفة في المعنى» وكأن 
للتعلق طرفين: من جهة المتكلم يتقدم» ومن جهة المخاطب قد يتأخر». 
قلت: ما نقله والد المصنف عن الإمام من حدوث التعلق فقد صرح به 
حال شرحه تعريف الحكم من «المحصول» (١/41)ء‏ وأما ما يدل على قدم 
التعلق فكلامه في مسألة المعدوم مأمور (۲/١٠۸-۲١۲)ء‏ وإن كان القول 
بمعارضته لكلامه الأول فيه نظر» واله أعلم. 
وقد أورد الشارح كلام والد المصنف هذا في «البحر المحیط» (١/۳۷۸)ء‏ 
وأورده المصنف كذلك ختصرًا في «رفع الحاجب» )٠١/۲(‏ وقال: «هذا كلام 
نفيس لأبي 4# فيه رسوخ القدم» فإنه كان يقرره وينادي عليه بأوضح البراهين»» 
وقال: «وعندي أنا أن التعلق نسبة بين منتسبين» لا يوصف بحدوث ولا قدم». 
قلت: فهذا هو تحرير المصنف الذي توسط به بين والده وعامة متأآخري 
الأشعرية» وهو مخالف للتحرير الذي أورده الشارح» فكان الأولى به أن 
شرح متنه بمذهبه» ثم إذا شاء تعقبه برآیه» واله آعلم. 
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کلام النفس» ومن تمه 


مار ازارو سوا ی یت 


صر 


- 0 ص 


عو 4 4 ° S7 fF N7‏ 
ص افصو م فقالوا: يلرم وجو د أمر وَلاً مأمورَء وَدَلْكَ 
E EE‏ 
ولا متلق بو الٌ". 
مه 


قدِ راع مه E‏ ن سَعِيلِ والقلايِييٌ مِنْ 
es AF‏ لا سی فی الال ED‏ 


(1) و«قد يسأل عن الفرق بين هذه المسألة وبين قولنا: (لا حكم على العقلاء قبل 
ورود الشرع)» فإن الأزل قبل ورود الرسل بالضرورة» وقد نفينا الأحكام 
قبل ورودهم ت وأثبتناها هنا في الأزل. 
والجواب أن معنى قولنا: (لا حكم قبل ورود الشرع) أن الخطاب إنما يتعلق 
بها بعد البعثة لا بم قبلهاء فا منفي هناك تعلق الأحكام لا ذواتهاء والذي ندعيه 
هاهنا في الأزل ذواتهاء فلا تناقض بين الكلامين»» قاله المصنف في «الإبهاج» 
»)٠٠/۲(‏ ونحوه في «البحر المحیط) (۸۳/۹). 

(۲) کذافي ۳ء وي ۱ متعاق لا تعلق له»» وني ٤‏ «متعلق ولا متعلق له). 

(۳) الأول: أبو حمد» عبد الله بن سعيد القطان» لقب بابن كلاب» قال المصنف 
في «الطبقات» (۲۹۹/۲): «وكلاب مثل خطاف لفظا ومعنى» بضم الكاف 
وتشديد اللام» لقب به لأنه كان لقوته في المناظرة بجتذب من يناظره كا 
يجتذب الكلاب الشىء)»ء قال: «ك)ا يقال: ابن بجدة الشىء» وأبو عذرته 
وأنحاء ذلك» قال: «ووفاة ابن كلاب في) يظهر بعد الأربعين ومائتین 
بقليل»» والثاني: آبو العباس» أحد ابن عبد الرهمن بن خالدء القلانسيء 
a‏ آي الحسن : ##» وهو من جلة العلاء الكبار الأثبات» 


- المجلد الأول - کر ۵۸0۵ کر 
راء ثم صَارَ فيا لا يرال كلك فَجَعَلاه مِنْ صِمَاتِ الأفعال. 


» ا 
والفرق بن هذا وين مذهب الأشْعَّر 


ص 


الأمرٌ بذاته وصفته في الاأرلء a:‏ وها 


ص 


الو جو دفي الأَرَلِ الأمر بات بدونِ وصف کون ارا 


وَاستَضعَف المحققون هذا التو سط بأنا ل نعقل من كلام الَهِ 


ع 


ء 


“الأمرَ والتهى وا لخب قدا یل بحدوٹھا زم حدوث کلام انی 


: اا روم الْعَبَثِ.. فلبتائه عَل 
.. قلا تسل أن الأمرَ مِنَّ الحقاتق 


ا E ET‏ 
والنسبٌ والإضافات موجودة ف ني الذهنِ دو الخارج» وبہذا 
التقرير E EC HE E‏ 
وَيوْصحه ما e ek‏ توق 

جُودوء لاف الوصية للمعدوم وَل ذلك برخ ام عل 
ااا NES‏ 


o ° SDA 


احفر ني أولادِ الكُمار؛ ؛ حتی وز سَبيهم و واسترقاقهم. 


0 


واعتقاده موافق لاعتقاده ف الإإثبات. 


(۱) في ۱ و٤‏ : «ما)» وني ۳: «من)» وآنا معت بينه) على الأصل في هذاالأسلوب» 
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ا EEE‏ 
قال : «الڈہ ويتعای العدوم بل بالوجود لوقع : ن 


4 


العم الارن يعلى بالموجودالذي A O e‏ الارن 
ا 


¢ 0 
سر 


الأول: قد تستشكل هذه المسألة م مَعَ التي قبلهَا مِن اماع 
۳ 


تكليفي الغافلء فاه إن ناوا ل ن مأمورًا في 


ع 


N a‏ َذَكره الأمر الموجود ني حالة 


غفلته.. آشکل الف ر المعدوم؛ بل الحَافل ا بالجواز؛ 


لاه ذا کان مأمورًا بعد بالأمر ر القديم الخدم عل 


ر ر 


وجوده. ا وارد 
بطریق الالء وَإِنْ كان ا مراد أنه لا کون مأمورًّا حال غفلتهء وإ 
يَكُون مأمورًا بَعْدَ دك بالأمر الوّارد ني حال غفله. کو 


(1) ما بين المعقوفتين كذافي ١ء‏ وني ۳ و٤‏ بدله: ايفسد». 

(۲( شرح الإرشاد» (۲۰۹)» وما يلاحظ آن رأيه هذا نقله الشارح في «البحر 
المحيط» )۳۸۲/١(‏ من تعليق له على «البرهان»» وكأنه أورده في الكتابين› 
وينظر في الفرق بين هذا القول والقول الذي سيأتي في كلام إمام الحرمين» 
فلم يظهر لي فرق بين بينهماء ومن هنا يكون المقترح مسبوقا إليه بمن حكاه 
عنهم الإمام» ثم یکون مؤاخدًا بإيراده في معرض شرح كلام الإمام وهو قد 
رده واستهجنه. 


- المجلد الأول = دک ۵۸۷ کل 
ا Ee %4 2 6 ٠‏ 
كم الغافل كَحُكم المعدوم سواءً في أن كلا نها لا کون مأمورَا 
ج ر ر E E‏ گە 
حَالة عَدَمه ولا حَالَة عَفلَيِه» کون مأمورًا بَحْدَ جود أو كَذَكره 
بالأمر الواردفي حالة العدم وحالة الغفلة فا سوام وِحِينَيذِ فلا 
سر کر وء ° م 
وجه لإفراد كل منها بمسألةٍ. 


og O 


~ م د ر ا ۰ ۰ 
وقد عمست الحرابت لتشخيد الأذهان'. 


ا چ ٥‏ د ۰ ٤ e‏ ا 8 

القاني: لا يحص الخلاف بالمعتزلة قإن الإمام مَل مذهبتا 
E N E O 0 E‏ 
ثم قال : «وآمًا سَائر الفرق فقد أنكرٌوه»» وَهِذا قال اندئ": 
«خلافاً للمعتزلة وأكثر الطوائف»» بل كلام إِمَام الحرمين في 


(1) أجاب البرماوي في «الفوائد السنية :)۱۷۹/١(‏ «الممتنع تكليف الغافل على 
معنى المباشرة حال الغفلةء [لا] ثبوته في الذمة حتى تزول الغفلةء وأما تعلق 
الحكم بالمعدوم فأن يعلق به في الأزل بالقوة» حتى يتأهل فيتعلق به حسّاء والغافل 
وغيره في ذلك سواء فإن التعلق مستصحب حتى تزول غفلته ويصير اهلا فإن 
أريد أن يتعلق به تعلَقًا جديدًا هذا الوجه فلا فائدة فيه» وأن أريد بالتعلق به أن 
يفعله حال غفلته فمحال» فافترقت المسألتان» والله أعلم». انتهى» وكلمة (لا) 
بين المعقوفتين هكذا أثبته اجتهادًاء وني المطبوعة: «أو». 
وني هامش :١‏ «الجواب: أن التكليف المنفي عن الغافل هو التكليف بالفعل 
المتوقف على التعلق التنجيزي» وهو منفي عن المعدوم من باب أحرى» 
والتعلق المثبت في حق المعدوم هو التعلق الصلاحي» وهو مثبت في حق 
الغافل حال غفلته من باب أحرىء» فال مثبت هنا غير المنفي هناك». 

.)٠٠١١/۲( «(المحصول»‎ (۲( 

(۳) «ناية الوصول» .)۱١١۸/۳(‏ 


)٤(‏ بل والمصنف أيصًا في «الإبہاج» )۳٠١/۲(‏ ذكر غالفة سائر الطوائف 
الأشاعرة في ذلك فيؤخذ منه نه حيث ذكر المعتزلة هنا وفي «رفع الجاجب» 
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وقول القائل: إنه مأمور على تقدير الوجود.. تلبيس» ذؤ 


سے ا 


چە E‏ ى % o‏ ۶ ٍ 
ليس معدومًاء ولا شك أن الوجود شرط في كون المآمور مأمورًاء 


دا لح ذلك بقِيّ النظرٌ في مر بلا مأمور» وها مضل إن 
ا الصفات عة وفرض متَعَلق ولا مَعلقّ لَه ضال». 
هذا کلامة» وجوابه ب سَبَ» وقد نصر ي «الشَامِل» 
a‏ 
الغالت: اَن ا لخلاف لا ص بالأمر» فالنهُيّ كَدَلِكَ» وكا 
رکه لدخولِه ضمتاء أو لان 1 يقل أَحَدٌ بالفرقٍ؛ بل كجْري أَيَضاً ني 
الحبر. 
وهه المسألة فرع لأصل» وهو 
هل یسمّی خطابا؟» وسیدکره ee‏ 


ا 


)٤/0(‏ لا يقصدهم بخصوصهم» والله أعلم. 
)١(‏ وأنهى كلامه في المسألة بقوله: «فهذا ما نستخير الله تعالى فيه» وإن ساعف | 
الزمان أملينا مجموعا من الكلام ما فيه شفاء الغليل». 
(۲) ما بين المعقوفتين كذا في ۳ و٤٠‏ ويؤيده عبارة البرماوي في «الفوائد السنية) 
»)١۷١/1(‏ وني :١‏ «وقد نظر في «الشامل» في مذهب الأشعري». 


- المجلد الأول - کر 0۸۹ کک 


[أقسام الجكم 
الحكم النكليفي] 
(ص) : 


E 


ِن اى الخطاب الفعل افتضاءَ جازما. . فإيجابُء او جازه. 


§ or 


فندب» أو التر3 جازمًا.. ا أو عَْرَ جازم هي خصو 
اھ ارد مر . فخلاف الأول أو التخيير. . فإباحة. 


ص 


e‏ و لا يقتضي واحدًا متها 


0 
° ر2 


.. فإمًا أن ر ™ أو لآ والأول: الإحجاب 
والثاني: النَذْبُ وَإِن اقتضًى الترك.. فما اَن 
رًالأول: التحريم» والثاني - وهو اا ق 
کا اذبو رید ب خصوص از ل والأول. اکرو را 
جلاف الالء سَوَاء كان عله اول کترك صلاة et‏ ۰ 
كصوم عرفة بعرفةء إن )ية ق يقتض الفعل ولا الْرلَ 
وف فيد في «الْمنْهًاج» الاقتصَاء ب«الانع من التقيض»» وعد 
ع َيف إل «اجمازه اخ وهدا فال والد 


عل مَکانَ «المانع من النقيض» «الجازم» ف مترادفان»'. 


o 


(۱) انظر «الإبهاج» .)٠٤١-۱۳۹/۲(‏ 


انه يشترط في كوه إباحة إِذن 


اک بطر ال ۶ة الأصلية 


«(خلآف لرل ر رَه هو متبع ف ذلك د اریت ّ 
کتاب السَهَادَاتِ مر النهايقء فرق تة وتن 
الصف إلا اَن ارمام عر ب«المقصود» واغير المقصود)» وغره 


لصتف إل «المخصوص)'. 
ال ولد في بعضٍ E‏ «وَاَرَلُ من علمتاه ذكرَ هذا 
الحرمينِ» فالمکروه لا بد فيه فيو ِن ېي عنه» ول كتف بقوله: 
تڳي»؛ لان الأمرَ بالشيء TS‏ 
عن لكي اهي الَا ِي الأمر إا يسادمه بطري الالتزام 


(1) و«أراد بهذا العدول.. التنبيه على ضابطة هذا النهي بأنه ما يفيده الأمر بالشىء 
مطلقاء لا ما ختص شيئًا دون آخر کباقي النواهي الهو ا 
للتعبير عنه باغير المخصوص» لذلك عبر عن مقابله ب«المخصوص)» 
بخلاف التعبير باغبر المقصود» فإنه لا يعينه بتعيين مورده» فتدبر» قاله 
الشربيني في تقريراته على شرح المحلي. 

(۲) انظر المسألة الخامسة في «قضاء الأرب» .)٠٥١-٠۲(‏ 


- المجلد الأول  -‏ وک ۵۹۱ د 
لا بطريق القصل فلذلك اختَرَرَّ وَقَالّ: هی مَقَصودا» فکل ما وَرَدَ 
فيه ی مقصو د مکروه وما 1 یرد افيه َي مقصود ليس بمکروو 
وما ا رذ فيه َي صلا اَذ عَنِ N‏ 


r 4ھ‎ 


ذلك الصو بريد عل دَلِكَ بان يزيد [علی] ما ورد فيه نی 


سے چب سے 


أ كرفي الكراهة اليل انمي العرفي يِن الكراحة التي 


مقرز ني اسول الدين». 


قال : «وينبغي اَن نه+ مرادنا بالنهي المقصود ب بأَنْ 


ّ 


کول ا ولات ا بكراهة أشياءَ لَص فبا 


هي الإرَادةي وَدَلكَ 


ص 


قلت : يترد الإمام بذَلك؛ إن قالّ: : لاو ين الكراهة والإباحزٍ 


ج 
o f‏ 42 


ا وهي خلاف الأول وَالتعَرْض للفصل بيتها ما أحده 


المتأخرون»”. انتهّى. 


(۱) ما بين المعقوفتین من »٤‏ ولیس في ۱ و٣.‏ 
(۲) محل الشاهد عند الشارح نسبة إمام الحرمين الفرق بينه) إلى المتأآخرين» ونص 
كلامه في «كتاب الشهادات» من «ناية المطلب» (۱۹/۱۹): «أطلق كثير من 
أصحابنا الإباحة في اللعب بالشطرَّنج» وقال المحققون: إنه مكروه وهذا 
هو الصحيح» ولا آمن أن الذين أطلقوا الإباحة أرادوا انتفاء التحريم؛ فإن 
التعرض للفصل بين المكروه والمباح نما أحدثه المتأخرون»» وظاهر عليه أنه 
في غير محل النزاع» إذ الكلام هنا في إطلاق المباح بمعناه الأوسع» الذي هو 
رفع المؤاخذة» فالشارح تصرف في نصه ثم استشهد به» وكنت أستجيز أن 
يكون عند الشارح نص آخر له م آطلع عليه لولا آنه عینه بموضع وروده في 


کر 04۹۲ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


وَهَدَا الذي دَكَرُوه في لفرت TT E‏ 
«خلاف الاَوْل) عل ما ورد فيه د و و 


«البحر المحیط) .)١۲/١۱(‏ 

ثم إني استقريت كلام الإمام في «النهاية» فوجدت فيه صدق كلام الشيخ 
الإمام والد المصنف أن التفريق بين المكروه وخلاف الأولى من مبتكراته» 
فقال في «كتاب أدب القضاء» :)٤۹۷/١۸(‏ «والقول في إثبات الكراهية 
ونفيها مع المصير إلى أن الأولى غير ما فيه الكلام نما يكثر فيه خبط الفقهاء 

e E SE a 
نقول: : كل ما جرد إليه قصد في النهي عنه» وثبت أنه ليس هى تحريم. . فهو‎ 
نهي كراهية.‎ 

ثم المكروه له رتب ك أن المندوب له رتب» وإنما نشا اللاضطراب من سؤال» 
ونحن نؤخر الحواب عنه» وهو أن استغراق الأوقات بالخرات مستحب» 
ولا يوصف تر الاستغراق مع الإتيان بالمندوبات المشروعة بكونه مكروها 
والسبب فيه آنه م يرد هي مقصود عن ترك استغراق الأوقات» والتعويل في 
ثبوت الكراهية على ثبوت نهي على فعل من غير تحريم» كا أن التعويل في 
ثبوت التحريم على ثبوت ني مقصود بجري على حقيقته). 

وقال ٤‏ «کتاب الزكاة» :(VY/)‏ «إن المكروه يتميز عندنا عن ترك الأول 
بأن يفرض فيه هي مقصود» كالنهي عن الاستنجاء باليمين». 

هذا ما توصلت إليه من كلام الإمام» وشهادته لصدق قول والد المصنف بينة 
ظاهرة» والله أعلم. 

قال الشارح في «البحر المحيط» :)٠۳/١(‏ «والتحقيق: أن خلاف الأولى 
قسم من المكروه» ودرجات المكروه تتفاوت ك في السنة» ولا ينبغي أن يعد 
قسما آخر» وإلا لكانت الأحكام ستةء وهو خلاف المعروف» أو كان خلاف 
الأولى خارجا عن الشريعة» وليس كذلك». 

قلت: وقد سبق في كلام اللإمام الإشارة إلى أن خلاف الأولى من مراتب 
الملكروه» ولكن ذلك لا يمنع من تمييزه ليعلم مرتبته» وليس ذلك مما يستنكر› 
ثم إن الحرام أيضًا من مراتب المكروه» ولم يمنع ذلك من إفراده بالتعريف» 


- المجلد الأول = دک ۵۹۲ کل 


س 
صر ح۶ 


£ ر ا 7 o£ ٩‏ ت 
أن يون َير كف جَازمًا.. .( e‏ 
e‏ هر الطلتُ - إا کون دَات) للفعل؛ لانه 
E E‏ 
لقدو ولأ ال فمل جود ايكون َيب للغعل» َد 


ص 


۶2 


بحسب حقيقة الفعل عَقَلا لن کا كان أهل العرفِ يقابلونَ ب بين 


ص 


لعل والترل الاين ائه مده الصف في التقسيم. 


ويبقى مسألة عدم اطراد إطلاقات الأصحاب على هذا الاصطلاح» وليس 
مطابقته نما يدعيه الإمام» كلا بل يرى عدم وجود الاصطلاح والتفريق سببا 
للاضطرابهم في الإطلاقات» فلا يصح الاعتراض عليه بإطلاقهم خلاف 
الأول على صوم يوم عرفة للحاج» مع أن الشارح نفسه قال في «البحر 
المحيط» )٠۷١ /١(‏ آنه خلاف الأول على الصحيح» لا مكروه» فتأمل» والله 
أعلم. 

فائدة: ذكر والد المصنف في «الإبماج» )۱١۳-١١۹۲/۲(‏ وتبعه المصنف في 
رفع الحاجب» )١۹۳/١(‏ للمكروه ثلاثة اصطلاحات: 

أحدها: ترك الأول. 


الثاني: ما نہی عنه نی تنزيه. 

الثالث: الحرام» فيقول الشافعي في «باب الآنية): «وأكره آنية العاج»» 
وني «باب السلم»: «وأكره اشتراط الأعجف والمشوي والمطبوخ»» قال 
ف اوهو غالب في عبارة المتقدمين؛ أن ار قوله تعالی: 
ولا ولوا تف ا الْكذب هدا خلال وَهَذَا حَرَامٌ)» فکرهوا 
إطلاق لفظ التحريب». 

وأصل هذا الكلام للغزالي في «المستصفی» »)۲٠١-۲٠١/۱(‏ وعنه أخذه 
الشارح في «البحر المحیط» (۲۹۹/۱). 


(1) هذا التنبيه اقتبسه الشارح من والد المصنف في «الإہاج» (۱۳۹/۱١-١٤٠١)ء‏ 
إلا أنه رجح تقديم استعال E E‏ 


aT کک‎ ۹ 


[الحكم الوضعي] 


(ص): 
وَإِنْ وَرَدَ سبًاء وشرطاء ومانعًاء وصحيًاء وفاسدًا. فُوضع. 
وقد عرق حدُودهَا. 


الضميرٌ في «وَرَد» عائد للخطاب» وهو قَسِيم قوله: «فإِنِ 
اقتضى»» وا عبر هتا بالْورُود؛ لان الوضع لَْس فيه اقتضاءٌ. 

ومقصوده: َد الخطاب a‏ 
الخمسة وإ عَبْرٍ طلب» وهو ما أن كود مَحَ التخيبر.. فهو الإباحة 
OT‏ 

ا او ن 

e ٤‏ ر 
ال ف به به الأحكام سال 

والفرق بيا مِنْ حَيْثُ 

قال عل لرضفب رگڑو سے اناز زا عا 


ولذلك اعتمده اصنف أيضا. 


- المجلد الأول - ك ۵ وک 


۶و 


التكليف لطلب آداء ما قر تقَرَرَ بالأسباب والموانعء وَأنه 
قف الوضع غ اليلم البو ِد القتل سب ا 


ران صر من الك والمجتون yS‏ للصلاة بالنسة 
ا ركذا الوضوءٌ شرط للصلاة بالنسبة إليْه. 


وقسم قَسّمَه إلى خسة آقسام کا قسّمّ صاب التكليف لل تة 
«(السبب» و«الشر ط) و«الانع) من ¿ أقسام خطاب الوضع 


f2 ۰‏ ا ۰ r2‏ & 
ظاهرٌ وَأمًا «الصحة» و«الفساد».. فعلى الصحيح؛ لانه حکم من 
الشارع وَقَالَ ۰ الحاجب أا عَقَلِيّانِ". 


ت 


3ے ص 


ارف اب او ر 0 د جا ق 


ل وڏا ابن لاحب ف ول 


© غل الک حاار غا رج اة ع الا 
وإن لم يكن القتل مكتسبًا هم» والحكم التكليفي لا يتعلق إلا بالكسب» انظر 
«البحر المحيط) .)١١۸/١(‏ 

(۲) انظر «رفع الحاجب» .)١۱١/۲(‏ 
هذا وقد زاد الآمدي في الأحكام الوضعية العزيمة والرخصة أيصًاء وسيأتي 
الكلام عليها بعد في مواضعهاء وزاد الجيلي من أصحابنا التقديرات» وهي: 
إعطاء الموجود حكم المعدوم وبالعكس» كالنجاسات المعفو عنها تقد رفي حكم 
المعدومةء والمقتول يورث عنه الدية وإن) جب بموته» وزاد القرافي من المالكية 
ا لججَاج» وهي التي يستند إليها القضاة في الأحكام» كالبينة والإقرار واليمين مع 
النكول» وانظر «البحر المحیط) (۱۲۸-۱۲۷/۱ و۲-۳۱۱١۴).‏ 


)۳( انظر «(رفع الحاجب» .)۱١/۲(‏ 


04١‏ د( تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


نهم م م أله في خجطًاب التكليف» وهو اختيارٌ الإما 


ء 


الرّازي؛ لن معتى كَوْنِ الشىء ك 2 مَةَ ذلك الشىء ۽ بدونٍ 
الشرط› وكَوْنَة مانغا ذلك . 


صر 


ڈو م ے ١‏ ے٣‏ 


ومنهم من مَنع ت 
إن هي لمات نگم 5 وهر وف 


گنا اکا ماه E‏ 


إذ 


(1) انظر «المحصول» »)١١١-٠٠١/١(‏ وتبعه في ذلك البيضاوي وانظر «الإباج» 
»)۱۲۲/١(‏ وهو الذي يرجحه الشارح أيضصًاء قال في «البحر المحيط» )١١١/١(‏ 
حكاية عن المقترح: «والحق أنه متلقى من خطاب التكليف» وهو أن يأمر المجتهد 
بإثبات الحكم بالوصف في جميع جاريه» وهذه قاعدة شرعية القياس» وهي الأمر 
بالنظر حتى يعثر على الوصف الذي يظن أنه أمارة» ثم يؤمر بتعديته» وهو حكم 
السببية» ولا معنى للحكم الثابت بالأسباب إلا هذا». 
والشارح تبنى طريقة لمقترّح وبنی عليه آمرین: 
أحدها: أن الخطاب الوضعي ليس مقابلاً للتكليفي» وذلك لأن مقصود خطاب 
الوضع الطلب» قال: «فالأحسن أن يقال: خحطاب الشارع إما لفظي أو وضعي» أي: 
ثابت بالألفاظ» نحو (وأقيموا الصلاة)ء أو عند الأسباب» كقوله: إذا زالت الشمس 
وجبت الظهر» فاللفظ آثبت وجوب الصلاةء والوضع عين وقت وجوبا). 
وثانيه): «أنه لا يحتاج إلى غير إثبات الحكم؛ لأآنه المقصود, فلا حاجة إلى أن 
يقول: لله في كل واقعة حكان» أحدهما: نصب الشىء سبباء والثاني: إثبات 
الحكم» إذ المقصود حاصل بإثبات الحكم» فلا ا الوضع الثاني». 
هذا المذهب نسبه الشارح في «البحر المحيط» )٠١١/١(‏ إلى ابن السمعانيء 
وانظر «القواطع» )۱۱٦۸-۱۱۹۳/۳(‏ ني معرض رده على أبي زيد. 
قلت: دعوى ضعف مذهب ابن السمعاني عجيب» والأعجب الاستدلال 


عليه بها هو خارج محل النزاع» فهو لا ينكر نها مدلولة عليها في النصوص 


- المجلد الأول - 9ک 04۹۷ کک 


ll‏ «وَقدٌ عرفت حُدُودهًا» إشارة إل أنوا اع القسم الأول 
ال الحم بعلم عد ل واحي بمفروي أذ يؤخ زرد اقيم 
e O‏ 
بالثاني. 

وهذه طريقة يَسْتَعْولها [المصنقفَونَ 5 کل حصر]ء وَفيه 
ی لا زر اش 6 اکر اوا اال ون 
صا وَلاَیُعْرف بها التقسيم حُذُوذمَا إلا أن ن يريد وا با خد ما هو 
عَم مِنَ الد والرسم. 

الا قافر ر أن رج ونه الح ولا 

يب َلك تراز قوع القسيم ني اع لا يون نساب عَرَصا 

اماه :الاش إت نکر تاطا أ اک NS‏ 


ا اظ 


وَقَالَ ا ف «شرح سیبویه): 
ا لحصرء فَإدا انْحصر اغى أن محَدٌ. 


ر س ےه 0 o‏ 4 0 م ت 
وتا وسط هذا ين اس قوله: (وفد عرفت) لیم 
التقسيم» ll‏ قَصدَ بقوله: «(وقد عرفت خدودها) التنية عل 


الشرعيةء وإنا كلامه في أن الو جوب والحل هل ما مدلول الخطاب» أو نتيجة 
العلل والأسباب» فالظاهر أن دليل الشارح غير وارد عليه» والثه أعلم. 


(1) ما بين المعقوفتين كذا في ۳ و٤‏ وقي ١:«المتكلمون‏ في كل جنس». 


0۹۸ دك تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


الاستغناء بلك عن الرسوم المذكورةفي «الْمِنْهًاج) بَعْدَ اة (, 


ر 


0 
7 


Ne EO E 
ن قلْت: گان يي أن قولً: إن وَرَدَ سبببا أ رطا أو‎ 


م« 


e RL‏ بل جَعْل الشارع يا قال 
الآمدي: «الحكم الشرعي في خحطاب الوضع هو قضاء الشارع 
على الوصف بكونه سبباء لا نفس الوصف المحكوم عليه»» آي: 
فإن نفس الزوال مثلاً ليس حكًا قطعًاء بل علامةء وإنا الحكم 
جعل الشارع الزوال موجبًا للصلاة. 


انظر «الإهاج» /١(‏ في تعريف الواجب: ٠١١-٠١١‏ والمندوب: -٠١١‏ 
٥‏ والحرام: 0۹ والمكروه: 11۲ والمباح: .)١١۳‏ 
«الإحكام» (۷1/1). 


وقدره المحلى «بكون الشىء»» وظاهر صنيع العراقي تسليم الاعتراض 


- المجلد الأول = دک ۵۹۹ ل 


[العرض والواجب مترادفان] 
(ص): 
و«الْقَرْص» و«الواجب» مُتَرادفانء خلاقًا لأبى حَنيفَة وهو لَفظي. 
(ش): 
لا فرق عِنْدًَا ب الفرض والواجب؛ بل هما مترادفانِ على 
ر ے ٤‏ ۶ ر 3ے د س 
مسمی ر حد» وھو ما سبی. 


وَاحتح الإمَام بُو بكر بن السَمْعَانئ ني «أمَاليه) بحَلِيث الأعران؛ 
٤‏ 2 ر سره 8 O 2 E:‏ و 
فإن النبي ويا 1 عل بي الفرض والتطوع واسطةء بل دحل کل ما 


أحْرَجَهُ ِن اسم الفرائض في اة التطوعاتِ ولو كان واسطة لَبيتهَا. 

نعم؛ رق أصحابتا بن رتب الواجب؛ حَيْتُ جَعَلُوا الركنّني 
ا حح ما ر بالدم» والواجبَ ما عبر بالدم. 

رقت افيه بيت قّالوا: الفرص: مَا تبت بدليل قَطعِيّ كالصلاة 
والزکاق والواجبُ: مایت بدلیل ی َو ا ْک وجو پالقاس أو 
حبر الواح كصدقةٍ الفطر رکالوتر والأضحى على قاعدتمم. 

الوا وَالدّليل على التعَاير ينها أا نكَمَرٌ جاجد الأول دُونَ 
لثاني» ودا اختقَا في الأحكام قلا بد من الاختلافِ في الاسم 
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وَلاَيقدّځ اني جل لصت ا لحلاف لَفظيًّء قن غايتة أن 
الواجبات بک جاحداء وره لآ َيه واجنا حلاف في الفط 


ل 
۰ 


انه يكَفَرٌ ببعض الواجباتِ إ ٳڏا ججدت» وينفِي عنها اسم الوجوب» 
وا لصم فر با أَيْصًا وَلَكِنْ لا يتفي عَنْهّا اسم الوجوب”. 


ٿه ٳِن كان قَصدهُّمْ من هذه التفرقة رَد ا 
مشاحةء لَكِنٌ المُصَظلِحَ عَلَ الشيء ء تاج إلى أمرین"؛: 


أن 0 ر کر 


ل 


حَدهمًا: 
فرق ب ين مخغايرين بدي ماسب فغ گل واحي 
e‏ ل مَعْنَاه؛ وَإلاً لكان كَحْصِيصّة لأَحَدِ المعنيين بعَينه 
يك اللفظ عيبو لس أل ِي العكس. 
قال الشيح كق الدين: «وَهَذًا الوضع الذي فعلَةُ ا لحنفية مر 
اا ؛ لأب کے ا ا e‏ 
راجب مر الساقط ومذا کی لای به شع طامر با 
کل لَمَطَة مح مَعَْاَا الي دَكَروه ولو عَكِس الاَمْرُ ر لا امتَتعَ؛ 
فالاصطلاح عليه ليس بدَلِكَ الحسن»". 
(1) انظر «منع الموانع» .)١١١-۹۱۹۸(‏ 


(۲) يعني: إذا أراد أن يكون اصطلاحه حستاء والنص لابن دقيق العيد في «شرح 
العنوان» كا نسبه إليه الشارح في «البحر المحيط» .)۱۸١/١(‏ 


(۳) ثم إن هذا الاصطلاح نقض على الحنفية في أشياء» منها: جعلهم مسح 


- المجلد الأول - کک 11 کر 


ربع الرأس والقعدة في آخر الصلاة والوضوء من الفصد فرصًاء مع أنها ل 
يثبت شيء منها بدليل قطعي» انظر «الإهاج» )٠١٤/١(‏ و«البحر المحيط) 
(1۸۳/۱). 

تنبيه: حكى القاضي في «التقريب» عن بعض الحنفية ن الفرض ما ورد 
في القرآن» والواجب: ما ورد في السنة» ويستشهد له بقول العسكري أن 
الفرض لا يكون إلا من الله» والإيجاب يكون من الله ومن غيره» ونقض 
عليهم بأن لا يكون شيء ما ثبت وجوبه بالسنة كنية الصلاة ودية الأصابع 
والعاقلة فرضاء ون يكون الإشهاد عند التبايع ونحوه من المندوبات الثابتة 
بالقرآن فرضاء وهذا يمكن اعتباره اصطلاحًا ثالثا كا فعله المصنف في «رفع 
الحاجب» )٤۹٥٩/۱(‏ والشارح في «البحر المحيط» »)۱۸۳/١(‏ ويمكن 
تفسيره با يوافق اصطلاحهم الأول» وعليه يدل ظاهر تصرف والد المصنف 
في الإ بهاج» .)١١١-٠١٤/۲(‏ 
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[المندوب والمسنجب 
والتطوع والسنة مترادفه] 


(ص): 
و«المندوب» و«المستحب» و«التطوع» و«السنة» مََرَادقة خلاقًا 


فرق قدا ين هذه الألفاظ على المشهور 
رَمُرَادهٌ بابعض أصحابتا”» : القاضي e‏ نه غایر نها 
CN DIC‏ 
oF 2‏ 4 ا TY‏ 2 ر هر 
مره او مرہیں» والتطوع: ما يسه الإنسان باختیاره من الاورَاد»» 
عه صاحبٌ «التهذیب» (۲۲۳/۲) و«الگافي»» وکذا دكره 
الغْرَالحّ في «الإحياء» )۷۱٤/١(‏ قال: «وتَسة سی الاَقسَام نوافل من 


3 3ے سے اہ ر 


حَيْت إن النقلَ هو الزيادة» وجلتها رَائدة على الفَرَائض» e‏ 


(1) وقد وصف الشيخ بو إسحاق التفريق بينها «عامية في الفقه»» قال: «وما يجوز 
أن يقال إلا فرض وسنة» لا غير)» أخرجه عنه ابن العربي كا ذكره الشارح في 
«البحر المحیط» .)۲۸١/١۱(‏ 

(۲) کذا في ۳» وني ١‏ و٤‏ : «ببعض الأصحاب). 

(۳) في ۳ هنا جملة: «وا ل جمهور آنه لا فرق» ثم شطب عليهاء وليست في ١‏ و٤»‏ 
ولا داعي له إذ سبق التنبيه إلى مذهب الجمهور آول الشرح. 


المجلد الأول - ۲ 


يتارَعَ فيه؛ نماد 34 ت موا عله 


ے2 ۶م 


اكد غافعلە ةا E‏ 
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[هل يجب المندوب بالشروع فيه] 


آي: E SL‏ . فله قطعهًا عند ندا الد 
غیرو» ولا جب عليه القضاءُ؛ ل راه الَسَائ أن الت اة كان 
احیلا ثري صوم عطي ن0 َعَم بسحب الإتمامُ» لقوله 


َا e n‏ [عمد]. 


را ۴ ل ا لبس أت ا ا وهذا 


(1) الحديث عزاه الحافظ أيصًا للنسائي في «فتح الباري)» ول أجده» وقد أخرج مسلم 
)١٠١١(‏ عن عائشة قالت: قال لي رسول الله ويي ذات يوم: «يا عائشة هل عندكم 
شیء۶؟)» قالت: فقلت: يا رسول الله ما عندنا شيء» قال: «فاني صائم)» قالت: فخرج 
رسول الله» فأهديت لنا هدية أو جاءنا رَوْرْ قالت: فلا رجع رسول الله واي قلت: 
يا رسول الله آهديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئاء قال: «ما هو؟»» 
قلت: حیس» قال: «هاتیه)» فجئت به» فأکل ثم قال: «قد كنت أصبحت صائ|). 


الحديث أورده البخاري في «باب قول الله َال [وَأمرهمْ شورَی بينهم)) 
معلقا بصيغة الجزم» وأسنده الدارمي (١۲۳۴)ء‏ وقال الحافظ في «تغليق 
التعليق» /١(‏ ۲ ) : «إسناده صحيح). 


سبد © د 
الاستدلال ضعيفٌ وني الحديثِ إشارةٌ إلى الاختصاص فَقَوله: «لإ 
ينبي تبي يدل على خالفة عر النبيّ لَه 


5 سَیتًا». والحواب مر ثلاثة 


ن 


E‏ عليك غرهاء ها» والاستشناء 


: من قوله: «تَطوعَ» A‏ لکنھہ 
ا إا آن بطو يرمك التطوع» E‏ 


e 


فيگون لَك أن تَفعَل» وتقدِيرتا ارجح ل دكرناه. 


ثالغها: أن الاستشنا ا ا أن يکود ِن عبر جنس الأول فيرَم 


سر 


وقل أ 0 الحسين عل هدا الأصل م ا شرع 


3ے o‏ ص 7 ۹ 8 

E E 
ص‎ 

ەه #2 ہے ر و 


م 
فرض | رمه بحَقَلو؛ او 
و 


انه جور ا لَه القصرء فإذا 1 ينوه فقَدِ 


)1( آخرجه البخاري )٤٦(‏ ومسلم )۱١(‏ من حديث طلحة بن عبيد الله وة. 


(۲) كذافي ١‏ و٣‏ وني :٤‏ «لأنهم) 


۹ ا 


اترم الفر ص بعَقَدِوِء بخلافِ ما لو شرع ني التطو 


2 


° ۵ 
ee 

هده . 

صر صر 


» 
صر ص 


- المجلد الأول - کر 1¥ کر 


E 


سر ھ سے 


ODS 
ي المروزي وبعصس‎ 


الأصحاب تالا بوجوب تام الطوافي عل من تلبس پو ثم علطا فيد. 


پە ۳ 


قال بعضهمُ: ا ذلك مص بالطوافِ الواجب 
ا و مَل كلامُا عليه» إن كان الح والعمرة 
تطوعين؛ لاه بحب إت کل واحلِ متها ذا حرم به بخلافِ 
التطوع بالطوافي لا بحب إتا مهلا إا َدَرَهُ. 

الغاني: حکايته ها لحلاف عَنْ أي حَنيَة هو المشهور لن رَأَيْت 
ف «شرح التلخيص» للشيخ ي عل السنجي قبیل «(کتاب الزكاة» 
ا هذا کی عنه في «نوادر ابن سَمَاعَةَ) وَل E‏ کا 


(1) هو أبو زيد محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد المروزي» شيخ الشافعية بمروء 
وعنه أخذ أبو بكر القفال» وكان فقيرا يقاسي البرد ويتكتم ويقنع باليسير» ولا 
أقبلت عليه الدنيا في آخر أيامه سقطت أسنانه فكان لا يتمكن من المضغ» 
فقال: «لا بارك الله في نعمة آقبلت حيث لا ناب ولا نصاب)» مات بمرو في 
رجب سنة إحدى وسبعين وثلاث مائة. 

(۲) كتب «النوادر» عند الحنفية عبارة عن مسائل جعها أصحاما بطرقهم من 
كتب محمد بن الحسن أو أي يوسف ما ليس في ظاهر الرواية» وكل من جع 
كتب باسمه» فسميت «نوادر ابن سماعة» المسائل التي جعها عن أي يوسف 
وحمد جيعاء وهو أبو عبد الله محمد بن سياعة بن عبيد الله بن هلال التميمي 
الكو صاحب أبي يوسف القاضي» قال حى بن مَعِين: «لو کان آهل 
الحديث يصدقون في الحديث كا يصدق محمد بن ساعة في الرأي لكانوا فيه 
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ص 


حى قم عليتا آبو د ضر الْعِرَاقِيٌ وَقَالّ: أي حَنيفَةَ في «كتاب 
الصدَاتق» اَن لَه 2 من صَوْم التطوع إلا أله ِب القضاءٌ [ني 
ذلك )ء وذلك آنه E‏ : وچب کیال اھر ولو علا ہا 


ص 


رما َو صَاٿا او وهي رمه َو صَارِمَة صو فرْض.. لا يمل 
المهر لفساد الخلوة» ولو حلا ما صائم صو َطوع.. كمل فال 
عل على أنه جَعَل لَه ا لخروج مِنْ صَوْم التطوع حتى جعله كالمفطرء 
فكمل المهر بهاء وَل حَرَمّ الخروج فار ور ر ار 
کا جَحَله ي صوم الفرض» ثم كان أبُو ضر الْعِرَاقيّ مع بين 
E PO‏ 


فال فاا و شوت المضاء فلا لفون ذه 


ى ت 
م 


eh قال الشيح:‎ 
e O E 


e 


على نهاية»» مات سنة ثلاث وثلاثين وماتتين» وله مائة وثلاث سنين. 

(۱) هو ابو نصر اهمد بن عمرو بن محمد ابن موسى بن عبد الله القاضى» البخاري» 
المعروف بالعراقى» كان أحد أئمة أصحاب آبي حنيفة في الفقه» وكان على | 
قضاء سمرقند مدة وانصرف منها إلى بخارى ومات اء وعاش إلى سنة ست 
وتسعين وثلائ|ائة. 


- المجلد الأول - کک 1۹ کک 
(ص): 


وؤْجُوب إِتمَام الحجَ؛ E E O‏ وكقارَة و 
(ش): 


هذا جواب عن سوال مقدر َقَدِيره: و بج وع 
عليه إعامه را وز قطعه عنْدَنا ا إا خر ا ا ج عن 
القاعدة لصو صة ا 


ب و فی را کم تلو کک ریو نی ار 
والكمارَة وعَبرهما. 


ول عدم الاختياج إلى هذا؛ لأَنْ الكلام في المندوب 
عبتا والحج بخلاف ذلك E‏ 


لاطب بو إا هو المستطيع قن 
مایت e‏ قَامَة ١‏ ٍ 
الا غل الا وَحييّذ فلا بی إِشگالٌ ف اناع الخر ي 
مِنة إلا عل قَولتا: إن فرص الْكماية ٤‏ يلرم بالقژوع عل امياي 
وهنا تنبیهان 


أحَدهُمَا: اَن السَافعيٌ ني «الاَمٌ» (۳/ )۲٠۰‏ دَكَرَ هذا السؤالّ 


جاب عنه باختصاص | م ج بأخگام منها: روم الضِي ني فاده 


سے ر کے 


وَغيرهًاء وَهَذا کک ش جواب E‏ 
هِب لضي في فاده َكيف في صحيجه 


حیحه؟» ودر 
الارَردی ني الي )٤۷۰-۹/۳(‏ الق 
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7 ۰ 9 کا بو ے ك ا e‏ ۴ وو o 4 ~o‏ 
الثانی: إن کلام المصنف يقتضى أنه ل بحر عن القاعدة غير 
a E O a‏ 
الحج» لكن استشنى بعضهم أيضا الا ضحية» فإنها سنةء وإذا ذبحت 
ر ° کے ا و r‏ 
لزمَت بالشروع» ذكره السَّاجِيٌ في «نصوص الشافئ». 


- المجلد الأول = دک ٦١١‏ دک 


[إحدود الأحكام الوضية 
-١‏ السيب:] 
(ص): 
و«السببٌ: ما يُصَافُ الْحُڪُم ٳِلَيهِ للتعلق په مِنْ حَيْتُ إِنهُ مُعَرف 
ُو عَيرهُ 


الأحكامٌ الثابتة بخطاب الوضع أصناف منها: اكم عل | 


و 0 


الوصفي پگؤنه با وهو حاص اکم الذي عُرٺ عل وه 


2 
» 


ا هم شَزطه ان يَكونَ ظَاهرًا مَضبوطًا خيلا او سَبهيًا؛ فلل 
حال في الرّاني حكانِ: أَحَدهما: ريم دَلْكَ عليه» والثاني: جنر 


لمکم , به» وه يندفع یراد 
والحادث لا يونرٌني القديم. 


وبقوله: «هِنْ حَيْتُ إن مُعَرّف» رالپ 
كوه مُوجبا لِدَلِكٌ لِذاته ارولف ا 5 وله المعتزلة؛ بل ال مراد 


منه إن الف للحكم وعليه الأكثرون أو الموجبٰ لا لِذاته 
رلا لصفة داتيةه وَلکِنْ بجُعُل الشارع إِياه مُوجبًاء وهو اختيارُ 
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کر و 


ص 


الغزال) A Es‏ أو غیرو» لمل العف 
عل الاب کا الثاني: حر ما ضاف ليه الحكم لِذاتوء 
وعلى الثالثِ: ما يضاف إليه بجَعْل الشارع إياه» وقد عرض 
الْصَتفب هذا ا لحلاف في «كتاب القياس» صَدْرَ الكلام عَلى العِلَة. 


ولا يقَال: هذا التعريفُ صَادِقّ على العِلة؛ لأنًا تقول: لا بد في 
العلْة مِنَ المناسبة بخلاف السبب”. 


وَمرَادٌ الخَزالح أن الموجبَ للحم بالحقيقة هو الشارع وإ 
لصب السببَ للحكم ليستدل به على الحكم لِعْسر الوقوفِ على 


ت 


خطاب الله تَعَال لا سيا بعد انقطاع الوّخي كالعَلامَةء فشَابة ما 
ت ا ٥‏ 0 ے 
صل الحکم عنده لاأ به» فسمی باسمه". 


.)۳١٠١۲/١( «المستصفی»‎ )1( 


| (۲) السبب قسان: ما يستلزم حكمة باعثة للشرع على شرع الحکم» کال سکار 
لتحريم الخمرء والملك لإباحة الانتفاع» وما لا يستلزم في تعريفه للحكم 
حكمة باعثة عليه» كالزوال لوجوب الظهر» هكذا قسمه الآمدي في 
«الإحكام» »)۱۷١/١(‏ ثم عدل عنه ابن الحاجب في ختصره إلى معنوي 
ووقتي» ولیس بجید؛ وانظر «رفع الحاجب» .)١۳-۱۲/۲(‏ 

فهو من حيث المعنى لا يخالف مذهب الأكثرين كا قال العراقي» قلت: 
وقد صرح والد المصنف في «الإهاج» )١۷١/١(‏ بأن خلافه معنوي وأورد | 
مناقشة الإمام له» إلا أن الظاهر ما ذهب إليه الشارح؛ لأنه يقول بأن ا لجعل في 
السبب من حيث إيجابه للحكم» وهو الذي يقتضيه قاعدته في الحسن والقبح 
العقلي» وقد بسطه الشارح في «البحر المحيط» »)٠۸/١(‏ واله أعلم. 


- المجلد الأول  -‏ وک ٦۱۲‏ کل 
[۲- الشرط:] 

(ص): 
و«الشرط» ا 

(ش): 

يعني في «باب التخصيصاتِ» إن سَاءَ الله تَعَالّ. 

يشرط فيه ما يُشَْرَطٌ في السبب من الظهور والانضباط 
والإخالة" ولا وجه لاقتصار لصف على شرط لِك في الانع 
دون السبب والشرط. ا 

وقد جَعَلوا النصابَ في الزكاة سببا وا ْول راء قن قيل: 
هلا عَكَسُوا.. فلا: لان الشارع إا رتب حًا عَقِبَ أَوْصَافِء | 


9 صر ه0 


EE‏ مناسبة.. فالحميعٌ عِلَةٌ كالقتل العَمْدِ العذوَانِ 
إن نَاسَبَ البعضُ في دَاټه دون البعض.. فا لمناسبٌ في داه سبب» 
والمناسبٌ في عَبْرِِ شرط فالنصابٌ يَسْتَمل على الغِتَى ونعمة الملكٍ 
ي فيه [فهو سبب]ء والحول مُكَمّل لنعمة املك بالتمكين من 
التنمية” في جيع اول فهو شرط. 


(1) ذكر الإإخالة في ۳ و٤‏ دون الانضباط» وعكس في ١ء‏ وجحمعت بينه| تبعا 
لكلامه في السبب» وقد كتب كلمة «الانضباط» في ١‏ برسم «الانظباط» ما 
يدل على قلة علم ناسخه» وأمثال ذلك كثبر في هذه النسخة. 

)۲( زيادة من «(شرح الکو كب الساطع» يقتضيه مناسبة الكلام ألحاقه» ولت 
في النسخ ١‏ و٣‏ و٤.‏ 


(۳) في النسخ ١‏ و۴ و٤‏ : «بالتمكين بالتنمية)» والمثبت من «شرح الكوكب الساطع». 
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[۴- المانم:] 
(ص): 


| و«المانع»: الوصف الوْجُودِىَ الظاهر لْمْنْصَبظ المُعَرّف تقيض 
الڂڪم کالابوة ف في القصاص. 


الوصف المحكومُ عليه بكُوْنه مَانِعا يَنقَسمُ إلى: مانع 
ومانع السبب» و1 يَعَرَض الْصَتَف هَن هھ ا إل لاو ل4 آذ 
يمُول: «مَعَ اء حكمَة السَبٍَ»» َ الأبوةً مانعةً للحكّم الذي 
هُرَ القصَاص ب مكُمَة وهي کون الأب سببًا في اد فل يون 
الاد بن سيا ني إِعَدَاموء وهذه الحكمة كَقتَضِي عَدَمّ القَصَاص الذي 
E‏ 
راما الان للسبب.. فهو ما يَسْتَلْزمُ E‏ 


9ے عاو 


السبب» كالدَيْن في الزكاة إا قلت أنه مانعٌ مِنَ الوجوب» فإر 


$ 


CA \ 


(۱) (ژ ثم الموانع الشرعية على ثلاثة ة أقسام: 

أحدها: ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره» کالرضاع يمنع صحة النكاح ایتداء 
ورقطعه دواما. 

ٿانيها: ما يمنعه ابتداء ل دواماء كالعدة عنع ابتداء النكاح لغر من هی منه» ولو 

أ طرأت على نكاح صحيح بوطء شبهة لم يقطعه» وكذلك الردة. أ 
الابتداء لتصويره بالإرث وغيره من الصور التي تنتهي إلى نحو الأربعينء | 
ويمتنع دوامه» بل ينقطع بنفسه كشراء من يعتق عليه» أو بالإجبار على إزالته». 

قاله الشارح في «البحر المحيط» .)۳١١/١(‏ 


- المجلد الأول  -‏ دک ٦٠١‏ و 
كم السبب -وهي الغتّى- مواساء الفقراءِ مِنْ قصل ماله [وَ1ً 
يدع ال من الال قضلا يواسي به ]. ۰ 

n‏ ( وا 1 أذكر هتا مانعَ السبب؛ دن كلامت 

في الحکم ومتعلقا لاء وليستِ الأسبابُ عِندَنَا مِنَ الأحكام خلا 9 

لابن ا لحاچب» وقد تَصَمَرَ «كِتَابُ القياس» تعریف مانع السبب» 
حَيْت نَا فيه عِنْدَ العلة: اومن شرو الإلحاق بها اشتماله 
كَل حكمة تَبْعَتُ عل الاميِتَال وََصلْحٌ شّاهداً لإنَاظة الڪ 
وِمِنْ ثم کان مَانِعهًا وَصفا ردا ظز بجحكمتها). 

قان ِد قي: هو إن يكن ِن الأحكام فهو ِن ماق قَاتِ الأحكام 
فان بغي ذِكره.. فلَا: لحني بِمَُعَلقَاتِ الأحكام: حاکم» وحکوم 
به» وعليه» وشروط كَل واحدِ منْهّاء وليستٍ الأسبابُ من ذلك». 


0 ص 


ولك آن تقول كيف ل يذكز مانع السبب لذلك ودر 
الا قوله: لمعي بمَْعَلَقَاتِ تِ الأحكام:...) ما دکره.. 
منوعء بل الأعم من ذلك وما الماع منه؟! 


(1) ما بين المعقوفتين كذاني ۳ و٤‏ وني :١‏ «وليس مع الدين فضل يواسي به». 


(۲( «منع الموانع» .(YAT-YAY)‏ 
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[» ۵ - الصجة والإجزاء والبطلان والساد.] 


المراد ڊاذي الوجهين»: م وفوا بحَيْث يِنَب 
عليه ۳ بحیٹث اا كالصلاة والبيع› 


الوديعة قَلايُوصنً بالصحةوَعَدبهّا 

وول م وَسَوَاء وجب فَصَاوّه أ ل. 

وَهَدَا التعريف لِلْمُتَكَلَمينَ وَمُرَاذْهُه: في طن لكلف لا ني 
فس الأمر. 

رَعَلِمَ مِنْ إطلاقه شُمُول العباداتِ والمعاملاتِ فک ا 
العبادة إن وَقَعَتْ مُسَْجْوِعَةَ الأركانِ والشروط كانت صحيحة 


رالا ففاسدة.. فكذلك العقود إذا صَدَرَت على الوجه ا 


ے6 


اث صحيحة وَإِلاً ففاسدةء وَقَد اسار إلى ذلك في العقود القاضي 
0 بُو بكر وغبره» قلا الْيَقَات َر حص التعريف بالعبادة» وإ | 
التعمیم اسار اا بقوله: «وَقِيل: في العبادة»» َعْلِم اَن السابق 


ن 
ل 


بدا ي ۷ 
قإن قيل: إا جَعَّلت التعريف شاملا للأمرين فلا حاجة لِقَولِه 
EP‏ 0 4 ےر ت و 2 ر ۰ 9ے »۰ رع 

ٿانىاً: (ويصحه العقد درتب اتاره).. قلتا: هذا يعرف واه ما سیان. 


ب و o ٣ ١‏ ےش 
وكان حَق المصّنف أن يقول: «لا على وجو التشبه» ليخرج 
کا ر 


المتعدي بالفطر» اله حب جب عليه الإمساك تَشبَهًا بالصائمينَء ولیس 


في صوم سَرْعِيّ على الصحیح» وهذا لو تكب حورا لا شيءَ 
عليه وى الإثم» بخلاف الحرم إذا سد إٍخْرَامَه 


أا شار بقوله :«وَقيلً» إلى لى أن منهم من فَسّرَ الصحة في العبادات 
اا 
[وَبتوا على القولین صادة] من ظن أنه متطهر نه 


ر 0 


فعند المتكلمينَ وَقَعَت ت صحيحة بالسبة إل طن لكلف و 


3 


تار بعضهم إا ا ا ا 
جَرّى عليه القرَافٌ» قال": لمم اة اغا مُوافِقّ لأمر 
۴ أنه يناب عليه ] واه لا َب عليه القضاءُ إا ۾ يبن 
ل ويب إا ن ون حلاقَهم ي لفظ *الصحةه مل ع 


)١(‏ مابين المعقوفتين كذا في ۳ و٤٠‏ وفي :١‏ «وبنوا عليه القولين في صلاة). 


بنسبته له في «البحر المحیط) .)١٠١/١(‏ 


(۳) «نفائس الاصول» .)۳٠۹/۱(‏ 


.٤ و۴» وليس في‎ ١ مابين المعقوفتين من‎ )٤( 


ل واف الأ 7 سَواء e‏ القضاء 
Eee‏ 

a‏ الخلاف معنوي؛ e‏ لا ويور 
الان من e‏ 


1 ا فلاشافعيّ في القديم مله فا إ إذا صلل بتجس‎ e 
اَمِب القضاءُ نظراً لموافقة فقة الأمر حال التلبس»‎ ١ ْلَه ثم علمه أنه‎ 
وتان ل إل جز ا العا في امار قرلاد لاف‎ 


ارات چم مل اکل ر © اا ءَ هَل 


َب بالأمر الأول و بمتجدد؟» فعَلى الأول بَتى الفقهاء ة ۰ 
اا القضاءِ» وعلى الثاني بتي المتكلمُون قوهُم انا مرا 
الأمرء فلا بُو بون القضاءَ ما ا رذ ص جديد به“]. 
تنبيهان 

الأول: في صحة هذا القولٍ عن الفقهاءِ تَر والمو جود في 
كث الأصحاب في «باب صلاة ا لجاعة) تقسيم مَنْ صخت صلاته 


(1) ما بين المعقوفتين من ١‏ و٤‏ و«الغيث»» ووو و ااا 
هامشه» وني سواده بدلا منه قوله: «وَبُيدُ ذلك أن ا متكلوين ية ۈلون: القضاء 
لا حب بالأمر الأول بل بأمر جديدى والفقهاءٌ يقَولُونَ بالأمر الأول ودا 
سر وا اسه ا وهذه الجملة غير واردة في ١‏ وكأنها من 
الإبرازة الأولى للكتاب قبل أن يعود المصنف إليه بالتهذيب والتمحيص. 


- المجلد الأول - کر 11۹ کک 
إلى ما يعني عَنِ القضاء وَمَا لا يعني فَلَمْ علا الصحة عبارة ع 
N‏ 
2 ب ر ے ٍ 
القضاءِ کا ضيه تقل المْصنف وغبره بل المرادذ كا قاله الصفى 
اأيني": «كَْن تلك العبادة بيت سقط القضاء» وليس المعنيّ به أنه 
ا e‏ 
لأن القضاءَ إا يون عند َوَاتِ الفعل عَنْ اا ارات 
فليس القضاءٌ واجبًا عِنْدَ أحِ حَتّى تَكَون العبادة الموادَةَ في الوقتِ 
مُسقطة للقضاءء بل معناه: أنه سمط قضاءٌ ما انْعَقَدَ سبب وجُوبو). 


8 و٥‎ 


E NS 


Ll al‏ َوَرَدَهٌ الإماءُ وغبره على هذا القول من 
انى 


(ص): 
وبصحة العقد ترد ب آثارد. 
(ش): 
المراد بالاثار: م ما شرع ذلك العقد لَه كالتصرف في البيع 


سے ےر » 


والاستمتاع في النكاح وَنحوهِء ll‏ «(بصحة العقد» حبر مقدم» 


(1) «نهاية الوصول» .)٠١۸/۲١(‏ 


.)١١٤١-١١۱۲/١( «المحصول»‎ )۲( 
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ع 


EF‏ رنب آثاره» هو المبتداأء ون قد احبر لامرن أحدهما 
صناعيٌ: وهو عود الضمير من المبتداً - وهو اهاءُفي «آثارو» - على 
بَعّْض الخر - وهو «صحة العقد» - على حَد قولِه تَعَال: #أمّ 
ری ق أقتَالها )4 [عمد]ء والفاني بَيّا: وَهْرَ التنبية على 
ا حص فن تقديم انسر ی جا وال ان ت 
الأثر واقع بصحة العقِ لا عبرم آي: با يبت به الحم المقصو د من 
اصرف گان ني النكاج» ولك في ليع وال Ù‏ 

ب الأئر کا 
قول 
فر“ a‏ 
الد نب الأئر بل إن بصحة العف ير RN‏ 


ê‏ ر و 


ولا ال ا اترا و ا 
الصحة» قَإِنٌّ الأول يقتضي أا حَيْتْ دت درتب عليها الأثر 
وعلى هذا فَيَجِيءٌ الاعتراض بالبيع قبل القبض أو ني رَمَن الخيار 
له صحيح و رب عليه أثرة إذْ ليس للمشتري التصرف 
| مع إمكانِ الانفصال عن e‏ ا لاتتفاع بل اعصول 
الا سا عَنْه] إباحة الانتفاعء والغاني لا د يقتضي ذلك 
oR‏ 


2 ارتفاعو ارتفاع الصحة» ومع سلا متها من ¿ الاعتراض السابق.. 


ا و e‏ 
N‏ ان 5ہ ا تب الاأثر ا على صحه ة العقد» ا 


کک العقد د 


)١(‏ ما بين المعقوفتين كذا ني ١‏ و٤‏ وني :١‏ «حصول الملكية التى ينشأً عنها). 


- المجلد الأول - کر 111 9 


ففيها إشارة إل أن المانعَ دا رال كاخيار.. عَمِلَتِ الْعِلَةَ عَمَلَهّا غير 
مُسسَِ عملا إلى رال المانع» هدا حاصل ما قله الْصَمُ٠.‏ 


ولك أن ورد عَلِيه حلع والكتابة الفاسديْن» فاه يرَتّبُ 


ك ها ورو م ےآ o‏ ٍ 
علیھیا اثر ف الوا و والوتي مع آنا غير صحيحينِ فلم يصح 


قله ا ر Ee‏ عن الصحة» وكذلكڭ 5 والقرَاض 
الفاسدين» فان الوكل والعامل يستفيدان به التصرٌّف. 


:أن E Co‏ 
قد مانع بِحَيْتٌ َو حص الشرط ورال الهانع لحصل. 
والقاني: أن هَذه الانَارَ ليست مِنْ تَاحية ذلك العقبِ الفاسد» 

ل الائ حارج عن لتقي ما ر صحيخ في تفي أ لحلع 
والكتابة.. قَمِنْ جهة التعليق» رَأَمًا الوكالة والقَرَاض.. فَمِنْ جهة 


ا 


وجود شرط 


PE MEE 
ولیس ذلك لِعَدَم سا لا وهو‎ 


(۹) في کتاب «منع الموانع» .)۳۲١-۳۹۱۹(‏ 


(۲) کذا في ٠٤‏ وي اللسختين ١‏ و": «(أما». 
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اول إ0 ا ال ف 


رنب الأثرُ عَلَيْهٍ.. بمعتى وقوعه على وجو خصوص» فذَلِكَ 
ا عق ونل قال این ا لخاجب: إن الصحة حکم عق لا 


و 


ET 8‏ و 
شرعي»'» والمصنف لا قول بو" 


دَنبيه: ی معتی العقدِ الحل گالمُسُوخ» د بتي فيو فيه ما سبق 


«رفع الحاجب» (۱۸/۲)» وذلك؛ لأن صحة الفعل إما كونها مسقطًا 
للقضاء» وإما موافقة مر الشرع» والفعل بعد ورود الشرع إما أن يكون 
موافقا لامر ومسقطا للقضاء أو غر مو افق للأمر وغ مسقط للقضاء ولا 
حاجة للحكم به إلى توقيف من الشرع» بل يعرف بمجرد العقل» وقد نقل 
مثله ابن دقيق العيد عن جده لأمه آي الحسن المقترح» انظر «البحر المحيط» 
(۳۱۲/۱). 


قال المصنف في «رفع الحاجب» (۱۸/۲): «والصواب عندنا أن الصحة 

والبطلان والحكم با أمور شرعية» وكون الفعل مسقطا أو موافقا للشرع هو 
من فعل الله تعالى وتصيبره إياه سببا لذلك» ف| الموافقة فقة ولا الإإسقاط بعقليين» 
لآن للشرع فيهما مدخلاء ولو لم تكن الصحة شرعية م يقض القاضي بها عند 
اجتماع شرائطهاء لكنه يقضى بالصحة إجاعاء فدل أنها شرعية» إذ لا مدخل | 
للأقضية في العقليات»» وقوله: « م يقض القاضي با عند اجتماع شرائطها»» 
يعني به: أنه لا يقضي بنفس الصحة» وإنا يقضي بأثره» من إباحة الانتفاع 
وسقوط القضاء وغبرهما. 

ثم إن المصنف في اختیاره تبع لوالده في «الإبهاج» (۱۸۹-۱۸۸/۱)» وهو قد قال 
فيه: «اعلم أن الإمام وأتباعه أنكروا كون الصحة حك زائدا على الاقتضاء 
والتخيير» وأنكروا الحكم بالسببية» فلم يبق للصحة معنى عندهم في العقود 
يلزمه أن يوافق الغزالي في الحكم بالسببيةء أو يقول: إنها عقلية)» فينظر في 


- المجلد الأول  -‏ دک ٦۲۲‏ دک 


: كفايتها في سوط التعبي» وَقِيلَ: إِسَمَاط 


«العبادة) مجرور بالعطف على (صحة العقد»» أىْ: 


ر ٣و‏ 


العبادة 5 إجزاؤكاء على حد قوله: «(ويصحة العقد ترد ب تاره 
ا 4 العبادة تاش عن صحتهاء کا في الصحة 


جکر 
a:‏ 


«صحت العبادة e‏ 


e 


ل اي التعبد» آيٌ: ٣‏ والمراد: e‏ 


e ê «إِسقَاط» شاود‎ . 2 


قول «وَقِيل. اقا القضاءِ» لاز 1 نتب عَنِ 


(۱) انظر «منع الموانع» (۲۲-۳۲۱۹"). 
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الفقهاء وَنَارَعَه ابن التلمسَانع وقال": «الفقهاءٌ لا يقَتَصُرون 
في حَدّ الإجْرَاءِ على ذلك ليلزمهم عليه ما ألرَمَهُمْ مِنْ أن سقوطً 
القضاء بِطْرَيانِ العْذرٍ يَكّون إِجُْرَاء ورا الفقهاءٌ والمتكلمُونَ 
اا فف اا هال لر دو 
عليه» والفقهاءٌ يُضِيفُون إليه إسقاط القضاءء َيقولودً: الصحيح: 
المجزئ» وهو الأداءٌ الكانيء وَهَدَّا ناء منهم على أَصلِهم أن القضاءَ 
بالأمرالأول» والقضاءٌ عند المتكلينَ و 
دنبيه: ا الإجْرَاءَ لا يون إلا ني 
الصحة فَإّا تكُون في العبادة والعقوو". 


(ص): 
وَيخحْتَص الإجزاءُ بالمطلوب» وَقِيل: بالواجب. 


اير فيه الصحة والإجزاءٌ أن الصحة تَكُونْني كَل مطلوب 
رفر قاق رایت ن الاجا عل م کل لرپ ین زاي 
ومندوب أو ختَص بالواجب فَلاّيُوصف المندوبٌ بالإجزاء؟» على 
وكين والثاني تَصَرَهُ امراف وَالأَصَبَهًانئ شار حا «المَحْصول»”» 


(۱) «(شرح المعا)» .)١٣۲/۱(‏ 
)۲( انظر «منع الموانع» (۲۲). 


(۳) انظر «نفائس الأصول» .)۳٠٤-۳۱۳/۱(‏ 


n‏ ا کک 


ايده والد لصتف في «شَرح الِْنْهّاج» )۱۹١/۲(‏ وقال: 


م 
5 


2 


«كلام الفقهاء يقتضي أن المندوبَ يوصّف بالإجزاءِ كالفرض» 
ر م ےر سم ٭ ٤و‏ < وھ ٤ ٠‏ و 
وقد ورد فی الحدیث: «اربع لا تجزئ ف الاضای») وَاستَدَل به 


ت 70 a‏ َه سرچ ر 4ه o2‏ 9ر 
من قال بوجوب الاضجية» وأنكر عليو). انتهى. 


۵ ر ر رک ر ب ٢‏ 7ه را س 
وهذا رجح المصَنف هذا القول حَيْث صَدرَ به كلامه. 
َا له عَنِ الفقهاءِ تَظَر وقد احج أصحابتا عل 
ر 
دل على الوجوب من رواية الصحيحين 
(خ: ۷١‏ م: :)۳۹١‏ «لاً صَلاة إلا بقانحة الكتاب»ء وكذلك 
احتجاجُهم على إڃَاب الاستنجاءِ بحديث: «ذا ذهب أحَذْكُم 


. ۹ کے س ی ےت ەر اہ م 0 

لى الغائط فليذهب مع بثلاثة احجارء وإنها جزئ ES‏ 
2 ر 3 ر 

قالوا: والإجزاء لا کون إلا عن وَاجب. 


ر 


(۱) آخرجه بلفظه ابن ماجة »)۳۱٤٤(‏ وبنحوه النسائی »)٤۳۷۰-٤۳٦۹(‏ 
وآخرجه بدون حل الشاهد منه مالك (۸۷۱۳) وآبو داود (۲۸۰۲) 
والترمذي )۱٤۹۷(‏ عن البراء بن عازب ززي وقال الترمذي: «هذا 
حدیث حسن صحیح). 

(۲) بل وصرح به وشرحه ني کتاب «منع الموانع» .)۳۲٤-۳۲۳(‏ 

(۳) أخرجه في «السنن» )٠١٠٠(‏ عن عبادة بن الصامت وصحح إسناده. 


.# عن عائشة‎ )٤٤( والنسائي‎ )٤١( صحيح أخرجه أبو داود‎ (٤( 
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(ص): 
مابلا «الْبظلاَنُ»» وهو «الفساد» خلاقًا لأب حَنيقَةً. 
(ش): 
الضميرٌ في «يْمَابلهّا عائد على مطلق الصحة» لا على صحة 
العقود ولا صحة العباداتِ أي في تفسيره الخلاف هكون 


صر 


البطادن: «عالمة ذي الوجهيْن الشرعء أو عَدَم إسقاط القضاءِ ني 
| العبادة). 


1 ۶2 ٥ے‏ 2 ہے ك r‏ کا اا ر © 
وهو والفاسد عندنا مترادفان» فنقول: بطلت العبادة وفسّدت. 


r‏ ی اس ا 
وقال أبو حَنيفة: متباينانِ؛ فالباطل عنده: ما م يشرع بالكلية 
بيع ما في البطون» والفاسد: ما شرع بأصله ولَكن امسَتَحَ لاشت اله 


(1) قال العراقي: «وتحرير مذهبه في ذلك أن العوضين: إن كانا غير قابلين للبيع 
كبيع الملاقيح - وهي: ما في بطون الأمهات - بالدم.. فهو باطل قطعًاء وإن 
كانا بأصله| قابلين للبيع» ولكن اشتملا على وصف يقتضي عدم الصحة» 
كالربا؛ فإن الدراهم بأصلها قابلة للبيع» وإنا جاء البطلان من الزيادة 
في أحدهما.. ففاسد قطعًَاء وإن كان المبيع غير قابل للبيع دون الثمن كبيع 
الملاقيح بالدراهم» أو بالعكس كبيع ثوب مثلاً بدم.. ففي كل منهم| خلاف» 
والصحيح عندهم: إلحاق الأول بالأول والثاني بالثاني» وفائدة التفصيل 
عندهم: أن الفاسد يفيد الملك إذا اتصل به القبض» دون الباطل». 


- المجلد الأول - کر 1۷ کک 


وا للم اكاب عبرا مي الأبُوّاب 


(1) وقد ذكر المصنف فروعها ثم قال في «رفع الحاجب» :)۲٠/۲(‏ «واعلم آنا 
فرقنا في هذه الفروع» بيد آنا لم نرم مرام الحنفية ولم ننح طريقتهم» لأنمم يثبتون 
بيعًا فاسدًا يترتب عليه مع القبض أحكام شر عية» ونحن لا نفعل ذلك وإنا 
العقود ها صورة لغة وعرفاء من عاقد ومعقود عليه وصيغة»ء وها شر وط 
فإن وجدت كلها.. فهو الصحيح» وإن فقد العاقد أو المعقود عليه أو الصيغة 
أو ما يقوم مقامها.. فلا عقد البتةء وتسميته باطلاً جاز» وإن وجدت وقارنها 
مفسد من عدم شرط أو نحوه.. فهو فاسد» وعندنا هو باطل أيصًاء ولكن 
يطلق عليه الفاسد لمشابمته للصحيح من جهة ترتب آثر ما عليه من أجرة 
مثل وغير ذلك» ولم ننف عنه الإبطال» وإنما سميناه بالفاسد وسکتنا عن ذكر 
الباطلء تفرقة بين ما يترتب عليه أثر ما وما لا يترتب»» ونحوه في «البحر 
اللحرط)» .)۳۲٤-۳۲۱۹/۱(‏ 
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[الأداء والقضاء والإعادة] 


(ص): 
و«الادَاءٌ: فعل بعض وَقِيل: كل ما دحل وقنه قبل خُرُوجه. 


«قَولُ: «فِعْلُ عض مَا دحل وَقعَه جنس يذل فيه بعص ما 
ڪل وقنة َد ځرو جو وَمَا ڪل وا رج وَقوله: قبل خُرُوجه» 
قصل رج فعله بعد خرُوجه» وهو القضاءٌ. 

ون َال : «بَعْض»؛ لان الأصحَ عِنْدَنّا ف 
العبادةني الوق وبعقها حارج أا كود أداء اء لک ب مر 
اَن کون الَأَع په في الوقتِ رَكَعَة. 

ا ق یی کن ل 
اا ات ا ا 
البعض صادق على الصورتين» وإ انيرم السؤال أن لو قالّ: «فِعْلُ 
بعض» بيد البعضية» وليس الام كذلك مح اَن کون فعل الكل ني 
الوقتِ أداءٌ في غاية الوضوح» اول بکوبا آداءُ من فعل البعض»". 


(1) انظر «منع الموانع» .)١١٤-١۱۲۲(‏ 


- المجلد الأول - دك 1۲۹ 8 
واعلَّم اَن كلام إن لِم مِنْ هذه الحيثية فهو خار عَنْ صنا 
r EO‏ 
من الفهوم آز ِن آمر حارج عن اللفظ إجحاف لا حاجة إلَيّ 
a E E E‏ ر 
5 أي في الصلاةء وكلامةُ في العبادة من حَيْتُ 
يعرف العَامٌ با لخا ؟!. 


وَأشارَ بقوله: «وقيل: کر إلى الوجو المقابل له» وهو 
N TS‏ 
لست دای والكلام عن ن العبادة بتامها". 


صر 


مه وو وت | »۰ cor rR‏ »۰ ° 
وقوله: «كل» و«بعض» مضافانِ» وَفصّل بين المضافِ إِليه 
موو يە رە و 


وهو «مَا دَخَل وقته قبل خروجه» وَين المضاف وهو «بعض» 


بقوله: «وقيل» اختصارًا» وهو على ا قولك: مرت يلام إ إمً 


o 2 & و رر‎ o7 
ری وما عرو ذا حققت انه علام آحَدھما وَشَکَکّت في عَيبِِ‎ 


4 ساو‎ (e 2o 
ومثله: «قطّح الله يد وجل مَنْ ة قاها» تقدیره: «يد م اها وَرجل‎ 
e 


)١(‏ وانظر في «الفوائد السنية» للبرماوي )۳۲٠/١(‏ أوجها أخرى ترد على 
تعريف المصنف. 

(۲) انظر «منع الموانع» .)١١١(‏ 

(۳) انظر «منع الموانع» .)١١١(‏ 
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اللصطحين ك«اليد» و«الرجل»» و«النصف» و و«قبل» 
وابعد)» ا «دار» E‏ . فلا جو > ر ذلك فيها» ۳ قیل: 
اشتَرَبْت دار وَغلام رَيدِ.. ڪر کک 


2 


)۱( 


(۲) 


قَلْتُ: ومن المصطحبين (بعض» و«کل) في كلام المصنفي”'. 
دا عَلِمْت هذا فَهتا أَمْرَان 
: أن هدا القيد الذي رَاده الصف على الْحْتَصَرَاتِ 


الأصر ا وراي الفقهاءء دعام إلبه غا هر قوله ئل : «مَنْ 
درك 5 من الصلاة.. E‏ قد اَذَك الصلاةَ)“) الأصوليت 
ل ا فقو نهم على نسميته أك وعباراتپم طافحة بذَلِك. 


قال العراقي: «ولو اجتنب المصنف مثل هذا في التعريفات لكان أولى؛ فإنها 
موضوعة للإيضاح والبيان» وهذا ينافيه). 

أخرجه البخاري )٥۸٠(‏ ومسلم )٠٠۷(‏ من حديث أبي هريرة ا . 

قال العراقي: «وما كان ينبغي ذلك في بيان مصطلح أهل الأصول» ولا يلزم 
من قوله عليه الصلاة والسلام: «من أدرك ركعة.. فقد درك الصلاة» أن 
تكون آداءًء وغايته: أن الشارع جعل حكمه كحكم المدرك على طريق الفضل 
والامتنان والتوسیع وإعطائه حکمه» لا انه مؤد حقيقة. 

كيف وتأخير الصلاة بحيث بخرج وقتها عن الوقت حرام» فكيف يساوي 
فعل هذا المرتكب للحرام فعل المصيب الموقع لجميع الصلاة في وقتها؟!. 
ولعله عليه الصلاة والسلام إنما ذكر هذا الإدراك بالنسبة إلى إلزام الزائل 
عذره فعل تلك العبادةء لا بالنسبة لجعله مؤديًاء ويدل لذلك أن هذا م يطرده 
الفقهاء في الجمعة» بل قالوا بامتناع الجمعة بخروج جزء منها عن الوقت» 
وإنا يكون ظهرًاء والله أعلم». 


- المجلد الأول  -‏ وک ٦۲١‏ و 


ثم إن إا يم ذلك إا كان مراد الفقهاء بقويمْ في مفعول البعض: 
OA AHP‏ 
EN‏ ن للشيخ الما ل نه المتبادر من كلامهم. 

إا قلا بالاحتمال الثاني وهو أن الكل في الوقتِ. لايح 
الاستدراك له بقع شىء حارج الوقتِ» وهذا هو الذي له 
َل ني «الْمُحْتَصَر) : قدا طَلَعَّتْ الشمس فب أن 
صل متها ركعة. قد حرج وَقَتَها» فمفهومة أنه إا صل ركعة.. 
لا رح وها وَأن الوقت لا كرح إلا بالسبة نيصل رَكعةً. 

ا 
ما دحل وقتة الأصللٌ والتبعیٌ» كا لو َع بَْنَ الصلابْن تأخه خيرًاء فان 
E EA‏ ا الأصييء لكر 
e‏ اا 
على القاعدة"» وفائدة الرخصة 


i 


و 


3 الشافعي» فإنه 


ا قَرَعٌ مِنْ تعريف «الأداء» الذي هو المصدر أَحَذّ في تعريف 


(۹) انظر «المختصر» بہامش «الأم» طبع بولاق (١/٦١-۷ه٥).‏ 
(۲) انظر «المحصول» .)١١۱۸-١۱۹۱۷/۱۹(‏ 


۲ دل تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
«الموّدّى» الذي هو اسم المفعول» وإ عرفه لیستفاد وليتبة عل 
٠ ۰‏ ۰ سے 700“ ر چ8 ثّ ٤‏ 
مکانِ الاعتراض على من عرف الاداءَ با لا يصح إلا تعريفا 
اوت ر ت مت ا ۰ ٩‏ ص O EA‏ 
للمؤّدى» هذا قال: «ما فعل)ء ولا يقل: «المفعول)» وَإن كان لفظ 
» ٤4ے‏ ° ۳*». و چو کر ا ا ° 
«المفعول» اخحصر من لفظ «مَا فعل»؛ لانه اراد حكاية لفظٍ ابن 
ا ر ر ي 4 4ھ ے س 
ا لخاجب أو بعضه لِتفَطنَ له أن «مَا» فى قَولِه: «مَا فعل» دَكرَة 
ره كو E‏ ا 9 PTE‏ رو 
موصوفة» أي: شيء فعل» والاداء في الحقيقة: فعل ما دحل وقته» 
فرق بين الملصدر وا سم المفعول. 
و و و 


إن قَلْتَ: حَلّصهُ مِنْ هَذَا جَعْلَهّا مصدرية.. قَلْتُ: لا يَصِكُ؛ 


لن «مًا) الا ف لا ودعلا صر وها مر عاد 


اا «ني وَقته)» والضمر لا َع ع اا 


(ص): 
و«الوقت»: الزمان ال شَرْعًا مُظلقًا. 


لا اف ات 
يروا ضابطٌ الوقت ف الداءي رن كاتنت غا ابن الخاجب 
الأداء ل ذلك“. 

(۱). انظر رفع الحاجب» (6۹/1). 

(۲( انظر «(منع 


(۳) حيث قال: «الأداء: ما فعل في وقته المقدر له شرعا آولا)» انظر «رفع 


نع الموانع .)1۲-1٥6(‏ 


- المجلد الأول - ل E ٣۴‏ 


٤ الصف من انه ا عندي‎ e 


0 يكاسلرات اسر وتراوتا سیا مضا 
وزكاة الفطر إن جع ذلك فص فيه زمان معن ون رطاف 
من عبر تَعَرْض للزمانِ» وَإِن ان الام يذل على الزمانِ بالالتزام 
ومن ضَرورَة الفعل ووغه في زمانِ» لين ليس مقصود للشارع 
ل مأمورا و صدا قَاقِسْمٌ الأول يمى مُوقتاء والثاني سى ع 
موقت فن القصد مِنة الفعل مِنْ عَبٍ عرض للزمانِء والقسمٌ الأول 
فال واوا ات ا ب ن ا 
عدا صا والقسم الثاني ليس فيه لا صد الفعل لا : e‏ 


بأداءِ وَل قَصَاءِ؛ لأا فَرْعَا الوقتِ» وَلاً وَقَتَ لَه وَمِنْ هذا القسم 
الإيان والامر بالمعروف والنهي عن المنكر». 
وعر ا لصنف بقوله: «شّرعا»". 


«الابہاج» (۲۰۲-۲۰۰/۲). 

قلت: الأولى أن يقال: خرج به «ما لم يقدر له وقت كالنوافل المطلقةء أو 
قدر لا بأصل الشرع» كمن يضيق عليه الموسع لعارض ظلنه الفوات إن م 
يبادر» وما وقع في وقته المقدر له شرعاء ولكن غير الوقت الذي قدر له أولاء 
كالظهر وقتها الأول ما بين زوال الشمس إلى صبرورة ظل كل شىء مثلهء 
ووقتها الثاني إذا ذكرها بعد النسيان؛ لقوله ىياة: وة عن ا دع ) 
فليصلها إذا ذكرهاء فإن ذلك وقتها»» وإذا أوقعها في الثاني لم يكن أداء»» 
هكذا شرحه المصنف في «رفع الحاجب» »)٤۹۷/۱(‏ والقسم الثالث إنا 
يخرج عند ابن الحاجب بتقييده توقيت الشرع بالأول» والظاهر أن المصنف 
يرى الاستغناء عنه» والله أعلم. 
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أ موسعًا 


كالطواف للافاضة . 

قلت: وقد ظنَ الصََبُ وغيرة أن دامن يرات واو وذ 
ا سَبقَة إلى ذلك الشيح عر الدّين ني «أمَاليه» حَيْتُ قال :«الوقت على 
قِسْمَيْنٍ: مستفاد من الصيغة الدالة على المأمور مَحَ قطع النظر عَنْ 
گن الشرع عد للمبادةذلك الوقت أ ثد ووقت بد الشارء 

للعبادة مَحَ فطع النظر عَنْ ون اللفظ اقتضاء أ لا. 

والمراد بالوقتِ في خد الأدَاء هو الثاني دون الأول وبني على 
ES‏ ا 
لأا إا حَرَجَث عَن الوقتِ الذي دل عليه اللفظ وتا کون أن 
لو حرجت ن ها الضروب ته 

(ص): 
و«القضاءُ: فِعْلُ كل وَقيلًّ: بعضِ مَا حَرَجَ وَفْتُ ادائه» استدراگا لِم 


ما سب شرحة في الأداء يأتي بعَبِْهِ في القضاءِ» فقولّه: «فعلٌ 
ر و ر ه و کے م 
TS‏ ما حرج وقتة وما 2 بحرّج» وَاستَظهر بقَوله: 


(1) قال العراقي: «هذا مردود؛ فإن طواف الإفاضة لم جحد له الشرع وقَتًا معيتا 
حتی يقال إنه مؤقت» واله أعلم». 


- المجلد الأول  -‏ دک ٦٣١‏ دک 


ل 


«وقيل:...» الوجة الصائر ن الواقع 5 بعض الوقت fe‏ 


ثَ و ر ت مه ۶ ٤ء‏ 0 ء ر e‏ 
قضاءً وَقوْله: «(خَرَجَ وقت آ حر الأداءَء وكذاالإعادة لأن 


وَقَتَهّا ر الآداء. 
وقد يرد على هذا القيدِ ما لو شَرَعَ ني e‏ 
ا َد صل اني“ نه قضاء کا قاله القاضي حسين 
الَو ي «الَيمَة): «ويَصورُ صاه تَخُون في لوقت قضاءَ بہذه 
الصورة)”'. ا تھی لک الأضرل د" آ۹ يوافقونَ غاردلك. 


وَيقرْب مته أن الحَمَتع العادم للم يَصوم EOE‏ ايام 
بل عَرَقَة ودا اتر عَنْ أيام التشريق صَارَ قضاءَء فلو فر 
أله أك طواف الزيارة عَنْ أيام التشريق - پتاءٌ على أنه لا خر 


ع 


لوقه - وَصَامَهًا. ITM lT‏ 
م رەو رە ۴ ا ا 
عَنْ يام التشريق بى بعد ويندر فلا يق مَرَادَا مِنْ قَولِهِ تَعَالّ: 


(1) بين والد المصنف في «الإهاج» )۲٠۷-۲۰٦/١(‏ أن لا لزوم لهذا التصورء 
وذلك؛ أن مأخذ القاضي في ذلك «أنه ل شرع فيها تعين ذلك الوقت ههاء حتى 
لا جوز له ا لخروج منهاء ولم يبق ها وقت شروع» وإنما بقي وقت استدامة» فإذا 
أفسدها أو فسدت وقد فات وقت الشروع م يكن فعلها بعد ذلك إلا قضاء؛ 
لأن وقت الاستدامة وحده لا يكفي» ولا يكون إلا مبنيا على وقت الشروع»» 
هذا مأخذ القاضي حسين» وبه يعلم آنه ليس الفا لا ذكر في حد الأداءء لأنه 
إنما قال بالقضاء وعدم الأداء لظنه أن الوقت قد خرج» فلا خالفة في المصطلح. 
قال المصنف في «رفع الحاجب» :)٤۹۹/۱(‏ «لأن التضييق بالشروع بفعله» 
لا بأمر الشرع» والنظر في القضاء والأداء إلى آمر الشرع» لا إلى فعله» كا 
عرفت»» وأصله عن والده في «الإہاج» ٠۷/١(‏ ۲(. 


Aii‏ 9ک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


يِف َج % [البقرة:٩۱۹]ء‏ حَكاه الرَافعِيٌ عن 


۶ 


ا ب م ا » oR‏ 

وقد تقع الصلاة خارج الوقتِ رکون اداءَ في قول بعض 
أصحابتا فی لو صل بالاجتهاو ثم بان أنه , بعد الوقت. 

وله اتد را6 ارا ع eT‏ لا بقصد 
E a‏ 

و لاسو م مقتضِ للفعل» دل في تعبيره ب«المقتضي»: 
الواجب والمندوت» إن القضاء يذل فيه وضمذا قال الفقهاء: بقضى ا 
الرواتبّ» وهو أَحْسَنْ من تَعْبيرٍ «اليِنْهًاج» و«الْمُحْتَصَر بالوجوب0 

اا اا 
بادائها ومئی به ا وَعلِم نه e‏ 
مِن شرط القضاء ّدم الوجوب بل تقدمُ سبو ويو صرح ارمام 
وغره» فن ا حائض تقض م جرم عَلَنهًا فِعلهٌ ني رقت | رض 3 
وا حرام لا صف بالوجوب. 

u‏ «مُظلقًا» آىٰ: سو راء کا ن بحب اداؤّه گالظُر المتروكة 
عَمْدَاء ام ا حب e‏ فر» أو امَْتَعَ عَقَلاً كصلاة 
(۱) «العزيز شرح الوجیز» .)١°۸/۳(‏ 

(۲) انظر «البهاج» (۲۱۱/۲) و«رفع الحاجب» .)٤۹۸/۱(‏ 


لا أن يقَدّمَ سبِبُ الأمر 


- المجلد الأول - دك 1۲۷ 


وَهَذَا من الصف بناءَ على أن ما انعد سَبَبُ وجوه وَل بحب 


انع أو قَوَاتِ ا 
قضاءً على وجو الحقيقةء وهي طريقة المتأخرينَ. 


قال الْعَرَالٌ: «إنَ طاق اسم القضاء على هذه الصور يَكُونْ 
على وجو المجاز)» لكنه جَرَمَ بذك ني و 5 الي کان 
بحس الاك في الصو ردد ني ية الصور» ثب 

قي : والخلاف ى ذلك أفظيّ. 


N TA E Ea 
قلت: قد تظهر فائدتّه فى اليه إذا شر طتًا التعرض لني القضاء.‎ 


س سرا سے 


d2 ت‎ 


قال بُعضهم": «والحق أن الخد تم عند قَويم: « حارج رَقتهًا»» 
ولا حَاجَة إلى قید آحَر؛ لاله مى ل يقم سببها لا يون الفعول 
E E‏ 


(ص): 
و«المقضيئ)»: المفعول. 


(ش): 


ت 


ما سب في الوّدّی ياي بب ناء حَتّی یعترض على ابن ا اجب 
5 ول لقا ا نا لان ا ا تعريف للمَقَضِيٌ لا 
للقضاء الذي هو المصدرء وعر ھ هنا هتا «المفعول»؛ لاله اللأحسن» 
(1) «المستصفی» (۳۲۸-۳۲۲/۱). 
(۲) قاله والد المصنف في «الإٍبہاج» .)۲١۹۳/۲(‏ 


کک 1۸ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


ےس و 


وا عر بر هتاك بَا فعلَ»؛ للتنبيه على الاعتراض» فاستغتی پو عن 
تکریر العبارة 4 
(ص): 
و«الإعادة»: فِعلهُ فی َقتِ الأداي قِیلٌ: لحلل ويل عدر ا 
لك َماَق ٠‏ ۰ ۰ 


(ش): 


إن قال : «فعلهُ) ول يقل يقل E‏ فر ک عبر به ابن الحاجب 
ll‏ بغي ER‏ بعد تعريف الإعادة: «والمعَاد 
ا ک فل ني اا استَغتی عنه ٥با‏ سبق 
رلا سََذكَرة أن الإعادة قِسْة مى الأداء. 

E‏ ن رقت الأداءي حر القضاءَء والمرَاد ٿان 
ليخرج الآداء» وهر مهوم م قَوله: «فِعْلهُ» اف فل المعاد 
واا ال الوقت في الإعادة يقتضى أ ٤‏ مر الأداء 
لا قسيمه» وهو ما صرح به ۾ الآمدی 5 لاوق قعَ ي عبارة 
«الْمِنْهًاج» ر«التحصيل» (1/ 4۷۹ . 


أ4 )۱( انظر «منع الموانع» (۱۲۹) و«رفع الحاجب» .)٤۹۸/۱(‏ 


.)۱٤۷/١( «الإْحکام»‎ (۲( 


)۳( وانظر «الإبهاج» (۲۰۹-۲۰۲/۲) حيث بين هذه المسألة وسبب وهم کل 
من البيضاوي والأرموي. 


- المجلد الأول  -‏ دک ٠۲۹‏ وک 


ري اعتبار الوقتِ فيه اختلاف عباراتِ الْصتَفِينَ من 
الأول ْفى كلام الفقهاء أا لأعمَ مِن ذلك الوقتِ 
وَبَعْدَه ِا کان مسوا بأداءِ مختل» كصلاة قاق الطَهُورَبْنء 
والعَارِيء والمحبوس في موضع نجس لا جد عَيرَه» وَمَنْ عليه 
ا ا لا جذ من محَولّهُ إلى القَبْة 
خرو ت طا عل دید نگ اماو روت حع 
الوقتِ فَعْلِمَ أن الإعادة لا يشرط فيه الوقوعٌ ني الوقتِ بل هي 
ا ی ا ای یا ی 
A ELEN‏ 
lL‏ 


الأداء 5 الفعل الأول وتنفرد دالإعادة فإ 5 ققّی صلاة 
ثم أعَادَهَاء وَكَتَمِعَانِ في الصلاة الثانية في الوقت. 


َقَوله: «قيلّ: جل..» آي: اختلموا.. فقيل : هي فل 
ذلك لل اني ف الأول وه جَرم في «الْمِنهًاج»» وَرَجُحَه في 
امقر وراد با خكل: فوت ل أو الشرط كا في المسائل 
ا عر والمرادٌ به: ما تَكُون الثانيةٌ فيو أكَمَل مِنَ 
لأر وذ گات الأول صحيس وي عليه الملا رة 
فعلى الأول لَْسَت ماه لاء ا كلء وعلى الاي بخلاقو. | 


إا زس لصتف ا لاف بلا تزجيج؛ لاله ري في شرج 
لْْحْتَصَرا ل ا ا إا ساوت ا لماعتن من کل 


.)۲٠١-۲۰۷/۲( هذامن تحريرات والد المصنف في «الاٍہاج»‎ )١( 


9ک 4 % تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


وجه وَاختَارَ لِدَلِكَ اا مَا فْلَّثْ في وَقَتِ الأدَاءِ تاز 


ر 


اعم من أن تكو كل أو عدر أو نرهم . 


وهو منوع؛ لاله يدري القبولً في أا فالاحتياط الإعادة 
کا لو تَرَجَحَتِ الثانيةء وقد أشار إليه احت|لا. 

اوقا ينبي زيادة المكررة با لى اعة؛ لان تلك الصلاة 
تسى مُعَادَةَ على القول الثاني EO E EE‏ 


س س 


O‏ ص صر o7 o‏ و at rT‏ ص ر 
EA 1‏ 


E rT 
ان إِعاد‎ a 


(1) قلت: المصنف في هذا الاختيار تبع لوالده في «الإہاج» (۲۰۸/۲) حيث 
قال: «ولو صلى في ول الوقت صلاة صحيحةء ثم صلاها في الوقت» إما 
على وجه أكمل من الأول» أو على خلافه.. فكلام الأصوليين يقتضي آنا 
لا تسمى إعادة» بل أداء» والأقرب إلى إطلاقات الفقهاء أنه تصدق الإعادة 
عليهاء واللغة تساعد على ذلك» فليكن هذاهو المعتمد». 


(۲) قال العراقي: «فيكون العذر لازمًا للإعادة لو م يكن إلا احتهال عدم القبولء 
والله أعلم». 
(۳) انظر «منع الموانع» .(YA®-YAY)‏ 


- المجلد الأول - کر 141 9ک 


[الرخصة والعزيمة] 


(ص): 
OC E SE‏ 
الأصلى.. فر ی حص گأکل المَيَْف وا لقَصرء وَالسَلّم» وَفِظرٍ مَسَافِرٍ لا 


لړ هھ وو ٤‏ 


يجهده الصوم وَاجبًاء وَمَندُوبًاء وَمَبَاخًاء وَخلاف الأول 


ا الرخصة والعزيمة مِنْ أقسام الحكُم ذَكَرَه العَرَالٍ 
رَاليّصاوي» لکن جَعَلَه المي وان الحاجب من أقسام الفعل. 

ذ«الځڪم» س U‏ «الشرعيٌ» قد راده على 
ال لان كلام إا هو في الشرعِيّء 
وقد قال ني ول الكتاب: «وَمِن َم لا حُڪم إلا بلِّ». 


rde 0 


و إن تَعَمَرَ إلى سهولة» فصل حر ج به الحدود والتعازير 
و 
قَوله: «لعذر» أخْرَح التخصيص فاه حر كن لا لعذر. 


انظر «المستصفی» (۲۹/۱") و«ال ماج )۲۱۸/۱( و«الإحكام) )1۷0/۱( 
و«رفع الحاجب» (۲۹/۲)»ء ويلاحظ أن الغزالي موافق للآمدي في تعريف 
الرخصة والعزيمة» بل إن الثاني تى بنص كلام الأول» فلا يظهر وجه تفريق 
الشارح بينهاء والذي عده من أقسام الفعل هو الرازي في «المحصول» 
(۹/1)» وإياه ذكر البرماوي مع ابن الحاجب في «الفوائد السنية» .)"۳۲/١(‏ 


٠٤١ (‏ ك تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


E‏ «مََ قِيام ال الك الأضيح؛ بر 
الرخصة أن يَكُون المقتضي لِلْحُكم قاتاء ويعارضه الان ليب 
التحريم على أل الميتة واحتر ومن أَنْيكُونَ منْسُوخا گالاَصار 
التي گات عل من قبلتا وٽ في شر يعوا یسيا وتسهیاد. فلا 


E‏ خصة وسار ني «الْمَسْتَّضفی» (۱/ )۳۴١‏ إلى 


2 
پک ص 2 


رحصة عازا. 
as‏ 
عزيمة لا ر خصة» وهو مشروع لعذر ا حیض مَحَ قيام المحرّم ولا 
عدر الحيض إِذْ حرم الترك على الطاهرة كا أن أل اليتة مَضْرُوع 
لِعذرٍ الاضطرار مح قيام الحرم لَوْلاً الاضطرارٌ ؛إذكحرْم أكل الميتة 


أحَدهًا: و واجبة؛ كأكل الميتة وهو الصحيح» وَقيا :ل 
a a E ag‏ 
يلرمه الاکل بل چو كوز» ومثله وجوب استدامَة لبس الحف لن ل جد 
من الا ما كفيو على وجو مَرْجُوح, 


قد يَارَعٌ ني جَامَعَة الرْحْصَة الوجوبَ؛ لن الرخصة تقتضي | 
ا وهذا قال الإمام ف «ہاب صلاة المسافر» من «التَّهاية» 


a ۶ء‎ 


(641/۲): اوران شال كل الميتة ليس برخصة قله واب 


- المجلد الأول  -‏ دک ٠٤١‏ و 


ت ی ۶ ر ه2 
۾» فإنه واب على فاق الاءِ وهو معدود 


سے صر 
ر ل“ 2 وس 
هھ 


وهذا ِي الإمام قتي ترددا ني آن الوجوب جايح الرخصة 
َم ل؟» ولاأَجْلِه قال صَاحبة الي ي کتابه «احکام 
القُرآن» :)٤١/١(‏ الصحیځ عتا أذ ار ليتة للمضطر عزيمة 
ا 


2 o CT OS ا‎ a2 
رال الشيخ تقي الدين لا مَانِع من أن يطلق عليه رخصة‎ 


N A RES 


0 ر0 


و ارا م 


ا و کر ھا ا 
للخلاف» وهو الأقرتُ)]. 


9 


الغاني: مندوبة؛ کالقصر للمسافر» 
مراحا ”". 


)١(‏ ما بين المعقوفتين كذا في ١‏ و٤»‏ وفي ۳: «فَحَصّل في مجامعة الرخصة 
للوجوب ثلاثة آراءٍ» ويحتمل أن يكون هذا تنقيكًا...» الخ» ثم ألحق بهامشه 
جملة الإحتمال الأول والظاهر أن كلاهما صحيح» ولا يصحح أحدها على 
الآخرء وإنها ما من إبرازتين للمؤلف. 

(۲) قال العراقي: «خروجا من خلاف أبي حنيفةء فإنه يوجب القصر في هذه 
الحالة» فإن كان دون ذلك فالإتمام أفضل› للخروج من خلافه آيضاء فإنه 
يمنعه في دون ذلك». 


کر & کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 

الفالت: مَبَاحَه؛ وهو كل مَارْشص فيه م المعاملاتِ گالسّې 
و اهي عن بي ما ليس عن وحص ني i‏ 
العندية ني البيع لسبب القدرة على التسلي» ثم 


له وا سقط هذا الشرط فيه؛ يبرا على المحتاجِينَ کک 
إل مقاصدِهم من الأَمَانِ قبل إدراك لاوم مَحَ توصل صاحب 
الدراهم إلى مقصودو و من الربح» فَكانَ رخصة. 

ا َالإجَارَة وَالْعَرَاياء وَقَذُ صح الحديث 
فيها بالرخصة فقَال: «وأرْحَص في العرايا»» فلو مت به 
الصف لكان اخسن ولان لرا في «الْمْسَتَصفی» (۳۳۳/۱- 
٤‏ ردد في السلم فقال: «قذ بقَالٌ: له رخصة؛ ا 
عن َي ما ليس عِنده وجب تحر OR‏ السلم 
و ی عبْن» قافتراقا في الشرط لا يلق 

أحَدهما بال حص ميشه أن يكُونَ َا راء وَأن قول الراوي: ہی 
عن د بيع ما ليس عِندك وَأزحصض في السلم» تجوز في العبارة. 


وه 


قلت: وقريبٌ مِنْ هذين الاحتمالين وَجُهَان نَقَلَهَا اوري 
EN‏ 


ا 


ي 
(۱) اخرجه البخاري (۲۱۹۲) ومسلم )۱٥۳۹(‏ من حديث زيد بن ثابت 


(۲) «الحاوي» (۳۹۳-۳۹۲/۰). 


- المجلد الأول - 9 0 9 

راما الاعتراض بان قد ينْدَبُ السَكَم بأن تاج إلى مال الصبىّ 
فیسلم ولیه.. فضعيف؛ لان لِك لأمر عارض» لیس لِگونه سَلء 
OO‏ 
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وَاعَلَمْ أن لمْصنف وغيرو وهم قَصْرَ الرخحصة في المباح 


و ٍ 


عل العاملاي ولیس كذلك» فاا 


نه تي في العباداتِ كتعجيل 
ا ا ا ا ا 
ر يقل اد ا الأصحاب باستحباما» بل الوا ني ب 
والصحي الجر ا 


بل قد آي ي عَبْر العباداتِ والمعاملاتِ» وَهذًا قال في 


«البَسيط»: «شَعر المأكول إ إذا جر في حياته طَاهرٌ رخصة» لمسيس 
الحاجة إليها في المفارش»» وَقَالَّ الإمام في «النهاية» -۳١۷/۲(‏ 


۸ ان َب الأڪولِ طاه وَدَلِكَ عِنڍي في حُكم احص 


اا إليهاء وقد امت“ مر الله تَعَال بإخلاغا». 


(۱( آخرجه أبو داود )۱١۲١(‏ من حديث حجية عن علي ي مرفوعا» وقال عقیبه: 
«(روی هذا الحديث هشيم» عن منصور بن زاذان» عن الحكم» عن الحسن بن 
مسلم» عن النبي اا وحدیث هشیم أصح»» وخر جه الترمذي (1۷۸) من 
حديث إسماعيل بن زكريا عن الحجاج بن دينار عن الحكم بن عتيبة عن حجية بن 
عدي عن علي ر ثم آخرج (1۷۹) من حديث إسرائيل عن الحجاج بن دينار 

عن الحكم بن جحل عن حجر العدوي عن علي أن النبي ويا قال لعمر: «إنا قد 
أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام)» قال الترمذي: «وحديث إسماعيل بن زكريا 
عن الحجاج عندي صح من حديث إسرائيل عن الحجاج بن دينار» وقد روي هذا 
الحديث عن الحكم بن عتيبة عن النبي واي مرسلا)» وحسنه الألباني بشواهده. 
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له قد ينَارَعُ ني جَامَعَة الرخحصة للإباحة إا كان أَصلهَا 
التحريم» قان القاضِي خن ي ("14-F") e‏ ل a‏ 
على الإكراه على النقب وال راج ا ي سقوط القطع.. 
«قالّ الشيخ العبادي: اول یح لمر ه النقبَ والإإخراج عن 


n‏ ا 


ار 


کا و ی 


فيه تَظَرٌ؛ لأن الأَعيَانَ لا ثوصفٌ بحل ولا حرمت فيب 
التناول» وهو واج فکيف کون حَرَامًا ولیس دا وَجُهین؟!. 
رَأيْت الإمَام عَبدَ الْزيز سارح «البزد وي“ قا ل : «اختلفَ 
e‏ 
ولک ف طض الفعل انتا ا کافی الاو عل ال وهو 
رال نآ برشتت وَأحَد قول الشافعى» وَدَهَبَ أَكََرٌ أصحَابت 
إل أن اما ترم في هذه الاة:: 


وَذَكَرَ للخلاف فائدتین: 


إحدَاهمًا: انه دا صر حی مات لا 
بخلافه على الآخر. 


(۱) «کشف الأسرار» (۳۲۲/۲). 


- المجلد الأول - کر 14۷ کک 
E AR‏ 
يحنث على الأول» ولا بث على الثاني. 
الرابعٌ: خِلاف الأَولّ؛ كالفطرٍ بن لاَيَضَرَرُ 


اسع اکان 
ET ٤‏ 


ا 2 ر 
الاول: علِم من اقتصاره على هَلِهِ 
لحري ولا الکراه وهو ظامر قزل لة: 0 ل 


و و 


ص 


رُحَصه...“"» لن ني كلام الأصحاب ما بوهم ميته مَعَ الرخصة. 


(1) قال والد المصنف في «الاا اج» (۲۲۳-۲۲۲/۱): «واعلم أن الإيجاب والندب 
O RT‏ 
التيسير» وذلك بحصل بجواز الفعل أو الترك» ير حص في الحرام بالإذن في فعله» 
وني الواجب بالإذن في تركه» وأدلة الوجوب والندب وغيرها تؤخذ من أدلة 
أخرى» وذا اقتصر الكتاب العزيز على الجواز في قوله تعالى: فمن اضطرٌ عر 
ORE‏ ودا ربش في الأزض فليس عَلَيكُم جاح 

ن تَقَصَرٌوا من الصلاة» فاقتصر كا نراه على نفي الإثم والجناح» ولم يصرح 
فعلمنا الجواز برفع الاثم والجناح» وإنا يكون القصر مندوبا إذا بلغ 
سفره ثلاثة أيام» وإباحة الفطر قد يكون مع رجحانه إذا كان المسافر يجهده 
الصوم» وقد یکون مع مرجوحیته إذا کان یطیقه ویسهل علیه». 
آخرجه آحمد في مسنده (۱۰۲/۲) بلفظ : «إن الله تعالی حب أن تؤتی رخصه 
کا یکره أن تؤتى معصيته»» وصححه الألباني في (صحيح الجامع الصغير» 
»)۱۸۸١(‏ وقد اشتهر على الألسنة بلفظ: «إن الله تعالى بحب أن تؤتى رخصه 
کا بحب أن تؤتى عزائمه)» قال ابن طاهر - كا ذكره المناوي في «الفيض 
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فاپہ أ 


مع لامب والفش حرا e‏ بغر الاء 


o 


رخصة) إلا أن يقال: هذا ا له جتان والتحريم من ناحية مطلق 
الاستعال» لا في خصوص الاستنجاءِ الذي ا 


وَأمًا الكراهة.. فكالقَضر في اقل من ثلاثة مَرَاحلّ» إن 


ت 4 


کا قله الاو زڍي في «باب الرٌضاع»”. 


القاني: تقسيمةُ ھا ار ال رای می رمت اا 
الأول صریځ ج في ّا مِنْ خطاب الاقتضاء لا الوضع» وَصَرَحَ 
الآمدى مِنْ أصناف خطاب الوضع" ۰ 

الغالث: ا ال وي في «(جزءِ القيام» «(الر خصة» بضم 
الخاءِ وإسكانباء وکذا ذکره ٤‏ «الْمْحْڪَى» /٥(‏ “). 
ي «لْعَاتِ الَو صَة» على التسكين و1 يذكر الضك واشتهرَ 
أَلْسِنَة كثير من الفقهاء صم الراءِ وفتح الخاء ا 


القدير» -: «وقفه على ابن مسعود أصح». 


(1) قال العراقي: «كذا قال الشارح» لكن المنقول جوازه على الصحيح» وأنه يجوز 
بالديباج قطعا». 


٠ - ۳٣۲ /۲( بل هو نص الشافعي آورده في باب صلاة المسافر» من «الجاوي»‎ (۲) YÎ 


٣٣‏ ) فاا آدري لذا بعد النجعة» وقال المحلى بأنه راد به کراهۀ غير 
شديدة» فهو بمعنى خلاف الأولى. 


(۳) انظر «الإحكام» )٠۷١/١(‏ حيث أوردها في أصناف خطاب الوضع. 


- المجلد الأول - کک 14۹ کک 


في كتب اللغة O‏ اا فيه: (رخحصة) 
بضمتين وبضم م الأول وإاسکان الثاني ولا ال e‏ إلا 


للشخص المحرَحص في الأمور ک(همرة) و«لرّة) وضحَكة»» 
وفيها لْعَةٌ ثالثة: و بتقديم الحاءء حکاها القاراي» 


2 


ولاه اف ف ل 


رمَا اقَضَاهُ إطلاق الصَتّفِ هنا من كجيء الأحكام الحَمْسة 
فيها هو ا 0 البيضاوي”) وق : عليها سوّی الحرام» 
وهر ر الإمام"» وتال کک و0 : الواجبُ والمندوبُ 


(1) عبارة العراقي: «وإن لم يتغير الحكم» بل استمر على أصله» أو تغير لا إلى 
سهولة» أو لا لعذر» أو لا مع قيام السبب للحكم الأصلي.. فهو العزيمة». | 
انظر «الإبہاج» (۲۲۳/۱). 
«المحصول» .)١١١/١(‏ 
شرح تنقیح الفصول» »)۷١(‏ «نفائس الأصول» .)۳"٤-۳۳۳/۱(‏ 


فلا جيءٌ اجاح وقال عيره: الشهور 
۴ ا روا با رم العباء 


- على ماص ےت ح بو الْعَرَال. 


(1) وتبعه في ذلك الآمدي في «الإحكام» »)١۷١/١(‏ قال الشارح في «البحر 
المحيط» :)٠٠١/١(‏ «وليس كا قالاء فإا تذكر في مقابلة الرخصة» 
والرخصة تكون في الواجب وغيره» فكذلك ما يقابلها». 


- المجلد الأول - کر 1۵1 & 


إطرق التوصل إلى المطالب 
١‏ الدليل] 


(ص): 
و«الدليل»: ما يمڪن التوصل بصحیح النظر فيه إلى مَظلُوب 


ر و 


قال: «مًا يمُڪن التوصل» وليقل: «ما يتو صل» لللاإشارة إلى 
أن الاد الو الو ا د ا ل فر 

وَحَرَج باصجيح النظر» فاده كالشبهةء ولعلهم أرَادُوا 
ذلك أن اتوص لا صل بالدليلء إا صل بالنظر فيه. 

والمراد ب«المطلوب الخبري»: التصديقي؛ أي بالنسبة المستفادة 
س ال ف م الد وال سي ا لان التمبرر ل التصدين. 

وهذا التعريفٌ يَعّمُ الدليل القطعي والامارَة أو 
فغلياء فإ المطلوبَ َعم ذلك وَمَنْ حص الدليلّ بالقطعيّ احتاجَ 
إلى أن يزيد فيه: إلى الولم بمطلوب خبري». 
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تذل فيه المقدماث الصادقة» وَإِن حَصَلَ فيها فَسَادُ َظر 
بمَّسَادٍ الترتيب؛ لان هذه المقدمات بُمِْنْ أن نوصل بصحيح 
النظر فيها إلى المطلوب. 

وإطلاق الدليل على ما َد العلم أوٍ الظنٌ هو طريقة الفقهاء 
رَاختارَه الشيخ آبو إِسحَاق وَقَال: «مَن فرق يته وَقَالّ: م 
يوي إلى الظَن لا يمال لَه ليل بل أمَارهةٌ.. فهو حَطا؛ لان العربَ 
لا قرىق امةن ما دى إل العلم والظنء فَلَمْ يكن هذا 
الفرق وَجه). 

وفيا اله ََرٌ؛ لأنْ هذا مِنْ باب الاصطلاح» ولا حَجْرَ فيه 
رلا يلرم مِنْ ون العرب لا تغرف مَنْعة عُرفًا. ٤‏ 

(ص): 
امَف أَبِممتا هَل العلمُ عَقِيبَه مسب 


JE Age 

ضرورةء دا كانت مُقَدَمَات دليله صادقة منتظمة على وجه و يضمن 
العلم به صِحَة العلم بالمدلول» لك هل هو واقع بقدرة اللَهِ عر 
| و اضطرارًا ولا مدخل للقدرة الحادثة فيه أو هو مَقدور 
| مسب بالقدرة الحادثة؟» اختلف أمناء قَذَهَبَ حاهيرْهُمُ إلى 


(۱) «اللمع» (۳۲)ء «شرح اللمع» .)٠١١/١(‏ 


- المجلد الأول  -‏ وک ٠۵٥۳‏ دک 
الثاني» وَذَبَ الأستاذ ابو إٍشحَاق والإمام ني «الْبُرْهَانِ» (۲۹/۱ ١‏ 
E E‏ من المعترلة إلى الاأول. 
EN OR‏ 
الآفاتِ وَقَعَ لَه العلمُ بالمنظور فيه شاء أو ای قال: فلو گان العم 
اققا ون نل الم گا اتا شب قوی تی کا ا 
رکف وکا ی يمْنه.. ثبت أنه مُضطر إلَيه. 
واج ابجمهوز نه إا 1 يُمْكنة الانصراف عَنهٌ لن العلم 
بوجو الدلیل بت يضمن العلمَ بالمدلول» والقدرة على العلم بوج 
الدليل تصن القدرة على العلم 
راض ها الخلاف ل إلى مسالة اخحرّى مترحة بان 
ا ا ول 
د: إا بام رمَا ضرورية» وَلَنْقَسم عِندَه ل هجوي وإلى 


2 ا پور ت “Zo‏ ج ع ص ا 

ا لا لفل ف 
معنا م أنه اضر ر لانه أراد التنبية على أن ا لخلاف فيه و 
: أت اء لا بينتا وَبَْنَ فرق المخالفينَ من المعتزلة وغبرهة. 


(1) راجع «شرح اللمع» (۰-۱۸/1) و«الرهان» .1٥٥/١(‏ ف: )٦۷‏ 
و«المحصول» )۸٦-۸۳/۱(‏ و«الإحکام» .)۲١-۲۰۵/۱(‏ 


(۲) «منع الموانع) .)٤١٤-٤٩۳(‏ 
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ET‏ ني العلم المستفادِ بالنظر -بَعْدَ الاتفاقِ على 


2 


جواز وقوعِو وريا في قضية العقل- ل بع أن بقح فب 
بالقدرة الحادثة ابتداءٌ من عبر دم َظَرِ ا القاضِي وَمُعْظَّم 
النظار في قضية العقلء N‏ وإمامٌ الحَرَمَيْن» 
OES‏ نه متنح بحكم العادة. 

وَاعَلَمْ أن المتكلوينَ أَجَمُوا على ثبوتِ التلارُم بين الدّليل 
والذلول» لکن هذا التلازم مَل هو عقا أو عادي؟. 

فذَهَتَ س من كنا إلى الأول a‏ الط صر ¿ العلم 
بالمنظور فیه» أيٰ: لازم عَقلاً ولا ينمك عن وَقال الآمدي: نه 


الح وَذَمَبَ الأشْعَرِي إلى الثاني كا خضل السبع عقب الأكلء 
e MEO AOC‏ 
العلم وَاجِبٌ E ES‏ عقب كال النظر» ر 
قال بالإجاب الذاتق» وصححَه الإمام فى «المحَصل» (۲۹-۲۸). 
م ي٠‏ و م ي 
ومنهم مَنْ قال بالتوليدء وهو قول المعتزلة". 

على القول الأول: يون العلمْ الحاصل عَقِيبَ النظر صَرُوريًء 
وهو المختار عند إمَام الحرمين وكيا وَعَبْرماء إن فَلا: إِلَهُ بالعادق 


2 
2 


(۱) قال المحلي: «والظن کالعلم في قولي الاکتساب وعدمه» دون قولي اللزوم 
والعادة؛ لأآنه لا ارتباط بين الظن وبين أمر ما بحيث يمتنع تخلفه عنه عقلا 
أو عادة» فإنه مع بقاء سببه قد يزول لعارض كا إذا أخبر عدل بحكم وآخر 
بنقيضه» أو لظهور خلاف المظنون كا إذا ظن أن زيدا في الدار لكون مركبه 
وخدمه ببا ا ثم شوهد خارجها!. 


- المجلد الأول - کک 10۵ کک 


2 ا ا 2~ o0‏ ا 
لا وڙ ڪَرقهاء قيرح حينڊِ عَنْ ونه صَرُوريا؛ ٳِذ الضروري هو 


ص 


الذي يلرم النفس ا تى مَعَه الالفكاك عقلد. 
-١[‏ الجد] 


(ص): 
و«الحَد: الجَامِع المَانِع وَيْمَالٌ: المظرد المنعكس. 

(ش): 

ذكَرُواني ا لحد عبارتبن: 

إخدَاهمًا: اَن کون جامعًا - ای لاأَفرَاد الملحدود - مَانعًا 
- ي من دڅول غبره و > اا اسان وار اط 

فلو م جح ول يَمْتع م ک(الإانسان ل مع و1 مع ک«الانسان 

e‏ ر يكن حَدَا صحیحا لاإنسانِ. 


ى 
3 


الثانية: أن يكن مُطْردًا مُنَعَكِسّاء وَهَدَا معناه يضمن أ 
ا: کا وجدّ ال وجدّ ا انتفى المحدود انتفى 
الد والثانىة و لأا عكس تقيضِهَا َأَعَِْ الأول عنهاء 
رل انتفی الد انى المحدوذ)» وک جد الحدود وجدً الد 
اا ا 
فْصَارَّت الأول والثالثة د شزطين لا بد نها وهذا اقتَصَرَ عليه) ا 
ا اچب بقوله: «أَیْ: دا وْجد وَج ودا انسمى انتقّى». 


(۱) انظر رفع الحاجب» (۲۸۸/۱). 
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b4‏ * .و ےر و ر ° ہے تا £ م ° و 
0 صر ت ص و ص ب ت ۵ر 
والانعکاس کل وخا الخد وجد المحدود» وکل انتفی الملحدود 


س ث 


هم 

یکن لكر الانیگاس فائدة. 
إا عَلِمت هذا ف«المظرذ» هو الانع» و«المنعكس» هو 
ا لجامم» هذا قول الْعَرَالعٌ وان الخاجب وَعَبرهماء ففَوَات الاطرَاد 
هو أن يُوجَدَ الخد بدونِ المحدود مولا ني الإنسان: إِلَهُ حَيوَان 
وَقَوَاتٌ الاْگاس: أن يفي الخد ولا يسمي المحدود كَقَولِتا في 


القَرَافٌ 


0 


الموجود في جميع صور المحدود. 

عرص عَلَيْهِ بن مَعْتّى وَصْفو بالاطرَاد أن تعريمَةُ للمحدود 
مرد وهو الذي تحقق وصفه ب«ا َد فا مراد اراد التعريفي. 

رَمُقتضصّی هذا الاعتراض انه یکتفی بكر الاطرَاد عَنْ کر 
الایگاس؛ أن اطَرَا التعریف إا کون بىا. 

والح ما قال الأوَلُونَء وهذا اصطلاح عَيْرٌ ماف للاستعال 


(1) «شرح تنقيح الفصول» .)١١(‏ 


- المجلد الأول = دک 1۵۷ دک 
للعو امساح فيو ول ي کلام لصفب تصریځ باختيار واحر 
من القولّين لاحتال قَوله: «الطرد المنعيس» طريقي الف والنشر. 


رمتل هذا البحثِ ڪي ءُني وصفي الوِلَّة بالاطرَادِء قَاسْكَحْضره 
في «باب القياس». 


والحاصل أنه هل «المطرد) عِبارَة ا يلرم مِنْ وُجُودِهِ الوجودُ 
ةع ا کون شاملا بويع اراد اعرف 
بحَيْث لا يشل نها شيءٌ؟» وعلى هذا فا جامع» مرادف ل« طردِا» 
و«المنعکس» مرادف ل«لمانع». 

كنت اظن أن هذا الخلاف حَاوت بين امتأخرينَ حتى وَقَفْتُ 
على کتاب «القذ كر a‏ الدّين» لأ عل التَميوٌ فقال: 
«الجمع» ر یسّمی في اا علاتا «طردًا) و«المنع) «(عکسًا)» 
وقال: «اخْكَلَفُوافى كَيْفِية لطر والعکیںء قَدھَبَ بَعْصَهمْ إل أن 
الد ية يفید [آحَاد الحدودٍ على الشمُول"] بَفْظٍ الإثباتِ كقول: | 
لعل غر والنع بني وو ا فيه على 
مطابقة الطَرْد وَإِن كان بَمْظ الإثباتِ كقولت وکل مَعرفَة عل 
e‏ اذ ذالعَكّس رَدالمتقدم متأحرًا والمتأخر متقدمًا 


ث 


وَذَهَّبَ آَحَرُونَ إلى أن مجموع مانن العبارتين ردا واستَعْمَلوا | 


دون عدمه ك ا 


(۱) ما بین المعقوفتين کذا ف ۳ و٤‏ و ۹: «(إحاطة المحدود على الحدود)» 
ولعله: «إحاطة المحدود على الشمول». 


(۲) كذاني النسخ ١و٣و٤.‏ 
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ول تا لیس بغر 5ة فلي بع اه 
تنبىهات 
الأول: دک صاحبٰ «القذكرة» ا ار هدا التعريف للد 
لو ا ل ل ا د 
الثيءِ» وهو ما يتحصّل له مِنْ جنه القريب وفصله قال: «وَلاً 
تاح فيه إلى ذكر الطَرْد والْعَكّس؛ لأن ذلك يبع الاهية». 
r‏ «واختامُواني العّزد والس مَل هما ِن لازم 


ا ا شر طَانِ ٤‏ صحته؟» وفائدة الخلاف أ م ذهب 


ان . حَكَم بصحة الخد قَبلهاء وَمَنْ جَعَلَها 
شَرطين ني الحد.. أَوقفَ صحتَه على حصو اء إذ لا بعلم وجود 
الشروط ة مع انتفاء الشرط وَمَا دَكَرُوهٌ لا يصح في الد الحقيقيّء 
إن الطْرْد والعكْس فيه مِنْ لَوَازِم صِحَته؛ لأا يبان الاهية 
بالضرورة». ۰ 


الاني: استعال «الحطرد» مَرذول في العربيةء وكا توم 
«اطْرَد)» قد نص يبوه على مَنعه فقال في «باب ما طاوَع 
الذي فعله على فعل» :)/٤(‏ «ورا استغني ء عن «انفعَل» ف 
هذا الباب فلم يُسْتَعْمَل» وذلك مل قَوله: «طردتة قَذََبَ»» ولا 
E‏ يعنِي: اسَعتوًا عر لَفظه 
بلفظٍ عَيْرٍه لکونه ني معتاه. 


- المجلد الأول - 9ک 1۵۹ وک 

رقا اوی َة I‏ «طردتة فَذَهََ)» ولا ا 
منه «انفعَلَ» ول «افتَعَلّ» إلا ني لعو رديئة). 

قلت :على هذه اللغة قول الشاعر وهو فَيْس بن ا لخطيم اشد 
صاحبٰ «النحكَم» (۱۷/۹ 0 

«أتَعْرف رَسّْا كَظرَادِ المَذاهَب» 

عليه يَتَحَرّ ج إطلاق الْمَنْطقِيَينَ. 

الغالت: إا ذَكر لصتف الد عقب الدليل لانحصار المطالب 
فيهماء فالدليل بأقسايه لبيان المطلوب التصديقيّء والحد بأقسامه 
لبيانِ المطلوب التصوري. 


)1( «الصحاح» مادة (طرد» .)١١۲(‏ 


9ک 11 کر yT‏ 


[الكلام في الأزل خطاب متتوع] 


وس یں 


فيه مسالتان: 

اهُمَا: کلام الله تَعَالی في الأَرَلٍ هَل يُسسّى خظابًا؟» فيه 
جلاف حَكاهُ الشيح ابو إشحَاق الشَيرَازِيّ ني كتاب «الخدود» 
ابن الْقَسَبريّ في «المُرْشي» قال «فذَهَب المحقدمُون من أَصحَابتا 
إلى آنه لا مى خجطًابًا وَأَمْرَا وتيا ني الأرّلء إا ي يمى بذلِك فيا 
لاَيرَال عِندَ وجود ا مْسَاطّب» وهو حدوث تسميةٍ لا حدوتٌُ عَينِ 
الكلام ولا تتغير بذَلِكَ صِفَنَة ني تفه ألا رى أن الرَجْلَ يصيرٌ 
أا وا وروجا بعد ن ا يكن سيا مِنْ ذلك وَ تعر فف ور 
بعر الغير اسْمَحَى َو الأساءَ حه حَقيقًَ َع مدا کل خاب کلاءٌ 
ولا ينْعَكس؛ لأن كلامَةٌ في الأَرَلٍ ليس بخطاب» والثاني وعليه 

سى خِطًابًا برط حدوث الحَاطّب» 
ن القشَبرِيّ: «وهو قول الاأشْعَريّء وهو الصحيح؛ 

مر لنفسه» والصفات النفسة لا تتجدد». 


- المجلد الأول  -‏ و ٠٦١‏ ده 
قَلْتُ: ومن ته قال الأشْعَري أن المعدوم مَمُورٌ بالأَمر الأَرَل عل 
تقدير الوجود» [ومن هنا يخرج اعتراض على المصنف في كونه قال فيم 
س اتاق افر بالمعدوم خلاقا للمعتزلة» وحكى هنا الخلاف 
من غير ترجيح مع أن هذه المسألة أصل لتلك» فإن قلنا: يسمى خطابا.. 
كان أمرًا في الأزلء وإن قلنا بالمنع.. كان أمرًّا في| لا يزال» نعم» المعبر 
وقال الهندي: «اختلفوا ني أن أمر المعدوم بالتفسير السابق 
-أي: وهو التعلق- هل یسمی مرا وخطابًا ا والحی آنه 
الأمر فاا له»"]. 


A 
0 انح عَنِ القاضِي اي بكر ٿَّ ل ودا قتا بالنع.‎ 
َع لِك عند وجُود اَاطًب والمأمورء يَنبغِي أن يقال : إن حص‎ 
عة لذلك کا في مُوسی طلم . سی خطابا بلا د شك إلا‎ 
فلا على قياس قول القاضِي».‎ 
O e قلت: المانع صرح با‎ 
اللخاطب والمأمور کا سبق عن ا وان اوه‎ 


.)١۳۲-١۱۳۹/۳( «نهاية الوصول»‎ )١( 


(۲) ما بين المعقوفتين من ١‏ و٤‏ وليس في ۴» وكلام «الغيث» يشهد لإثباته. 
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عَم مِنْ صِقَاتِ الأفعال بمَمابَة اثَصَافِ الرّب بعال في الارَّلٍ 


رَذَكَرَ بعضهم أن الخلاف لَفْظٌ؛ لأن الطلبَ لاز ل | 
لَب بالصلاحية لا بالتعلق» إذ الكلام الأرَلع في فيد صِفَة 
الاقتضاءِ يمن e‏ ذا کان ا به ذلك الاقتضاء فیکون 
اقتضاءً بالفعلء ا اقتا حففة و الول کے اقا 
مجاراء وضٰذا اختلفَ في جو 


ETT 
E e مو‎ 
يقصد به الإفهام في الجملة..‎ 


والحق أنه مَعْتوي» وا يقرع عَلَيْهِ أن الكلام حك في الاأرلء 
2e‏ 


َو يَصِيرٌ حًا فعا لا يرَالٌ» وهي مسألة مر المعدوم السابقة. 
الغانية: : هل ل ينوع الكلام؟. 
َب بَعْض أَصحَابتا کا قال امام ف «المْحَصل» (1۳٤(‏ 
N‏ 


o7 0 


والنداءُ وَعَنْ عَبْلِ الله بن سَعِيِ إل سبع وَرَادّ: الوعد» والوعيد. 


)١(‏ نقله الشارح في «البحر المحيط» )۱١١/١(‏ عن الغزالي في «الاقتصاد» 
(6-۹۳). 


e دا‎ 

والجمهورٌ على أنه لا ينوع وكون الكلام أمرًا ونيا وخبرًا 

أوصاف للکلام لا آقسام له» ک) أن كون الجوهر قاتا بذاته قابلا 

للعرض متحيزا ذا مساحة وحجم أوصاف نفسية للجوهر وإن 
كانت معانيها ختلفة» قاله الشهرستاني'. 

وينبغي أن يفهم وحدة كلام الله على هذا الوجه فإن به تندفع 

ا لحرَّمَبن ني «الإرشادِ» )۱۳١(‏ فيه الاتفاق» 


سے ھچ سے 


a‏ التمسك بنوع مِنَ الإجماع رهي ا القاضي» 
فقال: اموا عل تفي کلام ثان قديم ري إِرَادَةٍ 
قال: ون صت ال RE‏ للم القديم عقا بسائر 
المعلوماتِ قاتا مقا علوم ختلفة في الشاهل ولیس في العقل 
ما يَمْنع ِن قيَام الوم القديم مقا القدرةء ولا [ما] يودي إلى 
e‏ الواحد بجميع المعلومات» قاضطررتا إل 
الرجوع إلى ا 


.)١۹٦/١( «الملل والنحل»‎ )١( 
انظر «الارشاد» لإمام الحرمين (۱۳۷)» ومنه كلمة «ما) بين المعقوفتين.‎ )۲( 
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a E TT E‏ حص" ما لآ 
يَلْحَصِرٌ» ودخول ما لا يتتاهى في الوجودِ مِنَ الْقَدُورَاتِ. 


وَمِنْهًا التمسك بالعقلء يِن الدليل الق تائم على وجوب 
اتاد كَل صِفَة يه ون تَعَدَدَٿ مُتَعلمَاماء کا أنه ايلم واحد | 


قا ادر عل بي القدورات رة واحدي والعلوء وَإِن اختلقت 
ا حقيقة واحدة وهي العِلميّةء فكذلك الكلام متحد لا 


ص 


کر دون لی کر کیا جي ن علو اخار جين امار 
بالأمور.. سي اَمراء وبا تهي.. سمي ياء ِن كان بالنسبة إلى 
حالة ما.. مر اا فاڅتلاف س ر ای 
وليس ذلك راجعًا إلى نفس الكلام» بل إلى أمر خارج عَنه» وههذا 
َو قطع لطر عَنْ لِه م يرتفع نفس الكلام. 


فان قيلَ: ق أَحمَمَ العقلاءُ E‏ او 


م چچ 


وخبر وغير ذلك من الآنواع.. فالجواب مِنْ وَجهين: 
أا هذا الإإشكال اترم الأستاذ ذ رَد جميعها إلى الخر 
لينم اقول e‏ «الأمر ڪب عن تتم الفعلء والنهيٰ 
خر عر تم الترك»» وكذًا قله الإمام ٤‏ «الْنْحَصّلِ» »)۱۳٤(‏ قال: 
«وَالاسْتخبار إ ٳخبار عَنْ لَب شيءِ مِنَ حاطب والنداء خر عن 
ن المنادى بصا ب النداء محاطبًا)» وَذَكرَّ الآمدى ل 


.)١١١( «غاية المرام»‎ )١( 


- المجلد الأول - ى ٠14‏ 


«الاستخباڙ جيل فيح الو اء پل حَاصله بز جم إلى التقرير 
وهو نوع من ا راء قال: ومک ا إن تعلق با حُكِم بفِعلِه 


el‏ و . می حبرا 
دا قَلنا: : لا صف في الأزل بكونه a‏ 


2 


وَحَبرّاء وإنا صف بذلك عند وجو المخاطّب.. رال اللإشكال» 


7 


آنا ! 
,2 


0 ص 
0 م م 
١‏ ت م20 


e‏ بصافه ني الأَرل بذلگ کا هو أي الأشعَر 


© © 
0 


بعد عي ان كود في تفي مَعْتّی وَاجِدًاء والاختلاف فيه يرج إل 
التعبیراتِ عنه پشپ نعلق گا سب ولا ماع مِنْ أن يَكُونَ 
الكلامٌ واحدًا والمتعلقات متعددة على تخو تَعَلّتق الشمس با 


ص 


قَابكَهّا اتسا ءا من زجاجاتِ ختلفة» نه ون ن عدوت الان 
من أسود وأبي وأخضر.. فإن ذلك لا بُوجِبُ وفع اعدد ني 
الشمس لَفسهًاء وهو تحر قول الفيلسوفِ في المبداً الأول حَيْث 
فضي بوځدته [وأن نكر سئه بسبب سلوب وإٍضافاتِ لا 
توب صفاتٍِ زائدة على الذات"]. 


ا ۰ 1): ومن فهم هذا التحقيق 

ہا ٢و‏ جهو ا 0 

شکال ورال ا يال فِنه عَيْرٌ بعيلِ أن يوم بذَاتِ الله 
E‏ نه قبل إرساله بان 


4 


E E ES 


(1) ما بين المعقوفتين كذاني ۳ و٤‏ وني ١:«وإن‏ تكررت أساءه بنسب وإضافات 
زائدة على الذات». 
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في نفسه على مر الدهور» وَإِنِ اختلف المع به)» قال: «وهذا جا 


rs ف‎ 


وقد أورد على هذا الطريق ی نكم ذا جَعَلشَمٌ التنوعَّ باختلافِ 
المتعلقاتِ.. أشكل عَلَيْكَمْ بالإرادة والعلم والقدرة وغيرِهَا هِنَ 
الصفاتِ فَهلا قلْنّمٌ: إن e‏ کول التعبر عنه 
بسبب التعلقاتِ لا بسبب اختلافه في ذاته؟» فيسمّى إِرَادَةَ عند 
عقو باُحَصّص» وَفُذرَة ِن َع بالإيجاد وَكَدَا ابر الصفاتِ. 
وَأجَابَ المحققون بأنا لو لتا بر جوع جوع العم إلى القدرة لادّى 


ای 2 الفرق : u‏ بن المعلومات والمقدورات» وهو مم فلدلك 
اف الوا مات را ورات وَليَب 


ي «الأَبڪَار عن الأصحاب اش مم جابوا 
EES‏ ا رات e‏ من الاختلاف 


‌ ر ا ر‎ ۰ 3 Gin 
س ر ۳ ےر ت‎ ٥ o4 
یری جل لر جرّابه قَعَب بعض آصحابتا إل عدو‎ 
وني ۳: (إليه».‎ ٤و‎ ١ کذافي‎ )۱( 


(۲) كذا في ۳» وني ١‏ و٤:‏ «الأفكار»» وكلاهما صحيح» وانظر «أبكار الأفكار» 
(۱/ 6-۳۹۹ 6). 


- المجلد الأول - بكي ٠٦۷‏ % 


َمِنْها: اَن الدليل قد دل عل وُجُودٍ أَصل الكلام» فالقول ميه 
0 رر ٥‏ 0 3 ت 
صي والقول بتكثرٍه إِفْرَاط َكل حارج عَنْ حوزة الاحتياط. 


«ولعمري إن من رام نفي التكثر عن الكلام وغيره من الصفات 
بغبر هذا الطريق.. م جد مسلكا». 

وقد أُورد على القول بالانحاد أنه كيف يسوغ ما أخبر اله عنه 
من القصص الاضية وهي ختلفة متمايزة فإن ما جرى لكل نبي غير 
ما جرى للآخر» وكذلك المأمورات والمنهيات» فكيف يكون ما جرى 
لآدم هو نفس الخر عا جری لموسی أو عیسی» أم كيف يكون الأمر 
بالحج هو نفس الأمر بالصلاةء وکیف یکون الهو آله د )4 


ج 


[الإخلاص] نفس تبت يدا ی لهب 4 [الَسد: ١]ء‏ فلم يبق إلا أنه 
أنواع ختلفة الذوات مشتركة في الكلام» والكلام كا لجنس هما 
والجواب: آنا م نرد بذلك أن ما عبر عنه بالنهي عين ما عبر عنه 
الم رتا غر عة ل آل ارعن ةاعر عة ن لار ان 
ذلك عال» بل قلنا: إن حقيقة الكلام واحدة» واختلاف الأسامي 
باعتبار اختلاف التعلقات والإضافات إلى الأمور الخارجة» وليس 
ذلك بمحال» وإنا المحال انقسام القديم» وهو مقصودنا بنفي 


التنوع» ومذا قلنا في الحادث بالتنوع» إذ هو من قبيل الأعراض 


کر A‏ 9ک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


امتجددة المتغيرة» وذلك يستحيل في حت القدي”. 
[اللظر] 


(ص): 


و«النظر: الفكر المؤدي إلى علم أوظن. 


«الفكر» جنس» ولا يريد به الفكر المرادف للنظر؛ ال 
آظهر منه حتی یفسر به» ولو أنه آراده لم یقیده با قیده به» وان 
يريد به الفكر الذي يعد في خواص الإنسان» وهو حركة الذهن في 
المعقولات أي حركة كانت» سواء في حسوس وهو التخيل» أو في 
عیره. 

وقوله: «المؤدي» فصل خرج به مالا يؤدي لذلك» أعني: 
الحدس» ودخل فيه الفكر الذي يطلب به التصورء والذي يطلب 
به التصديق . 

وأطلتق «العلم» ليشمل العقلي وغيره» تصورًا وتصديقاء | 
بخلاف «الظن»» فان المراد به التصديق» والأول يسمى دليلا 


(1) الإيراد والجواب من كتاب «غاية المرام» للآمدي .)١١۷-١١٤(‏ 


E n I 


والثاني أمارة. 

وهذاالحد للقاضي أبي بكر نقله عنه الإمام في «الشامل» وقالّ: 
لیس هو کل فکر» بل ضرب خصوص منه» وهو الذي يطلب به 
E‏ 

وکا شیر قا ایو کر مل متا ادس دي 
«المختصر» بأن القصد منه تعريف الفكر والنظر حيعًا. 
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[الإدراك وأقسامه] 


(ص): 
و«الإدراك): بلا حكم.. «تصور)» وبحكم.. «تصديق)» وجازمه 
الذي لا يقبل التغير.. «علم»» والقابل.. «اعتقاد»» صحيح إن طابق 
فاسد إن لم يطابق؛ وغير الجازم.. «ظن» و«(وهم» و«(شك»؛ لاه إما 


إدراك الماهية من غير اعتبار حكم عليها يسمى تصوراء وإدراكه 
مح الحكم يسمى تصديقاء لكن اختلفوا هل التصديق مجموع الأمرين 
أو الحكم وحده؟» فذهب القدماء إلى آنه الحكم» وذهب الإمام فخر 
الدين إلى أنه الإدراك للماهية مح الحكم» قال الشيخ تقي الدين: 
«وهذا آقرب وأنسب إلى ما ذكرناه من جعل العلم المنقسم إلى تصور 
وتصديق محرد الإدراك» ليون كل واحد من قسمیه إدراکاء يتميز 
أحدهما بعدم الحكم تقييداء والآخر بالحكم مقيدا». 

ثم الإدراك مع ا لحکم إما أن یون جازمًا أو لاء فإن كان جازما 
لا يقبل التغيبر» آي: لا ني نفس الأمر ولا بالتشكيك.. فهو العلم» 
وإن قبله.. فهو الاعتقاد» ثم إن طابق الواقع.. فصحيح كاعتقادنا 


(1) انظر «المحصول» .)۸۷/١(‏ 


- المجلد الأول - کر 1۷1 کک 


حدوث العاء وإلا.. ففاسد كاعتقاد الفلاسفة قدمه» وإن ج یکن 
جازمًا.. فإما أن يتساوى طرفاه.. فهو الشك» أو يترجح أحدها.. 

فهذه خمسة أقسام» اثنان باعتبار الجزم» وثلاثة باعتبار عدم 
الجزم» وعلم منه أن مسمى الشك مركب؛ لاه اسم لاحتمالين 
الراجح» والوهم للمرجوح» وهذا على رأي الأصوليينء وأما 


[إذا علمت هذا فقد أورد عليه نه أآدخل الشك والوهم تحت غير 
ا لجازم» فيكونان داخلين تحت الحكم» ولا حكم مع الشك والوهم. 
فلأن الظان حاكم بالراجح فيلزم أن يكون حاكا بالطرف الآخر حك 
وقوع هذا النقيض مثلاً بدلاً عن النقيض الآخر وبالعكس"]. 
(1) ما بين المعقوفتین من ١‏ وهامش ۳ وعليه يدل سياق «الغيث»» وني صل ۳ 

وهو الأنسب لسياقة «منع الموانع» :)۲۸۷-۲۸١(‏ «إذا علمت هذا فقد ورد 

[على] هذا التقسيم شيئان: 

أحدهما: آنه أدخل الشك الوهم تحت غير الجازم» فيكونان داخلين تحت 


وأجيب عنه بالمنع [الانحصار] فيه؛ لأن تردد العقل بين حكمين» بدليلين 
متساويين شك أَيْصاء وهذا يوصف به من شأنه ذلك» نعم انحصاره في التردد 
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للساوي كا أشعر به كلام الْصَنف غير مرضي. 

الثاني: جعله الشك والوهم من أقسام التصديق مع آنه لا اعتقاد ولا حكم 
فيهماء بل هما منافيان للحكم» ولذلك قال ابن سينا: إذا قلت: «البياض لون» 
وشككت فيه كان من قبيل التصور» ومعنى التصور أنك تصورت البياض 
واللون وصورة التأليف بينه|. 

کر ا ها د ا ا ور یرل 
وموضوع» ومعناه الحكم على البياض باللونية» وذلك يقبل التصديق 
والتكذيب». 

وإنها م أثبته في صل الكتاب لأنه ضرب على بعضه» وأدرج ما احتمل إدراجه 
في الوجه المثبت فوق منه» ثم وضع عليه علامتا «من هناء إلى هنا“ إشارة 
لحذفه» وذلك بدءًّا من قوله: «لانحصار الشك» إلى آخره» وكأني به من 
الإإأبرازة المنسوخة للمصنف. 

تنبيه: ل أتبين في المخطوط وجه الحق في قراءة ما أدرجته بين المعقوفتين في 
الموضعين فأثبته على التوهم. 


- المجلد الأول  -‏ دک ٦۷۲‏ وک 


[العلم] 


(ص): 
و«العلم»: قال الإمام: ضروري» ثم قال: هو حكڪم الذهن الجازم 
المطابق لموجب» وقيل: ضروري فلا يحد» وقال إمام الحرمين: 
عير فالرأي الإمساك عن تعريفه. 


اختلف في العلم.. 
فقال الإإمام فخر الدين": «هو ضروري» آي: تصوره بديهي؛ 
لان ما عدا العلم لا يعرف إلا به» فيستحيل أن يكون غيره كاشمًا 
له» ولأني أعلم بالضرورة كوني عالجًا بوجودي» وتصور العلم جزء 
منه» وجزء البديهي بدهي» فتصور العلم بدهي). 
وأجاب صاحب «تلخيص المحصل» )٠٠١(‏ عن الأول: بأن 
«المطلوب من حد العلم هو العلم بالعلم» وما عدا العلم ينكشف 
بالعلم» لا بالعلم بالعلم» وليس من المحال أن يكون هو كاشقا 
عن غیره» وغیره کاشقًا عن العلم به). 
وأجاب غيره عن الثاني: أمّا على القول بأن التصديق هو 


.)٦١۹( «المحصل»‎ )1( 
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الحكم وحده كا هو رأي الجمهور.. فلأن التصورات الواقعة في 
القضايا ليست بأجزاء للحكم» وإنا هي شروط» وأما على القول 
بأن التصديق هو الحكم مع تصور طرفيه كا هو رأي الإمام.. 
فلأنا نمنع أن أجزاء التصديق الضروري بحقائقها ضروري» بل 
يكفي تصورها باعتبار صادق عليهاء فاستد لاله بكون هذا التصور 
ضروريًا لا يفيد مدعاه من كون تصور حقيقة العلم ضروريًا. 

واعلم أن ما نقله الْصَتّف عن الإمام من أنه ضروري ذكره في 
«المحصول» .)۸١/١(‏ ثم إنه ذكر بعد ذلك تقسيًا حصر فيه العلم 
| وأضداده» وعرف فيه العلم بآنه الحكم الجازم المطابق لموجب» 
وإليه اشار اا بقوله: الم قال: هو حڪم الذهن»» فتحصل 
من كلام الإمام أنه ضروري» ونه جد وكأن الْصَتّف أشار بذلك 
إلى تناقضه ووجهه أن فائدة حد الشىء أن تصور حقيقته ضرورة» 
وإذا كانَ ضروريًا فلا فائدة في حده. 

والمراد بالموجب في كلام الإمام: إما العقلي» أو الحسي» أو 
المركب منهاء فالأول ينقسم إلى بديهي ونظري» والثاني العلم 


بالمحسوسات» والثالث ينقسم إلى المتواترات إن كان الحس 
| سمعاء وإلا فالمجربات والحدسيات. 


)١(‏ بل فعله إشارة إلى أن القول بضروريته لا يمانع حده» قال في «رفع الحاجب» 
(۲۹۳/۱) نقلا عن والده وقد تبع في ذلك الرازي: إنه جحد لا لتعريفه» بل 
للتنبیه عليه وذكر ما يضبطه. 


- المجلد الأول - 1۷0 9ک 


وقوله: «وقيل: ضروري» يشير إل ما دل عليه قول ابن 
الحاجب: «والعلم: قیل لا بحد؛ لاه ضروري)» وإنا عکس 
عبارته؛ لان کونه ضروريًا يترتب عليه عدم الحد لا العكس؛ لان 


الکلام في عدم حده» لاني کونه ضروريًا أو غير ضروري. 
وذهب إمام ا لحرمين إلى أنه يعسر تعريفه» وإنا يعرف بالتقسيم 

والمثال دون غيبرهماء وفي ذلك اعتراف بإمكان تعريفه في الحملة» 

ومال المصنف إلى هذا بقوله: «فالرأي اللإمساك عن تعريفه». 


واعترض عليه بأن هذا غير مختص بالعلم» بل الحدود 
والرسوم كلها عسرة» وإن كان العسر في العلم أزيد من ذلك . 


وما نقله الْصَنّف عن إمام الحرمين هو الصواب» ونقل ابن 
ا لحاجب عنه منع الحد» وهو باطل» فإِلّه صرح في «البرهان» وغيره 
بإمكان التعبير عنه» وأن العَسِرَ الحد بجميع آنواع التعريف”. 


(۱) ترتب عدم الحد على کون العلم ضروريًا هو ما تومه ابن الحاجب» بل زاد 
عليه ترتبه على عسره أيضًاء وأنكره عليه المصنف وبين أن القول بضروريته 
أو عسره لا يلزم منه عدم حده» ولذلك غير من عبارته التي توهم ذلك 
ثم حکی رآیه مضعفا إياه لبنائه على وهم عنده» وانظر «رفع الحاجب» 
۲١۹-۲۰۸/۱)‏ والته أعلم. 


)۲( إشارة !ی وجه الحراب عن الإمام وسبب تخصصه حل العلم بالعسر» 
والمعنى: أن الحد الحقيقي مع عسره في كل شيء أعسر وأشق في العلم منه في 
غيره» قاله المصنف في «رفع الحاجب» .)٠٠١ /١(‏ 


(۳) «البرهان» »١٠١/١(‏ رقم: ١٤)ء‏ «التلخيص» ۰۱٠٨۸/١(‏ رقم: .)١‏ 


جه هه هه هه و و 


۷١‏ ي تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
وكلام الْعَرَالنّ في «المستصفى» )۷۷/١(‏ يقتضى اختصاص 
و ا کر مار ا 


(ص): 
ثم قال المحققون: لا يتفاوت» وإنما التفاوت بكثرة المتعلقات. 


ا ذكره إمام الحرمين في «الشامل» وسوى 
بين العلوم الضرورية والنظرية فقال: «صارَ المحققون إلى أن العلوم 
المرتبطة بصروف النظر لا تتفاوت» فلا يتصور علم أبين من علم» إذ 
العلم تبن المعلوم على ما هو بهء ولا تجامعه استرابة أصلاً وكيف 
تجامعه وما متضادان)» ثم قال بعد ذلك: «إن العلم الضروري بمثابة 
العلم النظري في حكم التبيينء والذي يوضح الحق في ذلك على أن 
العلم الواقع بالشىء نظرًّا يماثل العلم الواقع به ضرورة» كا نماثل 
الحركة الضرورية الحركة الكسبية» والحركتان متماثلتان» ومن حكم | 
المتماثلين وجوب استوائه) في صفات النفس» ولو كان الضروري 
خالفا للكسبي في وجه البيان.. ل) كان مثله»» ثم أشار إلى الفرق بينهماء 

وجعل من وجوه الفرق أن العلوم المكتسبة مقدورة بخلاف البدية. 
(1) بل صرح المصنف في «رفع الحاجب» )۲٠١/١(‏ بأن الغزالي فيه متابع للإمام» 


وأن الحقيقي هو مراده» إذ التعريف بالقسمة والمثال الذي روج له لا يعاند 
الرسوم. 


E ۷ o 


التفاوت بحسب امتعلقات› واختاره إمام الحرمين والأبياري ٤‏ 


«(شرح البرهان» .)٤٤١-٤۳۸/۱١(‏ ولكن الاکثرین على التفاوت» 
ونقله الإمام ني «البرهان» (۱۳۰-۱۳۱/۱ ف:۰٠٠-۴٥)‏ عن أئمتنا. 

ومن فوائد الخلاف في هذه المسألة: أن الإيان هل يقبل 
الزيادة والنقصان بناء على أن الإييان من قبيل العلوم لا الأعال | 
خلافا للمعتزلة. 


۷۸ ك تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


[الجهل] 


(ص): 
و«الجهل»: انتفاء العلم بالمقصود» وقيل: تصور المعلوم على 


خلاف هیئته. 


هذا الخلاف في تعريف الجهل أخذه الصف من «القصيدة 
الصلاحية». وهي من أحسن تصانيف الأشعرية في باب العقائدء 
وكان السلطان صلاح الدين يأمر بتلقينها الصبيان في المكاتب» 
قال ابن مکي مصنفها: 
وان اُردت أ 
من بعد َد العلم كان سهلاً 
وهو انتفاء العلم بالمقصود 
فاحفظ فهذا أوجز”'“ الحدود 
وقيل في تحديده ما أذكرُ 
من بعد هذا والحدود تكار 


(۱) کذافي ۳ و٤‏ وفي :١‏ «آحسن). 


- المجلد الأول  -‏ کک ٦۷۹‏ کل 


تصور العلم هذا" حرفه 


وحرفه الأخر ياتي وصفه 
مستوعبًا عل خلاف هيئته 
فافهم فهذا القيد من تتمته 
وإطلاق القولين هكذا غريب» وإنا المعروف تقسيم الجهل 
إلى بسيط ومركب: 
فالمركب ما ذكره في الحد الثاني» هكذا ذكره الإمام والسمعاني 
والآمدي وغیرهہ". 
وقال الرافعي في كلامه على «قاعدة مد عجوة)": «الجهل 
| معناه المشهور: الجزم بكون الشىء على خلاف ما هو عليه» ويطلق 
ویراد به عدم العلم بالشیء٠‏ انتهی. 
وسمي مركا لاله مركب من جزأين» أحدهما عدم العلم» والثاني 
اعتقاد غير مطابق» كاعتقاد المعتزلة أن الباري لا يرى في الآخرة. 
وأما البسيط.. فهو عدم العلم بها من شأنه أن يكون معلومًاء 
سمي بسیطًا؛ لاله لا تر کیب فيه» وإنها هو جزء واحد» عدم علمنا 


(۱۹) کذا في ۳ وفي :١‏ «وهذا)» وني ٤‏ «تصور المعلوم هذا). 


(۲) انظر «البرهان» ٠۲١ /١(‏ ف: )٤١‏ و«القواطع» )٠١/١(‏ و«المحصول» 
.(A^€/1)‏ 


.)۸۷/٤( «العزیز شرح الوجیز»‎ ۳(٠ 


۰١‏ ا تشنيف المسامع بجمع الجوامع 

با تحت الأرض وما يكون في البحار وغيره» والتقييد باما من 
شأنه» ذکره الآمدي في «اًبڪار الأفكار» )۱۱۱/١(‏ فقال: «أما 
البسيط.. فعدم العلم بيا من شأنه أن يكون عالا» لا عدم العلم 
مطلقاء وإلا لوصفت الجادات بكونا جاهلةء إذ هي غير عالمة» 
وعلى هذا فالجهل بهذا الاعتبار إثبات عدم» لا آنه صفة إثبات» 


والفرق بين الأمرين ظاهر» انتهى. 


قال حمارالمحكيمتوما 


لانضنيجاهلبسيط 

ولو قال الْصَتّف: «تصور الشيء).. لكان أولى من «المعلوم»؛ 
لأن هذا جهل لا علم فيه. 

والمراد بقوله: «عل خلاف هيئته): أن يتصور ما هو معلوم 
في نفسه على خلاف الواقع» واحترز به عن التصور بميئته» فإن 
ذلك علم. 

قال الْصْتف: وهذا أحسن من قول إمام الحرمين: «على خلاف 
مأ هو به)» فان ظاهره التدافع؛ لن (تصور المعلوم) پعطی وقوع 


- المجلد الأول  -‏ کک ۸١‏ کل 


تصوره» وقوله: «على خلاف ما هو به» يعطي آنه م يقع تصوره'. 


وقد يجاب عن الإمام بأن مراده بقوله: «تصور الشيء» على ما 
في زعمه» وقوله: «(على خلاف ما هو به [على ما هو ] في نفس 


الأمر. 


(۹) قال العراقي: « لإ يظهر لي التفاوت بين تعبير إمام الحرمين والمصنف). 


(۲( ما بين المعقوفتين من ١‏ و٤‏ وليس في ۳ و«الغيث». 


کر AY‏ 9ک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


[السهو] 


(ف): 
و«السهو»: الذهول عن المعلوم. 

(ش): 

أي: ف) [لا“] يعلم لا يقال للذاهل عنه ساه. 

واعلم أن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي ذكر هذا التعريف 
في كتابه المسمى ب«الحدود» وزيفه بأن المعلوم ما تعلق به العلم» 
ولا يصح ذكره في السهو» واختار هو في تعريفه: «ما يضاد العلم 
والحهل والظن والشك». 

وقال السكاكى": «السهو ما يبه صاحبة بأدنى تثبيه). 

وفرق صاحب (ضوء المصباح» بين السهو والنسيان بأن 
السهو الغفلة» وهو قريب من الذكر» ولذلك يقال: «أغفلت 
الثشىء» إذا تركته على ذكر منك» وأما النسيان.. فهو خلاف 

الذكر» وهو أخص من السهو؛ لأنّه إذا حصل النسيان حصلت 


(۱)( زيادة يقتضيه السياق ويدل ها عبارة «الغيث»» وليست في النسخ ١‏ و و٤‏ . 


(۲) «مفتاح العلوم» .)۴١١(‏ 


- المجلد الأول  -‏ کے ٣‏ کل 
الغفلة لأنّبا بعضه» وليس إذا حصلت الغفلة محصل النسيان؛ لأن 
التسثالن غملة وزيادة» ورمن السهو فصر» وزمن الال طويل 
للاستحکامه. 


کر A‏ کر تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


(ص): 


مسألة:[الحسن والقبيح في الشرع] 


«الحسن»: المأذون واجبًا ومندوبًا ومباخًاء قیل: وفعل غير 


تنقسم صفة الفعل الذي هو متعلق الحكم إلى حسن وقبيح» 
وعرف الحسن بالمأذون فيه» أي: سواء كان يثاب على فعله أم لا 
فيشمل الواجب والمندوب» ولا خلاف فيهاء وكذلك المباح» 
وهو الصحيح؛ للإذن فيه» واحتج له بقوله تعال: #ولزْسهة 
جرهم بحسن ما اوا يعمو 0 [النحل]» ووجهه: أن 
«أحسن» آفعل تفضيل» ومن شر طه أن يضاف إلى بعضه» فالتقدير : 
لنجزينهم أحسن أعماهم» و«أعماهم» التي يتعلق بها الحسن: إما 
واجبة أو مندوبة أو مباحة» والواجب أحسن قطعًاء والمندوب 
أحسن من المباح؛ لاله لا ثواب في المباح» فلزم أن يكون حستًا. 

وأما فعل غير المكلف كالنائم والساهي والبهيمة.. ففيه 
خلاف مرتب على الخلاف في المباح» وأولى بالمنع» وهو الذي 
أا | اختاره إمام الحرمين» وكلام لصتف يشعر بتر جيحه. 

)١(‏ وهو الذي يظهر له ميل والده أيضا في «الإبهاج» (۹۸/۲)» وأيده العراقي 


فقال: «في اندراج فعل غير المكلف في ذلك إشكالان: 
أحدها: أن كلامه في الفعل الذي هو متعلق الحكم» وهو فعل المكلف» فلا يصح 


- المجلد الأول - کر 1A۵‏ 9 


إليهم مدح ولا ذم بسبب الفعل» وإن كان يجب بسببها الضان 
والأرش اي O‏ 


وقالّ الرافعى في «باب الزنا»: «لو مكنت البالغة العاقلة 


نوا [آو مراهقا أو نائ)“] او ضا فعليها الحد خلافاً لي 


ا قال ا ع لان فاه و اال هة اس اا :ل 
نسلم آنه لیس بزناء ولکن [لا يجب به" ] الحد). انتھی. 


أن يدخل تحت أحد قسميه - وهو الحسن - فعل غير المكلف» وهذا كا لو 
قال: فعل المكلف ينقسم إلى فعل مكلف وفعل غير مكلف. 

وأجيب عنه: بأن الحسن مع قطع النظر عن كونه أحد قسمي فعل المكلف 
يتناول فعل المكلف وغيره» ومن حيث كونه أحد قسمي فعل المكلف لا 
يتناول فعل غيره» فكلامه في الحسن مع قطع النظر عن كونه فعل المكلف. 
ثانيه|: أن فعل غير المكلف ل يآذن فيه شرعَاء فكيف يندرج تحت المأذون». 
كذا يي ۳ و٤»‏ وني :١‏ «الغفلة». 


نقله الشارح عن ابن السمعاني في «البحر المحيط» )١۷١/١(‏ وقال بأنه 


أحسن من جعله من قسم الحسن» وانظر «القواطع» »)٤٩۳/۲(‏ والأظهر أن 
هذا هو عين مذهب إمام الحرمين» فلا وجه لإأفراده عنه» إذ لا شك في عدم 
إطلاق القبيح فيه كا قال والد الملصنف في «الإٍہاج» .)١۱۹۸/۲(‏ 


€3 «العزیز شرح الوجیز» .)١٤١۹-۱٤۸/۱۱(‏ 
() ما بين المعقوفتين من («العزيز»› وشار إليه في هامش ". 


)٩(‏ ما بين المعقوفتين كذافي ۳ و«العزيز)» وفي ١‏ و٤:‏ «(لأيوجب». 


و 
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(ص): 
و«القبيح»: المنهي ولو بالعموم؛ فدخل خلاف الأوى. 
(ش): 


ووجه دخوله: أن المنهي إما مع الجزم.. فالحرمة أو لامع الجزم 
ہا وهو إما بنهي غخصرص.. فالكراهة» او لا بنهي غڅصرص»› 
وإليه شار بقوله: «ولو بالعموم).. فخلاف الأول“ فشمل 
التعريف حينئذ الحرام والمكروه وخلاف الأولل. 

وني إطلاق القبيح على خلاف الأولى نظر» ولم أره لغير 
لصتف وغاية ما عندّه أخذه من إطلاقهم القبيح أنه المنهي عنهء 
ويمكن أن يريدوا النهي المخصوص,» بل هو الأقرب لإطلاقهم» 
وسيأتي في كلامه أن المكروه ليس بقبيح فكيف خلاف الأرل؟» 
ولا يساعده قول ابن ا اجب تبعًا للغزالي وغيره أن المكروه يطلق 
على خلاف الأولى”؛ لاله لبيان إطلاق حلة الشرع» والكلام في 
والظاهر أن الصف أخذ هذا من كلام الهندي» فإلّه قالّ”: 


ت 
2 


«القبیح عندنا ما يكون منهيا عنه» ونعني به ما یکون ترکه آولی» 


(1) انظر «منع الموانع» .)١١۸-١١۹۷(‏ 
(۲) انظر «المستصفی» (۲۱۷-۲۱۰/۱) و«رفع الحاجب» .)١٦۳-١٦۲/۱(‏ 


(۳) «نہاية الوصول» .)٦۹۹/۲(‏ 


- المجلد الأول = وک ۸۷ وک 

وهو القدر المشترك بين المحرم والمكروه» فإن جعل النهي حقيقة 
فیه.. فلا کلام» وإلا.. فاستع‌اله فيه بطریق التجوز» فیدخل فيه 
المحرم والمكروه». انتهى. 

(ص): 
وقال إمام الحرمين: ليس المكروه قبيًا ولا حستا. 

(ش): 

أن القبيح مايذم عليه» وهذا لا يذم عليه» والحسن ما يسوغ 

قال والد الْصَّف: «ولم نر أحدًا نعتمده خالف الإمام في هذا 
إلا أناسًا أدركناهم قالّوا: إنه قبيح؛ لاله منهي عنه» والنهي أعم من 
حریم وننزیه» وهذا کس باطلاق»'. 

قلت: وینبغى جريان هذا الخلاف في خلاف الأولى» وأولى 


بالمنع. 


(۱)( «الإہاج» .»)۱١۹-۹۸/15(‏ وتتمته: «وعبارة البيضاوي بإطلاقها تقتضى 
ذلك» وليس أخذ الحكم المذكور من هذا الإطلاق بأولى من رد هذا الإطلاق 
بقول إمام الحرمين». 


۸ ده تشنيف المسامع بجمع الجوامع 

(ص): 

مسألة: [جائز الترك ليس بواجب] 

جائز الترك ليس بواجب» وقالّ أكثر الفقهاء: يجب الصوم على 
الحائض والمريض والمسافرء وقيل: المسافر دونهماء وقال الإمام: 
عليه أحد الشهرين» والخلف لفظى. 

(ش): 

هذه الترجمة جمع مسائل» فلهذا صدر با. 

ووجهه: آن الواجب مركب من طلب الفعل مع المنع من 
الترك فلو كان جائز الترك واجبًا لاستحال كونه جائرًا. 

وكان ينبغي أن يزيد «مطلقا» حتى بخرج الواجب الموسع 
والمخير» فإلّه كجوز تركه| في حالة ومع ذلك فه) واجبانء لكن لا 
كجوز الترك مطلقاء ويمكن أن يقال: إطلاقه يفهم ذلك. 

e rk ۴‏ 4 ۶ 
جوز هم تركه» والمصنف في هذا النقل متبع لصاحب «المحصول» 
)۲٠۸/۲(‏ وقال الشيخ أبو حامد الإسفراييني في كتابه 
«اللأصول» أن مذهبنا جب عليهم في الحال إلا أنه جوز همم تأخيره 
| إلى زوال العذر. 


(1) قال العراقى: «الذي في «المحصول» نقله عن كثر من الفقهاء»» قلت: وكذا 
حكاه الشارح في «البحر المحيط» (۲۳۸/۹)» والثه أعلم. 


- المجلد الأول = دک ۸۹ وکل 


قلت: لكن نص الشافعى في أوائل «الرسالة» (۵۸» ف: 
٠‏ على أن الصوم لا يجب على الحائض. 

وقالّ التَوَوىّ: «أجمع المسلمون على أنه لابجب عليها الصوم 
في الحال» ثم قال الجمهور: ليست خاطبة به في زمن الحيض» وإنا 
يجب القضاء بأمر جديد» وذكر بعض أصحابنا وجا أا خاطبة به 
في حال الحيض» وتؤمر بتأخبره» ول بشیءِا» انتھی . 

والقول بوجوبه على المسافر دون)] حكاية ابن السمعاني عن 
ال و 

والقول بوجوب أحد الشهرين إما ا لحاضر أو آخر غيره عليه - 
أي: على المسافر - كالواجب المخيبر هو قول القاضى أبي بكر» نص 
عليه ني كتاب «العقريب»"» ونقله الشيخ أبو إسحاق في «شرح 
اللمع» )٠٠٤/١(‏ عن بعض الأشعريةء واختاره الإمام فخر الدين 
فقال في «المحصول» :)١۸/۲(‏ «عندنا آنه لا جب على المريض 
أتى به كان هو الواجب كخصال الكفارة)» وقد استضعف هذا بأنه 
لا فرق في ذلك بين المريض والمسافرء إلا أن سبب أحدهما اضطراري 


)۱( شرح صحیح مسلم» .)۲۹/۶٤(‏ 
(۲( انظر «القواطع» .)۱۸١/١(‏ 
(۳) انظر «التلخیص» .)٤١٤١٥-٤٩۲/۱(‏ 
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فإن كل واحد منه)ا خير بين صوم الشهر الحاضر وصوم شهر آخر 
بالنص» إلا إذا فرض مريض يضره الصوم ضررًا لا وز معه الصو 
فحينئذ يصبر كالحائض في حرمة الصلاة. 

وقوله: «والخلف لفظى» تابع فيه الشيخ أبا إسحاق فقال: 
«لا فائدة له؛ لأَنٌ تخر الصوم حالة العذر جائز بلا خلاف» 
والقضاء بعد زواله واجب بلا خلاف». 

قلت: لكن هل وجب بأمر جديد أو بالأمر الأول هذا فائدته» ونقل 
ابن الرفعة ظهور فائدته في وجوب التعرض للأداء والقضاء في النية"". 


تنبيه: استغنى الْصَتّف ذه القاعدة عن مسألة «المنهاج»: 
«الزائد على ما ينطلق عليه الاسم ليس بواجب؛ ەر 


(1) كذا في ۳» وفي :١‏ «الصوم)» وني :٤‏ «ايصير كالمريض في حرمة الصوم»» وما 
أثبته هو الأوفق لسياقة «الإبهاج» )١۹/۲(‏ حيث إن الشارح استفاد منه. 


شرح اللمع» .)٠٠٤/١(‏ 

انظر «كفاية النبيه» (۲/٠٠۲)»ء‏ والظاهر أن الشارح أخذ هذا النقل عن 
اللصنف في «الإبہاج» )۳٣۱-۳۹۰/۲(‏ فلا يصح أن يعترض عليه به» 
والصواب: أن المصنف يرجح رجوع الخلاف إلى اللفظ ولا ينفي احتمال 
كونه حقيقتًاء ولذلك قال: «وقد يقال بظهور فائدة الخلاف أيضا في| إذا 
طافت المرآة ثم حاضت قبل ركعتي الطواف هل تقضيه)؟». 

انظر «الاہاج» (۳۲۳-۳۱۹/۲). و«البحر المحیط)» (۲۳۸-۲۳۹/۱)» 
هذا وقد فرعها البيضاوي على مسألة مقدمة الواجب» وتابع الشارح المصنف 
في بنائه على مسألة «جائز الترك ليس بواجب». 


- المجلد الأول - دک ٦۹۱‏ دک 


فلا تظنه أهملها. 


إحد النكليف وهل ينناول المندوب والمباح] 


(ص): 
وني كون المندوب مأمورًا خلاف. 


(ش): 


أكثر أصحابنا على آنه مأمور به حقيقة كا قاله ابن الصباغ في 
«العدة»» ومذا قسموا الأمر إلى واجب وندب» ونقله القاضى أبو 


وقيل: ليس مأمورًا به حقيقة بل مجازاء وهو اختيار الشيخ أبي 
حامد وغيره» واحتج له الخطيب البغدادي بقوله يليً: «فضل 
الصلاة بالسواك على الصلاة بغير سواك سبعون ضعقفًا»» مع 


(۱)( الحديث مداره على محمد بن إسحاق عن محمد بن مسلم» وهو مدلس وم 
يصرح بالسماع» ومن جراه قال ابن خزيمة بعد أن أخرجه في (صحيحه» 
)۷/١(‏ معلقا بقوله «إن صح الخبر»: «استشنيت صحة هذا الخبر؛ لاني 
خائف آن يکون محمد بن إسحاق لم يسمع من محمد بن مسلم» وإِن) دلسه 
عنه)» وقال البيهقي في «(شعب الإيمان» :)۲۸٠/٤(‏ «تفرد به معاوية بن 
بحيى» ويقال: إن ابن إسحاق أخذه منه»» والحديث له أسانيد أخرى كلها 
معلولة كا قال الحافظ في «التلخيص» (رقم الحديث: ۲۴۳). 


۲ ( تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


وله ڪ: «لولا أن أُشق ق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل 
صلاة)» [قال: فقد ندب في الأول إل السواك عند كل صلاة]ء 


r 


وظاهر كلام الْصَتف: أن الخلاف في کونه مأمورًا به أم لا 
وإنا الخلاف في أنه حقيقة أو مجاز". 

(ص): 
والأصح: ليس مكلمًا به. 


(ش): 


ما صَحَحَةٌ هو اختيار إمام الحرمين» فان التكليف يشعر 
بتطويق المخاطب الكلفة من غبر خبرة من المكلف. والندب فيه 
تخيير» ومقابل الأصح هو مذهب القاضي. 


(۱) أخرجه الخطيب من طريق ابي داود - وهو في سننه )٤١(‏ - عن زيد بن 
خالد الجهني روء وأخرجه كذلك الترمذي (۲۳)»ء وني إسناده عنعنة ابن 
إسحاق ہذاء لكن الحديث له شواهد كثيرة» ومنها حديث البخاري (۸۸۷) 
ومسلم )٠٠۲(‏ عن أي هريرة وئ. 

| (۲) «الفقيه والمتفقه» »)۱۷١-١٦۹(‏ ومنه ثبت ما بين المعقوفتين» وهو ساةط 
من »١‏ وني ۳ و٤:‏ «قال: قيد في الأول: عند كل صلاة»» وكذلك هو عند 
السيوطي في «شرح الكوكب الساطع)». 

(۳) قال العراقي: «إذا قلنا: إن الأمر به مجاز.. صح نفي أنه مأمور به» فإن علامة 
المجاز صحة النفي» فصح ما قاله اللصنف». 


- المجلد الأول  -‏ کے ٦۹۲‏ وک 


قال الإمام: والخلاف يرجح أ منافشة ٤‏ العبارة. 


وك 


أخذفا: أن افر عارع خرن اور رالات 
مطلوب الفعل مثاب عليه» فلم مجحصل التساوي. 

والشاني: أن التخيير يضاد الاقتضاء» فلا خبرة شرعية في الندب 
والكراهة. 

(ص): 
وكذا المباح. 
وهن تَمَّ كان التكليف إلزام ما فيه كلفةء لا طلبه» خلافا للقاضى. 


أي: جري الخلاف في المباح» والأصح أنه ليس مكلفا به» وبه 
قال الجمهور» وقال الأستادذ: الإباحة من التكليف» على معنى أنا 
كفنا اعتقاد إباحته. 

ورد بأن العلم بحكم المباح خارج عن نفس المباح. 

واعتذر المقترح عنه بأن الإباحة ل) لازمها وجوب اعتقاد أن 
الفعل مباح» والوجوب من التكليف» فقد لازمت ما فيه كلفة» 
فأطلق عليها أنها من التكليف لأجل الملازمة. 


وأشار بقوله: «ومن ثم» إلى أن ا لخلاف في المسألتين مفرع على 
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ا لحلاف في حقيقة التكليف ماذا هو؟» هل هو إلزام ما فيه كلفة فلا 
يكون المندوب والمباح مكلفا به؟» أو طلب ما فيه كلفة؟. 


وما نقله عن القاضي نقله عنه إمام الحرمين في «البرهان» 
(۱۰۱/۱. ف: »)٠١‏ لكنه في كتاب «التلخيص من التقريب 
للقاضي» )١۳١١/١(‏ صرح بأنه إلزام ما فيه كلفة'. 

وقد أورد على العبارة الثانية أن الشارع قد ندب المكلف إلى 
تعجيل الفطر وتأخير السحور» مع أن النفوس تتشوف إلى ذلك 
وتیل بالطبع»› فلم يوجد فيه كلفة.» وكذلك قال : «أرحنا 
بالصلاة يا بلال»”"» وكذلك التكليف بترك تناول السموم 
ونحوها. 
والجواب: أن الكلفة باعتبار الجنس» لا كل فرد فرد. 

تيه استفن الصف اللات ف جد الكلف عو ما 
«المختصر»: «أن المكروه غير مكلف به على الأصح)"؛ لان هذه 
أصلهاء فلا تظنه أهملها. 


ختصره)» وانظر «التقریب» للقاضی (۲۳۹/۱). 
(۲) آخرجه آبو داود )٤۹۸٩-٤۹۸٥(‏ من طريق سالم بن أي الجعد» وصححه 
الألباني. 


(۳( رفع ا لحاجب» »)٥۹۳-٥٦۲/۱(‏ «البحر المحیط)» (۲۹۹-۲۹۸/۱). 


- المجلد الأول  -‏ دک ٦۹۵‏ دک 


[أحكام المباح 
-١‏ المباح ليس بجس للاواجب] 


(ص): 

ا 

أي: بل هما نوعان داخلان تحت الحكم» أي: نوعان في مرتبةه 
O CR E TT‏ 
لاستلزم النوع» آي: لاستلزم الواجب التخيير» وهو حال. 

وجوزه آخرون؛ لأن المباح هو المأذون فيه» وهو شامل. 

يجوز أن يكون قول الْصتف فيا بعد: «والخلف لفظي» 
راجعًا إلى هذه أيصًاء فإن بعضهم ادعى ذلك هناء قال: لأن من 
فسر المباح بالمخير فيه لم يجعله جنسًاء ومن فسره بالمآذون فيه جعله 


(۱) «رفع الحاجب» (۲/ .)١١-٠١‏ 
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۲ - المباح غير مأموربه من حيث هو] 


(ص): 


وأنه غير مأمور به من حَيْثُ هوء والخلف لفظي. 


(ش): 


المخالف فيه الكعبى» قال: إنه مأمور به لكنه دون الندب» 


کا آن الندب مأمور به دون الإيجاب» كذا حكاه عنه القاضي 
والغزالي في «المستصفى» .)۲٤۲/١(‏ وزيفه بان الأمر اقتضاء ‏ 
وطلب» والمباح غير مطلوب بل مطلق له" . 


(1) 


(۲) 


انظر «التقريب» للقاضي (۱۸-۷/۲) و«التلخيص» لإمام الحرمين. 
(9۹/۱). 


لاح من قول أبي القاسم الكعبي وشيعته إنكار المباح» ويجتمل ذلك وجهين: 
أحدهما: أنه ليس فعل من أفعال المكلفين بمباح» وقد صرح بحكاية هذا عنه 
جماعة» منهم إمام الحرمین في «البرهان» »۲۹٤/۱(‏ ف: ۲۰۵) وابن برهان 
في «الوصول إلى الأصول» )١۹۷/١(‏ والآمدي في «الإحکام» )۱١٦/۱(‏ 
وغيرهم» قال المصنف في «الإماج» :)٠٤/۲(‏ «وهذا ظاهر الفساد». 
والثاني: أن کل فعل يوصف بأنه مباح باعتبار ذاته فهو واجب باعتبار أنه 
يترك به الحرام» وهذا استنبطه المصنف من قوة كلام من حكى عنه القول 
الأول من حكايتهم أدلته وردودهم عليه وقال المصنف في «رفع الحاجب» 
09 آنه الأثبت عنه عنده» وقال في «الإبہاج» :)۳٥٥/۲(‏ «ولا يكون 
الكعبي حينئذ مفاجئا بإنكار المباح». 

وانظر في تحریر قوله «الإٍہاج» )۳١۷-۳۰٤/۲(‏ و«رفع الحاجب» (۷/۲- 
٩‏ وأصل هذا التحرير للصفي الهندي في «ناية الوصول» -٦۲۹/۲(‏ 
1( 


- المجلد الأول - دک ٦۹۷‏ وک 


واحتج هو بان کل فعل یوصف بأنه مباح باعتبار ذاته فهو 
واجب باعتبار آنه يترك به الحرام. 


ورد بأنه قد يرك بالندب حرامًا فليكن واجبًاء وقد يرك با حرام 
حرامًا آخر فليكن الثيء الواحد واجبًا وحرامًاء وهو تناقض. 

والتحقيق في العبارة عنه أن يقال: ترك الحرام محصل عند فعل 
المباح لا بفعل المباح» كقول القاضي في الصلاة في الدار المغصوبة: | 
«ايسقط الفرض عندها لا ا)'. 


(1) اختصر الشارح الرد على دليل الكعبي اختصارًا قد يخل بمعناه أو يصعب 
فهمه» وحقیقته: 
أن الإمام رد دليله في «المحصول» )۲٠۷/۲(‏ بأن فعل المباح ليس هو نفس 
ترك الحرام» بل هو شيء يحصل به» وتبعه في هذا الجواب البيضاوي أيضًاء 
وهو الذي قصد الشارح تحرير العبارة عنه بأن ترك الحرام يحصل عنده لا به. 
وني هذا تسليم لكلامه؛ لأنه إذا حصل به وبغيره.. كان من الواجب المخيرء 
وهذا ضعف الآمدي في «الإحکام» (۱۹۸-۱۹۷/۱) هذا الجواب وقال: 
«(هو صادر ممن لم يعلم غور كلامه» فإنه إذا ثبت أن ترك الحرام واجب» وآنه 
لا يتم بدون التلبس بضد من أضداده» وقد تقرر أن ما لا يتم الواجب إلا 
به فهو واجب.. فالتلبس بضد من أضداده واجب» غايته أن الواجب من 
الأضداد غير معين قبل تعيين المكلف له» ولكن لا حلاف في وقوعه واجبا 
بعد التعيين»» وقال: (لا خلاص عنه إلا بمنع وجوب المقدمة). 
فلا ضعف هذا الحواب لجحئوا إلى إلزامه على مذهبه أنه لو كان الأمر على ما 
ذكرت لكان المندوب بل المحرم إذا ترك به حرم آخر كالزنا إذا حصل به ترك 
القتل أن يكون واجباء وكان جب أن تكون الصلاة حراما على هذه القاعدة 
إذا ترك بها واجبا آخر» وهذا هو معنى ما ذكره الشارح أولاء قال الآمدي: 
«وله آن يجيب بأنه لا مانع من الحكم على الفعل الواحد بالوجوب والتحريم 


کر ۹۸ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


وجعَل المصّنف الخلاف لفظبًا بقوله: من حَيْث هو)» يعني: 
إن ك اعا اها 5 ك قار 
به» والكعبي لا يخالف فيه» والثاني: باعتبار أمر عارض له» وهو 
ترك الحرام» ولا شك أنه مأمور به من هذه الحيثية» والجمهور لا 
يخالفونه. 

وأشار الهندي إلى أنه معنوي من جهة أخرى» فإِنّه بناه على 
ا لحلاف في أن الأمر حقيقة في ماذا؟ء فإن قلنا: في رفع الحرج عن 
الفعل أو في الإباحة.. فهو مأمور به» وإن قلنا: حقيقة في الوجوب 
أو ادت اوق الفدر الشر ك فلس تامور هة 


بالنظر إلى جهتين ختلفتين ك في الصلاة في الدار المغخصوبة»» قال: «وبالحملة 
إن استبعده من استبعده فهو في غاية الخوص والإشكال» وعسى أن يكون 
عند غيري حله»). 

وابن الحاجب لا اختصر كلام الآمدي وأقر بضعف الجوابين م جد خلصًا من 
القول بأن ما لا يتم الواجب إلا به من عقلي أو عادي فليس بواجب» قال المصنف 
في «ارفع الجحاجب» (۸/۲): «ولعل هذا هو الذي دعاه إلى اختيار ذلك». 

قال المصنف: «والحق عندنا: أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مطلقاء 
وأن ما قاله الكعبي حت باعتبار الجهتين» نعم ينكر عليه تخصيصه المباح 
بذلك» وما ذكره آت في غيره من الآحكام» فليحكم على كل منها بالجهتين» 
وهو الظاهرء ونشدد النكير عليه إن صح عنه إنكار المباح رأسّاء فان دليله 
لا ينهض به» وألزم على ذلك الغروج عا عليه عصابة المسلمين من انقسام | 
الأحكام إلى خسة». 


انظر «ناية الوصول» (1۲۹/۲)» والحق أن حكاية هذا القول عن المهندي 
فيه نظر؛ لأنه م يبن مسألة إنكار المباح على أنه مأمور به» وكلامه أقرب إلى 
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قال القاضي: «وهو إن أطلق الأمر على المباح.. فلا يسمي 
المباح واجبًاء ولا الإباحة إيجابا»'. 
۴١‏ - الإباحه حكم شرعي] 
(ص): 
ون الإباحة حڪم شرعي. 


على معنى أن الشرع ورد بها كا قاله إمام الحرمين"» والمخالف 
فيه بعض المعتزلة» والخلف لفظي يلتفت إلى تفسير المباح» هل هو 
نفي الحرج وهو ثابت قبل الشرع أو الإعلام بنفي الحرج؟» فکان 


ينبغى للمصنف أن يؤّخر قَوْلّه: «والخلف لفظى» عن هذا ليعود 
للصور الثلاث. 


فإن قيل: كيف تجتمع هذه المسألة مع قله أولا: «إن المباح 
ليس مكلقًا به)؟.. فالجواب: أنه لا يلزم من كون الإباحة حك 
ا ن کنا پان لاف فل ا ك ا 


الصريح ني تقرير أن الخلاف لفظي» بل إنه أصل كلام الملصنف. 
(1) انظر «التقريب» للقاضي (۱۸/۲) و«التلخيص» »)۲١۱/۱(‏ ومن هنا يتبين 


أن الكعبي لا ينكر المباح لذاته» وإنها ينكره باعتباره مقدمة للواجب كا 
رة الضف 


(۲) انظر «الرهان» (۳۱۳/۱» ف:٤۲۲۶).‏ 


9ک ۷٠۰‏ 9ک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


بالإلزام به أو طلبه» ولا كلفة ولا إلزام ولا طلب ني المباح. 


[الوجوب إذا نسخ بقي الجوار] 


(ص): 
وأن الوجوب إذا فسخ بقي الجوازء أي: عدم الحرج» وقيل: الإباحة 


اجواز يطلق بمعنيينء أحدهما: رفع الحرج عن الفعل» 


فيدخل فيه الواجب وغيره» والشاني: رفع الحرج عن الفعل والترك. 
وهو مستوي الطرفين» وهو المباح في اصطلاح المتأخرين» والأول 
لا شك آنه لازم للوجوب» والثاني ضده فلا یکون لازماء قالّ 
القرافي: «وظاهر كلامهم إرادته»» وآما اا فاشار بقوله: 
«أي: رفع الحرج» إلى أن القائل ببقاء الجواز اختلفوا في تفسيره: 
هل معناه رفع الحرج الذي هو جنس غير مقيد بالتخيير» أو رفع 
احرج عن الفعل والترك على السواء وهو الإباحة» أو لامع السواء 

وهو الندب؟» والفرق بين هذا وبين الأول: أن الأول مجعل الحواز 
| للقدر المشترك بي الندب والإباحة في ضمن واحي لا يقاء نوع أ 
(1) «منع الموانع» .)١١۸-۱۲۷(‏ 


(۲) انظر «نفائس الأصول» للقراني .)٠١١٠١/٤(‏ 
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منه| على التعيين» والثاني والثالث بخلافه'. 

فأما الأول.. فهو قضية كلام «المحصول» )۲٠۳/۲(‏ وأتباع 
حَبْتْ جعلوا شبهة الخصم فيه: أن ا لجنس يتقوم بالفصل» ولا يتم ذلك 
إلا إذا كان النزاع في رفع الحرج الذي هو جنس غير مقيد بالتخيير. 

والثاني.. هو قضية كلام «المستصفی» )۲٠۰/۱(‏ حَيّْث قال 
ي الرد على من قال ببقاء الجواز: «حقيقة الجواز التخيير بين الفعل 
والترك والتساوي بينه) بتسوية الشرع». 

واما الغالث. فصرح ابن القشيري والغزالي بانه ۾ يصر إِليه أحد. 

آَم ابن القشيري.. فقال: «لو جاز أن يقال: يبقى الحواز.. 
لساغ أن يقال: يبقى الندب» لا سي والاقتضاء الكائن في الندب 
كائن في الوجوب» والمحكى قصر الخلاف على الحواز». 

وآما الخَرَال.. فقال": «هذا بمنزلة قول القائل: كل واجب فهو 


ندب وزيادة» فإذا نسخ الوجوب یبقی الندب» ولا قائل به انتهی". 


(۱) «الإہاج» (۳/۲"-"(. 


(۲) «المستصفی») .)١٤٠١/۱(‏ 
(۳۴) وقد رد الشارح في «البحر المحيط» )۲۳۲/١(‏ ما ذهب إليه الغزالي وابن 
القشبري بيا نقله عن الطرطوشى في «المعتمد» آنه قال: «يبقى الندب» وعليه 
E E TT‏ 
نسخ فرض قيام الليل بالصلوات الخمس بقي مستحباء وكذلك الضيافة 
كانت واجبة في أول الإسلام ثم نسخ كل حق كان في الال بالزكاة وبقي 
ذلك كله مستحباء فيجوز على هذا الأصل أن يحتج بالآثار المنسوخة على 


جه هه هه و هه هو و ي ي 
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لكن هذا لا جسن في الرد عليهم إذا ثبت أن مرادهم با لجواز 
المعنى الأول من غير تعين نوع. 


فإن قلت: فا عمدة لصتف في حكاية الندب؟.. قلت: 
الظاهر أنه أخذه من «المسودة الأصولية» (۰۹/۱ )١‏ للشيخ ججد 
الدين ابن تَيْميةء فإِنّه قالّ: «إذا صرف الأمر عن الوجوب.. جاز 
أن يحتج به على الندب والإباحة» وبه قال بعض الشافعية وبعض 
الحنفية). انتهى”'. 

وذهب جمع من المتأخرين إلى أن الخلاف لفظي؛ لأنّا إن فسرنا 
ا لجواز برفع الحرج عن الفعل فقط.. فلا شك أنه جزء من ماهية 
الواجب» وكذا قال الصفى المهندي» قال: «وأما القائل بآنه لا 
يبقى.. ففسره برفع الحرج عن الفعل والترك» ولا شك آنه غير 
داخل فيهاء بل هو ينافيه» وحاصله رفع النزاع في المسألة لعدم 
توارده على حل واحد»". 


الاستحباب وعلى الحواز)»» قال: «هكذا حكى خمد بن خويز منداد عن 

المذهب». 

(۱) قال العراقى: «(کذا قال الشارح» وفيه نظر؛ فان الذي في كلام ابن تيمية هو 
عن الفعل» وليس فيه تعيين أن الباقى الندب كا في القول الثالث» والثه | 
أعلم». 

(۲) «نہاية الوصول» .)١۹۱/۲(‏ 

(۳) والمصنف آقر بامکان مله على اللفظي» إلا آنه رجح آنه معنوي» قال في 
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واعلم أن ما اختاره E‏ قله شرح المنهاج» 
)۳٠۲/۲(‏ عن الأكثرين» وليس كذلك» وإنا هو شيء قاله الإمام 
الرّازيّ وأتباعه» والذي وجدته في كلام أكثر أصحابنا الأقدمين أنه 
لا يحتج به على الجواز» ويرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الوجوب 
من براءة أصلبة أو تحريم أو ددب أو إباحة أو كراهة. 


«الإہاج» :)۳١۷-۴/۲(‏ «الغزالي كا سلفت الحكاية عنه يقول: إن 

ا لحال يعود إلى ما كان عليه من تحريم وإباحة» فهو منازع في صل بقاء الجوازء 
ويظهر فائدة الخلاف في إذا كان الحال قبل الوجوب تحريما» فعند الغزالي 
الفعل الآن يعود محرما كا كان» وعند القوم أن مطلق الحواز الذي كان 
داخلا في ضمن الوجوب باق يصادم ما دل على التحريم» فوضح أن الخلاف 
معنوي»» وقد نقل الشارح في «البحر المحيط) (۲۳۶/۱) هذا الكلام منسوبًا 
إلى نفسه وکأنه من بنات أفكاره» والله يغفر لنا وله. 

)١(‏ قال في «البحر المحيط) :)۲۳۳/١(‏ «اختاره ابن القشيري» وصححه القاضى 
أبو الطيب الطبري والشيخ أبو إسحاق وابن الا ا 

الطبري» وقال شمس الأئمة السرخسي أنه قول العراقيين من مشايخهم»» 

قلت: إلا أن القاضى أبا بكر الباقلاني قال في «التلخيص» :)"۸٦/١۹(‏ 

«تشہث صاحبه کلام رکيك تزدريه آعين ذوي التحقيق»» والله أعلم. 


کک .۷ 9 نة السات بحم اتجواه 


(ص): 
مسالة: [الواجب المخير“] 
الأمر بواحد من أشياء يوجب واحدًا لا بعينهء وقيل: الكل ويسقط 


بواحد» وقيل: الواجب معين فإن فعل غيره سقط؛ وفيل: هو ما 
یختاره المكلف. 


هذه مسألة الواجب المخير كخصال الكفارة» وحكى فيها 
أربعة مذاهب: 

أصحها: أن الواجب واحد لا بعينه» وهو الكلي المشترك بينّ 
ا لخصال المأمو ر بهاء ونقل القاضي إجماع سلف الأمة وأئمة الفقهاء 
عليه» وحرر ابن الحاجب معنى الإبمام فقال: «إن متعلق الوجوب 
هو القد ر افر ر ا لرل ره ل ےل رک 
ومتعلق التخيير خصوصيات الخصال» ولا وجوب فيها»". 


(1) عقد المصنف ثلاث مسائل في بيان تقسيات الواجب فينبغي ذكر وجه 
القسمة» وقد نبه إليه القرافي في «نفائس الأصول» (۸/۳١٠٤٠)ء‏ وذلك أن 
الواجب ينقسم باعتبار نفسه إلى خير ومعين» وباعتبار من يتوجب عليه إلى 
عين وكفاية» وباعتبار ظرفه إلى موسع ومضيق. 

| ۳) «رفع الجحاجب» .)٠١/١(‏ وقد أورده والد المصنف في «الإبهاج» 

(۲۳۲-۲۳۱/۲) وقال عقبه: «وعندي زيادة تحرير أخرى» وهو أن القدر 

المشترك يقال على المتواطى كالرجل» فلا إبام فيه» فإن حقيقته معلومة 


هه ص ص ىه ي ي يه ي يى ي 
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والشاني: أن الكل واجب ولكن يسقط بفعل واحد» ونقله 
القاضي عن آبي علي وابنه من المعتزلة وبعض الفقهاء"» ولم 
يصحح إمام الحرمين النقل عنه" قالّ: «لأنّه لا يونم التارك إثم 
من ترك واجبات» ولا يثیب من فعل الجحمیع ثواب واجبات» ومن 
فعل واحدًا سقط عنه الوجوب» فلا خلاف معنوي»)". 


متميزة عن غيرها من الحقائق» ويقال على المبهم بين شيئين أو أشياء كأحد 
الرجلين» والفرق بينهما: أن الأول لم يقصد فيه إلا الحقيقة التي هي مسمى 
الرجوليةء والثاني قصد فيه أحص من ذلك» وهو أحد الشخصين بعينه وإن 
يعين» ولذلك سمي مبها؛ لأنه أهم علينا أمره. 

والآول ل يقل أحد بأن الوجوب يتعلتق بخصوصياته» كالأمر بالإعتاق» 
فإن مسمى الإعتاق ومسمى الرقبة متواطى كالرجل» فلا تعلق للأمر 
با لخصوصيات.» لا على التعيين ولا على التخييرء ولا يقال فيه واجب خير» 
ولا ياي فيه الخلاف» وأكثر أوامر الشريعة من ذلك. 

والثاني: متعلتق با لخصوصيات» فلذلك وقع الخلاف فيه» وأجمعت الأمة على 
إطلاق الواجب المخير عليه». 

وهو ري ر تفي فين أن القذز المشةر ك الذى قالو ا بة حص منظرز فيه إل 
الخصوصيات» وقد ارتضاه المصنف في رفع الحاجب» (۱۲/۱)» وزاده 
العراقي على الشارح في «الغيث»» ويفيد في تحرير أمثلة الواجب المخير» حيث 
إن بعض العلماء خلط بين القسمين» وأتى ب هو خارج حل النزاع. 

انظر «التلخیص» لإمام الحرمین (۴۹۳/۱) و«المعتمد» لأبي الحسين البصري 
(۸۷/۱). 


كذاء» ومراد إمام الحرمين به في كلامه أبو هاشم؛ إذ لم ينقل المذهب إلا عنه. 
«البرهان» .۲۹۸/١(‏ رقم: ۱۷۸)ء ونصه بعد أن حكى هذا المذهب عن 
آي هاشم: «وهذه المسألة أراها عرية عن التحصيل» فإن النقل إن صح عنه 


۷۰٦‏ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 

قلت: مأخذ الخلاف الحسن والقبح العقليان» إذ الوجوب 
عنده يتبع الحسن ا لخاص» فيجب عند التخيبر استواء الجميع في 
ا لحسن الخاص» وإلا وقع التخيير بين حسن وغيره» وهذا بحقق 
ما نقلوه عنه» ونه م يرد ما لمحه الإمام من الثواب والعقاب» وهمذا 
قال المناصرون لمذهبه: إن إيجاب مبهم متنع» إذ لو كان واحد 
من الثلاثة واجبًا واثنان غير واجب.. لخلا اثنان عن المقتضي 
للوجوب» فلا بد وان یکون کل واحد بخصوصه مشتملاً عل 
صفة تقتضي وجوبه» ولكن كل منه)ا يقوم مقام الآخر» وهذا 
يسمى بالواجب المخير. 

والغالث: أن الواجب مبهم عندنا معين عند الله تعالى» 
ويسقط الوجوب به وبفعل غيره من الأشياء المذكورة» ويسمى 
«قول التراجُم»؛ لان الأشاعرة تنسبه إلى المعتزلةء والمعتزلة تنسبه 
إلى الأشاعرة» واتفق الفريقان على فساده. 


قال والد المصنف: «وعندي أنه م يقل به أحده وإنا المعتزلة 


فليس آيلا في التحقيق إلى خلاف معنوي» وقصاراه نسبة ا للخصم إلى الخلل في 
العبارةء فإن أبا هاشم اعترف بأن تارك الخلال لا يأثم إثم من ترك واجبات» 
ومن آقامها جيعا ل يثبت له ثواب واجبات» ويقع الامتثال بواحدة» فلا يبقى 
مع هذا لوصف الخصال بالوجوب حصیل» انتهى» وليس حل هذا الكلام | 
على إنكار النقل عن أبي هاشم بأولى من حله على حكم المسألة من آسهاء 
وسياتي في کلام الشارح ما يؤيد ذلك. 


(۱۹) کذا في ۱ و٤»‏ وف ۳: «(تحقيق». 


- المجلد الأول - کک ۷۰¥ کر 

تضمن ردهم علينا ومبالغتهم في تقرير تعلق الوجوب بالجميع 
ذلك» فصار معنى يرد عليهم» وأما رواية أصحابنا له عن المعتزلة 
فلا وجه له» لمنافاته قواعدهم»"'. 

قلت: لكن أبا الحسين القطان من أئمة أصحابنا حكاه في كتابه | 
في أصول الفقه عن بعض الأصوليين. 

والرابع: أن الواجب واحد» وهو ما يفعله المكلف» كذا حكاه 
ابن الحاجب. 

وأغرب ابن السمعاني في «القواطع» (۱۸۳/۱) فحکاه عن 
جمهور الفقهاء أنه يتعين بالفعل» فيكون مبه) قبل الفعل» متعينا 
بعد الفعل بفعله. انتهى”" . 

قيل: فلو فعل الحميع كان الكل واجبًا على هذا القول. 

واعلم أن تعبير الْصَتف عنه بقوله: «ما يختاره المكلف» غر 
مطابق» وحقه أن يقول: «ما يفعله المكلف»» والذي تحققته آنه قول 
خلاف الذي قبله» و هذا قال الشيخ تقي الدين في «شرح الإلمام» 


(۱) انظر «الٍہاج» (۲۳۸/۲)» وأورده الصنف في «(رفع ا لحاجب» )٥١۸/١(‏ 
ثم قال: «ولست أرى مسوغا لنقله عن واحد من الفريقين وقد تعاضدا على 
أفساده). 


(۲) انظر «رفع الحاجب» .)١۰۸/١(‏ 
(۳) قال المصنف في «رفع الحاجب» :)۱۸/١(‏ «وما أظن ابن السمعاني ذهب 
إلا إلى المختار» ولكن في عبارته قصور). 


کک ۷۰۸ 9ک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


:)۰۸/٤(‏ «اختلف ٤‏ الواجب المخير.. فقيل : الكل واجب 
وقيل: يتعين بالفعل لا بالاختیار». انتهى. 


الأول الصحيح؛ لن مذهب أصحابنا آنه مبهم ا یزل» وإذا فعل 


(۱) قال اليوسي في «البدور اللوامع» :)٠٤٠١/۲(‏ «ولا يخلواهذامن تعسف» فإنه 
ما لا يمتري فيه ذو عقل أن الكلي متحقق في ضمن جزئياته» والواجب عند 
أصحابنا هو الواحد الكلي» ويتحقق في الخارج في ضمن ا خصو صيات» فمتى 
فعل شيتًا منها فهي الواجب» من حيث وجود مفهوم الواجب فيهاء لا من 
حيث إنها بخصوصها مفهوم الواجب» کا نقول في زيد آنه إنسان من حيث 
وجود الحقيقة الإنسانية فيه» لا أنه هو مسمى الإنسان» ولولا تحقق الكلي 
في أفراده لم يحصل للكلي وجود خارجي أبدا» فكذا الواجب إذا ۾ صل في 
الخصوصيات لم يجحصل له وجود أصلاء وتعذر الامتثال» فلا مرية أن الواجب 
متحقق في ضمن الفرد ومتعين به. 
نعم» حط الوجوب هو الكلي لا الجزئي» ولكن الكلي موجود في ضمن 
ا لجزئي ومتعين به» وهو الذي به بحصل الامتثال وتبراً الذمة. 
وقوههم أنه لا يزال مبهًاء ونه إذا فعل فمتعلق الوجوب مسمى أحدهاء لا ذلك 
المفعول بخصوصه.. صحيح على معنى أن متعاتى الوجوب عندنا بالأصالة هو 
المبهم» ولا يزال هذا الاعتبار معقولاء وإذا فعل المخصوص فالمعتقد أيضا هو 
أن الواجب علينا هو المبهم» لا هذا بخصوصه»ء ولكن ل فعل هذا المخصوص 
تأدى به الواجب» ولم يتأد به إلا لكونه موجودًا في ضمنه» وأن الشيء الواجب 
قد وقع» وقد كان الواجب يصح أن يتأدى بغير هذا الملخصوص. ثم تأدى بهذا 
فصح أنه لم يتعين قبل الوقوع» وتعين بعده» وعلى هذا فلا مانع أن يکون قول 
ا لجمهور هو ما ذكره ابن السمعاني أولاء وهو أيضا ما ذكره الشيخ تقي الدين في 


المجلد الأول - دک ۷۰۹ کی 

ثم قال المحققون منا - كإمام الحرمين والشيخ أبي إسحاق 
وغيرهما - ومنهم - كأبي الحسين البصري - آنه لا خلاف بين 
الفريقين في المعنى؛ لاتفاقه) على آنه لا جب الإتيان بالكلء ولا 
ترك کل واحد» وعليه أن يأتي بي واحد منها شاء. 


القول الثالث» فلا تصبر المذاهب خسة. 

نعم ما حكاه الشيخ في القول الثاني من أنه يتعين باختيار المكلف - أي: وإن ل 
يفعل بعد - معادلته بالثالث بعيد» إذ معناه: أن المكلف إذا اختار خصلة من 
الخصال مثلا ليفعلها تعينت عليه ولم یکن له فعل غيرهاء وهذا ما لا أظن 
أحدا يقوله» إلا أن يكون نذر» والله أعلم». انتهى. 

وقد أصلحت بعض ما وقع في مطبوعته من الغلط اعت ادا على ما ورد امش 
اللخطوط ١‏ وهو فيه في صفحة ب من الصورة رقم (۳۲)ء وفيه عقيبه: (إه 
من شرح شيخ شيوخنا آي علي اليوسي». 

انظر «الرهان» »۲٦۸/۱(‏ ف: ۱۷۸) و«اللمع» )٠٤(‏ واالمعتمد» 
(۸۷/۱)» ومن قال بان ا لخلاف لفظي السمعاني في «القواطع» (١/۱۸۸)ء‏ 
وقد حرر هذه المسألة والد المصنف في «الإبہاج» )١۳۷-١۳۹/۲(‏ فقال: 
«وإذا دققنا الببحث وقررنا ما قدمناه من الفرق بين أن يراد مع القدر المشترك 
ا لخصوصيات أولا.. أمكن أن يقال في خصال الكفارة احتالان: 

أحدها: أن يكون الواجب القدر المشترك بين الخصال. 

والثاني: أن يكون كل خصلة واجبة على تقدير ألا يفعل غيرها. 

وكل من الاحتهالين يمكن أن يقرر على مذهبنا ومذهبهم» والأوفق بقواعد 
المعتزلة الأول وهو تعلق الوجوب بالقدر المشترك لا غير» حتى يكون هو 
الموصوف بالحسن» والأقرب إلى كلام الفقهاء الثاني» وبه يفترق الحال بينه 
وبين إعتاق رقبة» فإن الثابت فيه الأول لا غير» وهو المختار» وإن لم يكن بين 
المعنيين تباعد» لكن يظهر آثره في أمور» منها: آنه إذا فعل خصلة يقال على ما 
اخترناه: إنها الواجب» وأما على المعنى الآخر فينبغي أن يقال: إن الواجب 
تأدى بهاء لا أنها هي الواجب». 


کک 1۰ کر تشنيف المسامع بجمع الجوامع 

نعم» يتحقق الخلاف على القولين السابقين عن ابن ديق العيد 
أن الو جوب التخيبري هل معناه: أن باختياره يصير واجبًاء أو أن 
باختیاره یصیر معینا للوجوب؟. 

وقال ابن فورك والغزالي: تظهر فائدته في الثواب کا سيأتي. 

تنبيه: موضع المسألة ما إذا كان ثابتاً بالنص في أصل 
الشروعيةء آما ما شرع من غير تنصيص على التخييں» كتخيير 
المستنجي بين الماء والحجرء والتخيير في الحج بين الإفراد والتمتع 
والقران» ونحوها.. فهذه لا مدخل ها في المسألةء والغالب في 
أكثرها الترجيح» وقد يستحب الحمع بينه)| كالاء والحجر» لكن 


الشيخ أبو محمد الجويني في «باب الاستنجاء» من «الفروق» 
(۱۹-۱۱۸/1) جعل التخييبر بين الباء والحجر من هذا الباب. 


(ص): 
على أدناها. 


اا نا ل ا و ا 
التعاقب كان الأول هو الواجب» ويتصور فعل الكل معا في 
الكفارة بأن يوكل فيها أو يوكل في البعض ويباشر البعض وتتفق 
آفعا هم في وقت واحد. 


(۱) انظر كلام الغزالي في «المستصفی» (۲۲۲-۲۹۸/۱). 


- المجلد الأول - کر 11 کک 
وما حكاه المصنف من أن الواجب أعلاها حكاه ابن السمعاني في 
«القواطع» )۱۸٤/١(‏ عن الأصحاب فقالّ: «قال أصحابنا: إذا فعل 
ا لجميع.. فالواجب أعلاها؛ لآنه يثاب على جميعهاء وثواب الواجب أكثر 
من ثواب الندب» فانصر ف الواجب إلى أعلاها ليكثر ثوابه. انتهى. 
وحكاية هذا عن الأصحاب غريب» ولعله بناه على اختياره أن 
الوجوب يتعين بالفعل ونقله عن الجمهور» وسبق منازعته فيه" . 
وقياس قول الأصحاب أن الواجب أحدها: أنه يثاب على مسمى 
واحد منها لاله الواجب» من غير نظر إلى الأعلى؛ لأن الأعلى ليس هر 
الواجب بخصوصه» وقد نقل القاضي عن أصحابنا أن الواجب واحد 
إذا آتي با لحميع من غير تقييد بالأعلى”» وجزم الشيخ أبو إسحاق في 
«اللمع» )١٤(‏ بأنه يسقط عنه الفرض بواحد منهاء والباقي تطوع. 
وأما إذا تركها.. فالقول بأنه يعاقب على أدناها نقله ابن 
السمعاني عن الأصحاب» وقد يوجه بأن الوجوب يسقط بفعل 
الأدنى» وقد أنكر عليه بعضهم وقال: إنما هو قول القاضي أي بكر. 


)١(‏ قال العراقي: «وفيه نظر؛ فإنه لا يلزم من تعيينه بعد الإيقاع تعينه في أصل 
التكليف» والمحذور الثاني)» وقد سبق عن المصنف التنبيه إلى موافقته للجمهورء 
والنكتة في ذلك أن كلام الجمهور فيا قبل وقوع الفعل» وكلام السمعاني بعد 
الفعلء فلا خلاف بينهاء ثم إن السمعاني لم يتفرد بذلك كا نبه إليه الشارح في 
«البحر المحيط) »)۹١/١(‏ بل وافقه عليه ابن برهان والقاضي أبو الطيب. 


(۲) انظر «التلخیص» .)۳٣٦٣/۱(‏ 


کر 1۲ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
فلت وعبارة القاضی آي الطيب الطبري: يأثم بمقدار عقاب 
أدناها» لا أنه نفس عقاب أدناها. 


وينبغي أن يأتي هنا قول آنه لا يعاقب إلا على مسمی أحدها. 


- المجلد الأول - کک 1۳ کر 


[الحرام المخير] 


(ص): 
ويَجُوز تحريم واحد لا بعينه» خلافا للمعتزلة» وهي كالمخير. 


النهي عن واحد من أشياء على التخيير كقوله: «لا تكلم زيدا 
أو عمرًا).. يقتضي تعلق النهي بواحد لا بعينه» فله فعل أحدهما 
دون الآخرء وإنا يمتنع الجمع بينهاء هذا قول أصحابناء وقاسوه 
على الأمر بواحد من أشياء» فإلّه لا يقتضي وجوب الحميع» فكذلك 
الأمر بالترك في أحد شيئين لا يقتضي وجوب تركه|. 

وإلحاقها بالمخير ذكره الآمدي وابن الحاجب" لكن المعتزلة ] 
يوجبوا فعل الجميع هناك وههنا آوجبوا اجتناب الجميع» فلا تجوز له 
فعل واحد منهاء وبنوا هذا على أصلهم: أن النهي لا يرد إلا عن قبيح»› 
فإذا نبي عنه| ثبت قبحه|ء فكانا منهيين وإن ورد النهي بلفظ التخييرء 
اللهم إلا أن يدل دليل على أن كل واحد منه| منهي عنه بشرط وجود 
الآخر.. فيكون للتخيبر ههنا فائدة بأن يقال: لا تأكل أو لا تشرب» 
ويدل الدليل على أنه إنا غي عن الأكل بعد وجود الشرب» وكذا إن 
نهي عن الشرب بعد وجود الأكل» فيكونان منهيين على طريقة التخيير | 


(۱) انظر «الإٗحکام)» »)۱١٥٤-۱٩۳/۱(‏ «رفع الحاجب» .)٥١۳۹-۱۳۷/۱(‏ 


کک 1٤‏ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


على هذا الوجه» هذا تحرير مذهب المعتزلة ك قالّه ابن السمعاني وغيره» 
وحينئذ فلا يصح إطلاق إاقها بالمخير. 


واستشكل القراني القول بأن النهي يرد مع التخيير بين أمرين 
فصاعدًاء وفرق بينه وبين الأمر بواحد من أشياء.. بن الأمر هناك 
يتعلق بمفهوم أحدها الذي هو قدر مشترك بينها لصدقه على كل 
واحد منهاء ومتعلق التخيير الخصوصيات» ولا يلزم من إيجاب 
المشترك إيجاب الخصوصيات» كا في يجاب رقبة مطلقة في العتق لا 
يلزم منه إ يجاب رقبة معينةء وأما النهي.. فإِنَه يتعلق بمشترك حرمت 
آفراده كلهاء ويلزم فيه من تحريم المشتركات تحريم الخصوصيات» 
ثم أجاب عن الجمع بين الأختين ونحوها بأن التحريم إنا يتعلق 
بالمجموع عيتاء لا بالمشترك بين الأفراد» والمطلوب أن لا يدخل 
ماهيته في الوجود هو المجموع» والأهية تنعدم بانعدام جزء منها. 


(1) انظر «نفائس الأصول» (١/۷٠۲)ء‏ وقد نقل والد المصنف في «الإبهاج» 
(٠۰-٣۹/۲٨)‏ نحوه عن شیخه علاء الدين الباجي» ونقل عنه آنه قال: 
الحق نفي الحرام المخير» ثم قال والد المصنف: وآنا أقول في الأختين كذلك 
إن الحرام الجمع فقط» وأثبت الحرام المخير كا أثبته القاضي أبو بكر وغيره 
من الأشعريةء وأمثله ب إذا أعتق إحدى أمتيه فإنه جوز له وطء إحداهما 
ويكون الوطء تعيينا للعتق في الأخرى» وكذا إذا طلق إحدى امرأتيه وقلنا 
الوطء تعيين على أحد القولين» ففي هذين المثالين الحرام واحدة لا بعينها»» 
هذا وقد ورد المصنف استشكال القراني في «رفع الحاجب» )٥۳۸/١(‏ إيراد 
مقرر له ولم یعقبه بتحریر والده» وذلك منه مع تتبعه لآراء والده وتبعیته ها 
ميل ظاهر إلى جانب القرانيء والله آعلم. 


- المجلد الأول  -‏ کک ۷٠١‏ کی 

قال بعض الفضلاء: والظاهر أن هذا مرادهم بتحريم واحد 
من أشياء» لا ذلك الذي استشكله» وهو الكلى المشترك؛ لأن 
من المحال عقلاً أن يفعل الإنسان فردًا من جنس أو نوع أو كلي 
مشترك من حَيْت الحملة ولا يفعل ذلك المشترك المنهى عنهء فإن 
الكلي مندرج في الجزئي بالضرورة» لكن يشكل على هذا إحالتهم 
الكلام في هذه على الكلام في الأمر بواحد من أشياء. 

(ص): 
وقيل: لم ترد به اللغة. 


ذكر لصتف أن المازري حکاه في «شرح البرهان» (۲۲۷). 


قلت: وقد سبقه إليه القاضي في «التقریب» )"۲٠/۲(‏ 
فحكاه عن بعض المعتزلة» وأولوا قَوله تَعَال: ولاطع مانا | 
أركقورا )4 [الإنسان] على جعل «أو» بمعنى الواو. 

وقال الإمام في «التلخيص» :)٥١۸/١(‏ «أنكر معظم المعتزلة | 
النهي عن شيئين على التخيير» ثم اختلفوا: فمنهم من أنكره من 
جهة اللفظ واللغة» ومنهم من منعه من جهة العقل؛ لاله إذا قبح 
أحدهما قبح الآخر». 

قال: «فأما ما أنكروه من جهة اللغة.. فساقط لا طائل وراءه» | 
فإنا ۾ نخالفهم في لفظ بعينه فيفرض الكلام فيه» وإنم) خالفناهم 
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في تصور ورود النهي على معرض التخيير» فإن استبعدوا ذلك في 

الألفاظ التي استشهدوا بها أوردنا عليهم من الصرائح ما لا يجدون 

إلى جحده سبيلء وأما المنكرون له عقلا.. فمبني على أن القبح 
| يرجع إلى صفة ذاتية» وهو باطل). 


- المجلد الأول - کر 1۷ کر 


(ص): 
مسألة: [فرض الكفاية والعين] 
«فرض الكفاية): مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى 


اًصل هذا التعريف للغزالي فانّه قال : «کل مهم ديني يقصد 
الشرع حصوله من غير نظر إلى فاعله»» وقد حكاه عنه الرافعي في 
«(كتاب السبر» وقال: «أشار به إلى حقيقة فرض الكفاية» ومعناه 
أن فروض الكفايات أمور كليةء تتعلق بها مصالح دينية ودنيوية» 
لا ينتظم الأمر إلا بحصوهاء يقصد الشارع تحصيلهاء ولا يقصد 
کا و اد اف ری ال غاد 
مکلفون بہاء متحنون بتحصيلها)"'» هذا كلام الرافعي وقد غيرّه 
ال الاو 

فقوله: «مهم يقصد حصوله» جنس يشمل فرض العين 
والكفايةء وقوله: «من غير نظر إلى فاعله» فصل يخرج فرض 
العين» وحدَّفَ قَولَّه: «ديني»» فإِنّه ليس من شرط فرض الكفاية 
ا 5 ا و اغات ی وات دد 


(1) انظر في تعريف الغزالي وكلام الرافعي «العزيز شرح الوجيز» .)"١۲/١١(‏ 
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وزاد ق «یالذات»؛ لن تعریف اغزاي يقتضي أن فرض الكفاية 
لا ينظر إلى فاعله ألبتة» وليس كذلك» وهذا كان متعلق الثواب 
والعقاب» نعم ليس الفاعل منه مقصودًا بالذات» والمقصود 
بالذات وقوع الفعل» وإنا هو مقصود بالعرض؛ لأنّه لا بد لكل 
فعل من فاعل. 

7و 
ورَعَمَةُ الأستاذ وإمام الحرمين وأبوه أفضلَ من العين. 


النقل عن الأستاذ أ ی اسحای والشيخ أي محمد ذكره ابن 
الصلاًح ف «فواند 8 والنقل عن امام موجود ٤‏ کتاره 


(1) منقول من «منع الموانع» )١۳١- ٠١۸(‏ باختصار» واعلم أن الأفعال قسمان: 
القسم الأول: ما يتكرر مصلحته بتكرره» فهو على الأعيان» كالظهر مثلا 
مصلحتها ا لخضوع» وهو يتكرر بتكررهاء والمقصود منه امتحان کل واحد ب) 
a‏ 
فرائض الأعيان على جماعة ما يشترط في فعل كل منهم فعل غيره» كالجمعة لا 
تصح إلا من جماعة. 
والقسم الثاني: ما لا يتكرر مصلحته بتكرره» وهو فرض الكفاية» كإنقاذ 
الغريق وكسوة العاري ونحوه» والمقصود منه تحصيل مصلحته من غير 
نظر إلى فاعله» ثم قد محصل تام المقصود منه أولاء ولا يقبل الزيادة» كإنقاذ 
الغريق» فهذا إذا وقع فعله لا يتصور وقوعه ثانياء وقد تتجدد مصلحته بتكرر 
الفاعلين» كالاشتغال بالعلم وصلاة الجنازة» وهذا كل من أوقعه وقع فرضا. 
انظر «الإبهاج» (۲۷۹-۲۷۸/۲) و«رفع الحاجب)» .)١١١-١١۱/۹(‏ 


- المجلد الأول - 9ک ۷⁄1۹ 


«الغیانی» (۳۰۸/۲» ف: »)٥٠۹‏ ونقله النوَویّ في زوائد 
«الروضة») ( ۰ ۲/1( فقال : «قال الإمام: الذي راه أن القيام 


بفرض الكفاية أفضل من فرض العين؛ لأنٌ فاعله ساع في صيانة 
الأمة كلها عن المأثم» ولا شك في رجحان من حل محل المسلمين 
أجعين في القيام بمههات الدين». انتهى. 


وقوله: «الذي أراه» يوهم أنه من تفقهه» فلهذا صرح الصف 
بالنقل عن غيره""» بل نقله الشيخ أبو علي السنجي في أول «شرح 
الخلخيص» عن المحققين. 


لكن م يقل أحد منهم أن فرض الكفاية افضل من فرض العين 
کا عبر به الْصَثّف» بل قالّوا: القيام أو الاشتغال بالكفاية أفضل 
من القيام بفرض العين» أو: للقائم بفرض الكفاية مزية على القائم 
بفرض العين» وبين العبارتين تفاوت» فليتأمل. 


)١(‏ ذكر المصنف ني «منع الموانع» )٠۹۹-٤٦۹۳(‏ فائدتين لتصريحه بأصحاب 
هذه المقولة: 
إحداما: غرابة القول في نفسه» والغريب يتقوى بعزوه إلى قائله» لا سيا إذا 
کان قائله إمامًا معترّا» ککل واحد من هؤلاء. 
والثانية: آنه مشهور عن إمام الحرمين فقط» قال النووي في «الروضة»: 
والأكثر إن عزوه إليه» فأفدنا أن له فيه سلا عظيًا» وهو والده الشيخ أبو 
حمد» والأستاذ أبو إسحاق». 


قال العراقي: «زعم الشارح أن بين تعبير المصنف بأنه أفضل وبين تعبير غيره 
بأن القيام به أفضل تفاوتا» وفيه نظر؛ فإنه لا يراد تفضيل ذات العبادة» بل 
تفضيل القيام بها بمعنى كثرة ثوابه» ولذلك علل بسعيه في إسقاط الثم عن 
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وقد قال الشيخ عز الدين ي «أماليه»: «لا يقال فرض العين 
أفضل من فرض الكفاية» ولا المضيق أفضل من الموسع» لكون 
المعين معيتا والمضيق مضيقاء بل التفضيل على حسب المصالح 
المتضمنة في الأفعال» فإن جهلت المصالح.. أمكن الاستدلال 
بالتضييق والتعيين على التفضيل». 

وكذلك نازع في هذا الإطلاق من المتأخرين العبد الصالح عز 
الدين عمر النشائي وقال: أمّا جانب الترك.. فلا تمييز له على فرض 
العين» من حَيّث إن إثم الحميع إنا كان لترك الجحميع لا لترك بعضهم 
فهو في جانب الترك كالعين» وأما جانب الفعل.. فليس المقصود من 
الواجب رفع الحرج» إن المقصود الفعل مع ما يترتب عليه من عبادة 
لله عا ونيل ثوابه» ففي فعل العين ذلك مع رفع الحرج كا ذكر» 
وفرق بين هذا وبين سقوط يترتب عليه رفع الحرج فقط. 

فهذا معارض لا ذكره» والترجيح معنا؛ لان كل ما تأكد 
طلبه.. كان إلى السقوط أبعد» وكل ما خف طلابه.. كان إلى السقوط 
أسرع» فقد ظهر أن لسقوط فرض الكفاية طريقين» ولفرض العين 
طريقا واحدًاء فهو آكد. 

الأمةء فلا تفاوت؛ لأن هذا التقدير مراد بلا شك» واله أعلم». 

قلت: العراقي لم يتنبه إلى موضع النكتة في كلام الشارح» فليس غرضه 

الفرق بين حقيقة الفرض والقيام به» وإنها التنبيه إلى أن التفضيل من وجه 


المزية فقط» وليس تفضيلا عامًاء وأصل كلامه للنووي في زوائد «الروضة)» 
فليراجع وليتأمل» والثه أعلم. 


- المجلد الأول - کک 7۲1 کک | 


وقد حررت هذا الموضع في «كتاب السير» من «خادم الرافعي 
والروضة». 


(ص): 
وهو على البعض وفاقًا للإما» لا الكل خلاقًا للشيخ الإمام 


اختلفوا في فرض الكفاية هل يتعلتق بالكل أو بالبعض على 
قولین: 

أصحهما عند الجمهور": أنه بالكل» ونقله الآمدي عن 
الأصحاب”» وسبق جزم الرافعي به» ووجهه: تأثيم الجميع 
عند الترك والإثم فرع الوجوب» وإنها سقط بفعل البعض؛ لأنَ 
الملقصود به تحصيل تلك المصالح كإنقاذ الغريق وتجهيز الميت 
ونحوه» فلا تَكرَرٌ المصلحة بتكرره» بخلاف فرض العين» فإِنَ 
القصد منه تعبد جميع المكلفين» فلا يسقط بفعل البعض» لبقاء 


(1) وكذا والد المصنف كا صرح به» قال المصنف في «منع الموانع» :)٤١۷-٤٩٩(‏ 
ا وإن خالفناه: تقوية مذهب ا لجمهور به» فلا يخفى أنه إمام 
المتاخرين عربا وعجا نقلا وبحثاء حفظا وفه)» في كل علم» وبا لجمهور: اننا | 
نتبعهم» ولو ۾ نفصح بخلافهم لتوهم متوهم آنا موافقوهم كا هو الأغلب). 


)۲( انظر «الإْحکام» .)۱۳۷/١(‏ 
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اللصلحة المشروعة ههاء وهو تعبد كل فرد فرد". 
والغاني: آنه بالبعض؛ ونقله المصنف عن اختيار الإمام فخر 
الدتن» وکلام «المحصول» مضطرب في ذلك .)۱۸١-۹۸٥١/۲(‏ 
واحتج الْصَنّف على اختیاره بقوله تحال : ولت ینک آم 


عونلل اير € [آل عمران:٤ »]۱١‏ وقوله تحال : # ولارن 
وأما تأثيم الكل بالترك.. فذاك مشروط بألا يظن قيام البعض 
شخص لا ارتباط بينه وبين آخر بفعل الآخر» وهذا لايعقإ ”". 


)١(‏ قال المصنف في «رفع الجحاجب» :)٠٠١/١(‏ «ولك أن تقول: إن أثموا لوقوع 
تفويت المقصد الشرعي» ولم يأثم الكل لكوم تركوا». 
لأثموا بتركهم إياه» وليس كذلك» وإنا يأثمون بعدم وقوعه في الخارج» لا | 
بعدم إيقاعهم إياه» فإن قلت: كيف ياثمون على ما ليس من فعلهم؟.. قلت: 
غيرهم» وذلك مقدور هم بتحصيلهم بأنفسهم أو بغیرهم؟. 


ذكر والد الصنف في «الإأماج» (۲۷۸-۲۷۷/۲) لتحقيق الوجوب على 
الجميع ثلاثة معان: 

«أحدها: أن كل مكلف يخاطب بالجهاد مثلاء فإن قام به طائفة سقط عن 
الباقين؛ رخصة وتخفيفاء ولحصول المقصود. 

والثاني: آن کل مكلف مخاطب به إن م يقم غیره به» وعلی هذا ذا قام غیره به 
تبین آنه م یکن خاطباء لیس آنه خوطب ثم سقط . 

والثالث: ان کل مكلف غير خاطب به» ومجموعهم خاطبون بان یکون من 


جه ص د ههه ي ل 
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وني الاه بالایتىن نظر» وقد قال ا «الو جوب 
يتعلق بالمشترك؛ لان المطلوب فعل أحد الطوائف» ومفهوم أحد 
الطوائف قدر مشترك بينهاء لصدقه على كل طائفة كصدق الحيوان 
على جمیع أنواعه» واد ى 


ضا 
والمختار: البعض مبهم» وقیل: معين عند الله وقیل: من قام به. 
(ش): 


إذا قلنا: إنه على البعض.. فهل هو مبهم أو معين؟ قولانء 

والأول منقول عن المعتزلة» وهو مقتضى كلام «المحصول» 

»))۱۸٩-۱۸9/۲(‏ وإذا قلنا: بأنه معین.. فهل هو معين عند اله 

تعالى دون الناس آو من قام به؟ قولان» ويجتمع من ذلك ثلاثة 

أقوال كا صرح به الصَتف» وهذا نظير الخلاف في الواجب المخير. 
(ص): 

ويتعين بالشروع على الأصح. 


(ش): 


بينهم طائفة تقوم بهذا الفعل» ولا يقال: يلزم أن يكون الشخص مكلفا بفعل 
غيره؛ لأآنا نقول كلفوا با هو أعم من فعلهم وفعل غيرهم» وذلك مقدور 
تحصيله منهم» ولأنهم قادرون أن يخرجوا طائفة منهم لذلك». 


(۱) «نفائس الأصول» .)٠٤١۸-۱٤٥۷/۳(‏ 
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هذه من مسائل الفقه» ولم يتعرض ها الأصوليون"» وما قاله 
من الترجيح ذكره ابن الرفعة في «المطلب» ني «باب الوديعة)» ول 
يرجح الرافعي والنوويّ في هذه القاعدة شيئًا بخصوصه"» وهي 
عندهما من القواعد التي لا يطلق فيها ترجيح» لاختلاف الترجيح 
في فروعهاء ك| في «الإبراء» هل هو إسقاط أو تمليك» ونظيره النذر 
يسلك به مسلك الجائز أو الواجب» ونظائرهما. 
وقالً القاضي البارزي في «التمييز: ولا يلزم فرض الكفاية 
بالشروع في الأصح إلا في الجهاد وصلاة الجنازة. 
وقد حررت هذا الموضع في «كتاب السير» من «خادم الرافي 


والروضة». 


(1) مثار هذه المسألة أن فرض الكفاية منزلة بين منزلتين: فرض العين والسنة» 
) فهو يضاهي فرض العين من جهة وجوبه» والسنة من جهة جواز تركه عند 
فعل الغبر» لارفع الجاجب» .)١١ ١-١٠ ۳/١(‏ 


(۳) انظر «العزیز شرح الوجیز» )۳٠٠١-۳۹٤/۱۱(‏ و«الروضة» -۲٠۳/٠١(‏ 
(٤‏ 


- المجلد الأول - ۷۲۵ کک 


إسنة الكماية] 

(ص): 
وسنة الكفاية ڪفرضها. 

(ش): 

هذا يقتضي ثلاثة أمور: 

أحدها: انقسام السنة إلى كفاية وعين» والفرق بيته أن سنة 
الكفاية أن يكون القصد الفعل من غبر نظر إلى الفاعل» كتشميت 
العاطس» وابتداء السلام» والأضحية في حق البيت الواحد» 
وغيرهاء والعجب من قول القاضي الحسين في «باب الجمعة» من 
«تعليقه») والشاشي: إنه ليس لنا سنة كفاية غير ابتداء السلام 
وسنة العين أن يقصد الفاعل كسنن الوضوء والصلاة وغبرهما'. 

وثانيها: طرد الخلاف السابق هناء بمعنى آنا مطلوبة من 
الجميع أو من البعض» ول أر من تعرض لذلك. 


ثالشها: آنا أفضل من سنة العين. 


(1) الذي نقله الشارح في «البحر المحيط» )۲۹۲/١(‏ هو إنكار سنة الكفاية 
مطلقاء وإنكار أن السلام منها تصريحًا. 


(۲) قال العراقي: «قد ينازع في ذلك لانتفاء العلة» وهي السعي في إسقاط الإثم 
عن الأمة» وهذا لا حصل بفعله الثواب لغيره» ولا إثم في الترك» والله أعلم». 
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(ص): 
مسألة: [الواجب الموسع")] 


الأكثر أن ج وقت الظهر جوارًا ونحوه وقت لأدائه ولا اجس 
على المؤخر العزم على الامتثال خلافا لقوم. 


(ش): 


اختلفوا في الواجب الموسع» وهو: ان يکون وقته زائدا على 
] فعله» والجمهور على أن جيع الوقت وقت لاأدائه» بمعنى: أي جزء 
أوقعه فيه وقع عن الواجب» ولا يقيد الوجوب بأول ولا بآخر» 


وموسع» قال والد المصنف في «الإاج» :)۲٠٠-۲١۸/۲(‏ «المضيق 
وقال: «الفعل الواجب إن زاد وقته على قدره.. فهو الموسع. 

آحدهما: آن یساویه» فیجوز التکلیف به» وقد وقع» کصوم نهار رمضان لا 
يزيد الزمان عل الواجب ولا الواجب على الزمان. 

والثاني: أن ينقص الوقت عن الفعل» فإن كان الغرض من ذلك وقوع الفعل 
جميعه في الزمان الذي لا يسعه.. فلم يقع هذا ف الشريعة» وهو تكليف ما لا 
يطاق» جوزه من جوزه ويمنعه من منعه» وإن كان الغرض أن يبتدئ في ذلك 
وواقع في لو أسلم الكافر أو فاق المجنون أو بلغ الصبي أو طهرت الحائض 
وقد بقي من الوقت مقدار ركعة ووسع ما بعده بقيتها فإن تلك الصلاة 
قجب» وكذا إذا بقي مقدار تكبيرة على أصح القولين كالركعة» وهذا يطرد في 
الصلوات الخمس» وإذا كان كذلك في آخر وقت صلاة يجمع ما قبلها معها 
كالعصر والعشاء فتجب الأولى أيضا وهى الظهر والمغرب». 


هه يه ي يى يي جي ي 


- المجلد الأول = کک ۷۲۷ وک 
وهو معنى قول أصحابنا: إن الفعل يجب بأول الوقت وجو 
موسعًاء وله تأخیره عن آوله» ولا ینافیه قوهم: إنه لو مات أو جن 
أو حاضت قبل أن يمضى من وقت الصلاة ما يمكن فعلها فيه.. 
فإنا نتبين أن الصلاة ل تجب» كا قاله القاضي أبو الطيب وغيره 
ا ا و ت 
واحترز بقوله: «جوارًا» عن وقت الضرورة» فإِنّه أوسع من 
ذلك» وهذا قيد زاده على المصنفين لا بد منه. 
وراد ب«حوه»: غيرها من الواجبات الموسع وقتها. 
وأشار بقوله: «ولا يجب» إلى آنه على هذا القول هل يجب 
العزم على الفعل قبل خروج الوقت» أو يكفي عدم العزم على عدم 
الفعل؟» وفيه وجهان حکاهما ال)اوردي في «الحاوي» »)۳١/۲(‏ 
قال النَوَوىّ في شرح المهذب» :)٥۲/۳(‏ وأصحها الوجوب» 
وبه جزم ني «المستصقی» .)۲۳١۰-۲۲۸/۱(‏ 


وخالف الْصتّف وقالّ: لا يعرف القول بوجوب العزم إلا 
عن القاضي ومن تابعه كالآمدي» وبالغ في تشنيع هذا القول على 
قاژله» قال : وهو معدود من هفرات القاضى» ومن العظائم ف 
الدين» فإِنّه إجاب بلا دليل. 


وکأنه اعتمد قول الامام في «البرهان» (۲۳۹/۱»ف:١١٠):‏ 
القائلون بذلك لا راهم يوجبون تجديد العزم في الجزء الثاني» بل 


کر ۷۸ کر تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
يحكمون بأن العزم الأول ينسحب على جيع الأزمنة كانسحاب 
النية على العبادة الطويلة مع عزوجا. 

قال لصتف في «شرح المختصر» :)٠۲٤-٠۲۳١/١(‏ «الفعل 
في أول الوقت إن ل يكن واجِبًا.. فلا حاجة إلى البدلء وإن كان 
تمام الواجب.. فیتأدی ببدله» وإلا.. یلزم أن یکون واجبان ولا 

وقد ألم القاضی في کتاب «التقریب» (۲۲۹-۲۲۲/۲) بذا 
البرهان القاطع» ثكٌ حام على إفساده فقال: قول خحصومي آنه لا 
دليل على العزم ممنوع» بل دليله أنه إذا ثبت جواز الترك مع الحكم 
عليه بانه واجب.. فلا بد ان یکون تر که على خلاف النفل ليتميز 
عنه» فتعين القول بوجوب العزم لذلك. 

وضعفه الحصَنف وقالً: «يكفي في تمييزه عن [النفل] أن 
إخراج الوقت عنه يؤثم من غير احتياج إلى ما ذكر»". 


(1) المصنف إن| آخذ هذا الجواب عن والده في «الإہاج» .)١٠٤/۲(‏ 


(۲( «رفع الحاجب» »)١۲٤ /١(‏ ومنه أثبت ما بين المعقوفتين» وإلا فهو في النسخ 
الثلاث ١‏ و" و٤:‏ (الفعل». 
هذا وقد وافق القاضي (ت ٠٠١‏ ھ) على قوله عصريه ابن فورك (ت ٤٠٩‏ ه) 
آیضًاء فلا یظن تفرده به» واعتذر عنه| المازري بأغ| ل) کانا یریان أن من مات في 
أثناء الوقت لا يأثم.. آلزما بإبطال حقيقة الوجوب» وإخراج الواجب إلى حقيقة 
النفلء وذلك أن النفل من مات ولم يفعله فلا إثم عليه» فإذا كان الحج مثلا لا 
يؤثم من مات ول يفعله وقد تمكن منه» فقد احق الحج المفروض بالنوافل» فاعتذرا 


- المجلد الأول  -‏ دک ۷۲۹ دک 
قال: «وأقوال الشافعي لا تؤخذ من الفروع» وهذه نصوص 
الشافعي ومتقدمي أصحابه موجودة» وليس فيها هذه المقالة»» 
قال: «وإنما موضع النظر أن من نوى الترك هل يعصى بالنية؟» وفيه 
تفصيل» وهو أنه إن اقترن بهذه النية عدم الفعل.. عص با جيعًاء 
لحدیث: «ما لم يتكلم أو يعمل»» وإلا.. ففي تعصيته بالنية التي 
کذہا الفعل نظر واحتال» وحديث: «الفرح يصدق ذلك أو 
يكذبه»"' يدل على عدم التعصيةء ولكن القاضي حكى الإجاع 
على أن العزم يؤاخذ به وكأن العزم قدر زائد على النية). انتهى. 


وقطع الشيخ في «اللمع» )١۲(‏ بوجوب العزم على الامتثال 


| على الفور. 

وقال ابن برهان في «الوجيز): «العزم تابع الفعل» فإن كان 
المعزوم عليه على الفور.. كان العزم على الفور» وإن كان على 
التراخي.. فعلى التراخي». 


عن هذا الإلزام بأن أثبتوا العزم على إيقاع الفعل بدلا من تقديم إيقاعه» ورأوا أن 
التأحير لم يسقط وجوبه إلا بإثبات عوض» وهو العزم» فأشبه تخيير الحانث بين 
إطعام المساكين أو كسوتهم» فإن الإطعام وإن م يؤثمه في تركه إذا لم يفعله وعوض 
عنه الكسوة ‏ جرج عن حقيقة الوجوب» لأنه إن سقط إلى بدل كأنه هو والنفل 
یسقط ولا یؤتی عنه ببدل. 
انظر «إيضاح الملحصول» »)۲٠۲(‏ و«البحر المحیط) .)۲١١۱/١۱(‏ 

(۱) آخرجه البخاري )۲١۲۸(‏ ومسلم (۱۲۷) من حديث أبي هريرة ا . 


(۲) آخرجه البخاري )1۲٤۳(‏ ومسلم )۲٠۷(‏ من حديث أبي هريرة ا 


کر 7۰ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


(ص): 
وقيل: الأول» فإن أخر.. فقضاء وقيل: الآخرء فإن قدم.. فتعجيلء 
والحنفية: ما اتصل به الأداء من الوقت» وإلا.. فالآخرء والكرخى: إن 
قدم.. وقع واجبا ڊشرط بقائه مکلفا. 


امتكرون للواجب الموسع اختلفوا على مذاهب: 

أحدها: أن الوجوب يتعلی اول الوقت» ان أخره عله.. 
فقضاء وعزاه البيضاوي لبعض الشافعية"› وهو لا يعرف عنهم» 
لكن الشافعى ي «الم» )۲۹٤/۳(‏ حكاه عن بعض المتكلمين"» 


)١(‏ أشار الشارح في «البحر المحيط )۲٠١/١(‏ إلى أن البيضاوي مسبوق في حكايته 
بصاحب «المصادر» والرازي ف «المعا»» قال والد اللصنف ف ہاج (۲/- 
٠‏ ): «وقد كثر سؤال الناس من الشافعية عنه فلم يعرفوه» ولا يوجد في شيء من 
كتب المذهب» ولى حين من الدهر أظن أن الوهم سرى إلى ناقله من قول أصحابنا: 
إن الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعاء وقول بعضهم: تجب في أول الوقت»› 
وينصبون الخلاف في ذلك مع الحنفية وقوهم: إن] تجب بآخره» وقصد أصحابنا 
بقوهم: تجب الصلاة في أول الوقت.. كون الوجوب ني ول الوقت» لا كون الصلاة 
في أول الوقت واجبة» فحصل الالتباس في العبارة ومتعاتق اجار والمجرور). 
ونصه: «ذهب بعض آهل الكلام إلى معنى سأصف ما كلمني به ومن قال 
قوله» فزعم أن فرض الحج على المستطيع إذا لزمه في وقت يمكنه أن يجج فيه 
کن ازل ما بم گە کان انا که وان کین ترد الا وهر شر غل 
صلاتا حتى ذهب الوقت» وكان إنا مجزئه حجه بعد أول سنة من مقدرته 
عليه قضاء كا تكون الصلاة بعد ذهاب الوقت قضاء»» قلت: وفي الاستشهاد 
به هنا نظر لا فی . 


- المجلد الأول - کک 7۳1 کک 


ووجهه: أن الوجوب مع جواز التأخير متنافيان» والأصل ترتب 
المسبب على سببه» فيكون الوجوب الذي هو مسبب أول الوقت» 


وما بعده قضاء یسد مسد الأداء”. 


والغاني: آنه يتعلق بآخره» فان قدمه.. فتعجيل» وعزي 


۰ 
۰ 
© 


(1) 


(۲) 


م 


والغالث: آنه يتعلق بالجزء الذي يتصل به الآداء» وإلا.. فآخر 
الوقت الذي يسع الفعل ولا يفضل عنه» وادعى الصفي الهندي أنه 
المشهور عن ا لحنفية"» وتابعه الَصَنّف» لكن المشهور عنهم قول 
ا لجمهور» ك بينته ني كتابي «الوصول إلى ثمار الأصول». 


إن قال: «يسد مسد الأداء» إشارة إلى أن هذا القول لا يؤدي بقائله إلى تأثيم 


من أخر الواجب عن أول الوقت» وذلك لأن القاضي حكى الإجماع على 
انتفاء الإثم» لكن والد المصنف آنكر ذلك في «الإبہاج» )۲٦۷/۲(‏ وقال: 
«ظاهر كلام الشافعي أن القائل به يقول بالإثم والعصيان بالتأخير عن ول 
الوقت» وما نقله الشافعي أثبت وأولى» فينبغي إسقاط هذه اللفظة». قلت: 
قد يجمع بين كلام الشافعي والقاضي بآن الأول في الحج والثاني في الصلاة فلا 
یتواردان» وهذا ظاهر بین لا شكال فیه» والله أعلم. 

«نهاية الوصول» (۸/۲٤١)ء‏ قلت: الصفي الهندي وإن قال بآنه المشهور عن 
ا لحنفية لا يقول بأن ذلك مذهبهم» بل إنه صرح قبله )٥٤۹/۲(‏ بأن هور 
الحنفية يقرون بالواجب الموسع» وهذا المذهب إن)ا هو من مذاهب المنكرين 
له» ففيم) نسبه الشارح له تجاوز» والته أعلم. 

قال والد المصنف في «الإبماج» :)۲٠۹/۲(‏ «وإن)ا عدت هذه الفرقة من 
المنكرين للواجب الموسع مع قوهم: إن الصلاة مها ديت في الوقت كانت 
واجبة؛ لأنهم م بجوزوا أن يكون الوقت فاضلا عن الفعل». 


کک A!‏ کر تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


والرابع: أن المكلف إذا أتى به أول الوقت.. فهو موقوف» فإن 
بقي إلى آخر الوقت بصفة التكليف.. كان ما فعله واجِبًاء وإلا.. 
فنفل» وعزي للکرخي» وإن| قاله فرارًا مما ورد على اأصحابه من 
تعلقه باخر الوقت من إجزاء النفل عن الفرض» فاختار هذه 
الطريقةء وهي ضعيفة؛ لأن كون الفعل حالة الإيقاع لا يوصف | 
بكونه فرصا ولا نفلا خلاف القواعد. 

وحكي عنه أيضًا أن الواجب يتعين بالفعل في أي وقت كان. 


(ص): 
ومن أخر مع ظن الموت.. عصىء» فإن عاش وفعله.. فالجمهور: أداء 
والقاضيان ابو بڪر والحسين: قضاء. 

(ش): 

ما سبق في إذا كان يغلب على ظنه السلامة إلى آخر الوقت» 
فإن كان يتوقع الملاك» ويغلب على ظنه عدم البقاء.. فن الوقت 
يتضيق عليه بالظن» فإن أخر.. عصى بالاتفاق؛ لحرأته على التأخبر» 
فلو عاش وفعله في الوقت.. فذهب الغزال وحماعة إلى أنه أداء 
إذ لا عبرة بالظن الذي بان خطؤه» وبه يعرف أن التضييق ليس 
معتبرًا في نفس الأمر» وذهب القاضي أبو بكر والقاضي الحسين 
إلى آنه قضاء» نظرًا إلى الظاهرء فإِنّه حكم بالتضييق أولاًء فيكون 
الوقت قد خرج» والصحيح الأول؛ فن النظر في الأداء والقضاء 


(1) کذا في ۱ و٤›‏ وي ":(مۇثرا». 


- المجلد الأول = دک ۷٢٢‏ دک 


إلى أمر الشارع لا إلى غيره. 

وينبغي أن يكون موضع خلاف القاضي إذا مضى من وقت 
الظن إلى حين الفعل زمن يسع الفرض حتى يتجه القول بالقضاءء 
أا إذا م يمض ذلك وبقي منه بقية فشرع فيها فليكن على الخلاف 
فيي إذا وقع بعض الصلاة في الوقت وبعضها خارجه» والصحيح 
إن وقع ركعة في الوقت.. فالجحميع أداء» وإلا.. فقضاء. 

ثم في كلام المصنف أمور: 

اخدها صو الال ارت د که غر وان هو ال 
ولیس بقيد كا يقتضيه تعليلهم» بل الضابط ظن الإخراج عن وقته 
بأي سبب كان يمنع من الو جوب كالحيض والإغماء وا لجنون» وهذا 
قال إمام الحرمين في «النهاية» في الكلام على مبادرة الاستحاضة: 
لو كانت تعتاد طرو الحيض عليها في أثناء الوقت من يوم معين.. 
ن الرقت تف غا 

الثاني: ما عزاه للجمهور يقتضي أنه الراجح» لكن ذكر 
الرافعي في إذا صلى بالاجتهاد ثم بان آنه بعد الوقت فهل يكون 
قضاء أو أداء؟ وجهان» أصحه|: قضاء» نظرًّا ل) في نفس الاأمر؛ 
gS‏ 


)۱( کذا في ۳ وی ۱ و٤:‏ (الفرض'). 
(۲( «العزیز شرح الوجیز» (۳۸۳/۱۹). 


(۳( زاد ني المطبوع: «بأن هذا خارج الوقت في نفس الأمر» ومسألتنا في الوقت في 
نفس الأمر وخارجه في ظنه»» وليس في النسخ ١‏ و و؟. 


Ak %‏ مک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


الغالث: ما نقله عن القاضي أبي بكر هو كذلك في كتاب 
«التقريب» (۲/٠۲۳)»ء‏ وأما القاضي حسين فلا يعرف عنه 
التصريح بذلك والظاهر أن الصف أخذه بالاستلزام من قَوله فيي 
إذا شرع في الصلاة ثم أفسدها ثم صلاها في وقتها: كانت قضاء؛ 
لأنّه بالشروع يضيق الوقت» بدليل أنه لا كجوز له الخروج عنهاء 
فلم يبق ها وقت شروع» فإذا أفسدها فقد فات وقت الشروع» فلم 
يكن فعلها بعد ذلك إلا قضاء'. 

وفيه نظر؛ لن مأخذهما ختلف» فمأخذ القاضي أي بكر في آنا 
قضاء لاعتقاده ن الوقت قد خرج» كا سبق في تعريف القضاءء وأما 
القاضي الحسين فاه مم القول بأنها قضاء يقول أن الوقت باق وبهذا 
صرح ٤‏ «باب صفة الصلاة) من (تعليقه» فقال: «قد يكون الصلاة 
ظهرًا في الوقت ولا يكون أداء» بأن يشرع فيها ثهٌ يفسدها والوقت 
باق» فيلزمه أن يصليها في الوقت ثانيًا بنية القضاء)» ثم قال بعدها بنحو 
ورقة: «مقتضى قول أصحابنا أنه ينوي القضاء؛ لاله يقضي ما التزمه في 
الذمة؛ لن الشروع يلزم الفرض في الذمةء بدليل أن المسافر لو نوى إتمام 
الصلاة وشرع فيها ثم أفسدها لا يقضيها مقصورة» بل تامة؛ لأنه التزم 
الإتمام)» قال: «وعلى قول القفال يتخبر بينً نية القضاء والأداء». 


(۱) صرح بذلك في «رفع الحاجب» ٤۹۹/۱(‏ و٥ه).‏ 


(۲) قال العراقى: «الظاهر أن مراد القاضى حسين بقاء الوقت في حق غيره لا في 
حقه هو» فهي كمقالة القاضي آبي بكر» والّه أعلم». 


- المجلد الأول - کر 0 @ 


وكذا لا ذكر المتولي في «التتمة» المسألة صرح بأنها قضاء وإن 


ولا شك في خروجه عن قاعدة الأصول» وليقيد كلام القاضي 
ما إذا فعلها ثانيًا بعد مضي جيع وقت فعلها؛ لان به يتحقق الفوات 
کا سبق. 

وقد خالفهم الشيخ أبو إسحاق فجزم في «اللمع» )٥۳(‏ بايا أداء. 
والتحقيق خلاف قوه|ء وأنها إعادة لا قضاء ولا أداء. 


(ص): 
ومن أخر محَ ظن السلامة.. فالصحیح: Þ٠‏ يعصي› بخلاف ما وقته 
العمر كالحج. 


الموسع قد يكون وقته حدودا كالصلاةء وقد يكون مدة العمر 
كالحج وقضاء الفائنة بعذر. 

فأما الأول.. فيعصي فيه بطريقين: بخروج وقته» وبتأخيره عن 
وقت یظن فوته بعده کا سبق» فإن غلب على ظنه السلامة فمات 
يعصى؛ لاه مأذون له في التأخبر. 


وهذا في إذا كان الطارئ يرفع الوجوب كالموت» فإن كان | 


۷۳١‏ ج تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


لا يرفعه كالنوم والنسيان.. فقال ابن الصّلاَح في «الفتاوى» 
:)Y۲4-۲۲۸/۱( |‏ «إذانام في آثناء الوقت إلى أن خر ج.. فينبغخي 
أن يعصي قطعًا»» قالّ: «فإن غابه النوم.. فكالموت». 

وأما الموسع بالعمر.. فيعصي فيه بالموت على الصحيح» سواء 
غلب على ظنه قبل ذلك البقاء آم لاء لأن التأخير له مشروط 
بسلامة العاقبةء وهو فى غاية الإشكال؛ لان العاقبة عنده مستورة. 

والاني: لا يموت عاصيّاء ولكنه ينسب إلى التفريط كا 
ينسب تارك الصلاة عن أول وقتها حتى مات» وهو أشكل من 
الأول» للزوم انتفاء الوجوب لانتفاء ثمرته. 

وقد آطلق الاوردي وغیره حکایته هکذا'» والصواب تقییده 

بم إذا كان عازمًا على الفعل ثم اخترمته المنية» وكذا حكى ابن 

| الصباغ في «الشامل). فمن ل يعزم عص قطعاء وليس من موضع 
ا لخحلاف» وبه يرتفع الإأشكال السابق. 

وجعل ابن الرفعة التقييد وجها غير وجه الإإطلاق» وحكاها 
آربعة آوجه'"» ولیس بجید» لکن یمکن تو جیهه بأنه مفرع على أنه 
لا يجب العزم في الواجب الموسع كا سبق. 
والغالث: يفرق بين الشيخ.. فيعصي» والشاب.. فلاء واختاره 


(۹) انظر «الحاوي» .)۲۹/٤(‏ 


(۲) «كفاية النبيه» .)٦١/۷(‏ 


- المجلد الأول - کر 41 کر 
الغزال'. 
وعلى هذا فلم يتعرضوا لضابطه» وحكى الجوري عن 
الأصحاب تقدير التأخبر المستنكر ببلوغه نحرًّا من خسين سنة 
أو ستين؛ لأن العمر في الأغلب من الناس ستونء» لقوله كلا 
«أعمار متي ما بين الستين إلى السبعين»")» وهو غري". 


.)۲١٠١-۲۲۹/۱( «المستصفی»‎ )1( 


(۲) آخرجه الترمذي (۲۳۳۱۹» )۴٠٠١‏ وابن ماجة »)٤۲۳١(‏ قال الترمذي: 


(حسن غريب»» وحسنه الألباني. 
الوقت في الحج بالموت بخلاف الصلاة فإن وقتها باق» ونظير الحح أن يموت 
آخر وقت الصلاةء فإنه يعصي لخروج الوقت» واللّه أعلم». 
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(ص): 

مسألة: [مقدمة فحل الواجب وترك الجراه"] 

المقدور الذي لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب وفاقا للاأكثرينء 
وثالثها: إن كان سببًا كالنار للإحراقء وقالّ إمام الحرمین: إن کانَ 
شرا شرعيًاء لا عقليًا أو عاديا 

(ش): 

حاصله أنه يشترط لو جوب المقدمة شر طان: 

أحدههما: أن يکون مقدو را للہكلف؛ لن غر المقدور 5 


يتحقق معه وجوب الفعل» وهذا الشرط يعتره من لا جوز 


تكليف ما لا يطاق دون من بجوزه» كذا قاله الصفى الهندي”)» 


(1( قال المصنف في «الإهاج» (۲/ :)۳١١-۳١٠٠١‏ إن مقدمة الواجب تنقسم إلى 
آمرين: 
أحدهما: أن يتو قف عليه وجود الواجب» وهو نوعان: 
أحدهما: أن يتوقف عليه شرعاء كالوضوء مع الصلاة. 
الثاني: أن يتوقف عليه عقلاء كالسير إلى الحح. 
القسم الثاني: أن يتوقف عليها العلم بوجود الواجب» لا نفس وجود 
الواجب» فذلك إما لالتباس الواجب بغبره» كالإتيان بالصلوات الخمس إذا 
ترك واحدة ونسي عينهاء فإن العلم بأنه تى بالصلاة المنسية لا صل إلا 
بالإتيان با لخمس» وإما أن يكون لتقارب ما بين الواجب وغيره بحيث لا 
يظهر حد مفرق بينها» وذلك كستر شيء من الركبة لستر الفخذ فإن الفخذ 
والركبة متقاربان» فالعلم بستر جميع الفخذ الذي هو واجب إنا بحصل بستر 
شيء من الركبة. 


(۲) «ناية الوصول» .)٥۷١/۲(‏ 


- المجلد الأول - دک ۷٢۹‏ وک 


وحينئذ فالمصنف ممن مزه کا سيأتي» فكيف بحسن منه هذا 
التقييد؟!. 

الغانى: أن يكون مطلقاء ليحترز عن الواجب المقيد بحالة 
حصول المتوقف عليه» كقوله: إن ملكت النصاب فزك فلا يقتضى 
إيجاب ملك النصاب اتفاقاء وكذا: حْجٌ إن استطعت. 


وفي هذا القيد أيصًا نظر؛ لأنّه لا يتم الوجوب إلا به» وكلامه في لا 


قد بين والد المصنف في «الإبہاج» )٠۲/۲(‏ أنه «احتراز من قدرة العبد على 
الفعل وداعيته المخلوقتين لله تعالى» لا تتم الواجبات المطلقة عليه وغيرها إلا 
با ولا يجب تحصيله)] ولا يتوقف الوجوب عليه». 

وبذلك يندفع الاعتراض على المصنف» وإيضاح ذلك أن «جلة ما يتوقف 
عليه الفعل إما أن يكون من فعل الله أو فعل العبدء وكل منه| إما أن يتوقف 
عليه الوجوب أو لا»» فهذه أربعة أقسام: 

الأول: ماهو من فعل الله ويتوقف عليه الوجوب» كالعقل وسلامة الأعضاء 
التي بها الفعل. 

والثاني: ما يكون من فعل الله ولا يتوقف عليه الوجوب» وهو خلق قدرة 
العبد وداعيته. 

والثالث: مايكون من فعل العبد ويتوقف عليه الوجوب» كتحصيل النصاب 
بالنسبة للزكاةء والإقامة في بلد بالنسبة للجمعة. 

والرابع: ما يكون من فعل العبد ولا يتوقف عليه الوجوب» كالوضوء 
للصلاة والسير للحج. 

«ولا يصح الاحتراز عن الأول والثالث؛ لانتفاء الوجوب فيههاء فبقي 
الثاني والرابع» ول] م يذكر الرابع علمنا ثبوت وجوبه مع المقدرة عليه ومع 
العجز عنه» فالأول بالاتفاق» والثاني عند من جوز التكليف بالمحال» فتعين 
الاحتراز عن الثاني» فإنه غير واجب لعدم القدرة عليه والثه أعلم». 

ذكره والد اللصنف في «الإماج» والعراقي في «الغيث). 
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يتم الواجب إلا به» وبينه) فرق» وهذا ل) عبر ابن ا لحاجب ب«الواجب» 

: يذكر المطلق» ول عبر في «المنهاج» ب«الوجوب» ذكره» وقال في 

«المحصول»: «النظر الثاني في أحكام الوجوب)» ثم ذكر الشرطين". 
والمراد ب«المطلق»: آي: غير مشروط بذلك الشيء» ولكن 

وقوع ذلك الشيء شرطًاء كا إذا قال له: صل» وعلمنا من خارج 

اة تخل إيقاع الصلاة دون الطهارةء فهذا هو موضوع المسألة. 
وقوله: «لا يتم الواجب إلا به» يشمل ثلاثة أشياء: الحزء 


الوا ی ق 
أمر به تضمتاء ولا تردد في ذلك» وإنا التردد في السبب والشرط› 


ل؟» ولذلك ع٬روا‏ عله د«المقدمة). 


والأ كثرون: على الوجوب فيه" . 


انظر «الاہاج» (۰1/۲"(« وارفع الحاجب» .»)۲۸/١(‏ و«المحصول» 
(۱۸۹/۲)» قلت: وما كان للشارح أن يعترض على المصنف بہذا؛ لن 
الظاهر أن المصنف إن| أورد هذا القيد لغرض التنبيه إلى الفرق بين ما لا يتم 
الواجب إلا به وما لا یتم الوجوب إلا به» او آنه یری أن مفھوم ما لا یتم 
الواجب إلا به عم نما تومه الشارح» فيشمل ما لا يتم وجوب الواجب إلا 
به» وما لا يتم فعل الواجب إلا به» فأراد بالقيد إخراج الأول» وهذا الاحتمال 
الثاني هو الأظهر عندي» لا سبق إيراده من كلام المصنف في أقسام مقدمة | 
الواجب» والته أعلم. 

ثم اختلفوا في أنه مستفاد من صيغة الأمر أو دلالته» والجمهور على الثاني» 
وانظر «القواطع» )۱۸۸/١(‏ و«البحر المحيط) .)۲٠۲٤/١(‏ 


- المجلد الأول - 9ک ۷41 کر 


والاني: المنع فيهاء وسواء كان الشرط شرعيًا كالوضوء 
للصلاةء أو عقَليًا كترك ضد الواجب» أو عاديًا كغسل جزء من 
الرس بغسل الوجه. 

الت وخب الب دون الط وى ال ف 
المرتضى"» والمراد بالسبب: العلةء كا إذا أمر بإحراق زيدء فإنَ 
ذلك الواجب يتوقف على النار الذي هو سبب للإحراق. 


والرابع: يوجب الشرط الشرعي كالوضوء دون العقلي 
والعادي» إذا كان يتأتى الفعل بدونه" عقلاً أو عادة» لكن الشرع 
جعله شر طًا للفعل» وهو قول إمام الحرمين» واختاره ابن الحاجب» 
وكلامه يقتضي آن مراده بالشرط الذي أوجبه: الشرط والسبب 
حیعًاء لاشتراکه| في أن كلا منه) يلزم من عدمه العدم» وهمذا ! 
يذكر في صدر كلامه السبب. 


واقتضى كلام إمام الحرمين أنه لم يحترز بالشرط الشرعي عن 
العقلي الذي يتوقف عليه وجود الفعل عقلا وإنها احترز عن 


(1) نقله إمام الحرمين في «التلخيص» )۲۹۳/١(‏ عن شرذمة من المعتزلة. 


(۲) انظر «الذريعة إلى أصول الشريعة» .)۸١(‏ 


(۳) في النسخ ١‏ و" و٤‏ : «به»» والمثبت من هامش ١‏ إشارة إلى نسخة أخرى. 
)٤(‏ قال المصنف في «رفع الحاجب» :)٥١/١(‏ «عحاولة بعض الشارحين أن 
الذي سينقله هو من بعد وإلزام له ب) لا ینتهض به توجیه). 
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لازمه - آي: الذي يلزم وجوده فيه عقلا أو عادة -» ولا نسميه 
شرطًا؛ لان الشرط خارج» وهذا داخل في مساهء ولذلك قال في 
«التلخيص» :)۲۹٦/١(‏ «وقد ورد غسل شيء من الرأس لغخسل 
الوجه أنه يلزمك جعله شر طا متضمتًا للأمر بغسل الوجه كا في 
الوضوء للصلاة.. قلنا: هذا لا نرتضيه»ء بل نقول: ما لا يتم غسل 
الوجه إلا به فهو واجب في نفسه». هذا کلامه. 

واللازم غير الشرط, وإن لزم من عدمه عدم المشروط؛ لان 
إنا نعني بالشرط هنا: ما توقف عليه وجود المشروط» وحينئذ ففي 
تصريح المصتف بنفي العقلي نظر. 

(ص): 
فلو تعذر ترك المحرم إلا بترك'"' غيره.. وجب. 


إذا ل يمكن الكف عن المحرم إلا بالكف عا ليس بمحرم» 
كا إذا اختلط النجس بالاء الطاهر القليل.. فيجب الكف عن 
استعماله» كا قاله جمع من الأصحاب منهم ابن السمعاني في 
«القواطع» (۱۹۱/۱). وظاهر کلامه آنه لا يأتي فيه الخلاف 
السابق» وإنا حكى الخلاف في كيفية التحريم» قال: «(فمنهم من 
قال: يصير كله نجسًاء وهو اللائق بمذهبناء وقيل: إنا حرم الكل 


(۱) كذافي ٤‏ و«الغيث»» وعليه يدل سياق الشرح» وف النسختين 1 و۳:«بفعل». 


- المجلد الأول - کک Vé‏ 9ک 

لتعذر الإقدام على تناول المباح» لاختلاط المحرم به»» قال: (وهو 
اللائق بمذهب الحنفية». 

(ص): 

(ش): 

آي: لوجوب الكف عنهاء أمّا الأجنبية.. فبالأصالة 
والمنكوحة'.. لاشتباهها بالأجنبيةء فالكف عنها" هو طريق 
حصول العلم بالكف عن الأجنبية. 

وحكى في «المحصول» )۱۹١/۲(‏ عن قوم أن الحرام هي 
الأجنبيةه والمنكوحة حلال» وزيفه بان المراد با حل رفع الحرج» 
والجمع بينه وبين التحريم متناقض. 

وقوله: «الأجنبية» مثال» فالأ جنبيتان كذلك. 

قال رو ف «شرح المهذب» :)٠١٦/١(‏ «وليس له وطء 
واحدة منهن بالاجتهاد بلا خلاف؛ لاله إنا يستباح بالعقد لا 
بالتحري». 


(1) قال العراقى: «ولو عبر ب«الحلال» لكان أولى ليشمل الأمة». 


(۲) كذاعلى ما يدل له سياق «الغيث» وليس ببعيد عم| في النسختين ١‏ و وإن 
أمكن أن يقال أنه فيها: «عنهم|» کا في ٤‏ . 
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(ص): 
أو طلق معينة ثم نسيها. 

(ش): 

آي: فيحرم عليه الجميع حتى يتذكر» إذ لا يمكن الكف عنها 
إلا بذلك» هذاهو المعروف. 


ويلتحق به ما لو قال لزوجتيه: إحداك| طالق» وذكر الإمام في 


ا 


«المحصول» (۲/ )۱۹١‏ احت الا أنه بجحل وطؤها. 

وأیده الست ف «(شرح المنهاج» )۳٠/۲(‏ ب) نقله ابن 
الرفعة عن «كتاب الوزير ابن هبيرة» أنه حكى عن ابن أبي هريرة 
من أصحابنا آنه إذا طلق واحدة من نسائه لا بعينها أو بعينها ثم 
نسيها طلاقا رجعيًا آنه لا حال بينه وبين وطئهن» وله وطء يتهن 
شاء» وإذا وطى واحدة انصرف الطلاق إلى صاحبتها. 

ولا حاجة لنقله عن ابن هبيرة» ففي «الرافعي» في «باب الشك 
في الطلاق» )٤۷/۹(‏ عن صاحب «الشامل» وغيره: آنا إذا قلنا: 
الوطء تعيين كا هو المرجح.. جاز للزوج وطء أيتها شاءء وإنا 
يمتنع من الوطء إذا م نجعله تعييتا. 
)١(‏ انظر «كفاية النبيه» (١١/1١١)»ء‏ وابن هبيرة: آبو المظفر» عون الدينء | 


يحيى بن هبيرة بن محمد بن هبيرة»ء الذهلي» الشيباني» من كبار وزراء الدولة 
العباسية» عالم بالفقه والأدب» (ت ٠٠١‏ ه)» طبع له كتاب «الإفصاح عن 


معاني الصحاح» في دار الوطن بتحقيق فؤاد عبد المنعم أحمدء والشارح ينقل 
عنه في غير «التشنيف». 


- المجلد الأول - ۷٤0‏ کک 
تنبيه: آمل اض ال «المنهاج»: «إحداك)| طالق.. 
حرمتا»"» إما لآنه رأى دخوهما في التي قبلها - أعني: اختلاط 
المنكوحة بالأجنبية - ولا فارق بينه)ا إلا أن إحدى المرآتين في 
ذلك وهي الأجنبية حرمة في نفس الأمر» وكل واحدة منها في 
«إحداكا» على حد سواء» أو رأى أنها أولى بالتحريم من صورة 
تطليق المعينة ثم نسيانها التي ذكرهاء لكن هناك الطلاق موقوف» 
وهنا اتصل بمحل ثم التبس. 


(۱) انظر «البہاج» .)۳۱۹-۳۱٤/۲(‏ 
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(ص): 
مسألة: [مطلق الأمر لا يتناول المكروه"] 
مطلق الأمر لا يتناول المكروه خلافًا للحنفية فلا تصح الصلاة في 


هذه المسألة أصل الصلاة في الدار المغصوبة التي اقتصر 
اللصنفون على ذكرها وأهملوا صلهاء وكان العكس أجدر» ووجه 
کونه لا يتناول المكروه: انه مطلوب الترك» والمأمور مطلوب 
الفعل» فيتناقضان. 

والخلاف على هذه الحالة حكاه ابن السمعاني في «القواطع» 
»)۲۲٤٠-۲۲۳/۱(‏ وهو عمدة في الحكاية عن الحنفية» لكونه كان 
حنفيًا ثم تشفع» فقال: «الفعل بوصف الكراهة لا يتناوله الأمر 
المطلق» وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أنه يتناوله» والخلاف تظهر 
فائدته في قوله تعالی: 0و لَيطوَفوأيابَيَتٍ ألمي يني © [الحج]ء 
فعندنا: هذا لا يتناول الطواف بغر طهارة ولا الطواف منكوسًاء 
وعلى مذهبهم: يتناوله» فإَّبم وإن اعتقدوا كراهية هذا الطواف 
(۱) «رفع الحاجب» »)٥٥۷-٥۳۹/۱(‏ واعلم أن المكروه هنا يراد به ما يشمل 

الحرام انا ولذلك عقد الشارح هذه المسألة في «البحر اللحط» آولا في 

ببحث الحرام (۲۷۱-۲۹۲/۱) ثم في بحث المکروه .)١١۱-۲۹۹/۱(‏ 


- المجلد الأول - کر 23 کر 

ذهبوا إلى آنه دخل في الأمر» حتى يتصل به الإجزاء الشرعي» 
وعندنا لا يدخل ولا جواز ثل ذلك الطرواف». 

قال: «وهذاالمثال على أصلهم يتصور» فأما عندّنا فإنا لانقول: 
إن ذلك طواف مكروه» بل لا طواف أصاأ لقيام الدليل على أن 
الطهارة شرط فيه كالصلاة» وعلى أن الطواف على هيئة خصوصة 
لا توجد إذا طاف منکوسًا»'. 

قال: «وحجتنا أن الأمر يفيد الوجوب حقيقة» والندب 
والإباحة مجازا» فما ليس بواجب ولا مندوب ولا مباح لا يتصور 
أن يتناوله الأمر». 

وأشار المصنف بقوله: «فلا تصح» إلى أن من فروعها أيضًا 
ا لحلاف في صحة الصلاة في الأوقات المكروهة» وما صرح به من 
تصحيح البطلان وإن قلنا آنا كراهة تنزيه هو كذلك» فإنا وإن قلنا 
أا كراهة تنزيه - على وجه قطع به البندنيجي -.. فان الصلاة 
تبطل على المرجح المفرع على الوجهين جيعا. 


(1) قلت: ظاهر كلام الشارح ميله إلى صحة هذه الحكاية عن الحنفية» لكنه في «البحر 
اللحرط» (۰/۱ ۳۰۱-۰) شکك ف صحته عنهم فقال: «اعلم أن حماعة من 
أصحابنا ذكروا المسألة هكذا ونصبوا الخلاف بيننا وبين الحنفيةء منهم: الشيخ أبو 
في «التقريب» وأبو الوليد الباجي وغيرهم» وفيه نظر؛ فإن شمس الأئمة السرخسى 
من الحنفية إنا حكى ذلك عن أبي بكر الرازي» ثم قال: والصحيح عندي أن مطلق 
الأمر كا يثبت صفة الحواز والحسن شرعا يثبت انتفاء صفة الكراهة). 
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وههذا قال في «الروضة» )۱١/١(‏ ني الكلام على الاء المشمس: 
«إنه كراهة تنزیه لا يمنع من صحة الطهارة». وقال في «دقائقها» 
:)٠١(‏ «احترزت ذا القيد عا يكره تنزا ويمنع من الصحة 
كالصلاة ني الوقت المكروه». 

لكن قد استشكل ذلك إذ كيف يقال: إن العبادة لا تنعقده 
ومع ذلك فعلها جائزء مع أن الإقدام على العبادة التي لا تنعقد 
حرام بالاتفاق» لکونه تلاعبًا. 

وقال الشيخ نجم الدين في «المطلب»: الحق عندي أن الصلاة 
| ني الوقت المكروه لا تنعقد جزمًاء وإن كانت غير محرمة؛ لأنً 
کوان اا ل ا سب ف وارد ها عر اب 
الأجرء وتحریمها آو کراهیتها يمنع حصوله» وما لا يترتب عليه 
مقصوده باطل» كا تقرر من قواعد الشريعة. 
وقد يرد على إطلاق المصنف الصوم المكروه كتخصيص يوم 
ا لجمعةء فإِنّه منهي عنه هي تنزيه» وظاهر کلامهم أنه ينعقد إلا أن 


ید عی انه لأمر خارج". 


(۱) استشکله السنوي کا نقله عنه تلمیذه العراقی مص رحا به في «الغيث». 


(۲) قال المصنف في «رفع الحاجب» :)٠٤٠١/١(‏ «اعلم أن إمام الحرمين أنكر 
كون المكروه لا يقع مجزئا مع موافقته على أن الأمر لا يتناول المكروه وقال: 
إن من يتتبع قواعد الشريعة آلفى من المكروه المجزئ آمثلة تفوت الحصر». 

قال المصنف: «وحاصل كلامه آيل إلى ما تقرر في الصلاة في الدار المخصوبة 


- المجلد الأول - 0ک ۷6۹ 9 
ولك أن تبحث عن قول المصنف: «مطلق الأمر»» وعدوله 
عن عبارة ابن السمعانى: «الأمر المطلق»''. 


(ص): 
اما الواحد بالشخص له جهتان كالصلاة في المغصوب.. فالجمهور: 


الواحد بالشخص إن لم يكن له إلا جهة واحدة.. فلا خلاف 


ي امتناع کونه مأمورًا به منهیّا عنه» إلا إن جوزنا تکلیف ما لا 


المنع من فعله» وا لجمع بيته| جمع بين المتنافيين. 


ون کان له جهتان.. فهل جوز أن يؤمر به من وجه وینهی عنه 


وأن النهي إذا لم يرجع إلى عين الفعل المأمور به لم يمتنع الإجزاء من هذه 
الجهةء كذا فهمه المازري عنهء واعترضه بن الأمثلة المشار إليها وإن تكاثرت 
إنها ترد لو عممنا القول وقلنا: لا نعتد بمكروه أصلاء ونحن إن نقول: 
الأصل أن الأمر لا يتناول المكروه» وإذا لم يتناوله بقيت المطالبة بموجب 
الأمر الأول فلا ترد عليه». 


قال بو علي اليوسي في «البدور اللوامع» (۲۲۳/۲): «كلاهما بمعنى واحد» 
إلا أن عبارة السمعاني آوضح في المعنى المراد؛ فإن «مطلق الأمر» وإن كان 
من إضافة الصفة إلى الموصوف أيصًا إنما يتبادر إلى الفهم منه تناوله لكل مر 
مطلقا کان أو مقَنّدا». 


۷١‏ د( تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
من وجه كالصلاة في المغخصوب؟. 

فقال الجمهور: يصح؛ أن تعدد الجهات موجب للتغاير 
كتعدد الصفات"'» وجعلرا اختلاف الجهتين كاختلاف المحلن؛ 
لأن كل واحدة من الجهتين منفكة عن الأخرى» واجتماعه| إن 
وقع باختيار المكلف» فليسا بالمتلازمين» فلا تناقض. 
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وذهب طائفة: إلى آنه لا يصح» ثم افترقوا فرقتين: 
- ففرقة قالت: لا يسقط ا الفرض» وهو المنقول عن أحمد. 
أي بكر والإمام الرّازيّ. 

وي کل منه) نظر. 

وعبارة «المحصول» (۲/ ۲۹1-۲۹۰): «تنبيه: الصلاة في الدار 
الملغصوبة وإن م تكن مأمورًا بها إلا أن الفرض يسقط عندها لا بها؛ 
لاتا بينا بالدليل امتناع ورود الأمر بهاء والسلف أجعوا على أن الظلمة 
لا يۇمرون بقضاء الصلاة المؤداة في الدور المخصوبة ولا طريق إلى 
التوفيق بينه| إلا بها ذكرناه» وهو مذهب القاضي أبي بكر). انتهى. 

وقال الصفي الهندي": «الصحيح أن القاضى إنا يقول بذلك 
لو ثبت القول بصحة الإجماع على سقوط القضاءء فأما إذ م يثبت 


(1) كذافي ٠٤‏ وفي :١‏ «لتعدد الصفات»» وفي ۳: «لتعدد الصور». 


(۲) «نهاية الوصول» .)٠٠٠١/۲(‏ 


- المجلد الأول = دک ۷١١‏ د 

ذلك.. فلا قول بسقوط القضاء ہا ولا عندها» انتهى. 

ولا إجماع مع خلاف أحمد وطائفة» ومن منع الإجماع: إمام 
الحرمين وابن السمعاني وغيرهما. 

وقد حکی القاضي الحسين ٤‏ «تعلیقته») ٤‏ باب صلاة 
المسافر» وجهين لأصحابنا: أحدهما: لا تصح للمعصية"» 
والشاني: تصح؛ أن اللعصية ليست في عين الصلاة» بل للمقام في 
أرض الغر. انتهى. 

وما قول المصنف: «ولا يثاب».. فهذه من مسائل الفقه» 
نقلها الل في شرح المهذب» )۱٦۹/۳(‏ عن القاضي أي 
منصور ابن خي ا الصباغ فقال ٤‏ «فتاویه التي جمعها عن 
عمه»: «المحفوظ من كلام أصحابنا بالعراق: أن الصلاة في الدار 
الغصوبة صحيحة ولا ثواب فبهاء قال القاضي بو منصور: رأيت 
أصحابنا بخراسان اختلفوا: فمنهم من أبطل صلاته» قال: وذكر 
شيخنا - يعني: ابن الصباغ - في كتابه «الكامل» آنه ينبغي حصول 
الثواب عند من صَحَحَهاء قال القاضي: وهو القیاس»)”' انتهى. 


(۱) انظر «الرهان» »۲۸۸/۱١(‏ ف: ۱ و«القواطع» (۲۲۷-۲۲۹/۱). 
(۲) قال العراقي: «إلا آنه م يصرح بن الفرض لا يسقط». 


(۳) قال العراقي: «ينبغي أن يقابل بين ثواب العبادة وإثم المكث في المغصوب»› 
فإن تكافئا.. أحبط الإثم الثواب» وإن زاد ثواب العبادة.. بقي له قدر من 
الثواب لا يضيع عليه» وحينئذ فلا يطلق انتفاء الثواب لحصول بعضه في 
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فقول المصنف: «وقيل: يثاب» [هو احتال"] ابن الصباغ. 


(ص): 
والخارج من المغصوب تابا آت بواجب» وقال أبو هاشم: بحرام» 
وقال إمام الحرمين: هو مرتبك في المعصية مع انقطاع تڪليف 
النهيء وهو دقيق. 


«تائبًا» منصوب على الحال» وقوله: «(آت بواجب» خر قوله: 
«والخارج». آي: لا تحريم فيه وإن وجد منه اعتباران: الشغل 
والتفريغ؛ لاه لا يمكن إلا بالشغل. 

وقالّ أبو هاشم: خروجه كلبثه؛ لاله يتصرف في ملك الغبر 
بغير إذنه» وذلك قبيح لعينه» [فهو منهي عنه ذا الاعتبار"]» 

وبناه على أصله الفاسد في الحسن والقبح» لكنه أخل بأصله 
الآخر» وهو منع التكليف بالمحال» فإنّه قالّ: لو خرج عصى» ولو 
مكث عص» فحرم عليه الشىء وضده جيعا. 


بعض الأحوال» والته أعلم». 
(1) ما بين المعقوفتين كذاني ۳ وفي ١‏ و٤:‏ «هو أحد احتمالى». 


(۲( ما بين المعقوفتين من «البحر اللحرط» (1/ ۷( وليس في النسخ ۱ و٣۳‏ 


٤و‎ 


- المجلد الأول - کر Yor‏ @ 

وقال إمام الحرمين"": «هو مأمور بالخروج» وإنها يعصي ب 

تورط به من العدوان السايق»» وقال: ((وهو مرتبك ف اللعصة 
بحكم الاستصحاب مع انقطاع تكليف النهي». 


وأاستبعده ا الحاجی”)» وضعمفه الغزالى لاعترافه بانتمقاء 
النهى» فالمعصية إلى ماذا تستند؟!. 

قلت: وهو نظير قول الفقهاء فيمن ارتد ثم جن ثم أفاق 
وأسلم آنه يجب قضاء صلوات أيام الجنون؛ لاستصحاب حكم 
معصية الردة عليه. 


و«المرتبك» هو المشتبك الذي لا يمكنه أن يتخلص. 


(ص): 
والساقط على جریج يقتله إن استمرء و فؤه إن لم يستمر.. قيل: يستمرء 
وقيل: يتخیرء وقال إمام الحرمين: لا حڪم فيهء وتوفف الغزالي. 


إا ذكر هذه عقيب ما سبق لأن إمام الحرمين قال إن 
غرضه يظهر بمسألة ألقاها أبو هاشم فحارت فيها عقول الفقهاء 


وهي: أن من توسط جعًا من الجرحى» وجثم على صدر واحد 


(۱)( «البرهان» (۳۰۲-۳۰۱/۱) رقم: 1). 


(۲) «رفع الحاجب» .)٠١١/١(‏ 


(۳) «البرهان» (۳۰۲/۱» رقم: ۲۱۲). 
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منهم» وعلم أنه لو بقي لأهلكه» ولو انتقل هلك آخر»» قال: « 
أحصل فيها من قول الفقهاء على ثبت» والوجه القطع بسقوط 

وقد سأله الغزالي عن هذا فقال: كيف تقول: لا حكم» ونت 
تری آنه لا تخلو واقعة عن حکم؟» فقال: حکم الله أن لا حکم» 
قال الغزالي: فقلت له: لا أفهم هذا. 

قال الابارف: («(وهذا ادب حسن وتعظيم للأكاير؛ لن هذا 
تناقض؛ إذ «(لا حكم» نفي عام» فكيف يتصور ثبوت الحكم مع 
نفيه على العموم؟» فهذا لا يفهم» لا لعجز السامع عن الفهم» بل 

وللإمام أن يقول: «لا حكم» بمعنى انتفاء الأحكام الخمسة» 
والبراءة الأصلية حكم الله» ولا تخلو واقعة عن حكم بمذاالاعتبارء 
ومثله قول النحاة: ترك العلامة علامة» فكذلك نفي الحكم حكم 
هذا الاعتبار"» ويشهد له ما سأذكره عن الشيخ عز الدين. 

وقال في «المنخول» :)٠١٠-١۲۹(‏ «المختار أن لا حكم لله فيه 
فلا یمر بمکث ولا انتقال)» وقال في آخر الکتاب :)٤۸۸-٤۸۷(‏ 


(حكم الله فيه ن لا حكم» هذا ما قاله الإمام فيه» ول أفهمه بعد». انتهى. 


.)۸۲٣/۱( «التحقیق والبیان»‎ )١( 
.)٠١١/١( هذامن تحرير المصنف في «رفع الحاجب»‎ )۲( 


- المجلد الأول - 9ک ۷00 9ک 

وذكر في غير هذا الكتاب احتمالين"» أحدهما: آنه يمكث» 
فن الانتقال فعل مستأنف» الثاني: يتخير» وكلام المصنف يوهم 
أن هذين القولين لغره. 

وفرضص الشيخ عز الدين في «قواعده» )١۳۳/١(‏ المسالة ٤‏ 
الساقط على أطفال وقال: «قيل: ليس في هذه المسألة حكم شرعي» 
وهي باقية على الأصل في انتفاء الشرائع قبل نزوهاء ولم نر الشريعة 
تخر بين هاتين المفسدتين». 

قال: «فلو کان بعضهم مسلًا» وبعضهم کافرًا» فهل يلزمه | 
الانتقال إلى الكافر؛ أن قتله أخف مفسدة؟» الأظهر عندي لزومه؛ 
لأنّا نجوّز قتل أولاد الكفار عند التترس بهم» حيث لا نجوّز ذلك 
في أطفال المسلمين). انتهى. 

ولا يخفى أن هذا التردد في الطفل الكافر المعصوم دمه» فإن كان 
حربيًا.. فلا شك في لزوم الانتقال إليه» ويحتمل على بعد طرده فيه. 


(1) بل ثلاثة» حيث : ينف احتال «لاحکم)» بل قال: محتمل ذلك ويحتمل 
الاحتمالين المذكورين فوق» انظر «المستصفی» (۲۹۹/۱) و«رفع الحاجب» 
)١١/١(‏ و«(البحر المحیط) .)۲٦۹/۱(‏ 
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(ص): 

مسألة؛ [التكليف بالمحال] 

يَجُوز التكليف بالمحال مطلقاء ومنع أكثر المعتزلة والشيخ أبو 
حامد والغزالي وابن دَقِيقٍ العِيدِ ما ليس ممتنعًا لتعلق العلم بعدم 
وقوعه» ومعتزلة بغداد والآمدي: المحال لذاتهء وإمام الحرمين: 
كونه مطلوبا لا ورود صيغة الطلب. 

(ش): 

القول بالحواز هو مذهب حاهير الأصحاب» وقوله: «مطلقًا» 
آي: سواء امتنع لذاته» وهو ما يلزم من تصوره المحال كالجمع بينَ 
الضدين» [أو لغيره""] كالتكليف بالفعل مع استمرار الانع منه". 


.٤و‎ ٣و‎ ١ زيادة يقتضيها المعنى» وليست في آي النسخ الثلاثة‎ )١( 


(۲) ينبغي تحرير الممتنع لذاته ولغيره ليتم تصورهما قبل الحكم عليه|ء وقد بينهم| 
المصنف في «رفع الحاجب» (۲/ »)۳٠١-۳٤‏ وأنا أورده بتصرف يسير يقتضيه 
المقام فأقول: 
الممتنع لذاته قسان: 
أوى]: ما كان امتناعه مطلقا لا بختلف استحالته بالنسبة إلى قادر دون قادرء 
كالجمع بين النفي والاثبات. 
وثانيه|: ما كان امتناعه بالنسبة للقدرة الحادثة دون القديمة» كخلق الأجسام. 
والممتنع لغيره أيضا قسان: 
أوهما: ما كان امتناعه لفقد شرط» سواء علم اشتراطه له حسًا كالمشي من 
مقطوع الرجل» أو عقلا كالقيام في حالة عدم الداعي إليه. 
وثانيهما: ما كان امتناعه لوجود مانع» إما حسي كالقيام من المقيد بقيد مانع 
منه» أو عقلي كالأمر بتحصيل ما علم الله آنه لا يحصل منه» والأمر بالفعل 
حال التلبس بضده. 


- المجلد الأول - کک 0۷ کک 


حتج الشيخ الأشعري في كتاب «الوجيز» على القائلين باستحالته 
ى تعالی: # ولا لتا ما لاطاقة اپو 4 [البقرة:۲۸۹] فقال: 
«لو كان ذلك عالاً. . ل استقام الابتهال إلى الله بدفعه». 
والثاني: امتناعه مطلقاء وبه قال أكثر المعتزلة"» وساعدهم كثبر 
من أئمتنا كا قاله ابن القشيري في «المرشد)» لكن مأخذهم ختلف» 
فمأخذ المعتزلة في المنع: التفريع على أصلهم في القبح العقلي؛ لاله 
يقبح في العقل» وعندنا لا يقبح من الله تعالى شيء» وإنا مأخذ المنع 
أن الفعل والترك لا يصحان من العاجز» فبطل تقدير الوجوت“ 


ونقله الملصنف عن الشيخ أبي حامد اللإسفراييني والغزالي» 


وهو فيه متابع للصفي الهمندي» لكن سياتي عن الغزالي التفصيل» 


(1) قال الشارح في «البحر المحيط» :)۳۸۸/١(‏ «وهو ظاهر نص الشافعي في 
«الأم» ٠١۴/١1‏ بولاق] فإنه قال: يحتمل أن يكون قول النبي ى يلً: «فأتوا 
منه ما استطعتم» أن عليكم إتيان الأمر في| استطعتم» لأن الناس إن| كلفوا 
فيم) استطاعوا من الفعل استطاعة شيء؛ لأنه شيء مكلف» وآما النهي فالترك 
لکل ما اراد ترکه یستطیع > لأنه ليس بتکلف شيء يجخدث٬‏ نا هو شيء 
افخ که 


(۲) بل مأخذهم كا قال المصنف في «رفع الحاجب» )۳٤/۲(‏ «أن الآمر يريد 
وقوع المأمور به» والجمع بين علمه تعالى بأنه لا يقع وإرادته وقوعه تناقض». 
(۳) وني معناه ما ذهب إليه إمام الحرمين - كا سيأتي عنه - من أن الطلب في 
نفسه لا يتحقق مع علم الطالب أن المطلوب بأمره مستحيل» وانظر «رفع 


.)٠١۳١۲/۳( «نهاية الوصول»‎ )٤( 
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وکلامه في «المستصقی» (۲۹۲-۲۹۱/۱) مصرح به. 

وزاد المصنف عن ابن دقيق اليد وقالّ في «شرح المنهاج» 
)٤۳۸/۲(‏ آنه صرح به في «شرح العنوان»» لكن عبارة «شرح 
العنوان»: إن المختار عندنا عدم جواز التكليف بالمحال»» 
ثم قال: «والذي نمنعه: المحال لنفسه» لا المحال لغيره»» فكأن 
الصنف نظر صدر الكلام دون آخره» وحينئذ فهذا قول الآمدي 
الذي نقله بعده'. 


(1) قلت: لعل المصنف حل كلامه على المحال لتعلق العلم به كا يدل عليه ظاهر 
كلام ابن دقيق العيد الذي نقله الشارح في «البحر المحیط» »)۸۸/١(‏ 
وحينئذ لا بحسن مواخذة الشارح له؛ لأنه جعل هذا القسم من المحال خارج 
حل النزاع كا سباي الإشارة إليهء والثه أعلم. 
تتمة: وإذ سقطت اعتراضات الشارح على المصنف فيا نسب من الآراء إلى 
أصحابا بحسن أن نلم بمعرفة مقصده من إيراد أسائهم مع خصومهم من 
المعتزلةء وقد بين المصنف سبب صنيعه ذلك في «منع الموانع) )٤٦۸-٤٦۷(‏ 
فقال 4#: «صرحنا بهم؛ لأنهم من أئمة أهل الستةء فتستغرب موافقتهم 
للمعتزلةء وأبو حامد هو اللإسفرايني شيخ العراقيين من متقدميهم» والغزالي 
من متوسطيهم» وابن دقيق العيد من متأخريمم» فكان ني التصريح بهم أيضاً 

فائدة آن في كل قرن منا من يوافقهم». 

فیستنبط من کلامه معنیان: 

المعنى الأول: تقوية مذهب المعتزلة في منع التكليف بالمحال بمن وافقهم من 

أصحابنا. 

والمعنى الثاني: استغراب هذه الموافقة من أصحابناء حيث إنهم يخالفون 

المعتزلة في أصول المسألة ومآخذه» فكيف تسنى همم الموافقة في حكمهاء ومن 

هنا ظهر البحث في استجلاء مأآخذهم كا بينه الشارح. 


- المجلد الأول - کر ۷۵0۹ 9ک 


نعم» وافقهم من المتأخرين الأصفهاني شارح «المحصول»» 
واحتج بأن قيام حقيقة الطلب النفساني من العام بالاستحالة لذاته 
أو لغبره محال» قال: «والقضية بديية» فإن انفصل عن هذا بان 
حقيقة الطلب غاتبًا غير حقيقة الطلب شاهدا.. لزم فساد قاعدة 
كلام النفس وإثباعا». 


وأشار بقوله: «ما ليس ممتنعا» إلى أن حل الخلاف في المتعذر 
عادة» سواء أكان معه التعذر العقلي أم لا أمًا المتعذر عقلاًلتعلق 
علم الله تعالى به.. فأجعوا على جوازه» وقد كلف الله الثقلين 


وو 


أجمعین بالإیمان مع قوله تعالی: # ومآ رالاس ولو حرصت 


يمين )4 [يوسف]. 
لكن في هذا الاستثناء خدش من جهة أنه إن يأتي على القول بأن 
ما تعلق العلم بعدمه مستحيل» وليس ذلك متفقا عليه» وقد ذهب قوم 


هذا وقد زاد في «الهاج» )٤۳۸/۲(‏ و«رفع الحاجب» )۳٤/۲(‏ نسبة هذا 
الرأي إلى إمام الحرمينء فيستنبط من ذلك أن إفراده هنا إمام الحرمين بقول 
يخصه لیس توما منه آنه صاحب قول رابع مستقل كا ظن الشارح» وإِنا 
لغرض سنأتي إلى بيانه إن شاء الله ني حله من كلام الشارح. 

وذلك لأن «ما لا يقدر العبد عليه.. قد يكون معجوزا عنه متعذرا عادة لا 
عقلا كالطيران في الهواء» وقد يكون متعذرا عقلا مكنا عادة كمن علم الله 
تعالى أنه لا يؤمن» فإن إيمانه مستحيل والحالة هذه عقلا لتعلق علم الله به 
وإذا سئل ذوو العوائد عنه حكموا بآن الإيان في إمكانه» وهكذا كل طاعة 
قدر في الأزل عدمهاء وقد يكون متعذرا عادة وعقلا كالجمع بين السواد 
والبياض)» قاله المصنف في «الإٍہاج» .)٤۳۸/۲(‏ 
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منهم الغزالي في «المنخول» (۲۸-۲۷) إلى أن الممتنع لتعلق العلم بعدم 
وقوعه لا یسمی مستحیلا؟ «لأنه في ذاته جائز الوقوع» فلا تتغیر حقیقته 
بالعلم» وقد آقدر الله الكفار على الإيان» وعلم أهم يمتنعون مع 
القدرة» فكان ك| علم» فلم ينقلب المقدور معجورًا بسبب علمه). 

والالث: إن كان متنعاً لذاته.. لم بجزء وإلا..جاز» واختاره 
الآمدي وادعى أن الغزالي مال إليه". 

والرابع: قول إمام الحرمين وحكاه عنه ابن القشيري في «المرشد)» 
إن أريد بالتكليف بالمحال طلب الفعل.. فهو حال من العام باستحالة 
وفوع اللطلوب» وإن أريد ورود الصيغة وليس المراد مما طلبًاء مثل 
قوله تعالى: كوأ رده سيين 4 [البقرة:٠٠»‏ الأعراف:١١١]..‏ 
فغير متنع› واختاره الغزالي في «المنخول» .)١١(‏ 

وهو في الحقيقة تنقيح مناط» ففي جعل المصنف له مذهبًا رابعًا 
نظر”» وهمذا قال ابن برهان: «الخلاف على هذا لفظي» بخلافه 


(1) قلت: بين العراقي مراد الغزالي بدعواه عدم استحالة إيمان من علم الله تعالى 
كفره ورد على الشارح استشهاده بكلامه في الاعتراض على المصنف فقال: 
«مراده: ليس مستحيلا في العادة» ولا شك في استحالته عقلاء وإلا انقلب 
العلم القديم جهلاء فلا خدش» واله أعلم»» والله أعلم. 


(۲) «الإحكام» (١/١۱۸)ء‏ قلت: التحقيتق أن مراد الآمدي بالمحال لغيره ليس 

إلا ما تعلق العلم القديم بعدمه» ومن تَمّ جاز له دعوى ميل الغزالي لهه 
فمرجعه إلى القول السابق في الحكم» ولا يزيد عليه إلا بتحرير حل النزاع من 
جهة بيان حقيقة الإحالة التي يمتنع التكليف معهاء واله أعلم. 

(۳) قلت: بل في اعتراض الشارح نظرء فالمصنف ل يرد بنقل هذا المذهب إلا الإشارة 


- المجلد الأول - دک ۷٣١‏ وکل 


على قول المعتزلة)'» ومن ثم حاول بعض المتأخرين نفي المجواز 
عن الأشعري» وزعم أن الذي جوزه ورود صيغة مضاهية لصيغة 


الأمرء والغرض منها تعجيز وتبيين حلول العقاب الذي لا غيص 
عنه» وليس المراد طلبًا واقتضاءً. 
ويخرج ما ذكرناه مناقشات على كلام المصنف» ونزيد هنا آمرين: 


أحدهما: قوله: «ما ليس ممتنعا لتعلق العلم بعدمه» أي: 
هذا موضع النزاع» أمًا الممتنع لذلك فأجع الكل على جوازه» وهذا 
تابع فيه ابن ا لجحاجب» ولیس بمسلم کا بینته في «الدرر على 
المنهاج والمختصر)» وقد ظن بعضهم أن عبارة المصنف منعكسة» 
وهو غلط» بل هي الصواب کا بيناه. 


إلى اختلاف عبارات من وافق المعتزلة من أصحابناء وذلك تنبيهًا وإشارة إلى 
خالفتهم هم في الماخذى وإلا فقد صرح هو بنفسه في «الإٍہاج» )٤۳۸/۲(‏ 
و«ارفع الحاجب» )۳٤/۲(‏ بموافقة إمام الحرمين والغزالي للمعتزلة في الحكم» 
وإنا خالفاهم ني المًخذ كا صرح به» واله أعلم. 
انظر «الوصول إلى الأصول» »)۸۲/١(‏ لكن ابن برهان إن قال ذلك بالنسبة 
لاختلاف الأشاعرة المجيزين تكليف المحال في تسميته تكليماء ولا شك أنه 
خلاف في اللفظ» وإمام الحرمين لا بجيز أصل التكليف بالمحال» فكيف يصح 
القول بأن خلافه في اللفظ فقط, والله أعلم. 
عباراته» لكن العجب من الشارح حيث سيأتي في کلامه بعض ما يوهن بنيان 
اعتراضاته» فتأمل» والثه آعلم. 

(۳) انظر «رفع الحاجب» .)١١/۲(‏ 


و 


کر 71۲ تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


ثانيهما: لك أن تسأل عن الفرق بين المذهب الثاني والثالث» 
وأا واحد وإنما اختلفت العبارة؛ لان الإيمان من الكفار الذين علم 
الله آنہم لا يؤمنون مستحیل» لکن استحالته ليست لذاته» بل نظرًا 
لتعلق العلم بالكفر» فهو متنع لغيره» ومذا قال المصنف في قول ابن 
الحاجب: «والإجماع على صحة التكليف ب) علم الله أنه لا يقع» أن 
هذا ضرب من الممتنع لغيره""» وحينئذ فيرجع هذا القول إلى التفصيل 
بين الممتنع لذاته ولغيره» وغاية ما يلمح في الفرق بينه|: أن الثالث 
جوز الممتنع لغيره مطلقاء والثاني يجوز الممتنع لغيره في نوع خاص» 
وهو ما تعلق العلم بعدمه» لكن يلزم من هذا إثبات قول في الممتنع 
لغيره بالتفصیل بین ما تعلق العلم بعدمه وبين غیره» ول يذكره أحد من 

ويشهد لذلك نقل إمام الحرمين في «الشامل» عن معتزلة 
بغداد أنه يصح أن يؤمر بإيقاع فعل في وقت مع العلم بان العبد 
سيمتنع منه» قال: وهؤلاء جوزوا الأمر با علم الله نسخه. 

والموقع للمصنف في هذا الكلام الصفي المهندي» لكن الهندي 
كالمتوقف في صحة الإجماع» فلهذا ساغ منه حكاية التفصيل» فإلّه 
قال": «المشهور عن المعتزلة منع التكليف بالمحال مطلقاء غير أن 


(۱) انظر «رفع الحاجب» .)۳٣/۲(‏ 


(۲) «نهاية الوصول» .)١١۳۳-۹۱۰۳۲/۳(‏ 


- المجلد الأول - کک 1 
بعضهم نقل أن الفِرَق كلها أجعوا على جواز التكليف ب) علم الله أنه 
لا يكون من الممكنات عقلاًء وعلى وقوعه شرعًاء كالتكليف بالإيان 
لن علم الله أنه لا يؤمن كأبي جهل» إلا بعض الثنوية)» قال: «فإن صح 
هذا النقل جب أن يفصل بين ما يكون الا بسبب تعلق العلم بعدم 
وقوعه» وبين ما لا يكون كذلك» فينسب إليهم امتناع التكليف بالثاني 
دون امتناعه مطلقا)» ثمٌ فالّ: «ومنهم من فصل بین أن یکون غالا 
لذاته وبين ما لا يكون كذلك» فاختار التكليف بالثاني دون الأولء 


| وا اهت مق ها او و ا ن ا ها 


بالفعل في وقت علم الله تعالی أن یکون ممنوعا منه). انتهی. 

(ص): 
والحق وقوع الممتنع بالغير لاأ بالذات. 

(ش): 

القائلون بالجواز اختلفوا في وقوعه» والذي يتحصل فيه 
مذاهب: الوقوع مطلقاء وعدمه مطلقاء وحكاه الإمام في «الشامل› | 
عن الحمهور» والثالث: التفصيل بين الممتنع لذاته» كقلب الحقائق 
مع بقاء الحقيقة الأولى.. فيمتنع» وأما الممتنع لغيره.. فيجوز» وهو 
ظاهر اختيار الإأمام في «الشامل»» وجرى عليه صاحب «المنهاج» 
وغيره» واعترض عليه المصنف في «(شرحه» )٤٤۱/۲(‏ تبعا للنور 
الأردبيلي فقال: «إنه يفهم وقوع الممتنع لغيره مطلقاء وال حق فيه 


(1) هو الشيخ نور الدين» فرج بن محمد بن أبي الفرج» الأردبيلي» تخرج بالشيخ 
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التفصيل أيضًاء فإن كان ما قضت العادة بامتناعه كحمل الصخرة 
العظيمة للرجل النحيف.. فحكمه حكم الممتنع لذاته في الجواز 
وعدم الوقوع» وأما ما امتنع لتعلق العلم به.. فذاك ليس محل 
النزاع» بل هو واقع بالا جاع»» وهذا وارد على إطلاقه هنا . 


فخر الدين أحمد بن الحسن الجاربردي» (ت ۷٤۹‏ ه)» وشرّح «المنهاج» 
للبيضاوي» واستفادة المصنف عنه بحتمل أن يكون من شر حه أو درسه. 


- المجلد الأول - وک ۷٦١‏ دک 


(ص): 
مسألة: [حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة النكليف 
«تكليف الكمار بالفروع)] 
الأكثرأن حصول الشرط الشرعى ليس شرطا فى صحة التكليف. 

(ش): 

ائ بالمشروط» بل يصح التكليف بالمشروط حالة عدم 
الشرط خلافا لأهل” الرأي. 

والمراد ب«الشرط الشرعي): مايتوقف عليه صحة الشيء شرعا 
كالوضوء للصلاة» فخرج ما يتوقف عليه وجوده عقلاً كالتمكن 
من الأداء الزائل بالنوم» والفهم من الخطاب الزائل بالغفلة 
الا ا ق 

وقد استشكل الفرق بيتها وبين المسألة السابقة في مقدمة الواجب» 
فما إذا وجبت.. وجب تحصيل الشرط, فا فائدة ذكر هذه المسألة؟. 

قلت: الكلام في حصول الشرط الشرعي بالنسبة إلى الصحة» 
فعندنا لا يتوقف صحة التكليف على حصوله”» ومسألة المقدمة 


(1)( کذا في ۳ وي ۱ و٤:‏ «(لأصحاب». 


(۲) ومرادهم من إيراده بيان أصل تلف فيه» وهو أن الإمكان المشترط في التكليف 
هل يشترط فيه أن يكون ناجرًا أو لاء والنكتة فيه: أنه ليس في ترتب الثواني على 
الأوائل ما بخرجها عن أن تكون نمكنةء وانظر «البحر المحیط) .)٤۱٤/۱(‏ 


کک ۷71 کر تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
بالنسبة إلى الواجب نفسه إذا توقف على أمر آخر من شرط أو 
غيره» هل يوجب ال مقدمة» فه| غيران لا تعلق لإحداهما بالأخرى. 

(ص): 
وهي مفروضة في تڪليف الكافر بالفروع. 

(ش): 

أي: وإن كانت أعم منه» لكن الخلاف في هذه المسألة هذا أصله» وقد 
نازع الصفي المندي في ترجتها بم] ذكره المصنف فان الملحدث مكلف 
بالصلاة إجماعاء وقضية هذه الترحهمة طرد الخلاف فيه" ولأجل هذاذكر 
الملصنف أن المراد ها حاص بقوله: «وهي مفروضة في تڪليف الكافر). 

(ص): 

: وقوعه - خلافًا لأبي حامد الإسفراييني وأكثر الحنفية 

- مطلقًاء ولقوم: في الأوامر فقطء ولآخرين: فيمن عدا المرتد. 

(ش): 

ذهب الأَيِمّة الغلاثة إلى أنهم مخاطبون مطلقًا في الأوامر 
والنواهي". 


(1) انظر «نهاية الوصول» (۳/٦۰۹٠)ء‏ واعترض عليه من جهة أخرى بأن 
الطهارة عن الحيض والنفاس شرط شرعي مع أن حصوها شرط التكليف 
بالصلاة والصوم» انظر «البحر المحیط» .)٤۱١/۱(‏ 

(۲) وقد نص عليه الشافعي في «الأم» (۳۲۳-۳۲۲/۳) حيث قال: «لو أهل 
ذمي أو كافر ما كان هكذا بحج ثم جامع ثم أسلم قبل عرفة وبعد الجاع 
فجدد إحراما من الميقات أو دونه وأهراق دما لترك الميقات أجزآت عنه من 


E " 5 


وخالفت الحنفية» وساعدهم الشيخ أبو حامد اللإسفراييني 
مناء وحكاه الأستاذ أبو إسحاق في «أصوله» قولاً للشافع ”© 

والغالث: أن النواهي متعلقة بهم دون الأوامر؛ لإمكان 
الانتهاء مع الكفر» بخلاف المأمور فإن شرطه القربة» ونقله 
صاحب «اللباب» من الحنفية عن أصحابهم. 

وأغرب الشيخ صدر الدين بن الوكيل في كتاب «النظائر» 
(9۳) فحكى عن بعض الأصحاب عكس هذا المذهب» وتابعه 
العلائى في «القواعد» .»)١۸/١(‏ وهذا لا يعرف» بل قال 
الشيخ أبو حامد الإسفراييني في كتابه في «الأصول» وصاحبه 


البندنيجي في «باب قسم الصدقات» من «تعليقه» أن الخلاف 


حجة اللإسلام؛ لآنه لا يكون مفسدا في حال الشرك؛ لأنه كان غير حرم». 
قال: «فإن قال قائل: فإِذا زعمت آنه كان في إحرامه غير حرم» أفكان الفرض 
عنه موضوعا؟.. قیل: لاء بل کان عليه وعلى کل أحد أن يؤمن بالله عز وجل 
وبرسوله ويؤدي الفرائض التي آنزها الله تبارك وتعالى على نبيه» غير أن السنة 
تدل وما لم أعلم المسلمين اختلفوا فيه آن كل كافر أسلم استأنف الفرائض من 
يوم أسلم ولم يؤمر بإعادة ما فرط فيه في الشرك منهاء وأن الإإسلام هدم ما 
قبله إذا أسلم ثم استقام؟» وانظر «البحر المحیط (۳۹۸/۱). 

a‏ [الذِينَ قروا وصدوا عَنْ سَبيل الله 
زدتاهم عَذابًا فق لداب با کانوا يميد يقس دون) [النحل: ۸۸]» قال المصنف 
في رفع الحاجب»(۲/١١):‏ «إذ لا ريب في أن زيادة العذاب إنا هو بالاإأفساد 
الذي هو من وراء الكفر». 

عبارته کا آورده في «البحر المحيط» (۳۹۹/۱): «ظاهر كلام الشافعي يدل 
عليه» والصحيح من مذهبه ما بدأنا به). 


۷۸ ده تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
في تكليفهم بالأوامرء وأما المعاصي فمنهيون عنها بلا خلاف 
بين“ المسلمين» فكيف يثبت لنا قول بأنهم مكلفون بالأوامر 
دون النواهي؟!. 

والرابع: أن المرتد مكلف دون غيره» لالتزامه أحكام الإسلام 
حكاه القاضي عبد الوهاب» وهذا يجب عليه قضاء ما فاته زمن 
ردله. 

وربّف؛ فان مأخذ المنع فيه) سواء» وهو اجهل بايه. 

وبعضهم يجعل الخلاف في الأصلي» ويقول: المرتد مكلف بلا 
خلاف» وفیه نظر. 

فائدة: قال الشيخ عز الدين في «القواعد» (۱۲۹/۲- 
۷ إن قیل: م وجه الله ا لخطاب إلى العاصي مع علمه باهم 
لا يطيعونه؟.. قلنا: أحسن ما قيل في ذلك: أن توجه الخطاب إلى 
الأشقياء الذين لا يمتثلون ليس طلبًا على الحقيقةء وإنا هو علامة 
وضعت على شقاوتهم» وأمارة نصبت على تعذيبهم». 


(ص): 
قال الشيخ الإمام: والخلاف في خطاب التكليف وما يرجع إليه من 


)١(‏ کذا في ۱ و٤»‏ وني ۳: «من». 


(۲) کذافي ۱ وء وي : «وزيّفه)» والأول آولى؛ إذ المراد به المصنف في «الإبهاج» 
(69/۲(. 
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الوضع» لا الإتلافات والجنايات وترتب آثار العقود. 

(ش): 

أطلتق الصو ليون الخلاف السابق» وهو يوهم أن القائل بتكليفهم 
يقول أن كل حكم ثبت في حق المسلمين ثبت في حقهم أيضًاء وأن من 
لا يقول بذلك لا ينبت يثبت في حقهم شيتًا من فروع الأحكام. 

قال والد المصنف (4#: «وليس كذلك» بل الخطاب قسان: 
خطاب تکلیف وخطاب وضع. 

فخطاب التكليف بالأمر والنهي هو حل الخلاف» وليس كل 
تكليف أيضاء بل ما [1"] نعلم اختصاصه بالمؤمنين أو ببعضهم» 
وإنما المراد العمومات التي شملتهم لفظا"» هل يكون الكفر مانعًا 


(۱) کذافي ۱ و٣‏ وني ٤‏ (لاتلاف») بالاافراد. 


() زيادة لا بد منه لصحة السياق من «الإبهاج»ء وفي :٤‏ «بل في غير ما نعلم»» 
والسياق على هذا سليم. 

(۳) قال المصنف في «الإبهاج» (۲/ :)٤١١-٤٠٠‏ «لا شك أن الأدلة الواردة في 
أحكام الشريعة منها: ما يتناول لفظه الكفارء مثل: إيا أا التاس) ونحوه 
فیتعلق بہم حکمه على القول بتکلیفهم بالفروع» ومنها: ما لا یشملهم لفظه 
کقوله تعال: [حُذ من أَمْوَاليم صَدَفَة ثطَهُرْهُم وَرَكَيهمْ با)» وكتاب نس 
الذي کتبه له ابو بكر ر وفيه: «هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول 
الله ويي على المسلمين»ء وكالآيات التي فيها: يا اال اا وو 
فلا تتناوطهم لفظاء قال والدي ##: ولا يثبت حكمها هم وإن قلنا آم 
خاطبون بالفروع إلا بدليل منفصل أو تبيين عدم الفرق بينهم وبين غيرهم 
والاكتفاء بعموم الشريعة هم ولغيرهم» وأما حيث يظهر الفرق أو يمكن 
معنى غير شامل هم فلا يقال بثبوت ذلك الحكم هم؛ لأنه يكون إثبات حكم 


۷۰ 9 تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
من تعلقها ہم أو لا؟. 

وما خطاب الوضع.. فمنه ما يكون سبب الأمر والنهي 
ككون الطلاق سببًا لتحريم الزوجة» فهذا من محل الخلاف» 
والفریقان ختلفان في آنه هل هو سبب في حقهم أیضصًا؟» ومنه کون 
إتلافهم وجنايتهم سببًا في الضمان» وهذا ثابت في حقهم إجماعاء بل 
ثبوته ني حقهم آولى من ثبوته ني حق الصبي» وكذلك كون العقود 
على الأوضاع الشرعية سببًا فيه كا في البيع والنكاح وغيرهماء فهذا 
لا نزاع فيه وي ترتب الأحكام الشرعية عليه ني حقهم كا في حق 
المسلم» وكذا كون الطلاق سببًا للفرقة» فما تثبت إذا قلنا بصحة 
آنکحتهم» والخلاف في ذلك لا وجه له» ویشهد له أن أبا حنيفة قالّ 
بصحة أنكحتهم مع قوله بعدم تكليفهم بالفروع»'. 

قلت: بل كلام الأصحاب على إطلاقه» ولا وجه هذا التفصيل› 
ولا يصح دعوى الإجماع في الإإأتلاف والجنايةء بل الخحلاف جار في 
الجميع. 


وقد حكى الرافعي عن الأستاذ أبي إسحاق أن الحربي إذا قتل 


معنی)۰ انتھی بتصرف یسبر. 


(۱) هذا خلاصة بحث أورده المصنف عن والده في «الإبہاج» »)٤٦۳-٤٥٤/۲(‏ 
ونقل عنه عقیبه قوله: وهو ما م آره لغيري» وفيه عندي توقف»» وقد ذکر 
الصنف عصارته في «منع الموانع» .)١١۴۳(‏ 


- المجلد الأول - کک 44 کر 
المسلم» أو أتلف عليه مالاًء ثم أسلم» أنه جب ض انما إذا قلنا إن 
الكفار مكلفون بالفروع» وحكاه العبادي في «الطبقات» عنه في 
اااضا داو امور ا2ل 

ونقلوا وجهين أيصًا فيم لو دخل الكافر الحرم وقتل صيدا 
هل يضمنه؟» أصحها: نعم» قال صاحب «الوافي»: وما شبيهان 
بالوجهين في تمكينه من المسجد إذا كان جنبًاء يعنى: نظرا لعقيدته» 
بل قال إمام الحرمين ي «الأساليب» من «كتاب السىر»: «إن الكفار | 
إذا استولوا على مال المسلمين فلا حكم لاستيلائهم» وأعيان 
الأموال لأرباهاء وكأنهم في استيلائهم وإتلافهم كالبهائم»» ثم 
قال: «(وبنی بعضهم هذه المسألة على الخلاف في تكليفهم بالفروع» 
وقال: هم منهيون عن استیلائهم». 


وقول الشیخ: «بل ثبوته في حقهم أولى من ثبوته في حق 
الصبي» منوع؟ لانسحاب حکم الرسلام على الصبي بخلافهم» 


(1) انظر «العزيز شرح الوجيز» »)٠١۹/٠١(‏ ويلاحظ أن الرافعي إنها حكى 

عن العبادي الأمرين» نسبته إلى أبي إسحاق وعزوه إلى «المنثور)» ففي صنيع 

الشارح بعض الخلل» خاصة إذا عرفنا أن هذه النسبة منتقدة بها صح عن 

آبي إسحاق من حكايته الإجماع على تعلق الزواجر بالكفارء» وانظر «البحر 

.)٤١١/١( المحط)‎ 

(۲) كذا في ١‏ و وعليه يدل ما في «البحر المحيط) »)٤١١/١(‏ وني :٤‏ «قاله»» 
وأشار بهامش ١‏ إلى نسخة أخرى فيه «البيان» بدل «الوافي». 


جه هه هه يه هه نه نه هھ جه ج ي 
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[وهذا قطعوا في الصبي بالضانء وأجري”] الخلاف عليهم 
ترغيبًا هم في الإسلام» ومن هنا صحح أبو حنيفة أنكحتهم وإن 
E‏ 

وأشار الإمام في «النهاية» )۲۸١-۲۸٤/۱۲(‏ إلى أن 
الشافعي خرج عن قياس مذهبه في تكليفهم بالفروع حيث صحح 
أنكحتهم» وقاعدة مذهبه أن لا يستتبع عقائدهم"» وهذا نفى 
الضمان عمن يريق خمرّا لذمي» ولكنه تركه في النكاح للأخبارء وأنه 
رخصة ترغيبًا هم في الإسلام. 

وقال الغزالي في «البسيط» مضعفا للقول بفساد أنکحتهم: 
هذا بجر إلى آن لا نوقع طلاقهم» ولا يتجاسر عليه فقيه. 

قلت: قد تجاسر عليه الحسن البصري وقتادة وربيعة الرآي 
ومالك قالّوا: ليس طلاقهم بطلاق» وهذا يقدح في دعوى الشيخ 
الإجاع على نفوذ الطلاق» ولذلك قالّت الحنفية: لا يصح ظهار 
الذمي بناء على أنهم غير مكلفين بالفروع. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين كذا ني ۳» وني ١‏ و٤:‏ «وهذا آجري». 


(۲) کذا في النسخ» وعبارة «النهاية»: «أن سم ق مرجب الشرع ولا ت 
عقائدهم». 


- المجلد الأول - 9 VY‏ کک 


(ص): 
مسألة: [لا تكليف إلا بفعل] 
لا تكليف إلا بفعلء فالمكلف به فى النهى: الكف» أي: الانتهاء 
وفاقا للشيخ الإمام» وقيل: فعل الضد» وقال قوم: الانتفاءء وقيل: 
يشترط قصد الترك. 


لا خلاف أن المكلف به في الأمر الفعل»ء وأما المكلف به في 
النهى.. ففيه أربعة مذاهب: 

أصحها عند ابن الحاجب وغبره: أنه كف النفس عن الفعل» 
والكف فع ”'. 
لا تتحرك» فمعناه: افعل ما يضاد الحركة. 

والغالث وبه قال أبو هاشم: انتفاء الفعل» فالمكلف به في هذا 
المثال نفس ألا تفعل» وهو عدم الحركة. 
نظر إلى المقصود» وهو إعدام دخول المنهي عنه في الوجود. 


(۱) انظر «(رفع الحاجب» (0/۲). 
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والمختار عند المصنف تبعًا لوالده رحمه) الله تعالى الأول» وحرر 
العبارة عنه فقال: «إن مطلوبه الكف» أي: الانتهاء فإذا قلت: لا 
تسافرء فقد نهيته عن السفرء والنهي يقتضي الانتهاء لاله مطاوعهء يقال: 
نهیته فانتهی» والانتهاء هو الانصراف عن المنهي عنه» وهو الترك). 

قال: «واللغة والمعقول يشهدان له» وفرق بين قولنا: لا تسافر»» 
وبين قولنا: «أقم»» فان «أقم» أمر بالإقامة من حيث هي» فقد لا 


يستحضر معها السفر» وإن «لا تسافر» نبي عن السفر» فمن أقام 
فاصدا ترك السفر يقال فيه: انتهى عن السفر» ومن م بخطر له السفر 
ls eG‏ 
ويصح التكليف به» وكذلك في جميع النواهي الشرعية» كالزنا والسرقة 
والشرب ونحوهاء المقصود في جيعها الانتهاء عن تلك الرذائل» ومن 
لازم ذلك الانتهاء التلبس بفعل ضد من أضداد المنهي عنه». 

قال: «فالعبارة المحررة أن يقال: المطلوب بالنهي الانتهاء 
فيلزم من الانتهاء فعل ضد من المنهي عنه» والعبارة المنقولة عن 
الجمهور ختلفةء فإِنٌ النهي قسيم الأمرء والأمر طلب الفعل» فلو 
كان النهي طلب فعل الضد.. لكان أمرًاء ولكان النهي من الأمرء 
وقسيم الشيء لا یکون قسًا منه»). 
| () الو ہاج» .)۱۱۸۰-۱۱۷٦/٤(‏ 


(۲) قال العراقي: «فقوله: «وفاقا للشيخ الإمام» يحتمل أن يكون في اختيار هذا 
القول» وهو أن المكلف به في النهى الكف» ويحتمل أن يكون في تفسير الكف 
بالانتهاء» والله أعلم». 


- المجلد الأول - کک ۷۷۵ کک 


والرايع: التفقصيل بين الترك المجرد المقصود لنفسه من غير 
أن يقصد معه ضده.. فالتكليف فيه بالفعل» كالصوم فالكف فيه 


مقصود» وههذا وجبت فيه النية» وبين الترك المقصود من جهة 
إيقاع ضده كالزنا والشرب.. فالمكلف فيه بالضد وهذا التفصيل 
هو ظاهر کلام الغزالي في «المستصقی» .)۲۸۳/١(‏ 

وصرح الصيرفي في کتابه «الدلائل والأعلام» ان الاج 
على اللإنسان في المنهيات إذا ذكرها اعتقاد تحريمهاء وهو على ول 
الحال من الاعتقاد والكف. 


وقول المصنف: «وقيل: يشترط قصد الترك» هذا قول غريب 
إن أجري على ظاهره» حتى يأثم إذا تركه ولم يقصد الترك» وإنا 
يتجه هذا في حصول الثواب» وهي مسألة أآخرى. 

ثم رأيت في «المسودة» )۲۱۸/١(‏ لابن تَيرية ما نصه: 
«وقيل: إن قصد الكف مع التمكن من الفعل.. أثيب» وإلا.. فلا 
ثواب ولا عقاب) انتھی. 


وقد قال القاضي ا لحسين في «(باب صفة الصلاة» من «تعليقه»: 
الشريعة تشتمل على الأوامر والنواهي» فا كان من النواهي.. لا 
يحتاج في صحة تركها إلى النية» وما كان من الأوامر.. لا يصح 
امتثاله بدون النية. انتهى. 


(۱) کذافي ۱ و۳ وي :٤‏ «لبنى». 
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وإذا قلنا: يشترط قصد الترك.. فهل يحتاج إلى نية خاصة في 
ا لجزئيات» أو تكفي نية عامة لكل منهي عنه؟» فيه نظر. 


- المجلد الأول - 9ک VY‏ 9 


اوقت توجه الأمر للمكاف] 

(ص): 
والأمر عند الجمهور يتعلق بالفعل قبل المباشرة بعد دخول وقته 
إلزاماء وقبله إعلامًا. 

(ش): 

النقول في هذه المسألة مضطرية. 

فقال القاضي ف «مختصر التقريب»"': «الفعل قاور 
في حال حدوثه» ثم قال المحققون من أصحابنا: الأمر قبل 
حدوث الفعل المأمور به مر إيجاب وإلزام» ولكنه يتضمن 
الاقتضاء والترغيب» وإذا تحقق الامتثال فالأمر يتعلق به» ولكنه 
لا يقتضي ترغيبًا مع تحقق المقصود» وذهب بعض من ينتمي إلى 
التحقيق إلى آنه إنما يؤمر به حالة المباشرةء وإذا تقدم عليه فهو 
أمر إنذار وإعلام بحقيقة الوجوب عند الوقوع»» قال: «وهذا 
باطل). انتھی. 


(۹) قال المصنف في «رفع الحاجب» :)٥۷/۲(‏ «اعلم أن المسألة من عظائم 
الكلام ودقائق أحكام القدرء وهى قليلة الجدوى في الفقه»ء وقال القراني في 
شرح تنقيح الفصول» (۱۷): «لعلها أغمض مسألة في أصول الفقه». 


(۲) انظر «التلخیص» .)٤٤٤-٤٤٩/۱(‏ 


۷۷۸ د تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
عن الأصحاب كا قاله الصفي المندي» قال: «ونقل إمام الحرمين في 
مذهب آصحاب الشیخ ما يقتضي آنه لیس بمأمور به قبل حدوثه» وهو 
الذي يقتضيه أصلهم أن الاستطاعة مع الفعل لا قبله» لكن أصلهم 
الآخر وهو جواز تكليف المحال يقتضي جواز الأمر بالفعل حقيقة 
قبل الاستطاعة.ء فعلى هذا يكون المأمور مأمورًا قبل التلبس بالفعل»› 
| والمأمور به مأمورًا به قبل حدوثه» لكن لعلهم فرعوا هذا على استحالته» 
| أو وإن قالُوا بجوازه لكنهم قالُوا ذاك بناء على عدم وقوعه. 

ونقل الكل عن المعتزلة أن الفعل إنما يصير مأمورًا به عندهم 
قبل حدوثه لا عنده» بل عنده ینقطع تعلق التکلیف به» وهو اختیار 
إمام ا لحرمين'» وهو موافق لأصلهم في أن الاستطاعة قبل الفعل»› 
ون تکلیف مالا یطاق غير جائز. 

ونقل بعضهم - كالآمدي"“ - أن الناس اتفقوا على جواز 
کون الفعل مأمورًا به قبل حدوثه سوی شذوذ من اصحابناء وعلى 
امتناع ونه كذلك بعد حدوثه» واختلفوا في جواز کونه كذلك وقت 
حدوثه» فأثبته أصحابناء ونفاه المعتزلةء وبه يشعر كلام الغزالي". 

وهذا صريح في أن الخلاف بين معظم الأصحاب والمعتزلة 
في المآمورء والمآمور إنا هو في وقت التلبس والحدوث لا قبله» 
والنقل الأول يقتضي تحققه فيهاء فبينه) تناقض» ولا يجمع بيته) 


(۲) 


(1) انظر «البرهان» ( ۷۹-۷1/۱1 ف: 1۸۷-1۸(). 


(۲) انظر «الإحکام» (۱۹۸/۱). 
(۳) انظر «المنخول» )١۲٤-۱۲۲(‏ و«المستصفی» .)۲۸١٦-۲۸٣/۱(‏ 


- المجلد الأول  -‏ کے ۷۷۹ وک 


بأن يقال: إن الأول تفريع منهم على استحالة تكليف المحال» 
والثاني على جوازه؛ لأنّه يقتضي جواز كون الفعل مأمورًا به بعد 
حدوثه» وهذا الناقل نقل امتناعه وفاق)'. 

والتحقيق أنه قبل المباشرة مكلف بإيقاع الفعل في الزمن 
المستقبل» وامتناع الفعل في هذه الحالة بناء على عدم علته التامة.. 
لا ينان كون الفعل مقدورا وختارًا له» بمعنى صحة تعلق قدرته 
وإرادته وقصده إلى إيقاعه» وإن] الممتنع تكليف ما لا يطاق» بمعنى 
أن يكون الفعل ما لا يصح تعلق قدرة العبد به وقصده إلى إيجاده. 

وبهذا يندفع قوهم: إن الفعل بدون علته التامة متنع» ومعها 
وجب فلا كلت إل با حال لان ن الأول تكلا بال شروط 
عند عدم الشرطء وني الثاني تكليفا بتحصيل الحاصل. 

(ص): 
والأكثر: يستمر حال المباشرة وقال الإمام والغزالي: ينقطع. 

(ش): 

ما حكاه عن الأكثر سبق نقل الآمدي أنه عن الأصحاب» 
وقال ابن برهان": «إنه قول أهل السنة». 


وقالت المعتزلة: ينقطع تعلق التكليف به» واختاره الإمام 


() انتهى كلام المندي في «ناية الوصول» »)١٠١١-١٠٤١/۳(‏ وانظر 
لاج (/ 6۲-6۳( 


(۲) «الوصول إلى الأصول» .)١۷٤/١(‏ 


کک ۷۸۰ 9 تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
والغزام؛ لأن حقيقة الأمر الاقتضاء والطلب» والحاصل لا يطلب. 

وجوابه آنه غير مقتضی حال الإیقاع» ولکنه مع هذا مأمور به 
بمعنى أنه طاعة وامتثال» وهذا لا بخالف فيه أحد. 

(ص): 
وقال قوم: لا يتوجه إلا عند المباشرةء وهو التحقيق. 

(ش): 

هذا القول هو اختيار الإمام فخر الدين والبيضاوي 
وغير هما" ونسبه المصنف إلى الأشعري» قال": «وقول إمام 
الحرمين أن هذا المذهب لا يرتضيه لنفسه عاقل مؤول» للعلم بأنه 
لايطلق مثل هذه العبارة على من دون الشيخ» وذلك آنه آلزم الشيخ 
تعحصيل الحاصل»» ثم قال: «يقال في الحادث: هذا هو الذي مر به 
اللخاطب» فأما أن يستمر القول في تعلق الأمر به طلبًا واقتضاء مع 
حصوله فلا يرتضي هذا لنفسه عاقل» ومراده بالمذهب الذي لا 
يرتضيه لنفسه عاقل إيجاب تحصيل الحاصل الذي آلزم الشيخ به 
وهو يعرف أن الشيخ لا يقوله ولا غيره». 

ووجه ما ادعاه اللصنف من التحقيق في هذا المذهب آمور: 


منها: أن الأمر يتناول زمان إمكان الفعل» لامتناع التكليف 


(۱) انظر «المحصول» (۲۷۱/۲) و«الابهاج» .)٤٩۱/۲(‏ 
(۲) ل أجد النص في مظانه من كتب المصنف. 


- المجلد الأول - کک CD‏ 
بالواجب والممتنع» وزمان وقوع الفعل زمان إمكانه» فإِنّه ليس 
زمان امتناعه» لامتناع وقوع الفعل في زمن امتناعه» وليس زمان 
وجوبه الذاتي قطعًاء فإن كان له وجوب فيه.. كان ذلك الوجوب 
وجوبا بشرط المحمول» آي: بشر ط وجوده» ونه لا يمتنع» أمًا 
حال وقوعه أو قبله وفاقاء فلو كان الوجوب والامتناع بشرط 
اللحمول مانعًا من التكليف م يكن المأمور مأمورًا أصلاًء فثبت أن 
زمان الوقوع زمان إمكانه» فوجب أن يتناول الأمر إياه. 

ومنها: أنه قبل المباشرة مشغول بالضد» فهو مكلف بترك 
الضد» فلا يكون مكلمًا بالفعل في تلك الحالة» وإلا لاجتمع 
النقیضان» وکان تکلیفا با لا يطاق» ولأنّه لو كان كذلك لم یکن 
متثلاً إلا في هذه الحالة» وذلك غحال» ولأن الله تعالى لا يكلف 
بشيئين في حالة واحدة» وههذا قلنا: عند كل جزء هو مكلف فيه» 
وقبله وبعده لیس مکلقًا به؛ لاله يلزم أن يكون مكلمًا بالشيء 
وضده في حالة واحدة» بل کل| انقضی جزء انقضی تکلیفه به» وکل 
دخل في جزء کلف به إلى آخره. 

فإن قلت: فعلى هذا لا يصح أن يعاقب على ترك الفعل» بل 
على فعل الضد.. قلت: بل يعاقب على ترك الفعل وعدمه ترك فعل 
ا ا 


(۹) کذافي ۱ و وني :٤‏ «(حيث». 


۷۸۲ (ه تشنيف المسامع بجمع الجوامع 

فان قات هافر رت موف فەا وهر اه کرک ن مانا 
بالشيء وضده.. قلت: لا نسلم» بل هو في هذه الحالة مكلف 
بالترك» وهو الإعدام» فما كلف بشيءٍ آخرء ولا جيء هذا الإعدام 
إلا بالمباشرة من الفعل» وهذا جزء من الفعل الذي هو الواجب» 
ولا يقال: إن هذا مقدمة الواجب» فصح قوهم: إن الأمر قبل 
المباشرة حال. 

(ص): 
فالملام قبلها على التلبس بالكف المنهي. 

(ش): 

هذا جواب عن سوال مقدر تقديره: إنه يلزم من القول بأنه 
لا يتوجه إلا عند المباشرة سلب التكاليف» ون المكلف لا يعصي 
بترك مأمور؛ لاله إن اتی به کان به متثلا وإِن لم أت به کان معذورًا 
لعدم التكليف. 

وجوابه: أنه لا يلزم؛ لأنًا نلومه على التلبس بالكف» والكف 
عندنا فعل» وهو حرام» فقد باشر الترك» فتوجه عليه التكليف»› 
ولا ت ر غل اڭ 

وهذا من النفائس» وقد أشار إليه إمام الحرمين في مسألة | 
تلف مالا طاق 


(۱) انظر «الرهان» (۱۰۳/۱.ف: ۲۷). 


- المجلد الأول = کک ۷۸۳ کل 


مسألة: [وقت تحقق الوجوب على المكاف] 
يصح التكليف ويوجد معلومًا للمأمور إثره" محَ علم الآمر - وكذا 
المأمور في الأظهر - انتفاء شرط وقوعه عند وقته» كأمر رجل 
بصوم يوم علم موته قبله» خلافًا لإمام الحرمين والمعتزلةء اما معَ 
جهل الآمر فاتفاق. 


اللكلف به إذا كان وقوعه مشر وطًا بشر ط يتحقق انتفاؤه عند 

اَم مع العلم..فله حالتان: 

الأوى: أن يعلم الآمر انتفاءه دول المأمور» کامر الله تعال 
رجلا بصوم يوم غد» مع علمه بموته قبله» فذهب الجمهور إلى أنه 
يصح› ومنعه إمام الحرمين والمعتزلة". 

ومنشاً الخلاف أن فائدة التكليف هل هى الامتثال فقط أو 
الابتلاء أيضًاء فعلى الأول لا يصح» وعلى الثاني يصح. 


. قال العراقى: «هو بكسر الهمزة وإسكان الثاء المثلثة وبفتحها لغتان»» قال:‎ )١( 


«أى: عقبه). 


)۲( «الرهان)» (۱/ ۲۸۲-۲۸۰» ف: ۱۹۱-۱۸۸). 


۷۸١‏ ده تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


ومن فوائده الفرعية: أن المجامع في نهار رمضان» إذا مات أو 
جن في أثناء النهار» هل جب في تركته الكفارة؟» فعلى الأول: نعم» 
وعلى الثاني: لا؛ لاله ل يكن مأمورًاء للعلم بانتفاء شرط وقوعه 
عند وقته. 

الغانية: أن يعلم المأمور انتفاء الشرط أيضاء وإليه شار بقوله 
أولا: «وكذا المأمور ف الأظهر»» فالمختار عند المصنف الصحة. 

وهذا ما خالف فيه الأصوليين» فإنهم أطبقواعلى المنع» وفرقوا 
بينه) بانتفاء فائدة التكليف» ونقل الصفي اندي عليه الاتفاق إلا 
على رأي من يقول بتکليف مالا یطاق . 

ومستند المصنف في خلافهم قول الفقهاء فيمن علمت آنا 
تحيض في أثناء النهار: يجب عليها افتتاح النهار بالصوم» قال": 
«ويقرب منه وهو [على"] عكسه من نذر الصوم يوم قدوم زیده 
وتبين آنه يعدم غد فنوى الصوم من الليل أجزأه عن نذره على 
الصحيح» ولم يقولوا آنه جب عليه» بل اختلفوا في الإجزاء كا 
رأيت» ونظير عدم الوجوب فيه الوجوب في الحائض)» قال: «ولا 
يعكر على هذا أن الصحيح فيمن نذر الصيام يوم مقدم زيد أنه 
| يلزمه الصوم من أول اليوم» ويقال: كا تبين بقدوم زيد في أثناء | 
)١(‏ انظر «نهاية الوصول» .)١١٠١٤/۳١(‏ 
(۲) «رفع الحاجب» .)۷١-۷٤/۲(‏ 


(۳) كلمة «على» من ٠٤‏ ولم تردفي ١‏ و". 


- المجلد الأول - کر ۵ وک 
النهار وجوب الصوم من وله فكذلك تبين بطريان الحيض تحريمه 
من أوله؛ لأنّا نقول: هذا التبين إنما هو بعد ظهور الوقت" المقتضي 
في مسآلة النذرء والمانع في مسألة الحيض» وقبل ظهورها لا آثر 
هماء سواء تحقق أن يظهران آم لاء فقد تبين تحقق التكليف علا 
وإن أمكن الاخترام قبل ذلك» ثم إذا ورد العجز أو الموت أو 
النسخ.. م يتبين أنه م يكن مأمورًاء بل نقول: انقطع التكليف». 

قلت: وهذا الذي اختاره المصنف ولم ينقله عن أحد قد ذكره 
الشيخ مجد الدين ابن تَيْمِيَةَ ني «المسودة الأصولية» -۱۷١/١(‏ 
۲ فقال بعد ذكر الخلاف في الحالة الأولى: «وينبغي على مساق 
هذا أن نجوزه وإن علم المأمور أنه يموت قبل الوقت» كا نجوز 
توبة المجبوب من الزنا والأقطع من السرقة» وتكون فائدته العزم 
على الطاعة بتقدير القدرة)» قال: «وليست هذه المسألة مبنية على 
تكليف خلاف المعلوم» ولا على تكليف ما لا يطاق» وإن كان ها 
به ضرب من التعلق» لكن تشبه النسخ قبل التمكن؛ لأن ذلك رفع 
[للحكم بخطاب"]»ء وهذا رفع للحكم بعجز» وقد نبه ابن عقيل 
على ذلك» وینبني على آنه قد یمر با لا یرید). انتهی. 

وأما مع جهل الآمر بعدم وقوع الشرط, كأمر السيد عبده 
بخياطة الثوب في الغد.. فيصح بالاتفاق» كذا قاله المصنف تبعَا 


(1) كذافي ١‏ و۴ وني :٤‏ «الموجب)» والكلمة لا وجود ها أصلا في «رفع الحاجب». 


(۲) مابين المعقوفتين من «المسودة)» وفي النسختين ١‏ و" و٤:‏ «للخطاب». 


۷۸١ (‏ ك تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
لابن الحاجب» لكن قال الصفي اهندي : في کلام بعضهم 
إشعار بخلاف فيه». 

إذا علمت هذا فقول المصنف: «ويوجد معلومًا إثره» أي: إثر 
ا ب ر عو 
على مضي زمن يمكن فيه الامتثال» وآتى بذلك لينبه على قصور 
عبارة «المختصر»» فاه نصب الخلاف في الصحة» وهو في الحقيقة 
خلاف في تحقق الوجوب على المكلف» وهمذا ترجم الأكثرون 
المسألة: أنه هل يعلم المأمور كونه مأمورًا قبل التمكن من الامتثال» 
آو لا حتی يمضي عليه زمن الإمکان. 

قال: «فالفعل الممكن بذاته إذا مر الله به عبده فسمع الأمر 
ني زمن ثم فهمه ني زمن يليه هل يعلم إذ ذاك آنه مأمور» مع آن 
من الجائز أن يقطعه عن الفعل قاطع عجز أو موت» أو يكون 
E INSOLE OEE‏ 
يتحققها؟» أصحابنا على الأول» فيرون تقيقا مستفادًا من صيغة 
الأمر» وإنما الشك من رافع يرفع المستقر» والقوم على العكس»» 
قال: «ويلزمهم ألا يوجد منه عبادة لحصول الشك» فلا يصح هم 

عمل). 


(1) «نهاية الوصول» .)١١٠١١/۳(‏ 


(۲) «رفع الحاجب» (۷۲/۲). 


- المجلد الأول - کک VAY‏ کر 


وأقول هنا مسألتان: 

إحداهما بالنسبة إلى المأمور: أن الأمر إذا اتصل به ولا مانع 
فيعلم علا قطعيًا أنه مأمور في الحال» وكذا في الأزمنة المستقبلة 
بشرط بقائه على صفة التكليف» وقالت المعتزلة: لا يصح علمه 


والشانية بالنسبة إلى الأمر: هل يصح ورود الأمر المقيد بشرط 
علم الآمر عدم وقوعه؟» وهي مبنية على ما قبلهاء فمن قال: إن 
المأمور يعلم كونه مأمورًا قبل التمكن.. جوز وروده» ومن لم يقل 
به.. | رزه إلا أن الخلاف هنا لا ختص با علم عدم وقوعه» بل 
بحري خلاف المعتزلة في المعلوم الوقوع أيضاء وحاصل مذهبهم: 
إحالة تصور الأمر بشرط في حق الله تعالى» سواء علم وقوعه أو 
عدم وقوعه. 

فظهر بذلك قصور عبارة ابن الحاجب ومن تبعه كالمصنف» 
حيث ترجوا المسألة ببعض أفرادهاء فأو هموا موافقتهم في معلوم 
الوقوع» ولزم من ذلك نسبة ابن الحاجب للتناقض» حيث ادعى 
الإجماع في خلاف المعلوم آنه يصح التكليف به» وحكى هنا فيه 
الحلاف» وسلم المصنف في شرحه السؤال» وجمع بين الموضعين 
با لا يشفى"'» وإذا عرفت حقيقة المسألة زال الاضطراب» فإغًا 


(۱) انظر «رفع الحاجب» (۷۲-۷۰/۲). 


ا جه هه هه هه هه ەە ھا 


9ک ۷۸۸ تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
ليست موضوعة فيا علم انتفاء [شرط] وقوعه» بل في انه 
هل يصح تكليف الله عبده بشرط آم لا؟ء فالمعتزلة يقولون: إن 
ذلك حال سواء علم وقوعه أو علم عدم وقوعه؛ لاله مع العلم 
بالوقوع.. لا یكون شرطًاء وإلا لكان ذكره عبنًا» ومع العلم بعدم 
الوقوع.. لا يكون أمرًا إلا على رأي بعض من تجوز تكليف ما لا 
يطاق. 

وقول المصنف: «يلزمهم أن لا يصح هم عمل لعدم الجزم 
بالنية» فغير لازم؛ لأنْ الشك ليس في نفس العبادة» بل في بقائه 
إلى فراغهاء وساغ له الإقدام عليها مع ذلك استصحابًا لأصل 
السلامةء وههذا قال أبو الحسين في «المعتمد» :)٠١١/١(‏ «قال 
أصحابنا: إنا جب التأهب للصلاة لثبوت أمارة بقائه سالا إلى 
فراغهاء فوجب عليه بهذه الأمارة التحرز من ترك ما لا يؤمن 


(۲) 


.٤ و۳ ولم ترد في‎ ١ كلمة «شرط» من‎ )١( 


(۲) قال العراقي: «وقد ظهر بهذا الاعتراض على ابن الحاجب والمصنف من 
وجهين: أحدهما: تقييد المسألة بالعلم» فذكرا بعض أفراد المسألةء ثانيه|: 
نقله| الاتفاق مع جهل الآمرء والمعتزلة تخالف فيه أيصًاء والله أعلم». 

قلت: وفي كلام المصنف في «رفع الحاجب» ما يشعر بخروجه من الاعتراضين» 
حيث بين هناك أن مقصود المسألة بيان وقت تحقق التكليف» ولا علاقة له 
بعلم الآمر أو المأمور» كا صرح أيصًا بأن نقل ابن الحاجب الاتفاق على صحة 

التكليف إذا جهل الآمر انتفاء شرط وقوعه فيه نظر» فكأنه غلبه في الكتاب 

طابع التقليد» وصدق القائل: «وبالتقليد أغفل من أغفل»» والثه أعلم. 


- المجلد الأول - دک ۷۸۹ کل 


(ص): 


خاتمة: [الحكم المنعلق على الترتيب والبدل"“)] 
الحكم قد يتعلق على الترتيب.. فيحرم الجمع أو يباح أويسن. 


مثال الأول: أكل الذكى والميتة لعدم الاضطرار المبيح للميتة. 

ومثال الثاني: الوضوء والتيمم» كذا قال في «المحصول» (۲/ )١١۹‏ 
Ll,‏ فان التيمم مع وجود الاء لا يصح› والإتيان بالعبادة الفاسدة 
حرام» وإن استعمله لا على قصد العبادة فلا کون تيمًا. 

وقال القراني: «مراده صورة التيمم» آمًا التيمم الشرعي المبيح 
للصلاة فلا تتصور حقيقته مع الوضوء؛ لاله حينئذ غير مشروع). 

قلت: ويمكن تصويره على رآي ابن سريج في الاء المختلف في 
طهوريته كالمستعمل والنبيذ الذي جوز أبو حنيفة الطهارة به» فإِنّه نص 
ي کتاب «الودائع) على آنه یتوضاً به ویتیمم خروجًا من ا لخلاف» ومثله 


قول آي حنيفة في سؤر الحار: إن لم جد غيره توضاأ به وتيمم. 


(1) الإہاج» )۲٥۷-۲۰۲/۲(‏ «البحر المحیط) »)۲٠١-۲۰۳/۱(‏ واعلم أن هذه 
المسألة من مكملات مسألة الواجب المخيرء وذلك أن الحكم المتعلق بأمور إما أن 
یکون تعلقه على التخییر أو الترتیب أو البدل» وانظر «الإبهاج» .)٠۳/۲(‏ 


(۲) «نفائس الآصول» (16۸/۳(. 


کر ۷4۰ کر تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


ومثال الثالث: خحصال الكفارة المرتبة» کذا قال في «المحصول» 
(/۹۹)» وني كون ا لحمع بينها سنة بحتاج إلى دليلء ول يذكره الفقهاء 
بل في تصويره نظر» فاه إذا كفر بالعتق مثلا ثم صام» فقد سقطت 
الكفارة بالأولى» فلا ينوي بالثانية الكفارة لعدم بقائها عليه» وينبغي أن 
يكون على الخلاف في إذا بطل الخصوص هل يبطل العموم؟. 


(ص): 
وعلى البدل كذلك. 


أي: هذه الأشياء كا تكون في المرتب تكون في المخبر. 

ومثل ارمام وعبره المحرم الجمع: بترويج المرأة من كفأين› 
والمباح: بستر العورة بثوبين» والمندوب: بالجمع بين خصال كفارة 
الحنث» وفيه ما سبق في الكفارة المرتبة. 


(1) انتشر في كتب الأصول القول بأن الجمع بين خصال الكفارة سنةء ولوالد 
اللصنف ني ذلك تحقيتق لم أر إخلاء الكتاب منهء قال 4 في «الإبهاج» 
:)٠١١-۲٠١/۲(‏ «الحكم بآن الجمع سنة يحتاج إلى دليل» ولا أعلمه 
ولم أر أحدا من الفقهاء صرح باستحباب الجمع» وإن) الأصوليون ذكروه 
ويحتاجون إلى دليل عليه» ولعل مرادهم الورع والاحتياط بتكثير أسباب 
براءة الذمة» ك| أعتقت عائشة #» عن نذرها في كلام ابن الزبير رقابا كثيرة» 
وكانت تبكي حتى تبل دموعها خارهاء ولعلهم أيضا م يريدوا ن الجمع قبل 
فعله مطلوب» بل إذا وقع كان بعضه فرضا وبعضه ندباء وعبارة القاضي 
تقتضي هذاء ويكون هذا من باب النوافل المطلقة». 


- المجلد الأول  -‏ دک ۷۹۱ وک 


تصنيف الا بهاج في شرح المنهاج» 
تصنيف «رفع الجحاجب عن مختصر ابن الحاجب» 


تصنیف «(جمع الجوامع» و«منع الموانع) 


وأما بيان مسيرة الشارح . OS‏ 0 


کر 4۲ 9ک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


OOOCOCOGAOBCVOMOCCCCVOGVCVOCGCOSCSOCSOOCSGSONSOANOOSONOVOSONONOVSSOONO 


تصنيف «سلاسل الذهب» و«تشنيف المسامع» E‏ 
الباب الغالث: تحقيق عنوان المتن وأثره في علم الأصول e‏ 
شروح الجوامع Oe E O O N‏ 
العقريرات على ما أشكل من جمع الجوامع e‏ 


الباب الرابع: تحقيق عنوان الشرح وبيان أثره e‏ 
الباب الخامس: بيان المنهج والأسلوب e‏ 
الركيزة الأولى: الاختصار o‏ 
قلة اللفظ مع الوفاء بالمعفى o‏ 
e es O a e aS‏ 
#| قرب الدلالة للمعنى المقصود Oy‏ 
دعوى إخلال الاختصار بالمعنى المقصود e‏ 


- المجلد الأول  -‏ دک ۷۹۲ کل 
نوع آخر من الاعتراض باقتراح وجه أحسن مما عند المصنف ... ۸۲ 
الركيزة الغانية: الجمع 
الأصل الأول: الجمع لمسائل الأصول 
الأصل الخاني: الجمع لمذاهب العلماء في المسائل 


المبحث الأول: جمع وتحرير الأقوال الواردة في المسألة الأصولية 


المبحث الغاني: ذسبة الأقوال والمذاهب إلى أصحابها 
لقطة الأولى: بيان أسرار وفوائد تصريح المصنف بالقائل 
ضبط آراء والده الشيخ الإمام 

فوائد آحادية في کل موطن بحسبه 


العقطة الغانية: فسبة ما أغفلها الملصنف من المذاهب إلى 


موارد الوهم في فسبة الأقوال 


المبحث الغالث: بيان نوع الخلاف بين الأقوال المذكورة في 


74٤‏ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


ا لحلاف الحقيقی والافتراضي O‏ 
ا لحلاف الجدلي yy‏ 


| المبحث الرابع: تحرير حل النزاع بين المختلفين وضبطه OS‏ 
المبحث الخامس: بيان أُسباب الخلاف الأصولي E cas‏ 


المبحث السادس: العمثيل على المسائل e‏ 


المبحث السابع: العدليل والععليل للمذاهب e‏ 


المبحث الغامن: تخريج الفروع على الخلاف الأصولي es‏ 
المبحث التاسع والأخير: الترجيح والتصحيح بين المذاهب E eee‏ 
الركيزة الغالحة: الزيادة والاإبداع E‏ 
الركيزة الرابعة: العرض والترتيب a‏ 
الركن الأول: ترتيب تقاسيم العلم OV esen‏ 
الركن الغاني: ترتيب المسائل الداخلة ضمن تلك التقاسيم Aas‏ 
ترتيب المسائل وفروعها Va‏ 


ترتيب الأقوال وقائليها 


ترتيب القائلين وتعديدهم 
الركيزة الحخامسة: خليص الأصول من مباحت المنطق 
اللكة السادسة: تقبل الاعتراض وترك العمحل لعوجيه 


الباب السابع: علم العصوف والسلوك 


القسم الأول: الأصول السماعية 


القسم الغاني: الأصول الكتابية 


کک ۷⁄۹1 9ک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


- المجلد الأول  -‏ دک ۷۹۷ دک 


یھ ا 


کک ۹۸ & تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


MOCOVVOGACANODOGOOVOCOCOGCOOGOVOCCOCONOLOCCCGOCCGCOCOODDOCOCOCVOLCOVOCCLOCOCODOCOLCOCCSOCGNOGOCNOCGANO 


®N00000CC0OCODOVOGCODOOOCOGACOOCOCCOOCOCCOONCCCOOLCOCCOCOOCONOOCDOCCCDNOOVNOCLCCCOOCODOSOVOCOVOCOVCCSOCOOON 


OU0CVOOCCOCCCOOUDOLOOCCOGOCOOONOCCOCCCCCOOBCOVOVOCCASVOVOAGOCCCSACACVOGONOS 


5 
OOOCGOCCCCOCOCVOOCVONCOLOCVCVGOLOGOOCODOCONOCCOCOLOCOCOCCOLOOOOVLGOLCCDOCCOCOLOCCOCAOOVOCOGODONGOCOCDOSDG 


Ge©oevcQocsunactenoQncdanctucaclcatOCOCBOQEOLOCCCCOCOVUCGCCCCSCCOLOVOCOCOCCLCCCDCGDGCOVLOGCLCODCOGVOCSOCOVEGSCOSOGGCES 


OVUVNUSONOCCOQODCCOCOCOCOGOGLOCOCOOOCCOVOVOCOOOCOLCOOCOLCOCOCCVOCCOCOCOGOCOOOCOOLCVCOODOCCOCOOOOCGCDOCOCGOGVECDSCOCC 


OOCCGCCCOVOONIVOCMOCCOVOCCCCOCCACOCCVCOCODOOCONOCOOCVOOOOCCOOLLLOCOCOCLCOCLOCOCOCOGONOOSCOORONVONGGGSGO 


OOCUCUVOCOCOOCUGCOCVOCOGOGOVGOAGCOCOOCCOGDCOCOLCODCSDGCOGOCDOGOOCOLVOOCDOVCOOCVOVVCCCOCOLSOLVGOGACCNOCOGVGASEOS 


کک <٠۰‏ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


- المجلد الأول = دک ۸۰۱ کل 


و 


9ک A۰۲‏ تشنيف المسامع O‏ 


OueuunulCcCnCOVOOONOOGOLOOVOCCONODOCVCCCCOCODGAGCCOCLCOOCBOCVCOOCOGGGGOCOCCCVOGVOGGOODSOGROAR 


OV®GOCOCCCOVOCCCOCCODOCCOCOCOCOONONECCOCOCOCOODOCNOOOCOCCOCOOVCCCOCOCCCCOCLCACCCSECGLOSAGGOOCSGOGNCCGCCC 


ONCCCCOCONGGGNEAOCOGOOGCONVOOOCGAGLOBOOCVLACOVOCONOOOCAOOCACLBACOCNANGGONOCSOOCCOOCCNAONONOCOCOGGOO 


OCCOOGVOCOSODGOOGOGOOCOCGOGCDOCOGOCCAONONOVDOAOCILODCBOCOGODONOODOOCOCGNORCACGNVGNVODOVONCVONANNGOV 


BMOCUVOCOVOLOOCCVNCSIOICOLVODOOVOCGGALCOLOOCDAOVDOGVDOCOALOCOVDCLOOOOUVCIOCVOCOCSOCCOCOCCONCCOCVCGSSONGSOSOGD 


OV0VCGCVUCCOCCOLCOCCCCOCDODICCOCGOVEODOCOLOCCODDOCCODGCODCCOCOOODCLOCSCOLCCCOCGOSSGODCOCDNOGGOCSSAS 


WVNVOGOCNCCCOVOCCCCCCCOCOCOGOCGDGOOCGGGCOGNCOCCOCOCOOVOACOVODDOGODOCOCCCVOCBVDBDCOCVGVANGOCCBDVAGSANNS 


OCUUCOCVCOVCCVOVOCOCVUONOCOVOCHCOCGODGGCCAGOCOCONOCOCNOCOAVDOBOCOCOCOOOCNDOOVLOCCSOCODOCCGODOSGGONGGNSCGONG 


WOCONCOCONOCOCCCCCOCCOOGOCCOCOACOCOODOVDOOCCOODLOCOCONOONLCECDOCVOCOCCCCGVNLCOOCCOCOCCVOCVVOCNOCOOCGSGO 


SOMMUCOUIUCONOCUCOCCVCCOCCONOCNCOCONOOCCDCCCOCOLOVOCOOOCOCVOVOCOOVCCCOCOCBBOCVNGNOCOCGGGNOSCGOCCBONONNODOO 


OGCNONNGOOOUCOCCCOCGSCOCCCOCODOCOCOCCOLOCOCOCOCLOCGGOVOCCOCAOOCCOGOCVCOCOCONCVOOCOOCCSOCOCOGCSCSOGEG 


- المجلد الأول - کر ۰۴ کک 


صاح (الصحائف) 


صدر الدين بن الوكيل 


کر ۰4 کر تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


عبد العزيز البخاري 
| عبد القاهر الجرجاني 


عبد اللطيف البغدادي 


- المجلد الأول - % ۰0 کر 


وو 


کر ۸٨٦‏ 9ک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


O0V0CC0OGOCCCOOCCONOCCOCVOCCKACVDODOCOIDCONOCOCOCCOCOCNGOCOGSCCNOVOCVSCCCOSCGGAVAVAGCGNON 
OOUVOCUUOUNCCCOCGOCODDODEODCVUCLOCOCLLGCGBOCCCONOOCOCCOOOCCAOCCLCCCCOCCOCCCGOLCASAVOCOCCCGNOCECNNNOGSSNOSCCCO 
@WOQ0OQNCODBOCCTOCOGCCCOCCOOGOCSOOCCOOOCOCOCOCOOCOOOCOLOVOCVOCCCOACOOCOCOCOVOOOOCOCCLOCCOODORNOCOCCONONGNOOO 
OUUUCCOCUCUCUVVOGCCCOCOVOCCOCCCCOCOCOVOACODVCGOOGCAGGOOCCOBOCCOCLOCIOOOCOOCOVNOVNOCNOCOVONOASGONOSOOCCSNON 
OVUCOCUNONOCCOVCCOOLCOCOCCVIVOOCCOCOCOVOGCCOCOGOCOVOCACOCCOCOCOOOBOCCLGCCOOCOOCCOCODCCVOOGONONSOCGOCGOOCDO 
OCOCGCUVUVOVOOCOCDCGGOCOODOCCOGOOCLOAOCOOCOOCOOOCOCCOODLOCOVODOVOCSOCDBOCOGOOVVSOOCOSBANOAVONOSO 


أبو الفضل بن عبدان eR RRS Rs‏ 


صاحب «الفلك الدائر» 


eeecseveceeneneconcnccnenbdneNnABVBBAAOOSOACOOBOBONAOCDBODDOODOCBOOOOODOBOOSORANONONASOSOSSNSS 
aeuenocccc®uCOVOBOCOODOOOOODOVODOCOONOCOOCAODOGVAVONOODEOOSONOLONDD 
wuoec®ooccccncSSnSOVOSSSOBOOOOOOOOODOCOOOOCSGOCRODDOOOOOCOOOOONODONSODOOOOOCNADOOONOOOOGSNS 
ae®o®®n®NaSOOOOOOSODOOHSOOOCOOOODOOOODOOOOCOOODONOOOOOOCOOOCOOOCOANOVASSDOSOOCOOROAROAOONONOOODNOS 


NO0000N0OCCOCOCOCCHOVGOCCCCCCCCCCOCVCCCCCODONCCCCOCCONOVSSECCVOOCCDOGCOSGOCVCCONOOCVCOCEOCOLGONADAG 


€ONCUVCCOVOCOCOCODAGGIOCVVOOCODOCOCOOCGOOGOCDGAGOODOOCOCCACOVILECVNCOCOCOCCLNOODOCOBVOVOGVOCVDONNGVCVOCOSCCODOCS SD 


صاحب «المثل الغائر» 


9 ۸*۸ 9 تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


- المجلد الأول - 9 ۸۹ 9ک 


صاحب «الوافي» 


صاحب «اطداية) 


کک ۸1۰ 9 تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


الباب العاسع: بيان عملي في الكتاب 

الفصل الأول: تصحيح النص 

خطوطات الكتاب المعتمدة 

مقابلة الكتاب على ما يمشل له النسخ التابعة 


ت مقابلة نص الكتاب عل موارده ومصادره 


الآيات القرآنية 
الأأحاديث النبوية 


- المجلد الأول - د ۸١١‏ دک 
الفصل الغالث: التعليق والفحشية 
الفصل الرابع: العصرف في النص 
الخاتمة: الكلام على طبعات الكتاب 
الباب العاشر: تصحيح متن جمع الجوامع 
ذسخة الصفدي من جمع الجوامع 
النسخة الملصححة من جمع الجوامع 


الكلام عل المقدمات 


تعريف أصول الفقه والأصولى 


لا حكم إلا لله ومسألة التحسين والتقبيح العقل 
فرعان لمسألة الحسين والتقبيح العقل على سبيل التفزل 


کر ۸1۲ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


الفرع الأول: شكر المنعم 
الفرع الغاني: حم الأشياء قبل ورود الشرع 
اللحكوم عليه 


تكڪليف الغافل والملجاً والمكره 


المندوب والمستحب والعطوع والسنة مترادفة 


هل يجب المندوب بالشروع فيه 


- المجلد الأول  -‏ دك 
ا و ا 


۸/٦‏ - الأداء والقضاء والإعادة 


مسألة:الحسّن والقبيح في الشرع 
ما جا لرك الین اج 


حد الحكليف وهل يتناول المندوب والمباح 


A۱٤‏ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


١-المباح‏ ليس جنس للواجب 
1-المباح غير مأمور به من حيث هو 
الوجوب إذا فسخ بقي الجواز 
ا 


مسألة: الواجب الموسع 
مسألة: مقدمة فعل الواجب وترك الجرام 


مسال طن اا مرل اول الک 


مسألة: حصول الشرط الشرعي ليس شرا في صحة' 


العكلة اا ڪلة الكفار بالفروع' 


- المجلد الأول - کر ۸1۵ کک 


ا لا تڪليف إلا بفعل VV‏ 
وقت توجه الأمر للمكلف V۷‏ 
مسألة: وقت تحقق الوجوب على المكلف 


خاتمة: الحم المتعلق على الترتيب والبدل TT‏ 


آخر المجلد الأول من كتاب «تشنيف المسامع» 
للزرکشيء ویلیه المجلد الثانىء وأوله: «الكتاب 
الأول فى الكتاب ومباحث الأقوال». 


